ا 


ھک ا لاء الأقطًار 


تضم رار اي رالاار 
کک و احا 
تالف 


بن ص ٿيا کک 


ل 
. 
وان وليه و وک بوا ره 
کو 2 س ص و 


سام من حط جر معوض 


0 


عبقة ابل فيس كانية زار اة 


ww ( ( 


ایک براع غاص بالضیا رس !اة 


لر الاس 

کت رعے عاو ےکا ت ے لتا لے : 

التق لے برا اقا کر ال ےہ الگ ہے راد ضرت ر الو ہے . 
المتوتے والوی ر و ہا كعات الط رہ ا لحرو 
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مسوراستتگ 


o, 
دا الك العلمة‎ 


بیرونت ‏ لبنان 


کناں الطلاف 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم 
١‏ - باب ما جاء في البتة 

116 - ماِك؛ ائه َه أ رَجُلا قال لِعَدِ الله : بن عَبّاس: إي طلَفْتُ مراي 
مَائَةَ تَطْلِيمًة. مادا تی عَلَيً؟ فَقّال لَه ابن عَبّاس: طَلَقَتْ ينك لَِلاثِ. . وَسَبْعٌ 
ويسْعُودَ انَخُذْتَ بها آياتِ الله هُرواً. 

٩‏ -_ مالِك؛ ئه بلَعَهُ أن رَجُلاً جَاءَ إلى عَبْدِ الله بن مَسْحُودٍ. فَقَّال: 
طَلَفْتُ اماي ماني تَطليمًاتِ. قَقَال ابن مَسْعُودٍ: ا u‏ 
ڪڪ فقّال ابن مَسْعُود: صدفُوا. ا فقذ بن الله لهُ. 

SS‏ لا لبوا على على اكم وَتَحَمَلَه 
كم . هُو كما وود 

قال أبو عمر: لس في هَدَيْنِ [الخََْرَيْن] كر البتَةء وإلّما فيهما وَفُوعٌ اللَلانّة 
مَجُنَمعَات› غير مَفْرقَاتِ» لوقه وهو ما لا خلا فبو بن أيئة القثوى بالاقصار 
وهر د الاوز غ هور للف لحلاف ةا شود تخل تَا َعَلْقَ به اهل البدعء وَمَنْ لا 
يِب إلى فُوله ِشذوذو عن جَمَاعَةٍ لا يَجُوز عَلى يلها التّواطوٌ على تَخريف الكتاب» 
والستّةء إلا انهم يَحْتَجُونَ فيه بان عَبّاس. 


٠٥‏ --_ الحديث في الموطأً برقم >١‏ من كتاب الطلاق» باب ١‏ (ما جاء في البتة)ء وقد أخرجه البيهقي 
في السنن الکبری ۷/ ۳۳۷ وعبد الرزاق فی المصنف .۳۹۸/١‏ 

١‏ --_ الحديث في الموطاً برقم ت ات السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۷/ ۳۳ء وعبد الرزاق فی المصنف .۳۹٤/٦‏ 

() لبس: أي خلط . 


٤‏ كتاب الطلاق 


وابْنْ عَبّاس قَدٍ احتف عَنهُ [فِي دَلِك]. 

وَيَحْتَجُونَ أيضاً قول الله تَعَالى : «الطلىّ نان [البقرة: ۲۲۹]. 

وَسَبيّنُ دَلِكَ إن شاءَ الله عَرَ وَجَل. 

ونما أذحَلَ مَالِكٌ - رَحمة الله هَذَيْنِ الحَدِيَيْن في باب البنَة؛ لأنهُ يُرى اله 
َلاثاًء قَأرَادَ إغلامَ الَاظر في كناب بِمَذهَبهِ في ذلك . 

E a‏ فالفُقَهاءُ مُختَلِمُونَ في هَينَة 
وَفُوعِها كَذَلك» مَل َقَعٌ لِلسَُة أمْ لا؟ مَعَ إٍجمَاعهم على أنّها لازِمَة لِمَنْ أوقَعَها كما 
تَقَدَمّ كنا لَه: 

ئَعِندَ مَالِكٍ» والكُوفيَينَ: لَيْسَتٍ اللَلانّة المُجَْمعَاتُ بِسْنَةء وَفََّث فِي طهر لَمْ 
مَس فيهء ألم تَقَع. 

قال الشَافِعِي: إذًا طَلَقَ في طهر لَمْ تمس فيهء لَه أن يُطلَقَ وَاجِدَةٌء أو انين ء 
أو ثَلائّة . 

َال : وَمَنْ کان لَه آنْ يُوقعَ وَاجِدَةٌ [كَانَ لَه أن يُوقعَ تَلاثاً. 

وُو قول أخْمَدَء إلا أنه قَالَ: أَحَبُ إلى أن يُوقعَ وَاجِدَةً]» وَهُوّ الاخْتِيَارُ. 

ان أَذقعَ لاتا في طهر لم يمس فيهء فهو مطل للسئة آيضاً. 

وای هاا ی فی رد ضيه بأبلّمَ مِنْ هَدًا - إن شَاءَ الله تعالى . 

قال أبو عمر: الَِي ذَمَبَ إليه مَالِكُ في اد الطْلاق اللات مُجَْمِعَاتِ لا يَقَعْنَ 
هران ذلك مك نويعل تن فع معدا قزل فر اللي وخ مم ذلك 
يرِمُوئة ذلك الطلاق» وَيْحَرمُون به امرأة» إلا بعد روج» كما لو اها مُْتَرقًاتِ عند 
الجّمِيع . 

NS‏ قال: حَديِي ابن نميرء عَن الأغمشِ» > عن مالِكِء 
عن مالك بن الخارث» عَنِ ان عَباس» قال : أتاو رل قال : إن عَمْي طَلَىَ امرأتهُ 
تلاثاًء فُقّال : إل عَمّكَ عَصى الل ا ولم يَجْعَلْ لَه مَخْرَجاً. 

قال : : وَحَدَننِي علي بن مُسهر» عَنْ شقيتي ن بي عَبْدِ اللَوِ» عَنْ تس فال : کان 
مر ٳڏا ُڻي برل بطل امرأهُ لاتا في مجلس وَاجڍ أَوَجُعَهُ ضزبأ» فرق ييتهما. 


وَذَكَرَ عَْد الرَرّاقِ» عَنِ ¿ القَورِيّ» عَنْ سَلمة بن كهيل» عن رَد د بن وَهْب» عن 
عُمَرَ بن الخْطاب» مله بمَعتاه. 


کتاب الطلاق ° 


وڏ دَكَرناهُ في مسال اليب في النكاح والطّلاقي . 
وَقَال آبُو بكر؛ حڌٿني سَهل بن يُوسُفَ عن حميدِ بن رَافع بْنِ سحبان» قال : 
سُيِلّ عمْران بُ حصينِ عَنْ رَجُل طَلََ امْرَأنةُ ُلاثاً في مَجْلِس؟ قَالّ: : عصى رب 


o7 م‎ 


وحمت ا 


ل 
۴ 


قال : : ودي آسباط ب مُحمڍء عن أشَت عَنْ نافي» قا لال ان عر 
ا تلاا ققد عصی رب E‏ 

رع الڙڙاق٬‏ عن الٿزريء عن ان ابي ليىء عن اني عَنِ اين مر مطل. 

ومعم عَنِ الوهريّء عَنْ سام مثله. ۰ 

الو لا غلم لِهَؤلاءِ مَُابغاً د مِنَ الصَحَابَة إلا ما خلا كر عن ابن 
عَباس» وَهُوَ شَيْءُ لَمْ يَرْوءِ عَنْهُ إلا طاوس» وسائر أصحَابه رَووه عله خلافه. 

وُو قول الحَسّن» والقاسم» وابنِ شهاب» وَجَمَاعة . 

وقڏ روي عَنِ ابن سِيرِينَ٬‏ والشُعبيٰ» وَطاِفَة حو فول الشَافِعي. 

َر اپو بء ال : : حذقبي أو أسَامةء عَنْ هشام» قال : سل محمد عَنِ الرَجُلٍ 
يلق اهران لاثاً في مع وَاجڍ؟ قال : لا عَم ذلك بأسأًء قُذ طَلَقَ عَبْدُ الرحمن بن 
E E‏ لم نْب عله . 

قال : وحدتني بُو سَلَمَهَ» عن ¿ ابن عوف : ا 


قال : TS‏ بن أبي السفر» ء عن الشُعبيّ في 
رَجلِ ابی أن تبي مئه اماه قال : فَطَلَمَهَا تَلاثاً] . 


قال أبو عمر: E E‏ 
اول هذا البّاب» والرَوَايَة عَنِ ابن مَسعُودِ - أيضاً ہما [ذكرَا عَنْهُ وما انف من 
ذلك . 


عنترة عن أبی ل TT‏ 2 ال ابوا 
عباس ! إئي علقت اطرأتٍ ټی مائَة مرو و العا لها ف واج قال : بَانَتْ مِنْكٌ بتلاث» 
E‏ وز سبع وَيِسْعِينٌ . 


قال : عَنْ سيان قال : حدئِي عَمْرُو بن مره عَنْ سَعِيدِ بن 
ج قال : جَاءَ جل إلى ابن عَبّاس» قَقّال: إئي طَلَفْتُ امْرَأتي الفا - أو قال مانَةَ - 


قال eT‏ زا وا اتَخذتَ بها آیاتِ الله هروا 


٦‏ كتاب الطلاق 
ر ٤ “ e‏ مي 2 e‏ 2 و 0 د 
وذكرَ عبد الرُزاق» عن الثوري› عن عمرو بن مره عن سڃيډ بن جبير٬‏ عنِ 

ابن عَبّاس مله 


وَقَالَ عَبْدٌ الرَرّاي: أخْبَرَنِي ابنُ جریجچ» قال: أخْبَرَِي عِكَرمَةٌ بن حَالِدِ أن 


سيد بن جُبیرٍ ابره أن رَجُلاً جاء إلى ابن عَبّاس» قال : [إي] طَلْقْتُ امرأتي ألا 
0 تاد [نلااً] ودع َسعمائة ا وَێسعينَ . 

U‏ ابن جريج» قال: أخبرني ابن كثير» والأعرج» عن ابن عباس 
مثله . 


وَذَكَرَ عَبْد الرَرّاق» عن ابن جریج [قال: حبري عَبْدُ الحَمِيد بن راف جن 
عَطاءِ - بَعْدَ وَفَاتِه أن رَجُلاً قال لابن عَباس: E RO‏ 


قال ابن عَبّاس: أذ من ذلك تلاا وَيدَعٌ سَبْعاً وَِسْعِين . 
Ed e 2 e‏ ًال: 


0 
e 


الجزڙاء. 
عَمْرو» قال : TS‏ قال : ت r‏ 
س الجَورَاءٍ]. 


قال آبو عمر: فَهَذّا سَِيدٌ ِن جُبير» وَمُجَاهِد وَعَطاء وَعَمْرُو بن دِيتارء 
وَعَيرهم يَروُون عَنِ ابن عباس في طلاق اللاثِ المُجْتَمعَاتِ» أَهُن لازِمَات وَاقِعَات. 

وَكَدَلِكَ رَوی عَنهُ مُحَمْدُ بن إيّاس ب ِن البكير» والأعمان بن أبي عَياشٍ الصا اری 
في الي لَمْ يَدخلْ ٻها أن اللات المُْجكَيِعَاتِ ؛ ُحَرّمُها» والوَاجِدَةٌ تبينها. 

وَسََذكُرٌ لِك في باب طلا البکر - ِن شاء الله - عر وجل . 

وَذَلِكَ دَلِيل واضح [على] وهي رواية طاوس عله وَضَغفِها جين رَوى عَله في 
لاق اللاثِ المُْجْمَمِعَاتِ إنها انث تعد وَاجِدَةٌ على عَهْدِ رَسُول الله ية وأبي 
بكر» وَصَذْرِ مِنْ خلافة عُمَرَ. 

قال آبو عمر: ما كان ابن عَبّاس يالف رَسُول الله َة والحْلِيفتَينِ إلى ر 
ا وَروَايةُ اوس وَهْمْ وعلط لَمْ يُعرَج عَليها أحَد مِنْ فُمَهاءِ الأمْصَارِ با اا 
وَالعرَاق» والمَغْرب» والمَشرق» والشام . 


أ 


وَقَذ قل : إن بَا الصَهْبَاءِ - [مَولاءً] - لا يعرف في مَوَالي ابن عَبّاس» وَطاوس»› 


راي 
۰ 


0 
2 


كتاب الطلاق 


ول 0 ا اا ا ا ع د قأْجَابهُ پما وَصَفنا . 

وقد روی مَعمرٌ قال : َخْبَرّني ابن طاوس» عن أيه فال: کان ابن عَبّاس إذا 
سيل عَن رَجُل» طْلَىَ امُرَأنَهُ َلاثاً؟ قال : و تالاوجل لك رجا لا 
على دَلِك. 

وَهَلِهِ الرَوَاية إِطّاوس» عَنِ ابن عباس كرواية [سَاِر] أضحَاب ابن عَبّاس عَنْهُ؛ 
لأنّ مَنْ لا مَخْرَج له قد لَرِمَةُ من الطَلاقِ ما أَوَقََهُ. 


Sor 


ولو صخ عَنِ ان عباس تا [ذكرء] طاوس عَنهء ولك لا يَمِځ؛ لِروَايَة التَقَاتِ 
الجلّةء عَنِ ابن عباس جلافه» ما کان وله وة حه على من هر من الصحابة أجلء 
وأعْلَمْ من وَهُمٌ: عمَره وَعُنْمَانُء علي وان مَسْعّودِ» وابْنْ عمَرَء وعمران بن 
حصين› وَعَيْرْهُم. 

وَقَذ ذَكَزنا الرُوَاية [عَنْ بَعْضِهم] ذلك . 

در بُو بَكَرٍ بن أي شَيْبةّء فَال: : دي وَکِيع٬‏ > عن سُمَيَانَ» عَنْ سَلَمَةَ بنٍ 
كَهَيْلِء عن رَد بن وخب أن رَجُلاً بَطالاً كان بالمَديئة عَلْقَ امرآئة الفا فَرْفعَ إلى 
عمَرَء قَقَّال : إِنّما كنت ألْعَبُْ» فلا غ راس بالدرة وفرق نا 


قال: e e‏ : جَّاءَ ء جل إلى علي بن 


3 e E لض ا‎ NT ال‎ 


اب يی : ال: جاءَ رَجُلٌ إلى عُفْمانً - رضي الله عنه فقَال: ّي طَلَقْتُ امْرَأتِي 
مادء قال : لَب تَحَرَمُها عَلَيك»› وَسَبْعٌ وَيِسْعُونَ عَذوَانٌ. 


ٿال : وَحَدٿبي محمد بن بشير٬‏ عَن ابي معشر» قال : أخْبَرّنا سَِيدٌ المقبري» 
قال: جَاءَ جل إلى [عَبدِ اللو] ن عُمَرَء وأا عند فُقَال: ا أا عَْد الرَحمَن! إلّي 


طَلْقْتُ امرَأتي مائَةٌ 1م مرة]» قال : تاخ منها تلاثاًء وَسَبْعّ وَِسْعُونَ يُحَاسِبْكٌ الله بها يوم 
القَيَامَةَ . 


قال : : ودبي غندرء عن شعبةًء عن [طارق]» عن َيس بن آپي حازم أنه سَمِعَهُ 
يُحَدّتُ [عَنِ المُغيرَة بن شغبة ئه سُيِل عَن رَجُل لق امرأته مائةء قال: تلات ثَحرمُها 
غلك وسم تخود فز 

وآما الخْبرَ] عَنِ ابن مَسُْودِ بهل ما روي عَنْ سار الصحابةء َر وی وکيع» عن 


ت # 


التَوْرِيّء عَنْ مَلْصور» والأغمش› > عن إِبْرَاهِيمَ» عَن عَلْقَمَةَء > قال : E‏ 


۸ : کتاب الطلاق 


الله فال : إئي لُت ارتي مائ قَالَ: بَائٺ منك بتلاثِ» وَسَايِرْهُنٌ مَعْصِيَة . 

وروا أبُو مُعَاوية» عَن الأغمش پاسادة مله ٤‏ فال : وسات هن عدوا : 
وٿال اپو بکر: حَدئني مُحمَد بن فضيلء عَن عَاصِم» عَنِ ابن يرين [عن 
فة عن نة الله ]فال : تاه رَجُلْ» فَقَال: َه گا بيني وَبَيَنَ مراي کلام 
َطَلَقتّها عَدَد النُجُوم» قال : تَكلْمْتَ بالطلاق؟ قَالّ: : تع فال عبد اللَهِ: قذ بين الله 
SS‏ 
CR‏ > [وخمل] عنکم» مو گما تولو 

قال بو عمر: فَهَولاءِ الصَحَابَةٌ كلْهُم الود وابْنُ عباس مَعَهُم پخلافِ ما رَوَاه 
طاوس» عَنِ ابن عَبّاسِ. 

وَعَلى دَلِكّ [جَمَاعَاتُ] اللَابعِينَء وأئِمَة القثوى في أَمْصَارِ المُسْلِمِين . 

ّما تَعلْقَ بروَاية اوس أهل البدَعء َلَمْ يروا الطلاق لازِماًء إلا على سََيِِ 
E AE Tee‏ َلَمْ يُلْرمُوهُ طلاقاً. 


وَهَدَا جَهل [وَاضځ]؛ ل الطلاق لَيْسَ مِنَ الفُرّب إلى الله 4 تعالی»› فلا يقَعَ إلا 
على سيه إلى خلاف السلف» والخْلَّف الَذِينَ لا يَجُورُ عَلَيْهُْم تخرف الكت u‏ 
الكتاب . 


وَين قال بأ اللائ في َة وَاجِدَة تلم موقعهاء وا 
تكح روجا عَيرَه: مَالِكْ» وأو حَنيمَةًء والشَافِعي» وأضحَابُهم» [والئٌوري]ء وابْنٌ 
ليلىء والأوْرَاعي» نلان مدا وا ال ا اله کک 
وَالحَسَنُ بن حَيّ» وأخحمَدُ [بْنْ حنبل]» وَإِسْحاق [بْنٌ رَاهّويه]» وأبُو تور وأبُو عَبيٍ 
و[محمُدُ بن جرير] الطْبريّ. ٠‏ 

وما أعلَمُ أحَداً مِنْ أَهْلِ اة قال بِعَيْرٍ هَذًا إلا الحَجُاح بن أزطأة وَمُحَمْدٌ بْنْ 
إسْحَاق» وَكلاهُما لَيْس بمَقيهِ» ولا حه فيما [قَالهً] . 

قال اع اأعى دَاوَدُ الإجْمَاعَ في هَذِه المَسْألّةء وَقَالَ : س الحجًاح بن رطأ 
وَمَنْ قال بِقَولِه مِنَ الرَافصة مِمُنْ [يغترض] به على الإجِمَاع ؛ لاله لْس مِنْ أهْل الفِفَه . 

حَکی دَلِكٌ [عَنه] بُعْض أَصْحَاب داد [ِعَنْه» e‏ ذلك بَعْضَهُمْ عَنْ دَاودَ]. 

رَلَمْ يلموا عله في وُقُوعِها مُجْنَمِعَاتِ . 

وروی شر بن الوَليدء [عَن أبي يُوسُفَ]» قال: گان الَجْاج بن أزطاة خُسياء 
TE‏ َيس طَلاق الّلاث بشيْءِ . 


كتاب الطلاق ۹ 


ی 


قال أبو عمر: روى ابْنْ إٍْحاق في ذلك عَنْ دَاودَ ِن الحْصينِء عَنْ عِكرمَةً 
[عَن ابن عَبّاس]» قال: ل ركاه بن عَْدِ ريد امرأنّه تلاثاً في مجلس وَاجڊ» فزن 
عليها حُزناً ديد فَسَاأَلَهُ رَسُول الله َة «كَيفَ طَلفتها؟ قال : طلفنُها تَلاثاً في مجلس 
واج َال : إِّما يِلْكٌ وَاجِدَةٌء فَارتَجغعها إن شِفْتَ»» قال : E‏ 


[قال :] وكا ابن عباس يَّرى أف السُنة الي أمَرَ الله بها ِي الطلاتي أن بطلقَّه 
عند كل طهر» وهي الي گان عَليها الاس . 
قال ابن إِسْحَاق : اى أن التب بل ّما رَد عليه امْرَأنَة؛ لاله طلمّها تاثا في 


مَجْلِس وَاجٍِ؛ لأنّها كات بِذَعَةَ مالةب للساة: 
قال أبو عمر: هذا دت مک [خطاا: وإِنّما طلْقَ [رُكانةٌ رَوْجََه] البَنّةَء لا 


كَدَلِكَ» رَوَاءٌ الَقَاتُ؛ أَهْلُ بَيْتٍ رُكانة العَالِمُونَ به وَسَكَذكرهُ في هَدَا البَاب. 
وأا ذْهَبُ ابن إسحاق» فَهُوّ [قول] طاوس» وَهُو مَذْمَبٌ صَعِيف [مَهْجُورً] عِندَ 


كرتا أن الجُمْهُورَ مِنْ أصَحَاب ابن عَبّاس [رووا عَنهُ 


<4 ت 


وأا حدیتُ طاوس» فَمَدَ َل د 
ذَلِكَ]. 
وَهُوّ المَأئُورٌ [عَنْ] جَمَاءَة الصحَابة وعَامَة العُلّماءِ» [وَمَا التَوفِيقّ إلا باللّه] . 


۷ - مالك عن يَځيى بن سويڊ عن آي کر بن حڙم؛ أن مر بن عبد 
الزیز قال لَه اله ما مول الئاس فيها؟ فال بُو بكر: فَعُلْتُ لَهٌ: كان أبن بُ 


ان ا وَاحدَةً. 
ال فت ن د الب ر كان الطلو 
TT‏ الْقَصرّى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاقء باب »۱٤‏ حدیث ۰۲۲۰٢‏ بلفظ : عن نافع بن عجیر بن عبد يزيد ت 
ركانة» أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهمية البتة› > فأخبر النبي ب بذلك» وقال: والله ما أردت 
إلا واحدة» فقال رسول الله ية : وال ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: وال ما أردت إلا واحدة» 
فردها إليه رسول الله بي فطلقها الثانية فى زمان عمرء والثالثة في زمان عثمان. 
وأخرجه الترمذي في الطرق باب ۲» بلفظ : عن عبد الله بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده» قال: 
أتيت النبي ية فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة» فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. 
ا فی ها روہ 
وأخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب (طلاق البتة) . 

۷ -سس- الحديث في الموطأً برقم ۳» من الكتاب والباب السابقين . 


کتاب الطلاق 


۸ -_ مالك عَن ابن شِهّاب؛ أن مَروَان بْنَ الْحَكم كاد يَفْضِي في الْذِي 
يلق امَرَأنَهُ انهه أنه لات تَطلِيقًات . 

ال مَالِك: وَهَدًا أحَبْ ما سَمِعْتُ إلَي في ذَلِك. 

قال آبو عمر: اسْيَخْبَابُ مَالِكِ في [هَذًا البَاب] ُو مَذْهَبُهُ الذي عَلَيِهِ أَصَحَابُهُ 
يمن حلَفَ بِطلا ارايو اله ئها لات لا نَل لَه إلا بعد رزج. 

وهي مَنْألَةَ اخَلَفَ فيها المَلَفُء والخْلَّفٌُ. 

فمَذْهَبْ مَالِك مَا وَصَفنَا. 

وَقّال أو حَنْيمَةًء ا - إلا رَقَرَ: إن وى بالبتة تَلاثاًء فهر تلات وان نوی 
واحدةء هي وَاحدَةٌ اة » ون وی اننتيْن فواجدةٌ اة . 

وَهُوَ قول التَوْرِيّ. 

وَقّال رُفْرٌ: ِن وى تَلاثاًء فلات وَإِنْ نوی اثَيْنِ» فَانتتَانِ» [رَإِنْ وی وَاجدَةّ 
هي وَاجد٤ً].‏ 

وَاختَلّفَ [فيها] عَنِ الأُورَاعِيٰ . 

روي عَلهُ وَاجِدَةٌ باِتة. 

وروي عه تلات . 

وَقّال الشَافِعِيٰ في الحَالِف بالبًة : إِنْ وى تَلاثاًء قلات وَإِنْ توى اثَتَيْن» أو 
واجدة» فُطلافة رمي . ۰ ٤‏ 

قال أبو عمر: وروي مل قول مَالِكِ في البَة نها تلات . 

عن عَلِيّ بن أبي طالب وَعَْدِ الله بن عُمَرَ وَرَيْدِ بن ٿاٻټِ٬‏ وَابْنِ عَباس» 
ای ھر و 

ئا الخييث عن علي بلاق لكر ر بر قال: : حدئني مُحمَدٌ بن فُضيلٍء 
عَن عَطاءِ بن السائب» عَنِ الحَسَنِء عَنْ عَليّ٬‏ فال : هي تلات . 

قال : : ودبي ابن إذريسّء عَنِ الشيتاني e‏ ۽ عَنْ عَبْدٍ الله بن شدادء 
عَنْ علي - رضي الله عنه - أنه جَعَلها تلاثاً. 

5 الحُدِيٿُ ٻڏلِك عَنِ ان عُمَرَ٬‏ فڌَگر بُو کر قالَ: حَدنَنِي عَبْدَهُ بن 


۸ س الحديث في الموطأً برقم »٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 


ت 2 


سليمادء عَنْ عبد الله بن عُمَرَء عَنْ نافع» عَنٍ ابن عُمَرّ: أن الب ثلاث تَطلِيقاتِ . 

وَهُوَ قول عُمَرَ نِ عَْدِ العَزيز 

وَذْكَرَ بُو بكر : نن ابي شَيبة» حَدنِي ابن عُلَه عَنْ أيُوب» و أن رَجُلاً 
اء بظئر لَه إلى عاصِم بن عَمرو بن الزبير» قال : إن ظئري هَذَّا طَلَقَ امْرأتَةُ اله 
قَبْلَ أن يَذْحْل بهاء » فَهَلْ عِنْدَكُمَا ذلك عِلْمْ؟ أ هَل تدان لَه رُحْصَة؟ فقالا: ل 
ولکتّا تركنا ابن عَبّاس» وأبّا هُرَبْرَةَ عند عَابِشَةء فَأِهِيْء فسلهم» ثم ازجع إِلَيَْا 
اخپرئاء انهم الُم قال بُو هُربرة: لا نجل لَه حنّی تَنكح روجا عَيْرَه. 

وَقٌال ابن عَبّاس: هي تلات . 

وَذْكِرَ عَنْ عَائِشَةَ متابعتهما. 

وأا حَدِيتُ رَيْدِ بن ٿاٻټِ٬ e‏ وَعنبةَء وهو منْقطءع 

وَرُويّ في البَنَة انها تلات عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب» وَعُرْوَةَ» والرهريٰء 

ول . 

وَبهِ قًال اب بن ابی للی؛ ا 

وما قول الوقن والشَافِعِيّء وَمَنْ تَابَعهُم» فالحْجُة لَهُم حَدِيت رُكانة. 

اخم ر اند الله بن محمد حبرا بُو مُحَمدِ ن بكرء حَدٿني ابو دَاودَء حَدني 
أخمَدُ بُ عَمْرٍو بن السَرح» وإِبرَاهِيمْ بْنْ حَالِدٍ الكلبيٌ» وأبُو تور فِي آخرِينَء قالُوا: 
حَدئَّي مُحَمْدٌ ن إذريس الشافعيٰ» قٌال: حدثني عمي محمد بن علي بن شافع» عَنْ 
عُبيدِ الله بِنٍ علي بن السائب» عَنْ نافع بْنِ عجير بن عَبْدِ يريد بن رُكالةٌ: E‏ 
اة بن عَبْدِ يريد علق رأة سُهَيْمة الب فأخَرَ النبي عليه السلام - ذلك فال 
اللي ما أَرَذْتَ إلا وَاجدَةً؟ فال ركان : واللَهِ ما أَرَذْتُ إلا وَاجِدَةًّ فُرَذّها النبيٌ _ عليه 
السلام - فَطلَمّها الَانبةَ في رَمَن عُمَرَ والَالَِة في رمن عُفْمَانَ“. 

قال ابو داد : حدَنِي محمد بن ون النسائ »> خدي الحميديٰ عَبْدُ الله بن 
a‏ 
الاپ عَن افع بِنِ عُجير» عَن ركانة بن بيده عَنْ الي ل ًا الحَيثِ 

ويي بُو زکربا؛ ® ن محمد ب يوسف E‏ کک ب خقوب؛ 


ەو و 


(۱) آخرجه آبو داود فی الطلاق باب »۱٤‏ حدیث .۲۲۰٠۱‏ 
(۲) أخرجه آبو داود في الطلاق» باب ۰۱٤‏ حدیث ۲۲۰۷. 


۱۲ كتاب الطلاق 


عيسى؛ محمد بن عيسى بْنِ سورة الترمذيء حَدئنِي هَنَادُ بُ السَري» حَدئَنِي 
قبيصة بن عُنبةّ عَنْ جرير بن حازم E‏ 
عن بيه عن جَد» قال : ااا - عليه السلام - فقلت : ا 
امرأتي الب فَقَال : ما أَرَذْتَ ٻها؟ قال : واحدة» الال قال ETE‏ 

قال أبو عمر: فَهْذًا حَجْة الشَافِعىٌ فيمَنْ قال لِرَوْجَته: أت طالقٌ البَمَء إن أَرَاد 
وَاجِدَةٌ اث رَجْعِية؛ لِمَا في هَذَا الحَدِيثِ فُرَدَها إِليهِ رَسُول الله هة بَعْدَ أن أحلَمَةُ. 

اتح مَن ذَهَبَ مَذَْبَ الوفيَينَ في أنه ِن وی وَاجِدَة انث بائِئة بما ذَكَره ابو 
دود أيضا. 


يي ليما بن داد العتکيٰ حلي جير ن حازي > عن الربير بن سعيد عَنْ 
عَبْدِ الله بْنٍ - علمته - يزيد بن رُكائةء عَنْ أيه عَنْ جَده أنه علق امرأته الب فاتی 
رَسول الله لاف e‏ فقّال : ما أُرَذْتَ؟ قال : : واحدة قال النَبى: قال : فهو على 


قال أبُو دَاوُدَ: حَدِيت الشَافِعِيّ» وجریر بن حازم عَنِ الزبير بن سَعِيدِ أصَح مِنْ 
حَدِيثِ ابن جّريج في هَذا البَاب؛ SS‏ عن 
عِكرِمَةء عَنِ ابن عباس : أن رَكَائة طلىَ امرَأتهُ تلان" . 

وَحَدِيتُ الشافعي : أنه طَلَمَها الب صح ؛ لأنهُم أَهْل به وُو ألم بهمْ. 

قال آبو عمر: رِوَايَة الشَافِعِيّ لِحَدِيثِ رُكائةً عَنْ عَم أنه وقد رَد زِيَادَةَ لا 
ترذها الأصولء وک لها ليْقَة تاقلها. 


وَالشْافِعِيٰ» وَعَمه وَجَدَهٌ أَهْلُ بَيْتِ ركَانة مِنْ بني المطلب بن مَنافِ» وَهُمْ آغْلَمُ 
بالقِصة الي عرض لَه. 
e‏ ال e‏ قال : ذقني ا 
E‏ 
عبد يزيد : : أن رُكائة بن عبد يزيد على امْرأتةُ سُهَبْمَة المرنية اله ا ال 


1 


اة فقال NE‏ هة لمر ال ووا ما اروت ا واد فقال 


(۱) أخرجه الترمذي فى الطلاق باب ۲. 
() أخرجه أبو داود فی الطلاقء باب ٤۱ء‏ حدیث ۲۲۰۸. 
() آخرجه أبو داود فى الطلاق باب .٠٤‏ 


کا س 


البيٰ - عليه السلا -: الله ما أَرَذْت إلا دة فال + واللة ما أَرَذث إلا اخ 
فرَدّها إليه ء رَسُولٌ الله بيا فَطَلَمَهَا a‏ عُمَرَء وَنَالَِة في رَمَن عَْمَان . 
ا و وَعَبْدٌ الوَارِثِ بن سُمَيَانَء قالا: حدئيي قاسم بن 
أصبغ»› TE‏ تي الحارت بن أبي امه قال : حَدئِي يريد بُ هَارُونَ» وَحدٿِي 
ا قال : : حدگني فاصم ِن أضبغء قال : حدٿني حَمْدُونٌ بُ خمد بن سلم» 
قال : حدئِي شَيبَان قال : حَدَئنِي جُريرُ بن حَازِم» الا : حَدئَيِي الرَبَيْرُ ن ِي 


ر 


کک e‏ عن اسن عن جَدو اط 
امز لته على عَهْدِ رَسُول الله جيف وأخْبَره فَقَّال: «مَا نَوَبْتَ بِدَلِك؟» قال: 
رَاحدة» ال اسي : قًال: «هُرّ على ما أَرَذْتَ» . 

واللفظ لخدي دون ِن سلم . 

وَقَذٌ رّوى هَذًّا الحدِيتَ ابن المُباركء ءَ عَن الربير بن سَعِيدِ]. 

قال آبو عمر: وُو مل قول الَافوي في الث أله يثري احالف بهاء إن اراد 
تلاثاء قلات وَإِن اراد وَاجدَةّء في رَجْعِيّةّ عَنْ عُمَرَ [بِنِ الخُطًاب]ء وَعَْدٍ اللّه] بُنٍ 
مس وة 

[رُوي لِك عَنْ عُمَرَ] ِن وجُويِء [وَنځوه عَنِ ابن مَسعود]. 

وه قال سَعِيدٌ بن جُبير» وَعَيْرهٌ. 

َال ابن جريع؛ عَنْ عَطاء في الة وَاجڌةء أو ما نوی . 

كر بُو بَّر» قَالَ: حَدَئَنِي ابن إذريس» عَنِ الشيبانيٰ» عَن الشعبيّء قال: 
[شَهدً] عَبْدٌ الله ن سداد عند عَرْوَة بن المغيرَة» آل غ جلها و اة e‏ 


بھا. 

وشَهڌ [بها] عه اراش بُ عَدِيٰ عَنْ عَلِيّ أنه جعَلَها تَلائاً. 

قال : وَحَدنِي ابن فضيليء > عن الأغْمَّش»› عن إِبرَاهِيم› عن عمر TET‏ 
قالا: تة وهر ر املك بها. 


قال : وَحَدٿنِي ابن عَيَيَْهَ» عن عَمْرِوء عن یي بن عاو عن المُطلب بن 
حاطب »› عن عُمَرَ أنه جَعَلَ الب تَطلِيمَةً َرَوْجُها أَمْلَّكُ بها. 

وذ روي عن عَمَرَ نها بَائِنْ» ولا يصح عَنه. 

وَرّوى عبد الرَرّاتي» عن ابن عَيَيْنَةَء عن إسمَاعيل : ن ابي َالِ ءَ ع 
ل ات بن ابی رَبيعَةَ [إلى عَرْوَةَ د بن نن المُغِيرَة] بن شَعْبَة - وان 


Gu 


1٤‏ کتاں الطلاق 

ا 

کک e‏ ا 
رها عند بَيْضَاءَ - يى امرأتَه قال : : ڦهي ا - طالِقٌ البكّةّء ا إا هي 


عنذهاء قُسَألَ» ف بن شداد ا انغ بن الخطاب جَعَلَها 
وَاجدة» غر احق بها . 
ا فُشَهَدَ رَجُل مِنْ طيىء قال له رائش شبن یی أل عَلِبِاً 


قال عَرْوَةً: إن هَذّا لهو الاخيلاف اسل إلى شریج؛ فا - وَقَذ كان عُزل 
عَنِ القَضَاءِ ‏ فال شري : الطلاق ست وَالبنَهٌ بذعَةً يِه عند بِذْعَيِهِء فط مارا 
)0 
ا 


أ 0 ليان بن يَسَارِ ل 
الطاب وا 


قال : : وأخبَرئا معمرٌ٬‏ وان جُريچ» عَنْ عَنْرٍو بن د ډيٽار» عن محمڍِ بن عبادِ بن 
حفر أن عر ن الطاب سيل عن جلي عل مرآ اء قال : الوَاجدَةٌ تَبْتُء 
راجع امْرَأنَك» فَهيّ وَاجِدَةٌ. 

ردي مل قول اي ية والُورِيٰ» عَن راهيم اللخعي» وَعَْره. 

۲ - باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك 

۹ -_ مَالِكْ؛ أنه بَلَعَهُ أنه كيب إلى ءُ عَم ِن الْخُطْاب من الْمرَاق: أ رَجُلاً 
قال لامرأيو: حَبْلْكٍ على غاربك. فَكََبَ عُمَرٌ بن الطاب إلى عَامِله: ا 
يُوافيني بِمَكَةٌ في الْمَوْسِم. . ّما عم بطو بالْبْتٍ» لقي الوَجُل فسَلَم عَليهٍ. 
قال عُمَرٌ: مَنْ أنت؟ فقا : ئا الذي أَمَرْت أن أَجلَبَ عَلَيْك. مال لَه عُمَ: نانك 
برب هَلِهِ اَي" ما ارفك بولك حَبْلُْكِ على عَارِبك؟ َال ل لَه الوْجُل : لو 
اَخلفتي في عَيْرِ هَذًا الْمَكَانِ ما صَدَْمُكَ. رذب بِدَلِك الْفِرَاق. فال عُمَرْ بُ 
الْخْطًاب: مو ما َرَت 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .٠١۷ /١‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .٠٠٦/١‏ 

١ ۱۱۹‏ -الحديث في الموطا برقم ٠٥‏ من تاب الطلاق باب ۲ (ما جاء في الخلية والبرية وما أشبه ذلك). 
(۳) البنية : أي الكعبة . 


كتاب الطلاق 1٥‏ 
ي 


قال أبو عمر: روي هَڏَا الخْبَرُ عَنْ عَمَرَ مِنْ وجُوو» منها : 
ما ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَرٌاتيء لنت عَنْ مُجَاهِدِ أ رَجُلاً قال لامرأيِهِ في رَمَنِ 
عُمَرَ بن الخطاب: [حَبْلْكِ عَلى عارِبكِ» حَبلْكِ على عُاربك]ء َلك على غاریكِ» 
فاستحلفه عمَر ب ِن الرْْنِ والمقًام ما أرَذت؟ قال : أَرَذْتُ الطلاق تَلاثاًء فَأَمْضصَاهُ عَليْهِ 

قال : أن ارو عن ن انك : نن آبي سلما أ خر مر لبا أن 
یَسْصَحْلِفَةُ [علی] مَا وی . 

ًال: وأَخْبَرَنًا مَعمر عَنْ قاد قَالّ: إذّا قُالَّ: حَبْلْكٍ على غاربكِ فَهيّ 
واحدةّ» [أو م نوّی]. 

ِن ئی وَاجِدَةٌء فَهُوَ أَحَیٌ بها. 

قال أبو عمر : آما حبر مالك عَن عُمَرَ في هذا الباب» ال 
الرّجُل: هَل أَرَاد الطلاق بِقَوْلِه: حَبْلْكِ على عارك آم لَمْ يُرذ؟ لاه فا 
أَرَذْتَ . 
هَل 0 بالتكرار طلاقاًء أو أرَاد تَأكيداً في الوَاجِدَة. 

ڦڏ روي عَنْ عَمَرَ» وَعَلِيّ - رضي الله عَنْهُما أنهما قالا في حَبْلكِ على 

قا ْمَلَف مَل اراد طْلاقاً أمْ لا؟ ونيته فما اراد مه 


نما حلف 
: موتا 


َ‫ 
قا 


G م‎ 


دک ایو وء قال حَدَئِي ابن نمير» عَنْ عَبْدِ المَلِكِ : بن بي سلّيماد» عَنْ 
عَطاء» قًال: أي ابن مَسْعُودِ في رَجُل» ال لأمر اه EL AS‏ 
کک e TT‏ ا - a‏ 
ھک 

هَذّا يرح فِيمَنْ طَلْقَ وقال : أرَذتُ عَيْرَ امُرَأتي . 

واختلَفَ قول مَالِك فِيمَنْ َال لامْرأيّه : حَبْلْكِ على عارك فَمَرَهٌء قًال: ينوي 
ما اراد په مِنَ الطّلايء ویلزم؟ مَّا نوی مِنْ دَلِك» ومَرَة قال : لا ينوي أخَڏ في حَبلكِ 
على عَارِبكِ؛ لأَنَهُ لا د تقول أحف :وقد أشن هن الطلاق شا وهى م لات على كَل 
حال . 

ولَمْ يَحْتَلِفْ فونه أنه لا طلاقء ولا يلتفتُ إلى [نيب] إ! إن قال: لَمْ ارذ طلاقاً. 

وَقَالَ الئُوْرِىّء وأبُو حَيِيمَة» والشَافِعِيٰ› اکا فر بلك على غاربكٍ: إن 


م يرد الطلاق لَمْ يَلْرَمه شىء ولیس بش وَإِن أَرَاد الطَلاقء َهُوَ طلاق رجي عند 
السَافِعِيْ» لا غير. 

وهو قول فاده والحَسَنٍ» والشُعبِيّ وَجَمَاعَة. 

وَقَّال بُو حَِيمَة : إن اراد بقَولِهِ ذلك ٿلاثاء فَهيّ تلات وَإِنْ راد اين > هي 
وَاجِدَةٌ بَابَِةٌ» [وَإِنْ اراد وَاجِدَةًّ هي بَائَةً]» وَإِن لم يرذ طلاقاًى ا 

وَكَذلِك قال أضحَابُهُم إلا زفْرَء إن قال : إن أَرَاد انت ن» فهما اتان . 

وقول اوري كول أبي حَنيمةَ في دَلِكَ؛ ا 

قال أبو اعد وأبّو تُورٍ: هِيّ وَاجِدَةٌء يَمْلِكُ [بها] الرَجِعَةً. 

1اد أو یا إلا أن يريد تَلاثاً. 

قال أبو عمر: تََاقَض الكوفيُون في هَدًا البّاب؛ لانَهُم يَفُولُودَ: إن فَالّ: أت 
طالِق» وأرَاد تلاا ّما هي وَاجِدَةّء لابقع بالل لاق وذ وعو بالنة هنا 

قال إِسْحَاق بن رَاهويه: : کل کلام بُشبة الطّلاق راد به الَلاقء فهو ما نوی 
من الطّلاق. 

وَهُوَ قول إِبْرَاهِيم اللخعي . 

قال الشافِعِي : الطّلاقء والقراق؛ ا لا يراعى في [شَيٰءِ مِنْ] ذلك التَة ؛ 
قول الله تعالى: إا طلقند السا د طَلْمَوهْنَ يتين [الطلاق : ۱ وقوله - جل ثناؤه: 
ذا بن بلقن جهن جلهن فام كوه بمعْروفي و ارش بمعروف 4 [الطلاق: .]١‏ 

[قال] : 5 الككاياث كلها المُختيلة للطلاق وَعَيْرو» فن راد الطّلاق كَانَ ما 
وى يِن الطلاقي» وَإِنْ نلم ينو ث 2 شيعا لف على ما فَحَل [َعُمَرٌ - رضي الله عنه]ء وَل 
رَه شَيْءُ . 
) ۰ ے مالك ٿه لَه ن علي ب اي ڪال گا يمول في الرَجُلِ يمول 
ل اا رن : إنَها لات تَطلِيمًاتِ . ۰ 

قال مَاِك: وَذَلِكّ أخسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذَلِكَّ. 

قال آبو عمر: لِلعُلماءِ فيمَنْ فَالَ رجه : أن علي حَرَامٌ كَمَانية أفوال» أشَدُها 
فول وات 


1۹ - الحديث في الموطأ برقم ٠٦‏ من الكتاب والباب السابقين› وقد آخرجه عبد الرزاق في المصنف 
۳/7 


كتاب الطلاق _ ۱۷ 


َو قول عَلِيٰ» وَرَيْدِ بن ٿًاٻتِ. 

به قال الحَسَنُ البَضْرِيٰ» والحَكَمْ بن عُتيبة. 

وَإِليِهِ ذَهَبَ ابن أي لَيْلىء قال : هي تَلات» ولا سال عَنْ يهِ. 

وَهُوَ قول مَالِكِ في المَذځُولِ بهاء وَيٺويه في التي ل يُذْحَلُ بها. 

قال أبو عمر: رّوى جُعفْرٌ بن محمد عَنْ أبيه» عَنْ عَلِيّ فِي الُذِي يَمُول 
لامرأته : آي عيرم قال : EE‏ 

وروي عد الڙڙايء عن ان الٿييي عن أپي: أن لاء وڙندا رئا ن َل 
وامَرَأتهِء قالَ: هي علي حَرَامٌ. 

وَقَالّهُ الحسَنْ أيضاً. 

وعنْ مَعمر» عن قَتَادَةَ» عَنِ الحَسَنِ [قًال: ات 

وروی فاده عن خلاس بن عَمرو» وأبي حَسَانِ الأغرج : أن عَدِيّ بن قَبْس - 
o EE‏ هي اللات والَدِي نمسي 
بيده لين مَسَسْتها قبل أن روج عَيْرَكَ لأرجمَئَكً]. 

وَذَكَرَ پو بر بُ أي شَيبهء قال : حَدَئنِي يَغلى» عَن إِسْمَاعِيلء قال: قال عَامِرٌ: 
َعَم اس أ عَلِياً گان جَعَلَها عَلَِْ خَرَاماً حٌى تَنکح روجا عَيْرَه وَاللَهِ ما الها عَلِيٌ قط . 

وَرّوی ابن عَيَيْنَةّ» عَنْ إِسْمَاعِيل ب ن بي حَالِڊِء عن الشْعبيٰ ائه سَمِعَهُ يمول : : اا 
علَمُكم ما قال عَلٌِ ذ في الَرَام» قال : لا آ مرك أن تمذم EDT‏ 

قال أبو عمر: | شجيح عَن عَلِيْ جلاف ما قال الشُعبيٰ مِنْ وُجُووء يَطولَ 
ذكرْها: نه [كانً] یری الحَرَام تلاثا لا تحل لَه إلا بعد رذج . 

وکدلك مذھت رند ر بن ابت: 

را آي ا حَدَتّنِي عَبْدُ [الوهاب]ء عَنْ سَعِيدِ بن مطرفِ» عن 

EE ارد اتفال : : هي ثَلاتٌ»‎ e 
حَ حَتّی تكح روجا عَيْرَهٌ.‎ 

قال ودی عبد الأغلی» عن سيد عن فاد أن رید بن تابث كان يمرل 
في ارام : تَلات.. ۰ 

وَعَبد الرراي» عَنْ مَعمر» عَن الڙهريٰء E‏ 

قال مَعمرٌ: فال الرهريٰ: هُوَ مَا توى» ولا تَكون أقَلٌ مِنْ وَاجِدَةٍ. 

[وَقال مَالِك» وأكَتَرُ أضحَابه فِيمَنْ قال لامرأته قَبْلَ أن يَذحْلَ: انت عَلَيّ حرام 
نها تَلَاتٌء إلا أن قول : نوبت وَاحدَةً]. 

۲٢ /٣ج/راکذتسالا‎ 


وَقَالَّ عَبْدُ الملكِ بن المَاجشُونٍ: لا يُنْرّى فِيها تلات وَهِيّ وَاجِدَةٌ على كَل 
حال کالمَذخول بها سَوَاءٌ. 

وَقَال عَبْدُ العّزيز بن أبي سَلَمَهَ» هي وَاجِدَةٌء إلا أن يمُول: أَرَذتُ ثلاثاً. 

والقَول الثاني : قله سُفْيَانُ الئوريٌ» وَطَائِفَة» إِنْ وى بقَوْلِه لامْرأتِه: أنتِ عَلَيّ 
حرام تَلاثاًء E‏ تلات ون وی اة [قَهي وَاجدَةً] بَائِئَةء وَإِنْ وى 
يَمِيناًء فهو يَمِينْ ُمَرُهاء وَٳِن لَمْ يو فُرقَةء وَلا يَوِيناًء فليس بشَيءِ» هِيّ كذبة. 

والقول الَالِتُ: قَالَهُ الأْرَاعیٰ: هُوَ مَا ئوى» فن لَمْ ينو شَيْئاًء فَهِيّ يَمِينْ 
ا 

والقول الراب : ما قال الشَافِعِيء قال : لس قَولهٌ: نت عَلَيّ حَرَامٌ لاي » حى 
[ينوي به الطلاق]ء قن توی به الطّلاقء فهو على ما راد مِنْ عَدَدِوء إن أرَادَ واحدةً» 
هي رجي وَإِن اراد تخريمَها بعر طلا فعَلَيهِ كَمَارَةُ يمين » وَلَيْسَ مُؤوك. 

والقول الخَامِس: قَالَهُ أبُو حَنِيمَة» وأَصحَابةُ قال : إن وى الطلاق» فَهى وَاجِدَةٌ 
باذ إلا أن ينوي تلاثاً. 

قان وی تَلاثاء 

ون وی ا › هي وَاجِدَةٌ. 

و هي يَمِينْ» وَهُوَ مُؤول. 

ون وى الكَذِبَ» فليس بشَيْءِ . 

وَقَالَ رُفَرُ مل دَلِك كُلهِء إلا أنه قال : ِن نوی انين فَهِيّ اثَنَانِ. 

والقَول السَاوس: اله إحَاق» و الوا قال لاما انت عله 
حرام رمه اة الُهارء وَل أا حى يكفْرّ. ۰ 

والقول السَابع : اله جَمَاعَةٌ مِنَ التابعِينّء وَعَيْرْهُم»› الوا في الحرَام: هي يمين 
E‏ ك ] قال : هي يمين مُعَلْطَُ ا 
فَحْجُّهُ قول الله - عر وجل -: يأ ا لني ا ل ا أ [التحريم: .]١‏ 

وَكَانَ eT‏ م قال الله تَعالی: ید فض اه کک نيل 
ميك [التحريم : ]٣‏ وَفي هَڏَا اختلاف كير . 

والقول اللَامِنْ: أن 4 المَرأة كتخريم المَاءِء ليس بشَيْءِ» ولا فيه كَقَارَهّء وَلاً 
طلاق لِقَولِهِ عر وجل : لا ر موا طيَبَّتِ ما امل أله ك [المائدة: .[AV‏ 

قال بو عمر: قَذ رُوِيّث هلم [الأقوال] كلها عَنْ [جَمَاعَة مِنْ جَمَاءَة] السَلّفٍ: 


كتاب الطلاق .۹ 


فُرّوی مَعمرٌ» a E a‏ ل: إن وى وَاجدَةٌ» فَهِيّ 
2 ی تلاثاً» فلات . 
الحَرَام: ر اة وهي ملك ا وان شاءَ 


[وَرّوىی ابن إذريس› > عَنْ الأغمشِ» > عن إبرَاهِيم› قال : إذا قا ال لامرأبه هي علي 
حرام» يوي الطلاقء انی ما کون َطليقَة بَاِنَةَ . 

وروی جُريرء عَنْ مَنصُور» عَن إبْرَاهِيم» فَالّ: إن توى طَلاقاًء اوا کن 
من ييه وَاجدَةَ في دَلِكُ اة ن شاءَ وَشَاءَٺ تَرَوجَهاء إن وی تلاثاً» فَنَلاتٌ] . 

وَرّوى الشُعبيٰ» عَنْ عَبْدِ الله روفي ار قال : إن وی طلاقهاء 
هي وَاجدةء َو املك پرجيهاء وٳِ ل يٺو طَلاقا هي يمين برها 

وَرَوى إِْرَاهِيمُ» عَنْ عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ» قال: إِنْ وى يَمِيناًء فَهِيّ يَمِينْ› وَإِنْ 
وی طَلاقاًء فما نوی . ۰ ۰ 

وَشْعْبة» عَنْ حَمّادِ» قال : e‏ وَاجدة ائه . 

ومام قال إن الحرم يمين حمر 

Tey‏ > وأيُوب» عَنْ عكرمة 
الخطاب» قال في الحرم : ا 

ا : وُو قول ابن عَبّاس. 

قال آبو عمر: وَرَوَاهُ عَنْ عِكرمَةَ حَالِدٌ الحدًاء مْلَهُ. 

وَقَال عَبْد الرَراتي» سَمِعْتُ عُمَرَ بن رَاشِڊ يُخَذتُ عَنْ يَحيى بن بي کِير» عَنْ 
يعلى | کک سَجِيدِ بن جُبير٬‏ عَنِ ابن عَبّاس» قال: هي يَمِينْ٬‏ وَنَّلا: و 
کان کہ فی رول آل اسو حَسة [الأحزاب: .]١١‏ 


ززز سید بن المُسَيّب» وَجَابرٌ بن ريڍ وَمُطرف» عن ابن عباس ملَهُ. 


1 
کت 


وابنْ عَيَينَةَ عن ابن ابي نجيح» عَنْ مُجَاهڊِ٬‏ عن ان معو قال : هي يمير 
مرها . 

وَذكر بُو بكر بن ابي تة قال : : حدتَنِي عَبْدٌ الأغلى» عن شعْبةًء عن فاده 
E E O‏ 
المسيّب» وسْليمان بن يَسَار أ هم الوا الحَرَام يمين 


r 


وَعَبدُ ا ال : 2 اا جُریچ» ڦال: اخبرَِي اود بُ ابي هنڍه عَنْ 


٣ ۰‏ تتاب الطلاق 


[خدسا] بو بكر قال: حدتّبى عد الأغلى» عن سعيدء عن فاده عَنْ عَطاءِء 
وَطاوس» قالا: هي يَمِينٌ ۰ 

قال : E‏ أن ابا بکر» 
وَعُمَرَ» وابْنَ مَسْعُودِ - رَضِي الله عَنْهُم - قالُوا: مَنْ فال لامْرأيه: هي عَلَبْهِ حرام 
َلَيْسَٺ عليه ٻخرَام» وَعَلَيْهِ كمَارَه يمين . 


قال : وَحَدَنَنِى اللَقَفی» عَنْ برو» عَنْ مَكخول» وسليمانً بن يَسّار» فالا : الحَرَامُ 


وَمَن قال : هي [يَمِين] مُعَلَظَّ اَوَجَبَ في كَمَارَته تلك اليَمينَ عِنْىَ رة . 

وَهُو قول سَعِيدِ بن جُبير . 

گر او بکر٬‏ عَنْ عََدِ السَلام بن حرب» عن خصيفي٬‏ عَنْ سي بن جُبيرِ في 
[الرَجُل] ي TONE‏ أت عَلَيّ حرام قال : تى رة 

ال : وَإِنْ قال َلك لأزبّع وة عت أربَعَ رقٌاب. 

وقد روي عن ابن عَبّاس: الحَرَامٌ يمير مَحَلظة : 

قال آبو عمر: فَهَؤلاءِ [َكُلَهُم] لا يرَوْنَ الحَرَامَ طلاقاًء وَيَرَوْنَها يَهِيناً فر . 

ذَكَرَ عَبْدٌ الرَراق" ي قال : قلت لِعَطاء: الرَجُلٌ يمول لاهرأته: 
لي حرام ال بین نم تلا اھا ای ضما أله أ إلى قوله ق 
فر رض آله لک حل ايميك [التحريم : ۱ء ۲] قال : وَإِنْ كان أَرَاد الطّلاق فُلْتُ: قَذْ عَلِمَ 
اله كاد الاق لت: وإذ قال: نت عَلّيّ كالمَينة» والدّم» وَلَحْم الخلزِير» هُوّ 
كقّوله : نت عَلَيّ حَرَام؟ قال : عم . 

وَهُو قول الحَسَنٍ البَضرِيّ في آذ الخرَام يمين قفر مول عَطاءِ . 


وما مَنْ فال في الحرَام لَيْسَ بِشَيْء ولا يرم فائل هذا القَول كَمَارَةٌّ رلا طلاق» 
ر رَوْجَتَهُ في دَلِكَ كَسَائِر مَالِهِ سواءٌ؟ N‏ ن الأجدع» E‏ بن عَبْلِ 


الرُحمنِ› والشعبی وَغَيْرْهُم . 

وروی معمرٌ» م بن سليمان» عن الشُعبىٌّ أن مَسْرُوقاً قال: لا أبَالِي 
حرمت امراټي» أو حرفت فة ن ريد 

وَعَنْ يَحيّی ن آي کر عن اي ل : ما أبالي حَرْمتّهاء أو حَرَمْت الفُرات. 


.)١۲/١ المصنف‎ )١( 


کتاب الطلاق _ ۲١‏ 


وَالئوْرِىّء عن صالخ بن ميلم؛ > عن الشُعبيٰء قال : [أتِ عَلَيّ حرام هرا 
َون عَلَيّ مِنْ تَعْلِي . 

وأا قول من قال نارة الحرَام كَمَارَهٌ الظهار . 

فروی التُوْرِيٌء عَنْ مَلْصور» عَنْ سَعِيِ بن جبَير» عَنِ ابن عباس في الخَرَام» 
قال : [عتى رقبةء أو صِيَامٌ شَهْرَبْنء أو إِطعَامٌ سِتَينَ مِسجيناً. 

وَكَذَلِك رّوی خصيف» عَنْ سيد بن جبير» عن ابن عَبُاس] بخلاف رواية 
[يَعّلى] بن حکیم» وان المُسَبّبٍ» وأبي الشَعْتَاءِء وَمُطرفِ» عَنِ ابن عَبّاس . 

O 
چ‎ 

ET ر‎ A A E EAE 

واختلف عن قتادة : [فرُوي عنه] في الحرَّام کفارَة الظهار . 

وروي عه رَه يمين . 

قال آبو عمر: لا كود الحَرَامٌ ظهاراً عند مَنْ فَدَمْتا قُولَهُ مِنَ المقَهاءِء وَإِن أَرَاد 
ائه الظهارً . 


وقڏ رُوِيَ عَنِ ان عَبّاس» وَعَائَِة في اويل قول عر وجل : لر غرم ما EG‏ 
اريم ۱] في حَدِيِ ابن عَبّاس: وَاللَهِ لا أذ شرب العَّسَّل بَعْدَهَا» وَفِي حَدِيثِ 
يشة: لن أعُود ضر ENE‏ و بلک ماکان التَخريم المَذْكَورٌ في الاي 


ی ا ا 


.[۲ : تم ڀميناً کقولِهِ عر وجل : یذ ر آله کک نحل بيك [التحريم‎ r 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» انظر: البخاري فى تفسير سورة 11ء باب »١‏ والطلاق باب 
۰۸ والأیمان باب »۲١‏ ومسلم في الطلاق حديث ٠۲١‏ وأبو داود في الأشربة باب ١١‏ والنسائي في 
الطلاق باب 1۷ء والأيمان باب ٠۲١‏ وعشرة النساء باب »٤‏ وأحمد في المسند ۲۲۱/۹. 
ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب التفسيرء > تفسير سورة 11 باب :)١‏ عن عائشة قالت: كان رسول 
الله ية يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها 
فلتقل له: أكلت مخافير إني أجد منك ريح مغافير» قال: لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة 
جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً. 
ولفظ الحديث عند مسلم : عن عبيد بن عمير أنه سمع عائشة تخبر أن النبي ب كان يمكث عند زينب 
بنت جحش فيشرب عندها عسلاًء قالت: فتواطيت أنا وحفصة» أن أيتنا ما دخل عليها النبى بلا 
فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال: بل شربت 
سعلاً عند زينب نبت جحش ولن أعود له» فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك) [التحريم : »]١‏ إلى 
قوله : #إن تتوبا) [التحريم: .]٤‏ 


۴ کتاب الطلاق 


وَقال ناف : حرم رَسُول الله اة جَاريتة فأمِرَ بقار يمين . 

وال و آل رَسول الله َة جل الخَرام حلالاً مر ٻكقَارَة يمين 

قال آبو عمر: كأنهُ يعني : للا روا طت ما ل اه گ4 . 

والحْجُة لمَالِكِ» وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَةُ في الخَرَام إِجمَاع العُلَمَاء ء آذ من علق امرَأنة 


لائ ها تَخْرُمُ عَلَيْهِ» فَلَمّا كات اللات تخريماً گان تَخرِيمُ تلاثا واللَهُ أعْلَمٌ. 

1 -_ مالك عَنْ افع ؛ أن عَبْدَ الله بنّ عُمَرَ كان يمول في الْخْلِيَة وَالبَريةٍ: 
إِّها لات تَطلِيقًاتِ. كل وَاجِدَة مِنْهّمَّا. 

11۲۲ - مالك عَن يَخْبى بن سيد عَنِ القَاِم بن مُحَمُْدٍ ا ا 


2 
عر 


حه ليد لِقَوم» قال لأهلها: سانكم بها. َرأ الاس Î‏ 
a‏ يمول لامرَأيِهِ: بُرنْتِ 
مٿي وَبرئت م E‏ بمَزلَة الس . 
قال مَالِك» في الرَجُلِ : بول لامرانه: نت حَلِيةٌ أو بَرية أو با : إا تلات 
تَطلِيقاتِ لِلْمَراة التي فُذ دَحَلَ ِا . و في اي َم يذل ٻها. e‏ 


تلاثاً فإ قال وَاجِدَةٌ أحْلِفَ عَلَّى ذَلِكَّ. ر خَاطباً من الخْطاب؛ لاله لا يُخْلي | المَراً 
اا ا بريها لا تلات تَطلِيقاتِ٬‏ وَالتِي نَم يذل بهاء 
تُخْلِيهَا وَنَبريهَا وَنَبينُها الْوَاجِدَةٌ. 


فال مّالك: وعدا اخسن ما سمحت فى ذلك : 


O'f\ 


قال أبو عمر: قول اللْيِْ بن سَعْدٍ في ذلك سَواء في المَذخول بهاء وَغَيْرِ 
المَذخول. 

وَقّال ابْنْ أي لَيّلى في حَرَام» ية وبرية» ينونه كلها تلات تَلاتٌ. ولا 
يلوي في شيَءِ منها. 

وَقَالَ الأوَرَاعئ: أَمًا البَاِئَة وَالبَرئْةّء فلات وَأمًا الحْلِيَةّ» فَسَيعْتُ الرهري 
ل و 
١‏ _ الحديث في الموطأ برقم ۷» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 

.۳۹ 7 

. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠۸ الحديث في الموطأ برقم‎ -- ١ 
. س الحديث في الموطأً برقم ۹» من الكتاب والباب السابقين‎ ۳ 
يدين: أي يوكل إلى دينه.‎ )۱( 


کتاب الطلاق ٣.‏ 


َال بُو حَيِيقَة» وأضحَابة» والورِيّ في حَليةء وَبَريُةِء وَبّائن: إن أَرَاة طَلاقاء 
َوَاجِدَّة بَاِنْء إلا أن ينوي تاثا وَإِنْ وا تين هي وَاجدَة اة . 

وَقّال رَفْرٌ: إن اراد ان انت این 

وَقَال عَْمَان البَّنْ نحو قول التَوْرِيّ. 

وَقال الشَافِعِيْ في الخَلِيةء والبريَةء والبائِن» والبّة: هو ما نو 
وَثلاث کان رَجْعياً . 

ل 

قال أبو عمر : e‏ بي طالِب» وعبد الله بن عَمَرَ [وابن عباس]» 
وَرَيْدِ بن ٿابتِ - رضي الله عنهم - في | ية ابرق والبَائِن» اله نها تلات . 

روي دك عَنهُم ِن وجو في تاب ابن آپي شيب وَعَبْدِ الررّاقي» وَعَيْرهِمًا. 

وُو قول مََُولٍ. 

قال بُ شِهاب في البرية» والبائِنِ. 

واد بَعْض أَضحَاب مَالِكٍ يَرى المْبَارَأةَ من البَرُةء وَيَجْعَلُها تلاثاً. 

وَتَخصيل [مَذْمَب ماك عند جُمْهور أصحًابه] ن المُبَارَأة مِنْ باب الصَلح 
والفدية› والخلعء رَذلِكَ كله وَاحدَءٌ عندهم اة . 

وما رل الاسم بن مُحمٍ فِي قول الرَجُلٍ لاأهْلٍ ارات اک بهاء أن الئاس 
زاوها تة وة 

وروي عَن مَالِكِ مئل دَلِك٬‏ ٳلا ان يوي تُلائاً. 

وروي عَنهُ ها تلات لا أن ينوي وَاجِدَةً. 

[وقال عيسى» عَنٍ ان الام عَنْ مَالِكٍ: هِيّ تلات في المَذخُولِ بهاء 
رَوَاجِدَة في التي لَمْ يُذخَلْ پهاء وَلا يوي في شَيء من دَلكَ]. 

وَقَال بُ حنْيفةً» والتوْريٰء [والشافِيِي]: إن راد بلك الطلاقء فهو ما اا 
الطّلاق» ون اراد قل مِنْ تَلاثِ» فهو رجي عِند الشَافِييْ» وعد الكوفيَينّ بائنْ› وان 
لم يرذ طلاقاً» يِس بطلاق . 

قال أبو عمر: أضلْ هذا الاب في كَل اة عَنِ الطَلاتيٍ ما روي عَنِ ابي يا 
َه قال : تي تَرَوجَهاء فَقَالّت: أعُودُ بالل منك قَذ عُذْتُ بمُعاذِ الحَقِي بأَهْلِكِ» 
فان ذلك طلاقاً . 


۲٤‏ كتاب الطلاق 


وَقَالَ كَعْبُ بْنٌ مَالِكٍ لامْرَأيِه جين أمَرَهُ رول الله به باعَيَرَالِها: الْحَمِي 
بأهْلِكِ» لم يَكُنْ ذلك عَلاقا» مدل ما وَصَفتا مِن هَدَبْنٍ الخُبَريْنِ عَلى أ ِء 
اللَفَْةَ مُفتقِرَة إلى النيَةء وَإلّما لا بُقضى فيها إلا بما ينوي اللافِظٌ بهاء فَكَذَلِكَ سَابِر 
الكَِايَاتِ المُحتَيلاتِ للفراق» وَعْيروِء والله ا 

وَمِنْ الكَايَّاتِ بعد ما تدم قول الرَجُلٍ لاهرأته : اعڏي وال حرةء 
فائکحي مَنْ د شفتِ» أو لست لي بارآ أو قذ وَهَبكِ لأهْلكِ» أو حلت سيلك | 
الْحَقِي بأَهْلِكِ وَمَا كَانَ مئل ها كُلْهِ مِنَ الألمَاظ المُحْتَملَّة لِلطلاق. 


ٍ ءَ 


وقد الف السشلف والحلف فنها: قراب Î‏ وَيّلزمُ مِنْ 
OE E‏ 

وما الألْمَاظٌ الَثِى لَيْسَْ مِنَ ألْمَاظٍ الطْلاق» ولا يُكنى بها عَن الفراق: فأكُتَرٌ 
العْلّماء لا يُوقِعُونَ شَيئاً نها طلاقاًء وَإِنُ قَصَدَهُ القائِل . 

قال مالك : اكُل] م مَنْ أرَاد الطَلاق باي لَفْظَةٍ كان لَرْمَهٌ الطلاق حى بقولِه: 
واشرَبي»› وَقُومِي» وافځُدِي» وتحو هذا وَل يتابَع مَالِكٌ على [ذَلِكَ إلا 
أصحابة] . 

والأضل أن المِضَمَة المَُيمََةَ لا درول إلا بين مِنْ ية وَقَصدِ» وجل عاي 
مراد الله مِنْ دَلِكَ. 

وَهَذَّا عدي وَجْه الاختيَاط لِلْمُْتِي» وَباللَهِ اللوفيق . 

OE EY LF E U j Jl 

وَالَذِي أَُول به فى الَذِي يَهَّبْ امرأَةُ لأهْلها أنه قذ كر الاختلاف بيْنَ الصَحابةء 
وَمَنْ بَعْدهُم فيها . 

والصَوَابُ عدي فيها - واللَةُ آعْلَمُ - أنه اراد بذَلِكَ طلاقاًء فُهُو مَا تُوى مِنّ الطلاق 
فبّلوهاء أو رَذهاء ون لَمْ يرذ طلاقاًء فل ا قلرها؛ أو رَذُوهاء واللَهُ أعلَمْ . 
)۱( أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب »١‏ واللإيمان باب »٤١‏ والنكاح باب 0“ والطلاق باب »١١‏ 

والأیمان باب ۲۳» والحيل باب »١‏ والعتق باب ٠٦‏ ومسلم في الإمارة حديث 00« وأبو داود في 


الطلاق باب ١‏ والترمذي في فضائل الجهاد باب 1 والنسائي في الطهارة باب XÎ‏ والطلاق 
باب »۲٤‏ والأيمان باب ۰.۹ وار بن ماجه في الزهد باب »۲٦‏ وأحمد في المسند «of‏ € 


كتاب الطلاق ۲٥‏ 
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-_ مَالِك؛ آنه بلَعَهُ أن جلا جَاء إلى عَبْدِ الله يِن عُمَرَ فمَال: E‏ 
الرَحمَنِء ئي جعلت انر انرأتي في ټيخاء طلقت لها > مادا تری؟ فَمَالَ عَبْدٌ 
الله بْنْ عُمَرّ: أرَاهُ كما قَالّث. فقَالَ الرَّجل: لا تفْعَلْ» با با عَبْدِ الرحمن. قال ابْنُ 
آنا أفعل؟ نت فَعَلنَه. 

٥‏ _ مالك عَنْ تافع؛ أن عند الله ن عُمَرَ گا بَمُول: : إا ملك الرّجُل 
رأة أَمْرَمَاء َالْقَّضَاء ما فصت به. إلا أن يكر عَلَبْها وَيَمُول: لَمْ ارذ إلا وَاجِدَةٌ 
ل عل وب ور انلك ہا ا کات ي ديا 

ال ا یر ان ل NEES‏ ن نکل 

عَن الَمِينِ لزمة ما طَلمّت به َفْسَها. 
کک وَفِي هَِهِ المَْألَة للسَلّف أقْوَالٌ: 


أَخَدُها: أن القَضَاءَ ما قَضّث. ولا تَنْمَعهُ مناكرنَةُ إيَاهَا . ۰ 
واللاني: َد ذلك مَرْدُود في عِدةٍ الطلاق إلى نه » قان فال" اڭ واحدة كانت 
واجدةٍ ا و ن يكر عَلَيْها أن تُوقعَ كر مِنْ وَاجِدَةَ؛ لإرَادته لِلْوَاجدَة» وَيَحلفٌ 


وو ر 


E E 

واللَالتُ: اَن طَلاقّها لا يکود إلا وَاجِدَة عَلى كَل حالي» وَهُوّ املك بها مَا دَامَّث 
في عِدَتِها. 

والرَابعٌ : أنه لا يَكُودُ بيد المَرأةٍ طلاق الورَجُل وَلَيْس لها لِرؤجها: قد طافت 
في 1مك بشَيْء]ء كما لو قَالّث [ل] ئت مي طالِيء کن شا 

وهو قول شاد روي عن ابن عباس» وَطاوس. 

وَالقَولٌ الأول روي عَنْ عَلِيّ - رضي الله عنه - وَعَن ابن المُسَيّ . 

وبه قال الرهريّء وَعَطَاءٌ» وَطائِمَةٌ. 

وى التَوْريّء عَنْ مَنْصور» عَنٍ الحكم» عَنْ عَلِيْ - رضي الله عنه - فال : إذا 
جَعَلّ مرها بيدِهاء فالقَصَاءُ ما قَضٺ» هي وَعَيْرِها سَوَاءَ. 
٤‏ -- الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب الطلاقء باب ۳ (ما يبين من التمليك). 


1110 الحديث في الموطاً برقم »٠١‏ من الكتاب والباب السابقين› وقد أخرجه البيهقي ف في السنن 
الكبرى ۰ وعد الرزاق في المصنف .9۹/٦‏ 


وَعَن ابن جُريج» قال : أخبَرَيِي ابنُ شِهاب قال: سَمِعْتُ الحَارتٌ نن عَبَدٍ 


الل تن أي رة رل ا ول ا فَطلَقَّت 


ومعمرٌ٬‏ ا قال : إن طَلَقَث نَفْسهاء فالقَضاءُ ما قفصت إِن [توی] 
واحدة وَإنِ 2 قاين ر وإ تلاا َنَلاثاً . 

وان جُریج» عَنْ عَطاءِ مْلً]. 

إن قل : : له فذ روي عَن ابْنِ عُمَرَ مل ذلك ولم يدك مناكرة؛, قالجَوّابُ ٺ أن 
روَاية مَالِكِ قذ فَسُرَٺ ما أَجْمَل عَيرَهُ بقٌولِه: لاان تنك غلا عَلَيْهاء فَيْقُول: : لم أرذ إلا 
واحدة. 

هذا هُوّ القول الاي . 

وأمًا القول الَالِتُ فقول عَمَرَء وان مَسْعُوٍ. 

وَرَوى التَؤْرِيٌٰء عن منصور› عن إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ» أو الأسْوَدِء عن ابن 
سود أله جاءة رَجُل فال : : گان بي وَين ارتي عض ما یون بين الاس فقَالّٺ لَؤ 
أ الَِي بيك مِنْ يِن ري پيڍِي لََلمْتَ َيف اض فال : قن الَذِي بيَدِي من مرك 
بيك قَالْث: فُأنتَ طالِق تلاثاًء قال: آرَاها وَاجِدَةء انت أَحَنُ بها مَا دَامَثْ في 
عدتهاء وسألقى أميرَ المُْمِيينَ عُمَرَء نم ليه فقص عليه القَصَة قال : قعل الله 
بالرجال» وفعل؟ SS‏ 
بفيها التراب» مادا قُلْتَ فيهاء قال : فلت اراها واشدي وَهُوَ احق بهاء قا ل ل: وأتا أرّى 
ذلك OTE‏ ك 

روى التُورِيٰء عَن الأغمش» عَنْ بى الضحى» > عن مَْرُوق أن رَجُلاً جَعَلَّ أمْرَ 
راه اء قات تیا وت تا لز سی ی ر مادا تری فیھا؟ قا 
أرَاها وَاحدةًء وَهُو أحَقٌ بها. 


قال عم أُری ذلك . 


وروي عَنْ رَيِْلِ بن تاب مل ذَلِكَّء روه ابن عَيَيْلَةَ عَنْ ابي الرادِء عَنِ ع 
القايم بن محمد ن ريد بن ٿاپ أنه ال في رَجُلِ أَمرَ افرَايه پيڍهاء فقت ذس 
لدا قال : هي وَاجدةٌ. 


ل ەر و RS EG‏ ۶و 1 َء 
وأمًا قول ابن عَبّاس» وطاوس؛ فرّوی ابن جریج › قال : اخبرَبِي ابو الزبير أن 


مُجَاهِداً أخبَرَه أ أن رَجُلا جَاءَ ابن عباس مَقَال: مَلْحّتُ امْرَأتِي أمْرّهاء فُطلقنْني ثلاثا 
ال طا الله ترعها ّما الطّلاق لَك عَلَيْهاء وَلَبْسَ لها عَلَيْكُ . 

قال ان ریچ واخرني ابن طَاوُس» عَنْ أبيه» وَفْلْتُ لَهُ: ا 
ر ك ال ان ا ال اه رل: ن 
E‏ 

وروی ابن جریج؛, e e‏ أن إ TT‏ 
فسا فُقَالٺ أت الطلاقء› رأف الطلاقء ونت الطلاقء فَقَال ابن عَبّاس]: E‏ 
الله نَوءَها ألا قَالَتْ: .آنا طَالِق» آنا َالِ . 

رد ا خرن د إا طَائِقَةّ مِنَ المُقَهاءِ في | لمُمَلَّكَةَ» قالُوا: ذا 
َال لِرَوْجها : نت عالق لَمْ َم طلا حَنّى يول : آنا سك ظالى: 

وَذَمَبَ جَمَاعَةٌ إلى أن دَلِكٌ بِمَعْنى وَاجِدِ» وأئة يَمَمٌ الطَلاق بقَولِها لِرَوْجها 
طالق» كما ق بقولها: آنا عالق مِنْك. 

وأمًا أقاويلٌ أيِمَة القنوى [بالأمْصَارٍ] في النَمْلِيكِ . 

يمول مَالِكَّ: مَا ذَكَرَهٌ ذ في «مُوَطيِه» مَا دكَرئاهُ في هَدَا الباب» وَمَذهَبةُ في التخير 
جلاف مَذَهَبه في التَمْلِيك]ء وتأتي ي باب الخْيار مِنْ هذا الكتاب [وهَُاك د 


وَقَال اخْتَّارى امرك بيّدك» yy‏ بطلاق› إلا أن 


1 
ا 


ِن اة الطلاقء فهر E‏ اراد من الطلاق. 

ِن أرَا واحدةَ» قَهي رَجْمِية ولو اراد الطلاقء فَقَالّتْ: 5 اختَرْتُ فيي 
قان ا الطلاقَ› هر الطّلاقء وان يُرذه» َيس بلاق . 

وال أبُو حَنيفَةًء وأصحَابُةُ فى مرك بيدك: إا طلَقَث تَفْسَهاء فَهِيّ وَاجِدَةٌ بَابَِه 
إلا أن تئوي تَلاثاًء فَيَكونُ تلاا 

قال : وَالخيارُ لا يون طلاقاًء وَإِنُ تَوَهٌ. 

وَقًال التَوْرِي: مرك يدك مْلْ الخيار» إن اخَارَث نفْسهاء فَوَاجدَةٌ اة . 

رو رو < ء َه 2 

َكَل مَولاء؛ اتيك والتَخيير عِندَهُم سَواء. 


وَقّال عُفْمان اَي في امرك بيَدِك: القَضَاء ما قَصَّفْ إلا أن يَحْلِفَ أنه لَمْ يرذ 
إلا وَاجِدَةّء أو اثيْنٍ تخو قول مَالِكٍ. 

ور قول عد اال بن الحَسّن . 

وا ن ای لی ف ا ا و ولا ينأل الزو عن تفيةاً؛ 

وَقَالَ الأرْرَاعي [فِي أمْرك] َدِكٍ: القَضَاء ما فصت وَاجِدَةًء أو اتن أو تلاثاً. 

وَقّال إسْحاق: إا مَلْكّها أَمْرَمَاء قن قال : ا [إلا وَاجدَة] حلفَ على 
ذلك وَيَكُونُ أمْلَكَ بها. 

وَقَال أخمَدٌ: إن کر لم بل بن والقَضَاءُ ما فضت . 

قال آبو عمر: کل هَوْلاءِ قلود : إذا رَذٍ الأمْرَ إلى رؤجهاء ولم فض بِشّيءء 
ولم برد [طلاقًها]» فلا طلاق» واللَهُ المُومُيٌ. 

٤‏ - باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك 

٣‏ - مالك عن سَِيدِ بن سُلَيْمَانَ ن ريڍ بن ٿاب عَنْ خَارجة جَة بن 
رَيْدِ ن ثابتِ؛ ر اا دن ن ابت اٿاء محمد بن آي ټين 
وَعَيَاهُ تَذْمَعَانِ. فَقَال لَه رَيْد: ما شَأنْكَ؟ فَمَالَ : ملت انرا مرها قفاري َال لَه 
رَد : ما حَمَلَكَ على دَلِك؟ قال: الْقَدَرْ. فُقّال ربد : ازا ا و 
رأة وات انلك ا 

ا أبو عمر: هُرَ مَذْهَبْ مالك والشَافِعِي ن الطَلْمَةَ الوَاجِدَة في التَمُْلِيك 

eS 

eT‏ : الطلْمَةٌ بان وقذ تَقَدَم ذلك في الاب قبل هَذَا. 

ولا حْجُة في هَذَا الاب مِنْ جهة الرًأي إلا أن يُعَارِضها ينلهاء ولا انر فيه يَجِبُ 
النسْلِيمْ لَه ؛ للاختلافِ بَيْنّ السَلَف فيه . 

وأولی ما قِيلٌ به في دَلِك أن كَل طَلْقَةٍ على اهر الكِتاب» فوا ان کون 
رَجْيِيَة؛ لِقَولِ الله تعالى : لا تَذرى لعل َه ّث بعد ذلك أ [الطلاق : ]١‏ وَلِقَوله 
عَرٌ وجل : ویون ای إو نی درك اة ۸ وهر ال جه خی نکن تلاا 
فلا تلآ له حُنّى تكح رجا عَيْرَهُ إلا 11 مَنِ ارط مِنَّ النَْسَاءِ في جين عَقْدٍ 


١‏ --_ الحديث في الموطأ برقم ١‏ من كتاب الطلاقء باب ٤‏ (ما يجب فيه تطليقة واحدة من 
التمليك). 


كاجها انك إن تَرَوَجْت عَلَيٌ» أو تَسَرَبْتَ أو كَڏاء أو كَذّاء َأمْري بيَدِي» فالطلاق 
e DE‏ 

وَكَدَلِكٌ الخِيَارُ عند جُمْهُور العُلَمَاءِ في الأمَة تَعْتق عق تحت [العَبْدِ أن طَّلاقَها 
خد ا لان لو گئٽ رَجِيِبة َم تكن الأمة المُعتقة تشفع باختارهاء ولا المَرأًة] 
لي اشتَرَطَّٺ طلاقها عِندَ [عَفْد] نِكاجها لَمْ تَكَنْ أيضاً نَع بشَرْطها . 

وَكَدَلِكَ المُحْتَلِعَةٌ؛ لأنّها ابتاعث عِصْمَتَها مِنْ رَؤجها بمَالهًَا . 

لو گائٽ لَه الرَجعة لَذَمَبَ مَالٰهاء وَلَمْ ينتفغ ذلك . 

ر ا وو ا وَسَعری ذلك في باب الخلع - إن شاء الله تعالى . 

11۷ - مالك عَنْ عَْدِ الرٌخمنِ بن القَاِمء عن بيه ؛ CR‏ 
e IO‏ َقَالّتْ: أت الطلاق. سكت . م قالت: نت الطّلاق. فُقَال : 
فيك الْحَجَرٌ. نم قَالّث: أت الطْلاق. فَمَال: بفِيكِ الحجْرٌ. فَاختَصَمًا إلى مَرْوَانَ بن 
الحم . فَاسْتَحلَمَةُ ما مَلْكَها إلا وَاجدَةء وَرَذَمَا إِلبهِ. 

ال مالك قال عَبْدٌ الّخمن: فَكان الْقَاصِمْ يُعْجبة هَذا E‏ 
سَمعَ فِي دَلِكَ. 

َال مَالِكٌ: وَهَذًا اخسن مَا سَمِعْتُ في ذلك وَأَحَبَه لي . 

OES E O Ob 
الماكرق وأ ولك مَردود إلى وله وني وما لِلْعلَّمَاءِ في ذلك من التتاع [ما] يني‎ 
عن إعادَيهِ.‎ 

وَإِلّما لِلْمُمَلْك أن باكر | رأة إذّا أوقَعَّث أََتَرَ مِنْ وَاجِدَةٍء إا كان الكَمْلِيك [مِنه] 
لها في ڪَيْرِ عَفُدِ نگاجها. 

وأما إذّا جَعَلَ لها في عَفْدِ ٍكاجها [أنٌ مرها بيَدِها] إن أخْرَجُها مِنْ دَارًاء أو 
روج عَلَيهاء او عاب عَنهاء وخو َلك تم َل ُطلَمّث تفسَها ما شَاء مِنَ الطلاقيِء 
لا تكره لَه في دَلِكَّ. 

هَذَا قول مَالِكِ. 

وأمًا قول المَرَأة في هَدًا الَبَرٍ [لِرَؤجها]: أت الطلاق فَقَدِ اختَلَّفَ الفُقَهاءُ في 


۷ -- الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين . 


۰ کتاب الطلاق 
لجل ا فتَمُول: فذ طلَْنكَ» وَلَمْ تَفُلْ: قُذ طَلَمْتُ تَفْسِي» أو يمول الوَجُلُ 


وَقّال أبُو حَِيمَةً» والتَوْرِي والأو ا لا [يلحق] بِدَلِكٌ طلاق. 


وَاختَجَ بض مَن يقُول] مَل الكوفبينَ في ذلك قول الله د وجل ولا 
علقم ليسا [البقرة: ۲۳۲] وَلَمْ مَل : [إلا أن طَلَقَكَن] الئَْاء. 
ا وَمَنْ قال لامْرَأيهِ: ئا منك طَالِق» فما طْلَقَ 
و الڍِي يَحْصَرني في هدا لِلْجِجازِبينَ اد الطّلاق إِّما يراد به الفراقء 
e‏ ا رَفارفيي؛ فارقشيي 
أ 
٥‏ باب ما لا يبين من التمليك 


۸ -_ مالك عَنْ َب الرَحمَنِ بن الْقَاصِم» عن بيه عَن عائِشة هام 
الْمُؤْمنينَ؛ انها حَطْبَتْ عَلّى عَبْدٍ الرحمَن بن بي بکر» فريبَةَ بت بي مه . روجو 
م انهم عَتَبُوا على عَبْدِ الرحمنء وَالوا: ماروا إلا عافشة غ ارسَلّث عابغة إلى 
عَبْدِ الرحمَن. فذَكرَث دَلِك لَهُ. . فَجَعَل أَمْرَ فُربِبَة بيِهَا. فَاختَارَث رَوَجَهَا. فَلَمْ يكن 
ذلك طلاقاً. 


« 
e 


۹ سے مالك عَنْ عَْدِ الرٌخمنِ بن اقام عَن أبيه؛ أ عَائِشَة رَو لني 
ية زَوّجَٺ حَفْصَة نت عَبْدِ الرٌخمن» الْمُنْذِرَ بن الرْبْر. وَعَبْدُ الرٌخمن غَائِبُ 
r o < r‏ )1( 

بالشام. فَلمّا فيم عَبْدُ الرحْمن قَال: ملي يُضتَع مَذا به؟ وهلي يُمْنَاتُ ف َل ؟ 
فكلمَث عائشة ة الْمُلذِرَ بن الزبير. قال الْمُنْذِرٌ: فان ذَلِكْ بيد عَبْدِ الرّخمن. فَمَالَ عَبْدُ 


۸ -_- الحديث في الموطأ برقم ٤٠ء‏ من كتاب الطلاق» باب ٠‏ (ما لا يبين من التمليك) . 

11۹ - الحديث في الموطأً برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين . 

(۱) ومثلي يفتات عليه : يقال: افتات فلان افتياتاًء إذا سبق بفعل شيء واستبد برأیه» ولم يؤامر فيه من 
هو أحق منه بالأمر فيه . 


ٍ د رھ ۴ و و ر کروی‎ M7 
مَالِك؛ أنه بَلَعهُ أن عَبْدَ الله بن عَمَر وأا هُرَيْرَهء سبلا عن الرجلء‎ _ 
A SI ~o ا ی غ اا ەر ل و‎ 
. يُمَلْك امْرَأتة أمُرّهاء فتَرد ذلك إليْهء ولا تفضى فيه شَيئاء فقالا: ليس ذلك بطلاق‎ 


۱ ے مالك عَنْ يی بن سَعِيلِ» عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّبٍ؛ أنه قال : إذا 


ت 


o£ 


ملك الرَجُل امرائةُ مرَها. فلم تاره . وَقَرّٺ عند . فليس َلك بطلاقِ. 

قال آبو عمر: روي مل قول سعيد عن ابن عُمَرَء وابْنِ مَسْحُودٍ» وَرِوَايةٍ عن 
عَلِيّ: أنها إذَا اختَارَث رَوْجُهاء فلا طلاق لها ولا شَيْءَ. 

وَعَلى هَذّا [َجَمَاعَةٌ العْلَمَاءِء وَجُمْهُورهم مِنَ] المُمَلَكَة ئها ٳڏا لَمْ تفص شيا لم 
یوج تَمْلِیکها شش شَيْاً إا رَضِيتِ البقَاءَ مَعَ رَوْجها . 

واختَلَفَ الصَحَابةٌ والتَابعُون - رَضِي الله عنهم - في المُحَيْرَةٍ اختلافا مَبَايناًء دل 


“٠ لاله‎ o oI e م‎ < BME o 
على آ أنه نهم عَابَٺ عَنْهُم السْنَة في ذلك› وَذَلِكٌ تحير رَسول الله اة نِساءَه.‎ 
CDT oS E of Ae al u F2 e Ba ° 


َم لوم ل اّما حَيَرَهُنّ بين الصَبْرٍ مَعَهٌ على الفُقرء وَبَيْنَ فراة قهِ بدَلِيل ما في 
الحييث ين وله عايغة: : «إي أعرض عَلَيْكِ أمراء فلا عَلَبْكْ ألا تَعْجّلي حى 
سأري ارك الّٽ: ما هُرَ؟ فتلا عَلَنْها الآيةًء قَمَالَّت أرَفيك أَْتأِرُ أبَريّ؟ بَلىء 
أختار الله وسو والدَارَ الآخرَةّء ألا تَذْكُرَ دَلِكَ لامْرَأة مِنْ نِسَائِك» فقّال 
اللي بي : ا بَعَتْ مُعَنتاًء ونما بُ بعلت معلما يسرافلا تشالت انرا نن إلا 


4 
أخبرنها» 


. الحديث في الموطأ برقم ١٠ء من الكتاب والباب السابقين‎ _ ١ 

. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم‎ _ ١1 

(1) أخرجه البخاري في الطلاق باب »٠‏ ومسلم في الطلاق حدیث ۲۱ - ٠۳۰‏ وأبو داود في الطلاق باب 
٠١‏ والترمذي في الطلاق باب ٤‏ والنسائي في النکاح باب ۰۲ ٠۲۲‏ وابن ماجه في الطلاق باب 
٠١‏ والدارمی فى الطلاق باب ٠‏ وأحمد فى المسند ١۷١ ء٠٥١۳ »۷۸ ۰٤۸ ۰٤۷ ۰٤٥/٦‏ 
YVE TIE TEA YE YF Y0 eT NAO AVY‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ۲۹ والترمذي في تفسير سورة ١٦ء‏ وأحمد في المسند ۳۲۸/۳. 
وأخرجه أيضاً النسائي في المظالم باب ٠٠١‏ وتفسير سورة ٠۴۳‏ باب ٠١ »٤‏ والترمذي في تفسير 
سورة ۳۳ باب ٦‏ والنسائي في النكاح باب ۲ ۳١ ۳٤-۳۱ ۲١‏ والطلاق باب ۰۲٢‏ وابن 
ماجه في الطلاق باب ٠۲١‏ وأحمد في المسند TEA MIT T/1‏ 


ي _کتاب الطلاق 


قال حبيفة؛ کک ل e‏ لق نفك أو [6ال] : ا يدها » 

ولو قال e‏ طلَق مراي کان على المَخْلِس» وَبَعْدَه» وَلَهُ أن ينْهَاهٌ. 

E‏ مرها بِيَدِكٌ كان لَه على المَجْلِس» 

وَقال رَفَرٌ: لك له في المخلس» وَبَعْدَهُ في القَوْلَيْنِ جَوِيعاً. 

قال بو عمر: قول الكُوفِيْينَ تحكمٌ لا ليل عليه مِن أنّرء ولا يُعضدٴ قياس »› 
ولا َر واللهُ أعْلَمُ. 

قال أبو عمر: لأضحابتا في هَذًا البّاب نَوازل فيما بَبْنَهُم اخلاف» واضطرَابٌ 
قَذ ذَكَرتها في تاب : «اختّلافِ قول مَالِكِ» وأضحَابه». 

قال أبو عمر: وروی ابن ریخ عن أبي الرْبَيْرٍ» عَن جابرء قال: إن خير 
راه فَلَمْ تقل شيا حى موم [مِنْ َلك المَجْلِسء فليس شیب 

وَعنِ ان مَسْعود» وَعَنْ مُجّاهد وعطاء وَجَابر بن رَيْلٍ أبي الحا 
والشعْبيّ» والنخعي]ء أنهّم قَالوا: إذا قامَث مِنَ المَجْلِس› > قلا أَمْرَ لها . 

وروي ذلك عن عُمَرَء وَعُفْمَانَ» وَعَلِىٌْ - رضوانٌ الله عليهم . 

ولا أغْلَمُ مُخَالِفاً في َلك إلا ما روَا مَعمرَء عَن الرهريّء وَفَادَةَء والحسَنء 
نهم قَالُوا: دَلِكٌ بها حى فضي . 

وَقَال أبُو السَعتاء : كَيْفَ يَمْشِي بين الاس» وأآَمرٌ مايه بيد عَيرو؟ 

قال أبو عمر: ت داودُ» وَبَعْض أَضْحَابه على مَنْ قَالَ بأد الخيَارَ على 
ك ي ڳل قال لها في جين تخڀيرو لواچ : ي دار لك 

فال بو عمر: لا حه في هَا؛ ay‏ 
e‏ 

ولا خلاف فيمَنْ حير ام ا 
وَباللّهِ اللَوْفِيق. 


و أيّام» أن دَلِكَ لَها إلى انْقَضَاءِ المد 


م 
E‏ 
1 


o ES کتاب الطلاق‎ 


٦‏ - باب الإيلاء 


۲ - مالك عن جَعْقَرِ بن مُحمُڍ عن ايو عَن علي بن ابي طالب؛ أن 


کان قول إا آلّى الرَجُل من امرأيوء لم َغ عَلَبهِ طلاق. ون مَصَتٍ الأرْبعّة 
الأشهُر. حى يوففَ. . فما أن يطل [وَإمًا أن بَيء“. 


قال مالك : وَدَلِك الاَمَرُ علْدَنًا] . 


قال أبو عمر: الخبَرُ عن عَلِيّ - رضي الله عنه - يُوقف المُولي» إن كان مُنْمَطِعا 

في «المُوطأ» وله منّصِل عله مِنْ طرق كثيرَةٍ ا 

غا خد ن اد عَبْدِ اللَ]ء قال E E‏ قال: حَدتَنِي 
عَبْد الملك بن بحرٍ» فَال: حَدتنِي مُحمَدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلً» قال : حدٿنِي سنيد بن اود 
قال: حَدَئني هشيم قال: أخْبَرنًا الشَيْبَانِيْء عَنْ بکير بن الأخْئس» عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ 
عَبدِ الرّحمن بن أبي ليلى. َال هشيم : وأخْبَرّني الشَيبانيٰ عَنِ الشعبيء E‏ 
عَمْرُو بن سَلّْمَةً الكنديٰء قال : شهدنا عَلِيّ بن أبي طالب وقفَ رَجُلاً عِنْد الأربعَة 


رو 


الأشهرء ِم أن يهِيءَ٠‏ وَإِمً أن ا 


E 11۳۳‏ عن افع» عن عَبْدِ الله ِن عُمَرَ؛ ان ل يما رَجُلِ 


e‏ ا 


آل ن ارا HE‏ إا مَصَتٍَ لأر لأشهر قف . نطلی: أو يَهِيءَ e‏ 
يقَع عَلَيْهِ طلاق إا مَصَتٍ الأرْبَعَةُ الأشَهُر» حى يُوقّفَ. 


11۳4 ال عن ابن شهاب؛ أن سيد بن الْمُسَيّب ربا بكر بن َد 
اا و الرَّجُل يولي مِن امرَأته : : نها إا مَضَتٍ الأَربَعَة ة الأشهُرء 
E‏ 


ن 
OT‏ 


٥‏ _ مَالِك؛ أنه بَلَعه أن مَرْوَانَ ن اكم كان يَفْضِي في الرَجُلِ ! إذّا آلّى 


(۱) الإيلاء: الحلف» وأصله الامتناع من الشيء. يقال آلى يولي إيلاء. وتألى تألياًء وائتلى ائتلاءً. ومنه 
قوله تعالی : ولا یأتل أولو الفضل منكم والسعة) [النور: ۲۲]ء ثم استعمل فيما إذا كان الامتناع 
منه لأجل اليمينء فنسبوا اليمين إليه» فصار الإيلاء الحلف» وهو في عرف الفقهاء الحلف على ترك 
٤ TT‏ 

۲ -_- الحديث في الموطاً برقم 1۷ء من كتاب الطلاق» باب ١‏ (الإيلاء) . 

() وإما أن يفيء: أي أن يطأ ويكفر عن يمينه. 

۳ - الحديث في الموطأ برقم 1۸ء من الكتاب والباب السابقين . 

. الحديث في الموطاً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم 1۸ من الكتاب والباب السابقين‎ _ ٤4 

--_- الحديث في الموطأً برقم 1۹ء من الكتاب والباب السابقين . 


ا ا ا = کات الطلاف 


من امرأته : انها إذَا مَصَتٍ الأربَعَةُ الأشهُرء هي تَطلِيقَة . وَلَهُ عَلَيْها الرَجِعَةٌ. ما َامَث 
في عِدتها. 

ال مالف غ دف کان رای ا شهات: 

قال أبو عمر: أَمّا عل - رضي الله عنه - فالصجيح مِنْ رَأيه» ومَذْهَبه ما [رَوَاءً] 
مَالِك عله مِنَ القَوْلِ بوَفْف المُولي . 

وقد روي عله [اَنَ المُولِي] بين مله امُرَأةُ بانقَضَاءِ الأربَعَة الأشهرء ولا يصح 
ذلك عله . 

رَوَاهُ سَعِيد بن أبي عرُوبَةًء عَنْ قتادة» عَن الحَسَن» عَنْ عَلِيٰء قال: إذا مَصَتُ 
[الأربَعَةٌ الأشهر]ء قهن تَطليفَة بَانَةٌ. ا 

وَلَمْ يلق الحَسَنُ عَلِيا» ولا سَمعَ مِنهُ. 

I CE EC EDIE E PN O 
فهي وَاجِدَة» وهي اخ بَمَسهًاء ود عدة الط‎ ٬رهشألا‎ 

ودا لس بء عَنْ على حَاصَةَ؛ لاله لم يَأ إلا مِنْ هَذًا الوجه. 

وَهُو مْقَطع لا ينبت مله 

وأما ابن مَسعود» فهو مذهبه الفوط ع 

وأمًا عَلِيّ؛ قلا يصح إلا ما در مالك من روان ية آهل المَدِيئة» وَمَا دراه عله مِنْ 
روَاية َل الكوفةء وَعَيْرِهِمْ. 

وروی عَبْد الرَرَاتي» وَوَكيع» عن النؤرى» عن سلبان الشياني: عن الشخبىء 
عَنْ عَمْرو بن سَلَمَةَ عَنْ عَلِىّ في المُولي» قال اذا مَضصَتٍ الأرْبَعَةٌ [الأشهُرا]ء فإِنَه 

والصُجيح عَنِ ابن عُمَرَ أيضا وف المُولي روَا مالك وأيُوب» وعُبيد اللو 
وسالم» وغيرهم» ا عن ان عَمَرَ . 

وَذَكرَ بُو بكر ا ا و ق 
ای ا RE‏ عن الإيلاء؟ فَمَالَ : إذا مضت 
َة أشهُر؛ هي تطليقةء لم قل بابنةء ولا رجويةً. ٠‏ ۰ 

وَهُوَ قول ا الذرداءء وَعَائشةً لم يختلفُ عَنْهما فيما عَلِمْتٌ . 


کتاب الطلاق ۳۷ 


واخ a‏ وا لصجيح عَلْهُ وَفْفُ اللوي 
واه ان عَيَيْنَةَ عيبن عَنْ مسشْعر» عن پیب بن آي انت؛ عَنْ طاوس» »> عن 


2 
ء۶ 


عُْمانّ بن عَقَانَء قال : يُوقف المُؤلي عند الأربَعَة الأشهُرء ما اَن يَفِيءَ» إا أن 

e 
امرأته‎ 
وتار‎ ]۲۲١ ا ا 9 ي الآبة [البقرة:‎ ِ 2 
باتقَاءِ اللهِ» وأنُ يَفِيءَ.‎ 

والَورِيٰ» عن جَابر» عَنٍ الاسم بن مُحَمْدٍ أ عَايِشة َة مر رَجُلاً بعد عِشْرين 
شَهرا اَن يهِيءَ. أو يُطلْنَ . 

وَابْنُ عُينَةّء عَنْ یخی بن سَمِيدٍ» عَنْ سُليمان بن يَسَارِ» قال أذْرَكْتْ بِضعَةَ عَشَرَ 
مِنْ أضحَاب الَبيْ ية يُوقفُودً المُؤلي . 

وَهُوّ قول سَعِيدِ بن المُسَبٍّ فِيمّا وى عَلْهُ عَطَاء [الخُراسًانئ] . 

قال أبو عمر: E E‏ 
ارد به ابنْ عَييَْةء وَمَا اظن َوه عَنْ سُليمان بن يَسَارِ عير بَّحيى بن سَِيدٍ 

وَمِمَنْ قال : يُوقفٌ المُولِي بعد الأرْبَعَة آشهُرء ما ان يَِيءَ إا أذ بعلن : 
مجاهد» وَطاوس . 

UA‏ بسع والشَافِعِيٰ» ا وَإسْْحاق» ا تور» 
TEE‏ 

إن لَمْ يى [وَطَلقَ]ء أو طلَىَ عَلَيْهِ السُلْطَانُ» فالطَلمَة رَجْعِيَة عِنْدَهُم» إلا أن 
مَالکا مِن بيهم › قال: لا تصح لَه رَجِعَةٌ حَمّى يَطأ في العِدّة. 

٤‏ عَم ا وَافقَ مَالِكاً على ذَلِكَّ» واللَهُ أغْلَمْ. 

قال أبو عمر: e TS‏ 
فيمًَا ذكر عَئْه مالك في المُولِي أنه يلرَمُهُ بانْقَضَاء الأَرْبَعَة الأشهر تَطْلِيقَة رَجِعِيْة 
[بالصجيح]. 

[وأما سيد بْنُ المُْسَبٍّ» > نالصَجيح عله مِنْل ذلك مِنْ رِوايَة مالك وَعَيْرهِ. 

ودرو عَنٰ عَطًاءِ الخُراسانيٰ» عَنْ سَِيدِ بن المُسَيّب» فال: يُوقفُ 
المُؤلي علد انْقِضَاءِ الأربَعَة الأشهُرء فَإِمًا ن يفِيءَ» وَإِمًا طا 


۳۸ کتاب الطلاق 


اون لحکم» فاخْتّلفٌ عله أيضاً. 

وی التؤريٰ» عن لَيْثِ» عَنْ مُجَاهِد عن مرواًء عَنْ علي» قال: إا مَضَتٍ 
الأر ۴ عة الأشهُرء نه يجلسُ حى يَفِيءَ أو 

ال مَرْوانٌ : EY‏ الأمْرَ لْقَصَيْتُ بقَضَاء ر 


وروی عَبْد الرَرّاتي» عن مالك و وال عة ةن ابوت عن 
e E‏ موا ا 


كَل ما في هذا ا الباب» فَعَنْ عَبْدِ الرراقي» عَنٍ الشْيُوخ المَذكورِينٌ فيه 
قول پي بر بن عَدِ الُخمنِ» وان شهاب› ون تاهما على أ 


ار کا 


ء الاأرْبَعَةَ ة الأشهرء ُطْلْقّ رَوجَةٌ المُولي طلفة ر وة الأوْرَاعِيٰ» Re‏ 
وقال الكوفون؛ اا واا والتَوْريّ› والحسن e‏ إِذا مَضَتِ 


00 


ان ا انر ات ت ر ع ا ر ل ا ر 

وُر قول ابن عَبّاس» وان مَسْعُودِ» وَرَيْدِ بن ثابتِ» وَروَايَة عَنْ عَثْمَان» وَرُوَايةٍ 
ا 

ا وَابْنٌ عَبّاس» ا ا ي ك واللَهُ عَم . 

والروَايةَ عَنِ ابن عُمَرَ [دَلِكَ] ذَكَرَها [أبُو بكر قًال: حَدَنَنِي ابن فضيل» واه 
مُعَاويَهَء عن الأغمش» عَنْ حبيب بن اي ٿَابٿِ٬‏ عَنْ سَعيڍِ بن جبير» عَن ابن عمَرَ٬‏ 
وَابْنِ عَبّاس» فالا: إذا آلىء لم ىء حن فضي الأزبعة الأاغهر قهن قطلِيغةً با. 


قال : وَحَدتنِي] وكيم » > عن شْعبَة عَنِ الحكم» غنم > عَنِ ابن عَبُّاس» قال : 
عزيمة الطّلاق الْقضاءُ الأرْبَعَة الأشهرء وَالفَيْءُ : الجمَاعٌ. 


۰ قال : وَحَدئيِي جَريرٌء عَنْ مُغيرة» عَن إبْرَاِيم عن َد اللو ال: إا آلى 
A OE‏ ة أشْهُر» فقعد اث مِنْهُ بتطليقة . 


وه قال عَطاءٌ بن ابي رَبَاح٬‏ وَجَابِر بن ري او ال اء a‏ 
وَإبرَاهيم» و وَابنْ سیرین › EE‏ ابن الحنفّة» وعكرمَة» وة بن 


ديت . 


وروی مَعمرّ» عَنْ عَطاءٍ الخْرَاسّانيء قال: سَمِعَني أبُو سَلَمَهَ ِن عَبْدِ الرٌخمز 
اسا سال سَعِيد بِنّ المُسَيّبٍ عَن الإيلاءِء قُمَرَرْتُ به فَقًال: مادا قال لَك؟ دة فقّال : 
1 


لا برك ما گان عُنْمادء وَرَبدُ بُ ابت يَمُولان؟ فلت : بلی. قال: کانا يمُولانِ: إذا 


کناب الطلاق 


مَصَتِ الأربَعَة الأشهر» هي طلقَةَ وَاجدَه» وهي احق پتفيهاء ونَعْتَدُ عِدَةَ المُطلمَة . 

ذَكَرَهٌ ابْنُ المُبَارَكِ» وَعَبْدُ الرزاق جَميعاً. 

قال آبو عمر: كَل الفقَهاءِ - فيمًَا عَلِمْتُ - يَقُولُودً: إِنَها تَعْتَدُ بَعْدَ الاق عِدّه 
المُطَلََة» إلا جار بن رَبْب لَه يمول : لا تَعْتَدٌ - يعني - إا گاّث قَذ حَاضٺ تلات 
حيض في الأرْبَعة الأشهر. 

وَقًال بِقَولِه طائِفة . 

وكا الشَافِعِي يمول وَلِكَ في «القَدِيم٤»‏ ت رَجِعَ عَلْهُ في «الجَدِيدِ» . 

وقد رو عن ائ ن اعاس نوه روا انو غوران غ فاده فال کیت ند 
سلیمانٌ بن هشاې» الهريٰ ل عن الإيلاءِ؟ قال الزهرىٌ: إا مضت 
عة أشهر» فواجِدَةٌ» وهو احق بها. ۰ 

ملت لَه: ما فُلْت بِقَول على ولا قول ابن مَسْعُودٍ» ولا قول ابن عَبّاس» ولا 
قول ابي الدَرَدَاءِ! 


بَعَهُ آشهُر» فهي وَاجِدَةٌ» يَخْطَبُها رَوْجُها في 
E‏ ما لَكَمْ تقولونَ عَليها إذّا مَصَث أربََة أشهُرء وَقَّذْ حَاضت فيها 
تلات حي ض› O EE‏ 
8 أ ا إذّا مص e ١‏ ِن اء 1 شَاءَ قَاءَ. 


ت 
en‏ 


ا و  orcoeroefl era‏ 2 ا 
وَقَتَادَةَ حَافظ مُدَلِس» يوي عَمَنْ لم يَسْمَع مِنه» يسل عله مَا سَمِعَه مِنْ ثِقَة» 


[رَروى مَعمرٌ»› ابن عة وابن عليةَه واو عن اي قلابةً: ااا د 
قال لِلُْمَانِ بن بَشير» وَكَان فد آلى مِنِ | امرأته : إذا انْقَصَتٍ الأرْبَعَة الأشهُرء فاغترف 


كتاب الطلاق 


وروي لِك عَنِ ان عَبّاس مِن وُجُوو]. 

قال آبو عمر: اا اا إليه مَالك» ومن تابَعَه؛ لأ 

علوم أن الماع ن حُفرقها» eT U‏ 
جعل لِروجها عَليها في النَربْصُ» إن طلَبةُ في جين يجب لها لبه عند السلْطانِ وَقف 
المولي» اا وَإمًا طلَقَ . 

وَالدَلِيلْ قول الله عَرّ وَل : إن او ِن له عمو رجيم وان عريوا الى [البقرة : 
c۲٦‏ ۷ فَجَمَعَهًا في وَفٍْ [واجد] فَلَمُا أجُمَكُوا أن الطلاق لا يَقَعْ في الأزيعة 
الأشهر حى تَنْقَضيّ› إن الرَرحَ ل يُخاطبْ و الطلاق في دَلِكُ الوَفْتِ» کان 
كذلك الفيْءُ E‏ الاأربَعَةَ الا سين 

ول کان الطلاق يَقَع بمُضيّها لجا ا ان ا اروج بالفيْءِ . 

وَذَلِكّ دَلِيلٌ على أن الفَيْءَ مُمْكنْ لَه بَعْدَ الأرَبعَة الأشهر . 

وَدَلِيل آخْرُ٬‏ وُو قُولَةُ تَعالى: ون عا للق ِن أله سمي علي ولا يَكَونُ 
السَمَاعٌ إلا الننوع» َو گان الطَلاق يقم بِمْضِيْ الأجَلٍء لَمَا هيا سَمَاعٌ ذَِكَ» 
ذل [على] أن الطّلاقَ [أيضاً]ء إنّما يقع بإيقاعه لے لا مضي الأجَلء الل عَم . 

مسألة من الإيلاء 

َال مَالِك» في الرَجُل يُولِي مِن ارايو قوفف فبطلى عند انقضاء الأرنة 
الأشهر. م برَاجع امرأته: آله إن لم يُصِبها حى تَنقَضِي عِدنّها لا سَبِيل لَه لبها . 
WAE EP‏ . إلا ن يکود لَه عُڏڙ مِن مَرَضِ اؤ سِڄْنِء أا اشةدلك ت 
العُذر. قان ازتجَاعَة يها ٿابٽ عَلَيها . قن مص عِدَنُهَا فم تَرَوَجَهَا بعد دَلكَ» فإ 
إن لَمْ يُصِبْها حَنّى تَْقَضِي الأرْبَعَةٌ الأشهُر» وَقفَ أيضاً. فَإِنْ لَمْ يَِىء دحل عَلَيْهِ 
الطَلاق ٻالإيلاءِ الأول . ذا مَصَتِ الأرْبَعة الأشهُر . وَلَمْ يكن لَه عَلَيْهَا رَجْعَة. لان 
نكُحها َم طَلَقَها قَبْلَ آن يَمَسَهَا . فلا عِدَهَ لَه عَلَيْهّاء ولا رَجْعَةً. 

E E e‏ يعلق 


0 


2 E ۳ 


اطا ا ب حي اا 


, 


قال ابو عمر: ما قول : إل لَمْ يَمَسها حى تَْقَضِيَ عِدَّنُهاء فلا سيل لَه إِلَبْهَاء 


[وَكَدَلِكَ] لو قال : إن بَرَوَجْنُكِ فَأَنتِ طَالِقّء فَإِنّها تطَلَقٌ عِنْدَهُ إا تَروَجَّهاء ولا 
SET‏ 

وليل َلك على أن اليمِينَ عَلَبه باق SG‏ 
كالمُولي قبل النكاح الجُدِيدء ولا يُسْقَطٌ الإيلاء إلا الجمَاع لِمَنْ قَدَرَ عَليْهِ يه . وَإِنْ عَجْرَ 
نة بحر مانم يثل السَجْنِ الي لا صل مَعَه إلبهاء أو المَرّض الماع المُذٍْْ لَه ِن 
وَطيهاء أو البْْدِ مِنَ السَمَرِ كاد مَبِين ميمه عِنْدَهُ كَمارَنةُ بيَمِينِهِ إن کان مِمُنْ يُكَمَرُء إِذ بَانَ 
غه 

َال :1 وما ترف به فَْئةُ المَريض أن يُكَمَرَ فَسْمُط يميه [ ون كائ مِمُنْ 
يقر إِذ قَذ بان عُذْرهً]ء وَكَذَلِكٌ المَسْجُونُء وَالعَائِبُ . 

وَإِن كانت اليمِينُ لا َكَمَرْء فيه بالقَول» فَمَتى رال العُذْرُ عاد الحْكم . 

هَذا كله َخْصِيلٌ مَذْمَّب مَالِكٍ. 

وأا عَيْره من اللاب فالطلاق عِندهُم مِنْ ن السَلْطَانِ» [أو] الْقَضاء الاأرْبَعَةَ 
الأشْهُرٍ عند من وع الطّلاقَ بانقَضًائِهاء كَالمية ؛ لما في الفينَة مِنَّ الحنثِ بدلِيل قول 
الله عر وَجَّل: #قإن فاو [البقرة: ٣‏ أي رَجَعُوا إلى الجماع الْذِى حَلَمُوا عَلَيهِء 
فُحَنثُوا اسهم أو عَرَموا الطّلاقء يروا 

ذا وَقّعَ الطّلاق لَمْ يَعدِ الإيلاء إلا يمين أخرى؛ لأن الحنْت بالفيئَة قذ وَقَعَ 
ولا حتت مَرتيْن. ٤‏ 

وَكَدَلِك قال ابن عَبّاس» وَجَابِرٌ بن رَبْ» وَعَطّاء والحَسَنُء وَإِبْرَاهِيمْء 
والشعب» وَفَتادةٌ ا ؛ لا إيلاء إلا بَِمِينِ. 

ولا يرون المُمَْنَعَ م مِنَ الوَطْءِ با يَمِينِ مُولِياً. 

وَالإيلَاء مَضدَرٌ: أولى إيلاء وألةً. 

I 

فال كتير يَمدَحٌ عُمَرَ بْنَّ عَبْدِ العَزيز: 


¥ > و و ت ا 2ے کات ‌الظلای 


تلل الالء خابط لي ية ندرف تة الأنية رت" 
وَقَدِ اختَلَفَ الفُقَهَاء فيمَنْ طَلَقَ تلاا بعد الإيلاءِء ثم تَرَوَجُهَا بَعْدَ روج : 
قال مالف کون لاء 
وَهُوَ قول حَمُاِ بن بي سُليماد» [وَرُرَا. 
قال أو حيِبفةء وأو يُوسُفَ» [وَمُحمُدً1: لا يَكُون مُولِياًء ون فُربها قر 
وَهُر قول التَورِىّ . 


AR a 


قال الشَايِِيٰ في مضع : إذا بان المَرأةُء > ثم ترَوْجَها كان مُولياًء وَفِي مَوضع 
آَخرَ: لا يكو مُولِاً. 

وَاختَارَهُ المزني؛ لأنّها صَارَث في حال لو طَلَقَها لَمْ يمع طلافهُ عَلَيْهَا . 

َال ابن القَاسِم : ِا آلى وَهِي صَْيرَة ولم يُجَامغ مها لَمْ يكن مُولباً حى نَل 
الوط نم يوقفُ بعد مُضِيْ أربَعَة اشر مُنْدُ بَلَعَِ الوَطءَ. 

وَهُوَ قول ان القاسِم» وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ. 

و رف و ق ق ا 

E TO E 


RT 


الحَشفة» فهو كالمَجْبوب فاء بلِسانِه» ولا شي ٣ء‏ عليه غيره؛ لاه مِمَنْ لا يجام مله . 
وال في مَوضع آَخْرً: لا إيلاء على مَجْبُوب. 
وَاختَارَهُ المزني . 
و اخيِلافُهُم في المُولي العَاجز عَنٍ الجمَاع» فَقَّذ مَضى فول مَالِكِ» و 
في ڏَلِكَ. 
وال في الاق اطا اا كت م ص ففف رة أو لى 
وَقّال ا حَيِيمَةً» وأصحابه 5 آلى» وهر مَرِيض» أو بها وَبَيْنَهُ مَسِيرَةٌ أربَعَةَ 


(۱) یروی البیت : 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإنسبقتمنهەالأليّةبؤرتِ 


والبيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ديوانه ص٠۲٠‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ألا)» ومجمل 
اللغة .۲٠۳/١‏ وتاج العروس (ألو). 


تات الطلاق. ت د ر 


أشهُرء أو كانت رَتقَاءَء أو صَغِيرَة» فَفِيهِ الرْضًا بالقَولٍ إِدا ذا دام به العُذْرُ حى تَمْضْيّ 
لمل قان قَدَر في المُدّةَ على المع رمه الجمَاعٌ. 


قالوا: ولو کَانٌ ادش مُخرماً 3 وَبَبْنَه وبين [وَفُت] الحج أ أشهر 
َم يكن فَْوه ak‏ وَكَذَلِكٌ المخبوس 
وَقَال فر : يوه ه بالقولِ. 


وَقّال اللَوْرِيّ في روَاية الأشَجعيٰ عله إا كا لِلْمُولي عُذْر مِنْ مَرَض» أو كِبّرء 
أو حَبْس» أو كائّث حَائِضاًء أو نَفْسَاء فَلْيَفِيءَ سان يول : قَذ ففْتْ» وَيُجْزِئهُ ذَلِكَ. 


وَهُوَ قول الحَسَنِ بن حَيْ. 
ا لازڙاعي: إِذا 0 من امرآتو م رض | أو ٤‏ 


اشر 
ولك إن ولت في الا رة الا ار اف 2 او ف اا0 
يُشهد عَلى ايء ولا إا ٠‏ ۰ 
وَقال اللَيْتُ بن سَعْب إا مرض بعد الإيلاي نم مَصث أربَعَةُ اهر نه يُوقفُ 
کما يُوقفُ قف الصجيحء فما اء وَإما صلق ولا بر إلى ن َمِح. 
وَقال المزني عَن الشَافِعِي : إذا آلى المَجْبُوبُء َيه باللْسَانِ . 
قال: وَقَال في تاب الإيلاءِ : لا إيلاءَ على مَجْبُوب. 
۰ قال: ولو كانت صبِيَةَ فالى مِنها استَأنَفَ لها أربعَة شر بَغْدَما تَصِيرٌ في حال 
يمن جمَاعها. 
قال : وَلّو أخرَم بالحج لَمْ يكن َوه إلا بالجماع» فن وَطىءَ سد حَجُةُ. 
RE‏ وهي بكر َقَالَ: لا أَقُدِرُ ل اضيا ا اج العِنين . 
قال : إا كان مِمُنْ لا يَفْدرٌ على الجمّاع» وَقَاءَ لسابو ثم قُدرَء وقفَ حَبّى 
يفِيءَ٠‏ أو يُطلْقَ . 
قال: وَإا كانت حائِضاًء أو مُخرمَةً يَْرَمةُ الَيْءٌ حى نجل [إصَابًها] . 
وقال فِي مَوضع آخر: إا حبس اسْتَأئفَ أربَعَة أشهُرء وَإِنْ كان بَيَْهُما مَسِيرَةٌ 
أزبَعة أشهر» فَطَالَبةُ الوكِيل» قاءَ بلِسَانِه» وَسَارَ إليها كَيّْفَ أَمْكَهُ وَإلا طلقّت عليه . 
قال آبو عمر: لَمْ يَحْتَلِفٍ [العْلَمَاءُ مِنً] السَلّفِ» والخْلَّفٍ [أنٌ قول الله تعالى : 


33 _کتاب الطلاق 


#قإن امو [البقرة: 1٠‏ مُوَ الجمَاعٌ لِمَنْ قَدرَ عليه قُصَارَ بإِجْمَاعهم على ذلك مِنْ 
المحكم. 

وَاختَلَموا في مَعْنی قولِه - عر وجل :[ وان ما طاق َه سَميعٌ عَليم 4 [البقرة: 
.[YYY‏ 

وَعَلى حَسَب اخَتلافهم الذي دَكرنَا عَنْهُم جَاءَث فوع مَذَاهبهم عَلى ما وَصَفنَا . 

وَجُمهورٌ العْلمَاء ء على أن المُولي إذًا فَاءَ بالوطْءء وحنتَ نفسةء فَعْلَيهِ الكَمَارَةُ إلا 
ر والحسّن أله لا كَمَارَةَ عليه إا اء؛ لان الله - عر وجل - قد عَمَرَ 
ل وَرحمه. 

رَهَذَا مَذْهَبّ في الأَيْمَانِ لِبَعْضٍ النَابعِينَ في كَل مَنْ حَلفَ عَلَى برُ» ا 
باب من أبْرّاب الحَيْر ألا يفْعَلَهُ» فإئه يمْعَلهُ» ولا كَمَارَةَ عَلَيه. 

CT 
> )( TT 
رى غَيرَها حَيْراً مِنهاء فلات الڍِي هو حيرَ٬ وَلْيكَفَر عَنْ يميه > َم يسقط عَلْه‎ 
يإتيّانه احير - ما لرْمَنة من الكَمَارَة.‎ 


الال في الرَجُل يولي مِن امرأتوء تم يُطَلمَهاء > فَتَْقضي الا رَبَعَةٌ الأشهرِ قبل 
لاء عدو الطلاق . قال ؛ هُمَا تَطلِيقَتَان. إن هو وَقَفَّ وَلْمْ يَفِىء . ون مث عِده 
الطلاق قبل الأرَعَةٍ بَعَةَ الأشهرء فَلَيْسَ الإيلاءُ بطلاق . وَذَلِكَ أن الأربَعَةَ الأشهُر الث 
کاّثٹ تُوقّفُ بَعدها» مت ولت له يوميل» ا 

6 رة وة طلى بد الإنو الفا رشا فطاله ارا غد انقضاء 
الأشهُر بحَمَهاٍ فی الجمَاعء فأوقفً لها بَاباً أن يَفِىءَ إلى جمَاعها مُرَاجُعَتهاء فطلقَ عليه 
الحَاكِمُ طَلقَةٌ أخرى» قَصَارَنًا تَطلِيََيْن . 

رَلّو انْقَّصَّتِ العِدَةُ قَبْلَ مر الويف لَمْ يكن هُناك َوْقيفٌ؛ لأنها لَيْسَث برَوْجَة 
عِنْدَ انقَضَاءِ العِدَةّ. 

ودا لَمْ يكن تَوقِيفٌ لَمْ يكن طلاق غير الطلاقِ الأولِ. 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في الأيمان باب »١‏ ۸۳ والكفارات باب 
٠‏ والأحکام باب ۵» »٦‏ ومسلم في الأيمان حديث ۱ ۲ ۰۱۳ ۱١‏ ۰۱۹ وأبو داود في 
الأيمان باب ١١ء‏ ٤٠ء‏ والترمذي في النذور باب ٠٦ ٠٠‏ والنسائي في الأيمان باب ١٠ء‏ ١٠ء‏ وابن 
اا فی لفارت جا ۷ راندارمى فى ادرو ا ى رلك فن التو حك ا واج فی 
المسند ٠ 1 1۲ “1/0 EYA TVA «07 ۳۷/٤‏ 


كتاب الطلاق ٤٥.‏ 


وَهَِهِ المَسألَة تاها على أضَلِه المسَمَدم» لسن فنها 2 جوا EE‏ 
واللَهُ آعْلَمُ. 

وَيَجيء عَلى أضل الشَافِِيٰء وكُلّ مَنْ قال : يُوقفٌ المُولِي بَعْدَ الأرْبَعَةٍ الأشهُر ما 
اله مَاِكٌ» وَباللّهِ الَوْفِيق . 

قال مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَّفَ أن لا يَطَأً امرأتة يَوْماً أو شَهراء ثم مَكَتَّ حَكّى يَنْقَضِي 
كر من الأزبعة الأشهُرء لا كن ذلك إيلاء. وإِلْمَا يوق في الإيلاءِ من حَلَفَ 
على اکر مِنَ الأربَعَة [الأشهر. أا م حَلَف اَن لا بَا اا ا عة أشهُرء أ أف 


و 


مِنْ لِك 2 ای عليه ايلاء لانه إِذا دحل الأجَلّ الْذِي وف عنده خر من 


N ت اللا رحمهم اف ي خلب‎ E e 


َال ابْنْ أي لَيلّىء وان lS‏ والحَسَنْ بن حي : إن خَلف ألا يقر 
امراته بوا أو أل ء أو أكَتَرَ مِنَ المدةء ُي ذکرها E‏ ا أشي انت م 
بالاٍيلاءِ. 


وَهُوّ قول إِبرَاهيم يم النخعيّ» ومان آبي سليمانء والحَسَن» وابن سِیرينْ . 


01 


َال اتر اَهَل اليِلْم : ا یرن و حل عل انل 2 مِنْ أربَعَة أشهر مُولياً. 
ْ روي ذلك عَنهً: ان عَبّاس» وَسَعِيد بن جُبير» وَطَاوس. 
وَبه الا والشُافِعيئ وأضحَابُهُم والتَوْرِي» والأوْرَاعِيٰ› RE‏ 
وأبُو تور» وأبُو عُبيدٍ. 
وَاخَلَفَ هَؤلاءِ على أرْبَعَة اشر لا مزيد. 
قال مَالِكٌ» وَالشَافِعِي: لا کون مُولباً حى يحلف على أربعة أشَهْرٍ . 


ور 


و قال أخمَدٌ٬‏ وأبُو تور« والئّوريٰ» وأضحَابةٌ. 
الإيلاء ل ا اشهُر» قَصاعداً. 
وَهُوّ قول عَطَاءِ» وعُفمان البّي]. 

قال أبو عمر: جَعَلَ الله تعالى لِلْمُؤلي تربص أز 


: آذ 


ا 


: أشْهُرء فَهِي لَه بكمَالِها لا 


٤٦‏ اه ي ا ج س و س دكات الطلاق 


اعتَرَاض لِرَوْجَتّه عَلَيهِ فيهاء ENS‏ يَسْتَجقٌ صَاجِبَةٌ المُطالبَةَ إلا بعد 
اسِْيمَاءِ الأجَلِ . 

ذا انْقَضَتٍ الأرْبَعَةٌ الأشهُر وَهِيّ أجل الإيلاءِ كَائّث لِلْمَرَاءٍ المُطْالَبةُ بحَمَهَا مِنْ 
الجمّاع عِنْدَ السَلْطَانِ» فَيْوقفُ زوجُهاء فن فَاءَ جَامَعَهاء وَكَمَرَ يَمِينهُ فَهِىّ امْرَأتَةُ وإلا 

ها مد الك و الان > وهر الصو ات إن شاء الله الى فى هذا 
الاب قَيَاساً على أجل العِنْين . 

وما الكوفيردء ولون إن الل E‏ - جَعَلّ الترَبّص في الإيلاءِ ابع 


و٣‎ “= 


شهر› ي الفاق e‏ أشهُر» وغشراًء وفي عة الطّلاق َلانَةَ قرُوءِ» 


قَالُوا: فَيَّجِبٌْ [بَعْدَ المُدَةَ] سوط الإيلاءِء ولا يَسمَط إلا بالفَيْءِء وَهُوّ الجِمَاعُ 
في داجل [المُدّةَ]ء أو الطلاق» وَعَزيمئة الْقَضَاء الأرَبَعَة الأشهُر . 

وروی وَكِيعْ» عَنْ شعبةّء عَنِ الحكم» عَنْ مقسم» > عَنِ ابن عَبّاس» قال : عَزيمة 
الطلاق انقضاءُ الاأرْبَعَة الأشهر» وَالفيْءُ : الجمَاع. 

قال مالك : مَنْ تَظاهَرَ مِنْ امُرَأتِه یوما N, EEN‏ الظها 

وَهُوّ قول ابن أبي ليْلى» [وَالليْتُ]» والحَسَنِ بُنِ حي . 

وَقَال الشَافِيِيٰء وأبُو يبةه اا والتَوريٰ: إا قال لامْرأته : نت عَلْيّ 
طهر أي اليو بطل الها بُِضِيْ اليوم. 

قال آبو عمر: جَعَلَةُ بُو حَيبمَةَ والسَافِعِي كاليَمِين تَنْقَضِي بانْقَضًاءِ المُد. 

وَجَعَلَهُ مالك كالطلاق . 

و[قَذ] أجْمَعُوا عَلَيه إا قال لِرَؤْجيه: أت طَالِق الْيَوْمّ نها طَالِق أبداً حَنّى 
يُرَاجِعَها إِنْ كانت [لَه] رَجْعَةٌ. 

قال مَالِك: مَنْ حَلَفَ لامْرَأيهِ أن لا يها حَمَّى تَفْطِمَ وَلَدَمَاء فن دَلِكٌ لا يَكَونُ 
إيلاء . 

وقذ بلغي ا عَليَ بن اپي طالب سيل عَنْ دَلِكَ٬‏ فَلَمْ يره ٳيلاءَ. 

قال أبن عجر دك عد الاق غو محم آله يله ذلك عن على بن أب 


كتاب الطلاق _ ۷ 


طالِب» قال : وَأخبّرنا ابن جُريج» قال ؛ أربي عرو بن دينار» د سَعِيدَ بن جُبيرء 

أَخبَرَهُ [ال: : بلَنِي] ن عَلِيّ بن ابي طالب قال لە رچل: حلفت ألا أمَس امْرأني 

سنتين» فَأَمَره» فَاغتَرَلّهاء فَقَالَ لَه الوَّجُل: إما ذلك مِنْ أجل أنها ترضع› ا 

ويها . 

قال أبو عمر : هذا لَيْسَ پمضارٌ؛ لائ اراد إضلاح ولد وذ هم رَسُول الله 4ة 
أن ينه عن العا ؛ لما عَلمَ أن العرَبَ تغتقد أن ساد ِلَب ثم تَرگھا توكلا على الله 

تعالی › إذ لَه أن ارس والرُوم لون ذلك لا بضر ازات .٩‏ 

وَمَعْلُومٌ أن مَنْ سبق إلى نَمْسِه مِْلُ دَلِكَ» وَقَصَدَ انيَمَاعَ وَلَدِو» وَصَلاجهء وأنهُ 
ليس بمْصَارّ لِرَوْججه. 

والعَيلَةٌ: وَطْء الوّجُل امْرَأنةُ في حال الرْضًاع . 

ا في هذه المَسالَة : 

قال [مَالِك: مَنْ فَال] لامْرآته: واللّهِ لا أفرَبُكِ حى تُعْطي وَلَدَك لَمْ يَكَنْ 
مُولياً؛ لان هَذا ليس عَلى وَج الصَرَرِ» وَإِنّما أرَاد الاح وَلْدِهِ. 

وَهُوّ قول الأَوْرَاعِيٰ. 

وَبهِ قال بُو عُبيلٍ. 

قال الشَافِيِيْ: مَنْ قَال: لا أَفْرَبْكِ حَئّى تفطمي وَلَّدكٍ فن مَضصَث أرْبَعَة أشهر 
قبل ن يکود شَيْءَ ِا حَلفَ عَليهِ كان مُوَلِياً. 

قال في مَوضِع آَخرَ: لا يکود مُوَلِياً؛ لأنّها قذ تَفْطمُة قَبْلَ الأرَبَعَةٍ الأشهرء إل 
أن يريد أكَر من أَربعَةَ أشهُر. 

وَاختَارَه المزني . 

فالا ن E RT‏ ِن قي بَيْنَهُ» وَبَبْنَ مده الفطام أربَعَة 

أشهُر» فهو مُؤْولٍ. 

)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح حديث ١٠٤٠ء ٠٤١‏ وأبو داود في الطب باب ١٠ء‏ والترمذي في الطب 
باب ۲۷» والنسائي في النكاح باب .٤‏ والدارمي في النكاح باب ۳۳ ومالك في الرضاع حدیث 
۷ وأحمد في المسند .٤۳٤ ۳1١/١‏ 
نوفل» عن عروة» عن عائشة» عن جدامة بنت وهب الأسدية» أنها سمعت رسول الله عة يقول: لقد 


۸ كتاب الطلاق 


۷ باب إيلاء العبد 

ا ات غ ا ی ال هر ت ناد 
لحر َو عليه وَاِبٌ» وإيلاء لعب شَهران. 

قال آبو عمر: احْتَلَّفَ العْلّماء في مد إيلاءِ العَبيد» هَل هُوَّ شَهْرَانِ آَم أرْبَعَة؟ 
هَل ٳيلاۇه ملق په أو ٻامرأيهِ على حَسٻ اختلافِهمْ في طلا العَييڍ هَل ُتَر په 
أو بامرأتِه؟ 

فقال مالك OE E EB‏ إيلارٌه شَهْرَانٍ على الصف من إيلاء 
الحر اة أشهُر] rE‏ على ا وَطّلاقه. 

وَهُوَ قول عَطَاءِ ای رَباح . 

به قال إسْحاق . ۰ 

قال السَافِِي: إيلاؤء مل إيلاء الحُر أَربعَةٌ أشْهْر - قيَاساً على إِجْمَاعهم في أن 
الخ والعد فال ميا مِنَ الأيْمَانِ سَواء في الحنْثِ» وَقِيّاساً على صَلاتِهماء 
وَصِيَايِهماء [وَقياساً] على أجل المِينء ِن أَجَلّ الح وَالعَبدِ عِنْدَهُم فيه سَوَاء لموم 
وله - عر وجل : لان بول ين فسابيم ر رة انر [البقرة: .]۲۲١‏ 

وَپه قال: أَحْمَدُ بن حنبل» وأبُو تور» وَدَاودٌ. 

وَهَولاءِ كلهم يَمُولُونً: إن الطَلاقَ ٻالرَجَال» والعدَّة بالئسَاءِ . 

وَقَالَ أَبُو حَبِيمَة» وأْضَحَابُة : ذا كانت الرَوْجَة مَمْلُوكَةء فَإٍيلاؤهَا شَهَْرَانِ مِنْ 
ال ٤‏ 


is 
Ty 


الطّلاق lL‏ رالد جنا الَا 
رَهُرّ قول الحَسَنٍ» وَإبْرَاهِيم والحكم» وَحَمَادِ» والشَعبيّء وَالصَحَاك. 
وکل هَولاءِ يَقُولُون: الطْلاق بالسَاء 2 لا بالرْجًالٍ. 
وَاخَتلَمُوا في رَوَال الرَق بَعْدَ الإيلاءِ: 
قال مَالِكٌ: إذا آلى» وهو عَبْذّه تم عق لَم عير مده الإيلاءِ. 
قال بُو حَِيمَةً : إا أ ف اا ف و ار مها ار آشهُر. 


. الحديث في الموطأً من دون ترقيم» من كتاب الطلاق باب ۷ (إيلاء العبد)‎ _- ٩ 


۹۹ 


کتاب الطلاق 


وَاختَلّموا في إيلاءِ العَبْدِ بالعتق : 
َال مَالِكٌ: يكو موا اة لو حت هن :اغى رمه الین : 


وقال ا ا حلف بالعتق» أو بالصَدَفَةَ مال نفقسه» لَمْ يكن A‏ و 


ت 


حلف بح أو صا 1 طلاق کان مُولياًء واللّهُ ألم . 


۱ 
۸ - باب ظھار"'' الحر 
۷ -_ مَالِك» عَنْ سَعِيدِ بن عَمْرِو ِن د الزرقى ٤‏ آنه سال القاس بن 
e‏ ال اقام ِن محم إل رجلا جَمَلا 
رأة عليه كظهر امه إن هو تَرَوّجَها. فأمَرَه عَم بن الْخَطاب» إن هو تَرَوجَهاء أن 
لا برها خی يْكَمرَ كَمَارَ ة المُظاهر. 
٨۸‏ _ مالِك؛ ائه لَه اه رَجُلا سَألَ الْقَاسِمَ بن مُحَمَدِ وَسْلَيْمَانَ بن يَسَارء 


ع عن رَجُلِ تَطَاهَر مِنِ اريه قبل أن يَنَْحُها؟ َفالا: إن َكخهاء فُلا یمسا حٌى فر 


قال أبو عمر: أمّا الطَلاق َل النكاح فيمَن علق [امرآتة] قبل أن کک إن 
ترَوجّهاء ل باب مِنْ هَڌا الكتاب» ا القَول فيه » وما للخلماء ء في لِك هناك - 
شاءَ الله تعالی . 
وآمًا الظهارُء فاختِلافُهم فيه على عَيْر اخْيلافِهم في الطّلاقي؛ لأ جَمَاعَةَ لَمْ 
يُلرمُوهٌ الطّلاق قَبْلَ التكاح» وألرَمُوهٌ الكَمَارَةَ في أن قال لاما ان مى )] 
كَظَهُرِ مي ِن نُك تم تَكََهاء قالوا: لا يَقَرَبُها حى يكَقَرَ . 
وروي لِك عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب» TT‏ 
[وَهُوَ قُول] الحَسَن» وَعَطاء» وَعُروةء وَابْن شِهّاب» [والقَاسِم بن مُحَمُداء 
)١(‏ الظهار: مصدر ظاهرء مفاعلة من الظهرء يقال : ظاهرت فلاناً إذا قابلت ظهر» بظهرك حقيقة› وإذا 
غایظته أيضاًء وإن لم تدابره حقيقة» وظاهرته إذا نصرته» لأنه يقال : قوّى ظهره إذا نصره» وظاهر 
من امرأته إذا قال : نت على كظهر أمى . 
۷ _ الحديث في الموطا برقم ٠١‏ من كتاب الطلاق» باب ۸ (ظهار الحر)» وقد أخرجه البيهقي في 


السنن الكبرى ۷/ ۸۳ء وعبد الرزاق فى المصنف .٤١ /١‏ 
۸ _ الحديث في الموطأً برقم ٠۲١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


٤م‎ /٠ج/راكذتسالا‎ 


وَمَالِكِ» والأوْرَاعيّء والتَوْرِيّ في روَايَة مَن قال لامُرأِه: إن تك قانټ على 
کظهر ئي تم تكَهاء لِه كَمَارَةُ الظهار قَبْلَ أن يَمَسّها. 

وَبهِ ال ید ابن خنبل]ء وَإسْحاق يِن رَاهویه]. 

وَقَالَّ آخَرُونً: الظَهَارٌ والطلاق في دَلِكَ سَرَاءٌ. 

وَلا بقع طلاق» وَلا ظ[هَار الا في رَوَجَة فُذ تقَدمَ کاځهاء هَدًا قول ابن عَبَاس. 

وَبه قال التُوْرِيٌ في روَايةء وَالسَافِعِيٰ» وأبُو تور» وَدَاودُ. 

وَهُوَ قول ابن أي ذئب. 

وروي دَلِك عَنْ سَجِيدِ بن المُسَيّ» وَالحَسَنٍ البَصرِيّ 

اوذکة شد قال أَخْبرني] حجاحُ» ٤‏ عَنِ ابن جُريچ؛ عَنْ عُنْمَانَ بن عمارَةً 
عَنْ سَجِيدِ بن المُسَبّبٍ» ال هار الا م دا ملك 

[قالَ]: وَحَدَئيِي حجاڄّء عَنْ سَجِيدِ بن [بشير]ء عَنْ فاده عَنْ سَعِيدِ بن 
المْسَيٍّ» وَالحَسَنُء قالا: لا ظهارَ إلا مما يَملك. 

وقال ان أي للنى» وانكشن ى خن إن فال فل راه اروها في ع 
گظهر مي َم يمه شَيْءُ. 

وان قال : ِن كحت قائ هي علي کظهر مي أو سى ريه أو قَبيلَةء رمه 
الظهارٌ . 

رَقَّال مَاِك فِيمَنْ فَال: کل امرَأءٍ اا ا کی اي أَرِمَه 
[الطّلاق]ء [قَرَقَ] بَيْنَّ الطّلايء والظهار . 

وقد روي عَن النوريٰ أ رمه الظْهَارٌ. 

وهو قول آي حَنيفةَء وأضحابه في المُعيَة وَهُو كَقَولِه : كل امْرَأةٍ. 

وَقَال النوْرِيْ يمن ل¿ قال: إن تَرَوَجُنُكِ فَأنتِ طَالِقٌء وَأنتِ علي گظهر أميء 
اذاه لا اقكار بَعَهَ بَعَة أشهرء فما راد م تَرَوجَهَا وفع الطلاف و سط الان 


و ت 


والإيلاء؛ لأنهُ بدأ بالطًلاقِ. 


قال آبو عمر: يَهُدِم الطلاق المُتَقَّدمُ الظَهَارَ 1إ کان الطلاق] اتا وَإِنْ کان 


[الطلاق ]ا حا هدفه أيضاًء مَا لم يُرَاجعْ» فن رَاجَعَ» لم يَطَّاً خی يُكَمَرَ كَمُارَة 
المَظاهر . 


ت 
ت 


وهذا معنی قد ذکرناه مکرراً. 


كتاب الطلاق ١ه‏ 


ت 
se‏ ۴ 


۹ مالك عن هشام بن عرو عن بيو له ُالّ» في رَجُل تَظَاهَرَ مِنْ 
أَرَبَعَة نِسْوَة لَه بكلِمَةٍ وَاجِدَةٍ: اس عليه إلا كَمَارَةٌ وَاحجدَةٌ. 

۰ _ مالك ن رة ن ابي عَبْدِ الوخمن» مل دَلِكَ. 

َال مَالِكٌ: وَعَلّى ذَلِكَ الأْمْرْ عِنْدَنًا. 
ا 


قال آبو عمر: فول عُرْوَةَ وَرَبيعةٌ في هذا هُوَ قول مَالِكِ» وأصحابه. 


وبه ال اهل وَإسْحَاق» ذا کان لفیا اف ار ِسْوَةٍ] بِكلِمَة وَاجِدَةٍ. 
[وَقَال الشَافِعِيٌ: ذا َاهَرَ بكلِمَةٍ وَاجِدَة] مِن أزبع بْسوة» فَعَلَيه لكل وَاجِدَةٍ 
کار O‏ بكلمة: 


وُو قول الأوْرَاعيّ» وانن ¿ أبي ذئب» والئُوريٰ» أي حَنِيمَةً» وأضځابهء 
وَعَثْمَان التي . 

قال بو عمر: جَعَلَهُ مَالِكٌ كالإيلاءِ إذّا حن في وَاجِدَةِء فُقَذُ حَنتَ فيه . 

ويره كار واخدة: 

والمُخَالِفُ يمول : ذ عَاهَرَ مِن كل وَاجِدَةٍ مِنهُّ» فلا يَجُو لَه وَطومَا حى يكر 
عنهاء كالطلاق عند الجمِيع وَالحَرَام عد مَالِك» وَمَنْ تَابَعَه. 

َد اختج ماك لمَذعَره بعُمُوم قول الله وجل وَظَاهِرهُ فِي فَولِهِ تعالى : 
ون بظهرونَ من م عدون لما الوا محر رَو من َل أن يماسا الآية [المجادلة : 
]٣‏ [يعنِي] ولم يَمُلْ: ف ُتَخريرٌ [رَقّباتٍ]ء فَجُعَلَ كَمَارًَ المُنَظَاهر تَخريرَ رَقَبةَء ولم 
و ل اربع . 
ال مالك في [الرَجُل يتظَاڪَر] من اريه في مَجَالِس مَفَرَ مَرقَة . قال: لَيْسَ عَلَيْهِ 


إلا كَمَارَةٌ وَاجِدَة. إن تَظاهَر ثم كمَرَء TT‏ انشا 
قال أبو عمر: ول الأوْرَاعيٰ في هَذِهِ المسالة قول مالك سوَاءٌ 


به قال أحْمَد» وَإْسْحاق. 


[قَال : ذا ظَاهَرَ مِن امرَأبِهِ في مَجَاِس رة » عليه كَمَارَةٌ وَاجِدَةٌ ما لم يكفز. 
ا حَنيمَةً» والشّافعي]ء ااا ا ه لكل ظهار كمَارَةٌ . 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠۲۲ الحديث في الموطأ برقم‎ _- ٩۹ 
. الحديث في الموطاً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم ۲۲ من الكتاب والباب السابقين‎ _ ٠ 


o۲‏ کتاب الطلاق 


وال ا ا إا تَظَاهَرَ [مَرَ ين ولم یکن له ية » فَظهارَان وَيَمِينَان» إلا اَن 
يون في مجلس واج وارادال كار يون عله كار ا 
وَقال السَافِعِي : إا ظاهَرَ مَرَنيْنٍ» أو ثاثا هر مُظاهِرء وَعَلَيِهِ في كَل وَاجِدَةٍ 


قاري وَسَوَاءٌ كفرَ٬‏ أ لم يکن فر وَهَدَا إذّا أرَاد كل وَاجِدَةٍ ظْهاراً عَيرَ الآخر» إن 
ظاهَرَ مِنها مَرَارا مُسسَابعاً وَقَال: أَرَذْتُ ظهاراً راخدا فهر وَاحدّ. 

وَقال مُحَمَدُ بن الحَسّن: ذا ظاهَرَ من امرأته فى مَقَاعدَ شىء [فَعَلّيه] كَقَارَاتٌ› 
وَإِنُ تَظَاهَرَ مِنها فى مقَعَدِ واحد» وَرَدَدَء فَكَمَارَةٌ وَاحدَةٌ. 

وفال يى بن سعد سيد الأنصَارِيٰ في رَجُل ظَاهَرَ م ِن امرَأتِه تلات مَرَاتِ في 
مَجْلِس وَاجِدٍ في أمُورٍ مِحتَلِمَة» ت غل و ارت 


0 


[وَقَال رَبيعَةٌ: ٳِ ظَاهَرَ مِيِ امرأتهِ لاتا في مَجَالِسَ شى في أمُورِ شىء كَفْرَ 
غ ا وان تقار ينها لا ي مجلس راجي في أن واڇيء فکفارةٌ واحدةٌ. 
ٍ وروی ابْنْ نافع » عَنْ مَالِك ف فِيمَنْ قال کل اما اوها هي عَلَيّ كَظَهُر آمي 
رة کد با ن جي لتا 


وروي فِيمَنْ ظَاهَرَ مِرَاراً كَمَارَةٌ وَاجِدَةٌ عَنْ على - رضوان الله عليه . 

وَعَنْ عَطاءِ» وجار بن رَيْدِ» والشعبيٌ وَطْاوُس» والرهريّ . 

وه قال الأوْرَاعيٰ» وأحمَدُء وإِسْحَاق» وأو عُبَيِ وأبُو ور» وَدَاودً]. 

َال مَالكٌ: وَمَنْ تَظَاهَرَ م مِنِ امرأتهِ فم مَسهَا فَبْلّ أن يمر الي عل إلا كقارة 
وَاجدَة. وَيْكفٌ َلْهَا حٌى يكَفر. وليَتغفر الله 

[قال مَالك] وَدَلِكَ E‏ 

قال أبو عمر : ذا ندل على أ فذ ع اللات في يك 

2 أن رر بن الحاص» وَقبيصَة ذُني؛ وَسَعِيد بْنَ جُبير» وَابْنَ شهاب› 
وَقََادةّء الوا ذ في الظهار : بط فل أن کر فار تن 

وال الأترَ السَلْفُ» وَجَمَاعَةٌ الأمْصًار: س عليه إلا قار ا 

وَهُوّ قول رَبيعة» وَيَخْیی بن سَعِيدٍ . 

وَبه َال اللْيْتُء وَمَالِك وأبُو حَنِيمَةَ» وَالشَافِعِيٰ» وأضحَابهُي والتُوْرِيّ» 


کتاب الطلاق ج of‏ 


والأورَاعيٰ» وأخْمَدُ وَإسْحاق» وأبُو عبي» وَدَاودُ والطبريٌ 

وهي السكه الوَاردةٌ في سَلَمَةَ بن صخر البياضي . 

حَدَنّئا عَبْدُ الوَارثِ بن سُمْيَانَء فال: حَدئتا قاسم بُ أصبغ» قال ا 
مُحمَدٌ بن شاذان» قال: حَدتتا معلی» قال : حَدَنتا يَحْيُى بن حَمْرَةّ عَنْ إِسْحاق بن 
بي روء عَنْ بير بن الأشجء > عن سُليمان بن ڀَسَارِ عَنْ سَلَمَةَ ِن صخر أله ظَاهَرَ 
في رَمَنِ رَسُولٍ الله کل م وفع اميه قَبْلٌ أن يكفرء E‏ فَذَكَرَ 
ولل فام أن ك اوا 


وَحُدتّنِي عَبْد الوَارثِ» قال : حدٿيِي اء قال : حَدٿيي مُحمُد بن وَضاح» 
قال : حدئِي سحنون» قال : حدَنَنِي ابن وَهْب» قال : E‏ وع 
الحارِثِ» عَنْ بكير بن عَبْدِ الله : ن الأشَجٌ» عَنْ سْلَيمادَ بن يَسَار» عَنْ سَلَمَةَ بِنٍ 
صضخر» فُذكرَ مَعْنَاهٌ بأتم من مَا مَضى . 

وَحَدٿنِي سَعِيد بن صر وَعَبْدٌ الوَارثِ بُ سُمَيَانَء قالا : حَدئيِي قاسم بن 
أصبغ» فًال: حَدني محمد بن وَصاح» فال اي او کر ن ابي فة > قال : 

حَدَنَنِي ابْنُ نمير» قَال: E e E‏ 
عَنْ سُليما بن يَسَارِ» عَنْ سَلَمَةَ بن صخر» عَنِ البياضيّ» ء عن اللي ية مناه . 

وَمَعمر٬‏ عَنْ يَحيى بن ابي کثير» TT ٤‏ 
صخر الأنصَاريٰ أنه ظا على امرأه» وَوَاقع عَلَبْهّا قبل أن بُكَفْرَ > فَأمَرَهٌ الب بلا 
بكَمَارَة وَاجدَة]. 
فال أو رة اوخت الله - عر وجل - الكمَارَةَ على مَنْ [ئََاهَرَ] مِنِ امْرَ 
بالظهار» فال ياه َجََل وَفْت أَاءِ فت الكَمَارة َل المَسيسء 
وجوبهاء کان الصَلاةَ تَجِبُ جب في وَفْتِ» ذا ذهب الرَفْبُ اها بَعْدَ الوَفْت؛ لآتّها 
قَرْض» وان عَاصِياً مَنْ a‏ رفها. 

وَكَدَلِكَ المُظَاهِرٌ عَصّى رَبَهُ [إَِا كان مُصَّاهراً] اذا كان عَالِماً بتخريم وَطء امْرَأته 
قبل الكَمارَةء وَفَرْجُها عَلَيْهِ مُحَرمٌء كما كان حى يْكَمَرَء وَلَبْسَ لَه أن يَخُودَ إلى وَطبِها 
حى يُكفر؛ لِقول الله - عر وجل : لين مَل أن يسَمآسًا € [المجادلة: .]١‏ 

واختَلَموا في ماد شَرَةٍ المُظاهر لامرَأته اي ظَاهَرَ نها مَا دُونَ ا 


)۱( أخرجه ابو داود في الطلاق باب ۱۷» حدیث ۲۲۱۳ ۲۲۱۷» والترمذي في الطلاق باب ۰۱۹ واہن 
ماجه فى الطلاق باب .۲١‏ 


o‏ کتاب الطلاق 


قال [التَوْرٍي]: لا بَأسَ أن مَل وََْاشِرَء وَيأتيها في عير القَزج؛ لاله إِّما عُني 
بالمسيس [هًَا هُا]: الجِمَاعَ . 

وَهُوّ قول اي وَعَطًاءِ» روي وَقََادَة» كُلهُم يَقُولُونً في قَولِهِ 
تعالی : من مَل أ ن تما4 [المجادلة: ۳] قالوا: لجمَاعٌ. 

وهر قول [أصاب] الشَافِعِيّ . 

وذ روي عَنْه آنه قال: أَحَبُ إلى أن ْنع مِنَ الله والََدذ اختياطاً. 

وقال أحمدة وإشحاق: لا باس أن بقل ويتاشر: 

وَقَالَ مَالكّ: [وَلا اشر في لَيل» ولا هار حٌى يقر . 

ذلك في صِيام الشَهْرَيِْ . 

َال مَالِكٌ]: ولا يَنْظْرٌ إلى شغرهاء ولا إلى صَذرِها حَكّى يُكَمَرَ؛ لأنٌ دَلِكَ لا 
يُذعوهٌ إلى خير . 

قال الاأوراعي : تأي مِنها مَا قوق الارَارِ» كما يي الحَاِض . 

وَرُوِي عَنِ الرُهريّ مِنْلُ قول مَالِكٍ: ولا يُقَبْلُء ولا يُبَاشِرُ ولا يََلَدَدُ نها 


َهُوّ ول اللَيْبِ. 

وَعَنِ الْهريٰ أيضاً من قول : ين كنل أن بتمآكا)» قال القع . 

LEE VY a o J 
وَلا ينْظْرٌ إلى فزجها لِسَهْوَةٍ حى يْكَفْرَ.‎ 

قال مالك والظهار فن دَوّات محارم مِنَ الرَصَاعءَة واللَسَّب» سَوَاءٌ. 

قال ر ل يَخَْلِْفُ مَالِكء وأصحَابة في أن الظهَار وَاقعْ كل دَاتِ مَخْرَم 

مِنَ الرَصاع› وَنَسَب اسا على الام . 

افوا في الأخئئة. 

وی ابن القاسم» عَنْ مالك أن م من ظَاهَرَ مِن امرأته اة فهو مُظَاهِر. 

وروی عله عيْره ا 

وال ابن لا يون ظهاراً إلا بِذوَاتِ المََارِم. 

وَقَال عُثمان البَي: يصح الظَهارٌ بالأْجَيةء ما يصح بذَاتِ المَخْرَم. 

وَقال الئُوری» والأززاع» والحَسَنُ بن حي › وأبُو حَيِيفَةً» وأضحَابُة: مَنْ قال 


كتاب الطلاق 


ر 


ااانه أت ڏيئي] گظهر اي أو ذاتِ مَخْرَم مه وك اا تل ل دار 
مُظاهڙ» وَإنُ قًال: طهر فُلانةَ غير ذَاتِ مَخْرَم لم يكن مُظاهِراً. 

وَعنِ الشَافِيِيْ روَايَتَانٍ» [رَقَولان 8 أن الظهارَ لا يَصِح إلا بالا 
وَخدها رش قول دا 

والآَخَرٌ: أنه يَصِح بِذَوَاتِ المَحَارم مِنّ السب وَالرْصاع . 

حَكاهُما جَّميعاً عنه الرَعفراني . ۰ 

وال عَنةٌ المزني: تقوم المُحَرمَة ِن نَسَسٍ أو رصاع مقا الأم. 

ال المزني : وَجفظي أا وبري عَنهُ لا يون مُظَاهِراً بمَنْ کان حَلالا لَه في 
حال ثم حرم كالأخْتِ مِنَ الرّضاع» وَكيسًاءِ الآبَاءِء وَخَلائل الأباءِ . 

ا ا 

قال إسحاق: السب والرُضاعٌ في لا 

آوقال امد اجر على الأما]: 

ال مالك : وَلَيْسَ عَلّى النَْاءِ ظِهار. 

قال أبو عمر: هَذًا قول جُمهور العُلمَاءِ. 

DE E a as قال ابن شهاب»‎ 

وروی مَعمرُ» عَنِ [الرهريّ في] امْرَأةء قال روه انتغل کَظهْرٍ ئي 
قال: الث مُنْكراً م مِنّ القولٍ وَرُوراً» أری أن تفر كَمَارَة الظّهارء وَلا يحول [قولٌّها] 
ما مھا وی وھا ان ما 

وَ[رَوی] ابن جريج» عَنْ عَطًاءِ قال: حَرْمَث ما أَحَلٌ الل عَلَيها كَمَارَةٌ يَمِين. 

وَهُوَ قول ا 

وَقال مُحَمَدُ بن الحَسَنِ: لا شَيٰءَ عَلَيها . 

وَقال الحَسَنُ بن ياء هي مُظَاهَرةٌ. 

وال أو حَِيفةء وَمُحَمَدّ: ليْسَ ظِهار المَرأةٍ مِنَ الرَجُلِ بِشَيْءِ قبل التكاح كان أو 


0 
بعده. 


~ 


وَقَال الشَافِعِيٌ : لا ظهَارَ لِلْمَرَأةَ مِنَ الرّجُل . 
َال الأزرَاعئ: دا قالّتِ المَراءُ لِرَؤجها: انت عَلَي كَظهرِ [أمي] فُلانَةء هي 
يمين رها 


o‏ کتاب الطلاق 


[قال]: وَكَدَلِكَ لو قَالَ لها رَوجُها: ات عَلَيّ كَظَهر فُلانِ رَجُل٬‏ فَهِيّ يَمِينْ 
e‏ 

قال الأورَاعِيْ لو قالّث: يوم أنَرَرَحُ فُلاناًء فَهُوَ [عَلي] كظهر أمي. 

قال : د اسا لَيَمُولُونَ: وَقَعَ عَلَيها الظَهَارِ إن تَرَوَجَنْه لَرمَها الكَمَارة. 

وَكَدَلِكٌ قال ابن أي ذئب: إن [تَرَوْجًّث» فُعَلَيها] الكَمَارَه 

وال إٍسحاق: لا َون مره مُظَاهرَة مِنْ ن رَجُل» وَلَكنْ عليها يمين تَكَفرها. 

وروی التّوريّ› وغيره» عَن مغيرة» عن إبراجِيم قال : طب مُصعبٌ بن الزبير 
عَائِشَة نت طْلَحَةًء فَقَالّث: ُو علي گظهر امي إن وجنه قل ما وَلِي العِرَاق حَطَبَّهاء 
ا والمقَّهاءُ بالمَدِيَة كَثِيرء فَسَأَلّٺ. فأتُوها أن تَعيَقَ رَقَيء وَرَوَجَهُ فَأعَتَقَت 
عُلاماً لها مِن ايء وو 

وقڏ روي هَذا الحْبَرُ» عَنِ ابن سِيرينَ» عَن السعبيّء وَعَيرهما. 

E‏ فقالوا: تكم 

ال الك في قول الله ۾ تَبَارَّك وتَعَالی : ون هرون من ایهم م مودو لَِا 
لو4 [المجادلة: ۴] فال سمغت أن تفس ذلك أن يَظَاهَرَ الرَّجُل مِنِ | مُرأتِه. ت 
ا وَإِصَابَتِها. إن جع عَلى ذلك ققذ وَجَبَّث عليه الَكمَارةُ. وَإنْ 

طلقهاء وَلَمْ يُجْمغ بَعْدَ تَظَاهُرءِ مِنْهاء على إِمْسَاكها وَإِصَابَتِهاء فلا كَمَارَةَ عَلَبْهِ. قال 
مالك : قن تَرَوَجَها بَعْدَ لِك لَمْ يَمَسهَا حى يَكَمر كَمَارَةٌ الْمَُظًاهر . 

قال آبو عمر: احْكَلَف العْلَّماء ء في [مَغنی] قول الله تعالى : م يعوو لما الوأ 
[المجادلة: ۳]ء فَقالُوا في مَعْنى العَوْدَةٍ أَفْوَالاً مها : 

قول مالك إِلَهُ الإجماع على الإمْسَاك وَالإصَابَة» هدا قَولَهُ في «مُوَطَيه» 
وَعَيْرهِ. 

وال ابِنْ القَاسم في «المُدَوَنَة»: إِنّما تَجِبُ عَلَيه كَمَارَةُ الظهارِ بالوَطي فإِدًا 
وَطىءَ» فَقَذ وَجَبَت عليه الكمَارَةُ وا ا ی غو و اا أو مات 
أو ما 

ا اوا ا کا ع 
اَن يَكونَ رَطَِها 

قال [مَايك] في الرَجُل يفول لِلمَرأة: ٳٺ تروجئك قات علي طهر ئي ت 
يتَرَوّجُهاء فَيَمُوتُ» أو يلها أنه لا كَمَارَةَ [عَلَيه]» ولا شَيْءَ. 


کتاب الطلاق oV‏ 
ا = 


و 


قال أبو عمر: ملو ان ذا تَرَوّجَهاءِ رَقَذ كان ظَاهَرَ مِنْها إن تَرَوّجَّها أنه قَذ 
أجمع عَلى إصَابتهاء َكيف لا تَجِبٌ عليه الكَمَارَةُ؟ 

ا ان افع ؛ فأَوْجَبَ عَلَيهِ الكَمَارَةُ في ذَلِكَ» [وَهَدًا أضلٌ قُول] مَالِكِ . 

وأمًا قول ابْنٍ القَاسم : ِد الكَمَارَةّ لا تَجِبُ إذا مَاتَ» أو مَاَتُ› قول صَجِيحٌ 
انشا لَه ذا مَاتَ›» أو مانت كانت إِرَادَه الوَطْءِ گلا إرَادة؛ لما وَفَعَ فيها من ا 
والاخِلاف بَيْنَ ابن القام» N‏ إْما هو في وَجُوب الكَمَارَة إن 
مَاتَّتْ» أو مَاتَ بَعْدَ أن عَرَمّ على إمْساكهاء وَكَدَلِكَ إن طَلمّها. 

ودر ابن ٽافعء RT‏ ابن 2 الك وَاجِبَة 

Th وَمَجاهد»‎ TS 
الود بالوطء» وَمَعْنَاه: راد الوَطءِ كما فنا - واللَهُ أعْلَمُ - لِقَولِهِ في الكَمَارَة: ين‎ 
َل ان تاا وَهُوّ الجمَاعٌ.‎ 

وَقٌال الشَافِعِيْ: أحْسَنُ ما سَمِعْتُ في فول الله تعالى: م برو لا الوا 
[المجادلة: ۳] أن يَعُودَ ِا حرم الله منهاء فيمسكه» > فيكو خلال ما حرم وَذَلِك 
ن لا يُطلْمَّهاء إن أَمْسَكها سَاعة» يُمِْنةُ فيها طَلافُهاء فَلَمْ يََعَلْ بَعْدَ أن ظاهَرَ» مِنهاء 
فَقَدُ عاد لما قال ووت عليه الكمارة ماف أو مَاتَ . 

قال التَوْرِيٌ: إا ظَاحرَ من افرأته لَمْ تل لَه إلا بعد الكُمارَق قن [طَلَقَّهاء 4 
روجا له بها حى فر 

وَقٌال يزيد : بن هَارُونً : سيعت سيان لري قول في فول الله عر وجل : 2 
بعودونَ ل لا الوأ [التادلة: ٣ا‏ قال الجمَاعٌ . 

وَقَالّ مَعمرْ» عَنْ قَنَادَةَ في قَولِه تَعالى : م عدون لا الوأ [المجادلة: ۳] 
ر 

وال أبُو حَيِيمَةً» وأَضحَابُة واللَيْكُ بُ سَعْدٍ: الظهارٌ وجب تَخريماً لا يَزْفعُةُ 
إلا الكَمَارَة. 

َامَغْنى] العو عِنْدَهُم ألا يَسْتَيحَ وَطأها إلا بكَمَارة مها . 

و اي هة ا ی ال رال ى عا ی الرن الق فال في 
الجاهليّة» فَجَعَلَه مُنكراء وَرُوراً. 


[وَقَّال غير قولَةً] . 


0۸ كتاب الطلاق 


وروی بشر ر ی ف ا ر وا مات اعدفا ل کن 
عله فار ولا كَقَارةٌ بد الجماع. 

قال الحَسَنُ بُ حَيّ : : إن أجمع ري المُظَاهِر على أن يُجَامع امرآت مذ لَرمَنْه 
الكقارَةٌ وَإِنْ أَرَاد تَركها بَعْدَ دَلِكَ؛ لأنٌ العَوْدَ: الإجمَاءٌ على مَُجَامَعَتِها. 

وَقال عُنْمَان اسن : مَنْ ظَاهَرَ م من امرأته» تُه طلَقَها قَْلَ أن يَطَأهاء فَعَلَيهِ الكَمَارَهُ 
رَاجعَهاء» أو لَمْ يُرَاجعْهاء ق 


و ت 


وال أخمَدُ بِنُ حَنبّل في مَعْنى العَوْدِ في الظهار: ُو أنه َا اراد أن يغشى كَمَرَ. 

قال یخی بُ رِيادِ المرَاُ راود بن علي وَفرفَةَ مِنْ أهْلٍ الكلام : 
إلى القولٍ مَرَةٌ أخرى» فن فَعَل ذَلِك لَرمَنْهُ الكَمَارَةُ ولا رمه عِندَهُم : بقولِه: أ 
علي گُظَهر أي [شَيء] حى يَعُود فَيَقّول لِك مَرَةّ أخرىء ذا قال لِك [مرتين 
لَرمَنهُ الكَمَارَةٌ. 


وروي لك عَنْ بكي بن الأشج . 

وَقَد روي عن المَرَاءِ نه قَال: اللامٌ في قَولِه تعالی: 3م بدن لتا لما قالوأ4 
[المجادلة : ۳] يعي «عَنْ»» [والمَغنى]: ثم يَرْجِعُون عَمًا فَالْوا وَيُرِيدُونً 1 

وَقال الرَجُاج: المَعْنى: : تم يُعَاوِدُونَ الجمَاعَ مِنْ أجل ما الوا يَعْنِي إلى إرَادَةٍ 

قال آبو عمر: الانَار ر المَرْفوعَة كلها في ظهار أؤْسِ بنِ الصًامِتِ مِن ا ا 
وله الي فيها نَرَلْٺ آي الظهارء وَحَدِيتُ سَلَمَةَ ُن صخر وَحَدِيثُ ابن عَبُاس» رَأبي 
رة أن رَجُلا ار م مِنِ امْرَأتهِ» َوَطتهاء وأمَرهُ الي - عليه السلام ‏ ألا يود حى 
كفرَء » لس في شَيْءِ نها أن رَسولَ الله ية َال لِلْمُظاهر : E‏ 
هَل عُذت لِمَا قلت قله مره أخرى؟ ولو كان ذَلِكَ وَاجبا لم َنُه و Be‏ 
لار واللَهُ غلم . 

وأا قرلة: ) وذ طلقا وَلَمْ بُجْمغ بَعْدَ َظاهُرهِ نها على إِمسَاِه» لجر كلايه 
ES‏ ةَ المُظاهرء إن المَقَهاءَ اختَلَمُوا فِيمَنْ ظَاحَرَء م أتبعَ ظِهارَهُ الطّلاقَ . 

قول مَالِكِ [مَا ذَكرَهٌ] في «مُوطيه»» وراه عله ها ها . 

وَقَال الشَافِجِيْ: إذا ظاهَرَ مِن امرأتِهِء نَم أتبعَها الطلاق مَكَائة سقط الظَهارُ 
ا کک کک نه عَائِدٌ» e‏ وَسَوَاءٌ e‏ 


و کي ا ت 


۹ 


کتاب الطلاق 


ٽکحها بَعْدَ الد لم تكن عليه كَمَارَّ» كَمَا لو [طلَقَها ٿلاثاء ث1 تَكَُها بَعْدَ روج لَمْ 
تكن عليه كَمَارَه 

وَهُوّ قول أخْمَدَ» وَإِسْحَاق. 

فال سالك إن طَلَمَّها دون الثّلاث» و و أو بَغْدهاء فعليه 
الكَمَارَةٌ. 

وَقَذ قَالَهُ السَافِعِيٌ أيضاً. 

واتار المزنيٰ ما تقَدَمّ مِنْ فول . 

وَقَالَّ عُثْمَانُ البٌَّ: عليه الكَمَارَةٌ أبداء رَاجَعَهاء أو لم يُراجعهاء تراخی طلافةُ 
أو نسقَّهُ بالظهار . 

وال محمد بن الحَسَنٍ: الظهَار راج عليه إن تَكَها بَعْدَ الثَلاثِ» وَبَعَدَ 
الرَوْج . ۰ 

قال وا ع او 1إ[ أَفْطْرَ في الشُهريْن المُسسَابعَيْنِ متَعَمّْداً بوَطء» أو 
بأکل» أو شرب مِنْ عير عَذرِ استَانَفَ صِيَامَهُما . 

[وَاختلمُوا إذا وَطِىءَ ليلا في صِيَام السَهْرَيْنِ . 

وعد الكُوفي : يتأيف صِيَامَهُما]. 

وَهُوّ قول مَالِكِ والليْثِ» وغيرهما. 

وَاختَلمُوا [فيه] لو وَطىءَ» وَقَذ أطْعَمّ تَلاثِينَ مِسكينا 

ققَالَ الشَافِعِي» والكُوفِيْ؛ يتَمْ الإطعامَ كَمَا لو وَطِىءَ قَبْلَ [أنْ يُطَعمَ] لَمْ يَكَنْ 
عليه إلا [طعَام] واجد. 

وال ال والأوْرَاعي» ولل اف إطعام] فشكا : 

قال مَالِك» في الرَجُلِ قار ِن ميه لَه إن راد أن بضهًاء عله مار 
الظهارء بل أن يَطْأهًَا . 

قال أبو عمر: اخَْلَّفَ أَمْلْ ا قال مهم قَاِلود: 
الظَهَارٌ مِنَ الأمَةَ لازم كالظَهَارِ مِنّ الحُرَة و مِنْهّم: ابيع ومالك وان اي ذئب» 
والتُوْريٌ» والحَسَنُ بن حي والأَورَاعي» وَاللْيْكُ بن سَعْدِ وَكَدَلِك المُدَبْرهّ وأ 
الو 


كتاب الطلاق 


وروي دَلِكَ عن ابن عَبَّاس» وَسَعِيدِ بن المُْسَيّبٍ» وَعَمْرو بن دينار» وَقَنَادَةَ 
وَمجاهد» م وَسَعِيدِ بن جبير» قال : و وَسليمان بن يَسَار» ابن 
شِهاب› وک والحكم. 

قال الشَافِعِي› واوا ا N‏ بشيٰءِ إلا أن 
RG‏ ولا يصح لأحَدٍ لار مِن أمٍَ. 

A EE‏ وَإِسْحَاقَ» وبي ؤر: 

وُو قول الشَعبيٰء فقد روى الشعبيّ عَنْ رَجُل ظَاهَرَ مِنْ سرييِهِء Bt IE‏ 
بمتظاهر » قال الله تعالی : ون بظهروً من سام 4 ا .[r‏ 

قال الأوْرَاعي : إن كان يَطأ امْرأَهُ فهر مُظاهڙء ون لَمْ يكن يَطَاهَاء فهو يمين 
يكَمَرًْا. 

وروي عَنِ الحسَنِ ن گان اء هو هاء ون َم يكن يطأهاء لبس بظهار. 

SS e 
ا ول س‎ LN [r ی ون ا ا [المجادلة:‎ 
وَلِذَلِك حرم ؛ لاأنَهُنّ أمَّهاثُ زواج فيل الدُخُولِ‎ [YY لوَاسَهدت سارڪ 4 [النساء:‎ 

ون حُجَة مَن لَمْ يُوقغ على الأمَة ظِهارا من سََدِها أنه جَعَلَ قُولَُ TEE‏ 
وان بظهرود من سام [المجادلة: ۳] مِْل قوله: لبي ولون من بهم [البقرة: 
[٦‏ 


وقد أجمَعَتٍ الأمةٌ أن لَيْسَ إيلاء الرَجُلٍ مِن أمَِ بإيلاي ا لا کم 
لها إلا الكَمَارَةٌ كَسَائر الأَيْمَانِ. 

وَلمَّا لم يَلْحَت الأمَةَ طلاقء ولا إيلاء ولا لِعَانء فَكَدَلِكٌ لا يَلْحَمُها ظِهَارٌ. 

لما انت اليَمِينْ تَقَعُ عَلى كَل شَيْءِ والظهَار لا َم على كَل شَيْءِء كان في 
قم ما يقَعٌ على الرَوْجَاتِ كالطلاق» واللَعَانِ. 

وأمًا اختَجاجُهُم بظاهر فول الله عر وجل :اهف سايم [النساء: ۲۳] 
ِن [الثَْاءَ] تَحَرْمٌ أمَهَاِهنٌ بالعَقَدِ عَلَيْهِنٌ قبل الدخُولٍء وَليس كَدَلِك الإمَاء؛ لانَهْنٌ لا 
ثُحَرْمْنَ أَمَهَاتهنٌ إلا بالدُخُولٍ. 

قال مَالِك: لا دحل عَلى الرَّجُل إيلاء في تَظَاهُرهِ. إلا أن يون مُضاراً لا يريد 
أن يفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِءِ. 


كتاب الطلاق 1۱ 


قال أبو عمر: روا القايم في عير «المُوّطاء [عَنة]» قًال: [لا] يذل 
الإيلاءٌ على الظهار إا كان مُضَارَاً. 

قَال: وَمِمّا يعلمٌُ به ضَرُورَةَ أن يَقْدِرَ على الكَمَارَةٍء فلا يُكَمَرُء اذا عَلِمَ دَلِكّ 
وقفَ» فإِمًا كَمَرَء وَإِمّا طلقث عليه امرأثةٌ. 

وقّال [الشافِعيٰ] : مَنْ ظَاهَرَ مِنٍ امرأتِهِء م نرکا E E‏ آشهر» فهر 
مُظاهرء ولا إيلاء عَلَيهِء فان الله عَرّ وجل حَكَمّ في الظهار عير حم الإيلاءء eT‏ 
ا 

وَهُرَ قول بي حَييفةً وأصضحابه الوا : سَواءٌ كان يَقْدِرْ على الكَمَارَةٍ أ لا 

ويه قال الأوراعِيٰ» وَالحَسَنُ بن حي وأحمَدٌ بن حنبل» وَإسْحَاق بن رَاهَويه . 

وَكَذَلِكَّ رّوى الأشجعي» عَن الُوْرِيّ: أذ الإيلاء لا يَذْحْل عَلى الظهار» تين 
مله بانْمَضَاءِ الاأرْبَعَّة لائر ا ۰ 


ج 2 2 


114١‏ - مالك عَن هسام بن عُزوة؛ له سَمع رجلا يأل عرو بن الربيْرِ عَنْ 
رَجُل قال لامْرأتهِ : کل امْرَأةٍ أنكسُها عَلَيْكَء ما عشت» هي عَلَيَ كَظهر امي. مال 
عَرْوَةٌ بن الرَبَيْرٍ : يُجُزيه عَنْ ذلك عِنْق رة 

قال بو عمر: يَلْرَمة الظَهارُ عند مَالِكٍ إا تَرَوَجَ» وَنْجْزئه كَمَارَة واجدَةٌ عَنْ جَمِيع 

عند أي حَنيقة» وأضحابه : يمه الها . 

رَد تَقَدَمَث هَذِهِ المَسألَةُ عَنهُم» وَعَنْ عَيْرهم. 

وَعِنْدَ ابن أبي ليلى» والشَافِعيٌ : لا يون مُظَاهراً. 

قال أبو عمر: وَقَذ مَضى في مَسْألة مَنْ تَظَاهَرَ من أَربَعَة ِسْوَة بكَلِمَة وَاجِدَةٍ له . 


وَمَنْ تَظَاهَرَ في مَجَالِسَ مُفتَرفَة ما يَعْني عَن إِعَادَيِهِ هُئاء وَالبَابُ وَاجِدُه وَباللّه 


٩‏ - باب ظهار العبيد 
۲ س مالك ؛ نه سَألَّ اب شاب عَنْ ظِهَارِ الْعَبْد؟ َقَال: نحو ظهار الْحر. 


و ييو 


قال مَالِك: يريد أنه يقَعٌ عليه كما بِقَع عَلّى الْحُرّ. 


. الحديث في الموطاً برقم ۲۳ من الكتاب والباب السابقين‎ _- ١ 
(ظهار العبيد).‎ ٩ من كتاب الطلاق» باب‎ ۰۲٤ الحديث في الموطأً برقم‎ _- ۲ 


۲ لر ب گی کات الطلاق 


قَالَ مَالِك: وَظِهار العَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَصِيَامُ العَبْدِ في الظهار شَهُرَانِ. 

قال مالك في الْعَبدِ باهر مِنِ افرآيه؛ اله لا يَذحْلُ عَلَِ إيلاء. وَذَلِكَ أنه لو 
ذَمَبَ يَصَومٌ صِيَامٌ [كَمَارَة] الْمَُظّاهر. دحل عَلَبْهِ طلاق الإيلاء. فَبْلَ أن يَفْرْعٌ مِنْ 
صِيَامِهِ . 

قال أبو عمر: ئا فول في الد بقار ب من امْرَأتهِ أنه لا يذل عليه إيلا فهر فهر 
أل مَذْهَبه ا لا يُذْخْل عِنْدَهُ على المُظَاهِر إيلاء ان ودا ان کون 
مُضارَاًء اا 

وا ا يَصومٌ صِيَام المتظَاهِر وَل عليه طلاق الإيلاءِ قبل 
أن يَقْرْعّ مِنْ صِيَامِهء ِن هَدّا القول أذحَلَّه مَالِكُ عَلى مَنْ يَمُول مِنَ المَدَبِيْينْ 
َعَيرهم أ باقَضاء أجل الإيلاءِ يَقَعْ الَّلاقء NY‏ : إل أجل إيلاءِ العَبْدِ 
هران قال مالك لو وفع الطلاق بانَقِضاءِ أجل إيلاءِ العَبْدِ» وهر شَهرَانِ» لم 
َصِځ لَه قار وَاهُوَ] لا يقر إلا بالصَوْم» فَكَيْفَ کون مُكَقر ويرم الطَلاق 
REY‏ 

قال أبو عمر : در ابن عَبْدوس» NR EE‏ إا لم يَذْحْل عَلى العَْدِ 
الإیلائ فما تَصْسَعٌ المَرأ؟ قال: تَرْفْعْةٌ إلى السْلْطَانِ فما اء وما ا 

َر ابن الماز» عن ابنِ القاسم رَوى عَن مَالِكِ أنه إا تين صَرورة» وَمَئعة 
سيه لصوم أنه [يُصَربُ لَه أجل الإيلاءِ. 

قال : وَهَذَا جلاف ما قَالَهُ في «مُوَطيه» . 

و بن حبيب» عَنْ أصبغ أ إا منعةُ سَيّدهُ مِنَ الصَيَام» فليس بِمُضَارٌ. 

وَقال ابْنُ الماجشونّ SE ER‏ أن يَهْنَعَهُ مِنَ الصَيَام؛ لاله قُذ أَذِنَ لَه في 
التكاح» وَهَذَا مِنْ أَسْبَاب النكاح. 

ال ابنٌ حبیب : وَهُوّ قول ابن شِهاب» وَيَخیی بن سَعِيدٍ. 

قال آبو عمر: لا خلاف عَلِمة بي الْعْلَمَاءِ أن ظِهارَ العَبْدِ لازِمء وان كَمَارََه 

وَاخْتلَمُوا في العتي» والإطعَام. 

اجار عند العذة إن أعْطَاهُ سَيْدهُ ما يعت : أبُو ور» وَدَاودُ وأبى ذَلِكَ سَابِرٌ 
العْلمَاء. 


ااا ا س E‏ 


وال السَافِعيْ» وأبُو حَيِيفةّء وأضحابُهماء وَعُثْمان البّيْء والحَسَنُ بن حَيّ لا 
يُجرئةُ إلا الصَومٌء ولا يُجرئة العِنء ولا الإطعَام. 

وروی وکيع» ءَ عن التورِيّ في العبد د بُظاهرٌ : الصوْمُ ا إل م مِنَ الإطعَام. 

وَقالَ الاأوْرَاعي : 5 طاق الصَيَامّ صَامَء وإ لَمْ يََْطع يستكره هله على الإطعَام عَنه 

قال ان القَاسِم» عَنْ مَالِكٍ: إن أَطْعَمَ بإِذْنٍ مَولاه جره وإِن أعَعَق بإِذبِه لم 
2 

وأحبُ لينا أن يَصوم فال ابن القَاسم : TT‏ لاله إذا 
قُدرَ على الوم لم بَجُرٍ الإطعَام ذ EE E‏ و ا 
في كَمَارَةٍ اليَمِين اللو ولا يُجزة الينڻ في شَيءِ مي الكَقُاراتِ وَالصَومٌ في كَمَارَةٍ اليَّمين 
ا إلى من الإطعَام» والإطعَام پجزیءُ إن ن المولى» وَفِي نمسي مله ۾ شَيْءَ] . 

قال بو عمر: هله المَسْألّة مَببيةٌ على مِلْكِ العَبْد والاخَجًاح لِمَنْ قال: العَْد 
ل ومن قال : اال ل هاا ف رداك وا ك E,‏ 

ناسو لاله E e‏ لها المُطالبة بو فُصَارَء كخ 

۰ قال مالك : : إت ل ا إِذا ا کإطعَام الح سين سيا ودا أيضاً 


-١‏ باب ما جاء في الخيار 


EE‏ مالف عن رَبيعَة بن اي عَبْدِ امن عَن القَاسِم بن مُحَمْلِ» عَنْ 
عائسّةً َة أ الْمُؤْميِينَ؛ م قَالَتْ: کان في بَريْرَ لاٹ ا کان إخدى السنَنِ 


2 


(التّلاث) أ أ فُحُيْرَتْ في زورچھا وال لله : لمن أعَنَ) . 
وَل رَسُول الله ية ابرم مور بحم فرب إلهِ حبر وأذم يِن أدم البَيْتِ. 


۳ _ الحديث في الموطأً برقم ٠١‏ من كتاب الطلاق» باب ٠١‏ (ما جاء في الخيار)» وقد أخرجه 
البخاري في الطلاق» باب ٠١‏ (لا يكون بيع الأمة طلاقاً) حديث ۲۷۹4 ومسلم في العتق» باب ۲ 
(إنما الولاء لمن أعتق)» حديث ٠٤١‏ وابن ماجه في الطلاق حديث ١۷٠۲ء‏ وأحمد في المسند /١‏ 
TT‏ والبيهقي في السنن الکبری .۱۸١ /٦‏ 

() كان في بريرة ثلث سنن:. آي علم بسيبها ثلائة أحكام من الشريعة. 

(۲) البرمة: هي القدر مطلقاًء وجمعها برم» وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز. 

(۳) أدم: جمع أدام» وهو ما يؤكل مع الخبز» أي شيء كان . 


٤‏ کتاب الطلاق 


َقَالَ رَسُولٌ الله بل : «ألَمْ ر برمَة يها لَحْمْ؟» فقَالو OR EE‏ 


ا قال رسشول الله ٠٠:‏ 

TT 
«التَمْهيد»]» وتنا ِن تخريج وجوهه»› وَتبيين مَعَانِيهِ ما فيه الشمَاءُ لِمَنْ تَظَرَ فِيهِء‎ 
ونذكَرٌ ذلك كله [إنُ اا في باب العتت] في هذا الكِتاب» مهناك ياي حدِیتُ‎ 
شام بن عَرْوة» يره في باب مَصير الوَلاءِ من أت وکر ها هُنا مَسَائِل [جِيار]‎ 
الأمَة» وَغيرها مِنْ مَعَانِي الخْيَار الذي لَه قَصدَ مَالِكٌ بمَرْجّمة البّاب» وَإِذحَالِه ياه في‎ 
o. ۰ ۰ . هذا الكتّاب‎ 

A EAS‏ [جِيَارَ الأمَة» وَغيرَها مِن مَعَاني الجيَار]ء ولحم 
بَريرَةً» والصَدَقَة به والهدِيّة» وَين لِك بمبلغ وستاء وَباللهِ - عر وجل - [عَونا]» 
N‏ 

ا ا و 
E E‏ 

فما المُجتَمَع عليه الَِي لا جلاف بين العلَمَاءِ في أن الأمة اغف تحت عبد ُذ 
كائ رُوّْجَّت ينه فَإِدٌَ لَّها الجيَارَ في البَقَاءِ مَعَه» أو مُمَارَقََهِء فَإِنِ اختَارَتِ البقَاءَ مَعهُ في 
عصمته مها ذلك» وَلَمْ يكن لَها فرافةُ بعد وَإِنِ اختَارَث مُمَارَفَتهُ» فُذَلِك لها . 

هذا ما لا خلاف فيه بَيْنٌ العْلَّمَاءِ . 

وَاختَلَمُوا في وَفْتِ جيار الأمَةٍ إا عقت . 

قال مالك وَالشَافِيِيْ» وأضحَابُهُماء والأورَاعِيْ: لها الجِيَار ما لَمْ يَمَسّها 
رَوجها. 

قال الشَافِعِي: ما أعْلَّمُ في ذلك وَفتاً إلا ما قَالّث حَفْصَةٌ - رضي الله عَنها. 

قال أبو عمر: روي عَنْ حَفْصَةً» وأخيها عَبْدٍِ الله ن عُمَّر: أن للأمَة الجِيارِ إِذا 
أعتقث مَا لَمْ يَمَسها رَوجُها. 

٤‏ -- ارو مالك عَنْ بافع» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ أنه كان يَمُولٌ» في 
الأمَة تَكَونُ تحت العَبْدِ َتعتقٌ: إن الأمةَ لها الْجَيَارُ مَا لَمْ يمسا . 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠ الحديث في الموطأً برقم‎ _- ٤ 


کتاب الطلاق SHEE‏ ©“ 


َال مَالِك: وَإِن مَسهَا رَوْجُها فَرَعَمَٺ نها جَهلَّٺ. ن لَها الخيَارَء فإِنها نهم 
ولا تَصَدّقَ بِمّا کک 2 و 


قان ها زنرء. ٤‏ ن eT‏ ن فالنت: 
فازسَلّث َي حَقَصة روج اللي 4ل می الت ای ررك را ولا أت 

أن تضتمي شَيئاً. E e N‏ 
الأمر شَيْء. فَالّث. فَمُلْتُ: مو الطْلاق. تم الطّلاق. تم الطَلاق. فَمَارقته تلاثاً. 

قال أبو عمر: لا أعْلَمُ مُخَالِفاً لِعَْدٍ الل وَحَفْصَة ابي عُمَرّ بن الخْطّاب - 
رضي الله عنهما] في أن الخِيَارَ لها ما لَمْ يَمَسّها رَوجُها. 

وَفِي حَدِيِ ابن عباس في قَصَة بَريرَةَ ما يشهد بصځة قولهم“ 

وذ روي عَن التب - عليه السلام مل دَلِكَ: 

حَدئيي عبد اللهِء قال: حَدئيي مُحَمَد قال: حَديَني ابو داو قَالَ: حَدَنَنِي 
ار ی ا ل : دبي محمد ب سَلَمَه عَنْ مُحمُدِ بن إشحاق» 
عن آي جعفر» وَعَن أبان بن صالح» عَنْ مُجَاهِدء وَعَن هسام بن عزوة» عَن أيه عَنْ 
عَائِشَة أن بُريرَةً أعْنقَّتْ» وهي عند مغيث عبد لآل أٻي أخمدَء ول 
وَقال لها : «إِنْ قربَكِ فلا جيار لل . 

قال بُو حَبِيفة» وأضحَابًة : ذا لمت بالعثق» وباد لها الجيارء فُجِيَارْها على 

َال الأوَرَاعيٰ : إا لَمْ تَعْلَمْ بأد لها الخيارَ حى عَشِيَّها رَوَّجّهاء فَلَها الخَيَارُ. 

حدنو بي عَبْد الوَارثِ بن سُمَيَانَء قال : حَدٿنِي قَاسِمُ ڊ بِنٌ أصبغء قال : حَدتَنِي 
ا قال : حَدَنَِي [يوسف] بُ عَدِيٰ قال: حَدَئَيِي عَبَدَه ِن سليمان» 


. الحديث في الموطاً برقم ۲۷ من الكتاب والباب السابقين‎ -- ٥ 

() لفظ الحديث عن ابن عباس» أن زوج بريرة كان عبداً يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي ييه للعباس: يا عباس ألا تعجب من شدة حب مغيث 
بريرة» ومن شدة بغخض بريرة مغيثا؟ فقال لها ية : لو راجعتيه» فإنه أبو ولدك» قالت: يا رسول الله 
أتأمرني به؟ قال ص : : إنما أنا شافع» قالت: فلا حاجة لي فيه . 
أخرجه البخاري في الطلاق باب ١١ء‏ وأبو داود في الطلاق باب ۰۱۹ والنسائي في آداب القضاة باب 
۸ وابن ماجه في الطلاق باب ۲۹ والدارمي في الطلاق باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند ۱/. 

)۲( أخرجه أبو داود في الطلاق باب ۰۱۹ حدیثٹ ۲۲۳۹ . 


کتاب الطلاق 


عن سَعِياٍ» عن آيُوب» وقتادة» عن عِکرمةء عَنِ ابن عَبّاس أن رَوْجَ بَرِيرة كاد عَبْداً 
سود يوم أعنقّت فَكأني وال ا ي ق المَدِيَة يُوجُهُهاء وان ذمُوعَه لَتَلْحَدِرُ 
على لِحْيته يتبعُها [يتراضيها] لَِحْتَارَه» فلم ا 

قال أبو عمر: 0 لان 
مَضْيّها في المَدِيئَة لَمْ بطل جِيَارَهًَا . 

رَفيه أيضاً حُجُة لِمَنْ قَالَ: لا خِيَارَ لها تخت الحُرٌ؛ لأن جِيَارَها إِنّما وَقَعَ مِنْ 
أجل کُونها زوجها عدا واللهُ أعلَمُ . 

افوا هدول قال ت ا إن رَوْجَّها كان عَبْداًء وَهُمٌْ: عروة» 


ا 


ت 


والقاسمْ» وَجُمُهُور فقَهاءِ الججازء والمَغرب» والشام . 
وَرَوَاهٌ عَروة» والقَاسِمُ» عَنْ عَايِشة 
خدَبّنًا عبد اللّهء قال : حَدتَبِي iy‏ : حَدئيِي أٻو داود» فال: ي 


عُنْمان بن بي شا قال دبي جُريڙ٬‏ عن هشام ن عة عن ايو عَن عَايشة 
في قِصَة بَرِيرَةًء قال : ركان زَوْجُها عبد فَخْيَرَها رَسُول الله ي فَاخْتَارث تَفْسَهاء» ولو 
کان اھا ھا 


قال : دي عُفمان بن بي شيب قال : حدننِي حسينْ بن عَليٰ٬‏ والوليد بن 


عة عن رَائِدةء عن سماك› عَنْ عَبْدِ الرخمن بن القَاسم› عن أبيه» عَنْ عائِشة : أ 
بریرة يها رَسول الله یڈ وَکَان روجُها عَبْداً) ٠.‏ 

وأمًا اختِلافُهم في الأَمَةَ تعتق تحت الحُرٌ: 

[قَقَالَ مَالِك. وأَهْل المَدِينَةء وأضحَابُهُم» والأورَاعيٰ» واللْيْتُء والسشَافِعِيٌ: إذا 


أت اا ت الا فا ارا 

وبه قال أخمَد» وَإسْحاق . 

وَهُوّ قول ابن أبي ليل . 

وَمِن يهم آئها لم يدث لها حال رفع بها عَنِ الحُرُ ھک 
حُرَيِن وَلَمَا لَمْ ينقض حال الروج عَن حالهاء ولم يحدث به َيب لَمْ يكن لها يا 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند .۲۸۱/١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود فی الطلاق باب ۰۱۹ حدیث ۲۲۳۳. 
(۳) أخرجه ابو داود فی الطلاق باب ۰۱۹ حدیث .۲۲۳٤‏ 


ااا د ج س 


وَقذ أجمَعَ لاا ا ِرَوْجَة العِنين ذا ذَهَبَّث العلَةٌ قبل أن يُقْضى لَها 
بفراقه» وَكَدَلِكٌ سَايِرُ العيْوب واا ينمي الخْيَارَ . 

قال أبُو حَيِيفَةً» وأضحَابُةُ» [والتُوري]ء والحَسَنُ بن حَيّ: لَها الخْيَارء حرا 
کان روجهاء أو عبداً. 

رمن حُجُيهم أن الأمَة لم يكن لها في إنكاج مَرلاها [إبّاها] رأ م مِنْ أجل أ 
كانت أَمَةَء a‏ 


e E 


ان [لَها] الختا اي م کن آي ني ڪان انز 


الوا : وَقَد وَرَدَ تَحْييرٌ بريرةًء وَليْسَ في الحَدِيثِ د رَسُول الله کا ل قال لها : 
ّما وَجَبَ [لَكِ] الخيِارُ مِنْ أجل كَونِ رَوجُكٍِ عَبْداً فُالوَاجِبٌ أن يكو لَها الجِيَارُ على 


کل حال . 
e‏ وَقَذ روي في قَصَة بَريرَةَ اد رَسُول الله € ية قال لها : «قَد ملک نَمَسك» 


الوا کل ر مک ا ار ع ا و د 

وَرووا عن السو عن اة ان روج وی کان خر 

كر أبُو بكر قال : حَدَنّنِي حفص» عَنٍ الأغْمَشِ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأسْودِء 
عَنْ عَائِشَة أنه اشَرّث بريرة فعتقتهاء فَخْيّرّها رَسُول الله ياد کان لها زو حر 

وَرَووا عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب يِنْلَهُ. 

هو قول ماهد وان سِيرِين» والشُعبيّ وإنرَاهِيم» كَل هَؤلاءِ يَقُولود: تحير 
تحت الحرّ والعَبْدِ. 

وَقًالوا: مَنْ قال : إِد رَو بَريرة كا حرا فَقَولةُ أولى؛ لاد الرَقَ ظَاهِر والحريَة 
طارئَةء ا ا ی و ر 

قال أبُو عَمَرَ رً: أمّا اخَجَاجُهُم قول رَسُول الله ب [لبريرة]: «قَد مَلَکټ نَفْسَك» 
فاختاري»» انه جطابٌ وَرَدَ في مَنْ کائٺ تخت عَبدِ. 

فأمًا مَنْ [أعتقت] تخت حر فَلَمْ تملك ٻِدَلِكَ تَفْسَهَا؛ لاه [لَيس] في حُربَتِها 
شَيْءُ يُوجبُ مِلکها مها . 

وأمًا رِوَايةَ الأسْرَدِ بن یزید» عن عائشة ت أن روج بریرة كان حرا ققد عَارَضه عَنْ 
عَائِشَة [مَنْ مو مثلة]ء أو فَوقةء بَلْ هُرَ ألْصَىٌ بعَائِشة» وأعلمُ بها مِنْهء وَذَلِك 


N‏ ا > ب کات الطلاق 


قاسم بن محمد أخيهاء وَعروة بن الرٌبير ابن أختِهاء رَوَيا عَنْ عَابِشَةٌ ئشَةَ أن ¿ زوج بُريرَةَ 
کان عَبْداً. 


و ر 


رَوَاهٌ عَبْدُ الرٌحمن بُ القاسم» وأْسَامَة بْنْ رَيدِء عَن القَاسِم» عَنْ عَائِشة . 

وَفِي حَدِيثِ عُروة في قِصَة رَبراءَ أن الرَوجَ کان عَبْدا» وَيَشهد بصِځُة روَايتها عَنْ 
عَاِشَة الحدِيتُ» عَن ان عَبّاس أن روج بَريرة كان عَبْداً أسْودء يُسَمّى مُغيثاً لض بَنِي 
مَحزوم. 

يي هيل ف عبد ۳ بن یاد قال e e‏ 

عَنْمانُ» ال ا َال : حَدننِي اد عن کرت e‏ عَبَاس ُد وح 
بَريرَةَ» کان عَبداً EE‏ ی ا الله که بأزبع قَضيَاتِ أ 
مَواليها اشتَرَطوا الوّلاءء قَقَضى أن اللا لِمَنْ أعطى الل وا وأمَرَها اَن 
ا رَنَصَدقَ عَليها بصَدَقةء فأهدت ينها إلى عَابِشَةء قَذَكَرَّث َلك لي بيا فقّال: 
«هُوَ لها صَدَقَةَ» وَلَنَّا هيةه . 

واخْتَافَ ء في فُرقّة المعتقَة إا اختَارَث فراق رَوْجها: 

وَمِمُنْ قال : إن اختَيّارَها لها وَاجدةٌ اة : فاده وَعَمَرٌ بن عَبْدِ العَزيز . 

َال مَالك: م ُو طاق بَابنْ إلا أن تعلق تضيها ثلاثاًء [فإن طَلَقَث نَْسَهًا تلاثاً] 
َدَلِكَ لَهاء وَلَها أن تُطلَّىَ نَفْسَّها [ما] شَاءث مِنَ الطلاق» فَإنْ طلَقَث نَمْسَهَا وَاجدةء 

وَفي «المُْوَطًاً» في هذا البّاب» قال مَالكّء في الاأَمَةَ A EE IS‏ م نيق 


بل أن يَذْخْلَ بهاء أو يَمَسّها : إلا إِنٍ اختَارث نَفْسَهَا فلا صَدَاق لَهَا. وَهيّ تَطلِيقَةٌ . 
ذلك الاَمَرُ عِنْدَنًا . 


¥ 


ء٦١ حديث: هو لها صدقة ولنا هديةء روي بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في الزكاة باب‎ )١( 
والفرائض باب 1۹ء ومسلم في‎ 1۷ ٠٤ اة بات ¥ والنكاح باب 1۸ء والطلاق باب‎ 
ء٠١ 1۱۷۲ء والعتق حديث ١٠ء ١١ء ٤٠ء وأبو داود فى الزكاة باب‎ ۱۷١ ء۱۷۰١ الزكاة حدیث‎ 
فالا ن الرکاة با 4۹ والطادق ما ۹ ۳ ¥ زالعجرى باب 6 واليوع‎ 
/١ وأحمد في المسند‎ c0 باب ۰۷۸ وابن ماجه في الطلاق باب ۲۹ والدارمي في الطلاق باب‎ 
CIYA <1¥0 IVY lo AYY Ilo cE FY CIA NT CY | FY FAY 
۷ ۹۱ 


اقلاق د ا ب 1۹ 


قال أبو عمر: لا مَعْنى لِلثَّلاثِ في َلاق الرَوْجَةء ولا في طلاق العَبْدِ عند مَنْ 
جَعَلّ الطلاق بالرَجَالٍ؛ لان طَلاق الأمَة تحت العَبدِ تَطْلِيََانِ» وَطلاق العَبْدِ تَطلِيَتَانِ. 

وقد دک بو الفرج ن مَاِکاً لا بُجی لها أن توقع م إلا واحدةء تون بَائلَةَء أو 
َطلِيمَتيْن » فلا جل لَه إلا َد روج» وَهُوَ أَضلُ مَذْمَب مَالِكٍ. 

وروی ابن نافع » من ماك أن للد الرجغة إن عق : 

قال ابن اف و أرئ ذلك ولا رجعة له وان عتقَها. 

ال الأوراعِي: ولو أعتقّ روجها في عِدتهاء إن نض شُيُوجتا [يقول] هو أمْلَكُ 
بهاء وَبَعْضُهم يمُول: هي بائِةً]. 

قال أبو عمر: لا مَعْنى لِقَول مَنْ قَال: إِنَهّا طلقة رَجْعِيَةً؛ لان زَوجَها 1لو ملاك 
رَجعَتَها] لَمْ يَكَنْ لاخَيَارها [نَفْسها] مَعْنى» ر شَيْءِ کان يفيدها اختِيَارُها ذا مَلكّ 
زوجُها رَجعَتَها . 

وروي عَنِ [ابْن] القَاِم أن رَوجَها إن أعتق قَبْلَ أن تَخْنَارَ نَفْسّهاء كان لَها 
أا 

وَهَذَا أيضاً [لا حُجُة] لَه على مَذْهَّب الحجَازي ينَ؛ لان العلّة الي م من أجلها كان 
ها الجيَار قد ازتفعَث كَاليِنَينٍ ترول عَكه قل [فراتي] مرآ لَُ. 

[رَهرّ فول ا حَنِيمَة] وأضْحَابه والحَسّن بن حَيّ» والشَافِعيّ» وأصحَابه إن 
احتارت المعتقة نفسها مرها فسح بعر طلا . ۰ 

وَهُوَ قول أخمَدَ وَإسْحَاق. 

رفي تحير رَسُول الله #4 بريرَة بعد أن بيعت من عائشة ليل على أن بيع الم 
ليس بطلاق لها 

وَستأي هَِهٍ المَصْألَة» وما لِلعْلمَاء فيها في صَذرِ كناب البُيوع إن شَاء اللَهُ. 

وأمًا قله في الحَدِيثِ: ألم أرَ برمة فيها لحم . . إا الخديث» ففيه 
إِبَاحَة أل لخم وأَنّهُ مِنْ آذام الفضلاءِ الصَالِحينَء وَدَلِكَ رَد على مَنْ كَرِهَة مِنْ 

[وَاختَج] قول عَمَرَ: اكم وال الحم إل له ضراوءٌ كَصَراوة الخُمْر. 

وَهَذَا مِنْ عَمَرَ قول خرج على مَنْ خَشِي من إيثارَ الَنَعّْم في ادنيا 
غل الشهرات: وَشِمَاء النُمُوس مِنْ اللّذّاتِ» وَبِسْيَان الآجِرَةٍء والإفبالً على الدنْيّ 


at‏ و 
وانرعبة فيها. 


ا کاب الطلاق 


وَكَدَلِك كاد يتب إلى عَمُالِه: إيّاكم والتتعْمّ وري العَجّم» ا 

ولم يرذ - رضي الله عنه - تَخرِيمَ شَيْء أَحَلَه الله تعالىء ولا يحظرٌ ما أَبَاحَه 
الله وقول الله عَرّ وجل أولى مَا مَل » واعتَمَدَ عَلَيه: 

قال ! EEE‏ قل من حرم ES‏ 
[الأعراف: ۳۲]. 

يعني الحَلال. 

وَقَال رسو الله کل : «سَيدُ آدام N ETS‏ 

في هذا الحدِيثِ أيضاً بين أن رَسُولَ ال ب کان لا يكل الد ا 
الهدِية ؛ لما في الهدية من ا القوب» لاء إلى المَحَبَةَء راف وَجَائِرٌ عَلَيها 
الثواتُ» e‏ 

کان رَسّول الله اة يبل الهَدِيةَ و ثيب عَليها حيرا مِنهاء فترتفع اله 

وَالاتار أنه اة كان يكل الهَدِيةَء ولا كَل الصَدَف کثيرة جدَاًء قَذ ذَكَرْنا مِنْها ما 
في هذا و من «التمْهيد» ما فيه كِمَايةٌ 

وَقَذ قال رَسول الله بل : ١لا‏ تجل الصَدَفة عي إلا لحَنْسّة: قي ل 
اللّهء أو لِعَامل عَليهاء أو لِخّارم» أو لِرَجُل اشَتَرَاهَا بمَالِهِء أو لِرَجُل لَه جار کي 
نْصدَقَ على المنكين» فأهدى المسْكين لِلْعَني” . 

وَقَذ تَقَدّمَ الول في معنى هَذًا الحدِيث فى كاب الرّكاةء الد ل 

وَلَّمّا كانت الصْدَقَةَ جور فيها التَصَرُّف فير ليم وَالهبّةء والهَدِيةء وَالجِوَضٍ 
وغير العِوّض بصِحة بض فلکة لها واا ی آل ت رلا غا حل ا 
و ا إليهء وََحَوَلّثْ عَنْ مَعْنى الصَْدَفَة بيلك المُبَّصدقٍ عَلَيهِ 
بها إلى مَعْنى الهِدِية ية الحلالِ لشي - عليه السّلام. 

ذلك قال ا : «هُوّ عَلَبْها صَدَقَةَا» يني ممن تصدق بها عَليهاء وهي لنا مِنْ 


قَبّلها هدي جائر اَن يثيبّها عليها [بيُلها]ء وَبأْضَعَافِها على المَعْهرد مله لاء ول 
ذلك شان الصَدَقَةَ 


(1) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة باب ۲۷ بلفظ : سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم . 
(۲( أخرجه أبو داود في الزكاة باب «٥‏ وابن ن ماجه في الزكاة باب ¥۷ ومالك في الزكاة حدیث ۹4 
وأحمد فى المسند 01/۳. 


کتاب الطلاق ج > ج س Vs 2+2 e o‏ 


-- مالك؛ أت لَه عن سيد بن الْمُسيَبٍ أنه ال: يما رَجُل روح رأة 
وب جُئونٌ أو ضَرَر» فَإِنّها تُحَير. قان شَاءَث فَرّٺ ۳ إن شَاءَث فَارَقُتْ. 
قال أبو عمر: فد نَقَدّمّ القول في رَد المَرَأةٍ بالعيُوب الأزْبَعَةء وَمَا لِلْعْلّمَاءِ في َلك 
من المُنارّعَة» وَالقول في تحير المَرَأة إا كائ يلك العْيوبُ باروج على تخو لِك . 
روئ عم عن E‏ إا تَرَوَحَ الرَجُّل [امرآةً]» وَفِي الوَْجُلِ عَيْبُ 
لم تَعْلَمْ په : جنول و جام أو رف ت 
وَقَال فاده تحير في کل دَاءِ عُضال. 
وَقّال الحَكَمٌ : لا جيار لها في البرَص» وَتَحَيَرُ في الجُنونِ» [وَالجُدًام]. 
وَمَا روي عَنْ عُمَرَ» وقول مَالِكِ وأصضحابهء واللَيْثِء EE‏ 
[وَالكوفيْينً]. 
َال مَالِك: وَلِلْمَرأةٍ [مْلُ] ما لِلرَجُل دا تَرَوَجَّهاء وَبهِ جُئونٌ» أو جُذَام» أو بَرَص» 
أو عنَهّ» فَلَّهاء الخيار إن شَاءَث بَقَت مَعَه» وإ شَاءث فارَقهُ» إلا أن يَمَسّها لين . 
قال أبو عمر: لِلْعْين باب يَأتي فيه أخكامٌ - إن شَاء الله تعالى . 
وَقّال [محمد بن الحسن]: إا وَجَدَتٍ المَرْأهٌ رَوجَّها على حال لا تطيق المَقَام 
مَعَهٌ مِن جُذام» أو تَخوِءِء فَلَّها الجيَارُ في القَسخ کاليِينِ. 
وَقال الشَافِعِيٌ بَعْدَ ذِكرهِ رَد المَرأةٍ بالعيوب الأرْبَعَة ك 
فراقه قبل المَسيس»› لا مَهْرَ لّهاء ولا منعَة» وَإِن لم تغل > ّى أَصَابّهاء فَاختَارَت 
ES‏ مَعَ الفرَاتي والْدِي يكو په هثل الرَتتي بها: أن يَكُونَ مَجْبُوباًء 
فأحَيْرْمًَا مكاتهاء [رَأبْهما ركت أو وَطىءَ» فلا جِيَارَ]. 
وَقّال في «القَدِيم»: إن حدتٌ فلها القَسْح» و 
E E RE E A‏ 
الخدث. 
[مسألة التخيير] 


۷ _ مالك ٤ء‏ عن ابن شهاب؛ E‏ إا حَيّرَ الرَّجُل مر راه 


0 -- الحديث في الموطا برقم ٠۲۸‏ من الكتاب والباب السابقين . 
(۱) إن شاءت قرت : أي بقيت عنده. 
۷ -- الحديث في الموطاً برقم ٠۳١‏ الكتاب والباب السابقين . 


V۲‏ کتاب الطلاق 


فاخارنة» فليس ذلك بطلا . قال مَالِك: وَذَلِكَ اخسن ما سَمِعْتُ. 

قال بو عمر: على هَذَا جمهورٌ [أَْلٍ اليِلْم]ء وَهُوّ المَأتورُ الصُجيح عَنِ 
E‏ فا َم يكن [في دَلكٌ] طلاق وَالخلاف في هَذَا ا 

وروي عَن الحَسّن البَصريّ نها إذَّا اختَارَث [رَوجَهاء فرَاجِدَةٌء وَإِنِ اختَارّث] 

وَالَِي عَليهِ جَمَاعَةُ الفقَهاءِء وَعَامَةُ العُلَمَاءِ اها دا اختَارَث روجَهاء تلا شَيْءَ. 

وَقڏ روي دَلِك عَن عَليء وت اشا 

O E‏ محمد قال : دي عَبْدُ اللو قال : حدتنِي محمد بن 
بکر» فال حَدتنِي أبُو دَاودء فال حَدئنِي مُسدد٬‏ قال : دی وف 
الأغمَش» عَنْ أبي الصحى» N EE‏ 
E‏ > فَلَمْ يعد دَلِك شَيئاً. 

أخْبَرّنا عَبْدٌ الوَارثِ [بْنْ سَفْيَانَ]ء قال : حدلَِي قَاسِمُ [بْنُ اما قال : حدنِي 
محمد بن وضاحء قال : حَدلَِي سَحنونٌ [بْنُ سَعِيدِ]» قال : حَدئنِي عَبْد الله بن 
وَهب» ال: حَدَئِي مُوسى بن عَلِيْ» وَيُونُسٌ ِن ريده عَنٍ ابن شِهاب» قال: 
a‏ لڪه ين عبد عد الأحمنِ 1ن عوف]ء عَن عَاِشَة - روج ابي ي قات : 
اف ول اللَو] كير أزواجه دا ٻي» فَقَالَ : إئي ار لك راء تلا عَليك ألا 
یل ی مر رند ال وذ عَلِعْكت أن ابوا لَمْ يکونا يأمُرَاني براق 
[قَالَّثْ] ll‏ الاَيةٌ : يتام اَی فل لونیک إن کن ترذ لحيو لديا وها 
عات امي و سرک سسا ج5 [الأحزاب : ۲۸] [قًال: فقَالَّث]: أفي ذا اتات 
اوی َي ار الله لار الا 

الت [عَائِشَة م قعل آزوَاح التي ية مغل ما فعَلّثء فُلَمْ يكن حي قال 
هن [ کا طلاقاً مِن أجل r E‏ 

[قال ابن وَهْب: وَحَدتَنِي مَالِكء عن ان شِهَاب أنه قال : لَقَد حى E‏ 
ية جِينَ أَمَرَهُ الله بدَلِكء اتر ذلك فَلُمْ يكن تَخْييرْهنٌ طلاتً]. 


(۱) تقدم حدیث: خیرنا رسول الله بی فاخترناه» مع تخریجه. 

(۲) تقديم الحديث مع تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في المظالم باب ٠٠١‏ وتفسير سورة ٠٠۳‏ باب ٠١ ٠٤‏ والترمذي في تفسير سورة 
۳ باب ٠٦‏ وسورة ٦١‏ والنسائي في النکاح باب ۲» ۰۲۹ ۳۱ ۰۳٦ ۳٤‏ والطلاق باب ۰۲١‏ 
وابن ماجه في الطلاق باب ۲۰ وأحمد في المسند ۳۹۸/۳» .۲٤۸ ۱٦۳ ۱۰۳/١‏ 


كتاب الطلاق V۳‏ 


قال ابْنْ وَهْب: وَحَدئيي رجا ِن أل البلمء عَنْ عائِشة سء وَرَيْدِ بن ثَابټِ٬‏ 
الل ُن مَسُْودِ» وَعُمَرَ ِن الخُطّاب» E‏ ُن عَبّاس» وَعَطاءِ بن ابي 
ا ولان ار ورَبيعةً ُن ابي عَبْدِ الرّحمنٰ» E‏ وَعمَر NE‏ 
العزيز» كلهم يقول: إِنِ اختارَٺ رَوجَهاء فليس بِشَيْءِ. 

ال مالك ف في المُحَيرَةٍ : إا خيَرّها رَوْجُهَاء ُاختَارَث تَمْسَهَاء فد طلقت ا 
E‏ ك إلا وَاحدَةً. َلَيْسَ لَه ذلك . َك اخسن ما َم . 

[قالَ مَالِك]: وَإِن حَيْرَّمَا فَقَالّث: قَذ قَبِلْتُ وَاجِدة AN‏ هذا وَإِنّمَا 

يرك في اللات ميا يي نلم تَفْبَل إلا وَاحدَة» آقَامَتْ عنْدَه [على نکاجها]» 
yS‏ الله قاين 

قال آبو طمر: فرق مالك بين التمليك والخبارء فقال فى التنليك ما فُدمتا ذكره 
عَنْه في أبْوّابه مِنْ هذا الكِتَاب أن لَه أن ا TE‏ 
الّلاق . 

قال ف الخار ةا اخارت ها فهر الطادف كل فان انكر لك روا 
E‏ ا 

قال: وَإِنِ اختارث واجدَةء فَلَيْس ذَلِك بِشَيْء . 

قال : وَإلّما الخیار اله إمًا أَحذَنهُ وما تَركنةُ. 

وَاختلفَ قَولَةُ في الجيَارٍ والتَمْلِيكِ مَل هُمَا على المجْلِس» آم دَلِكّ بيَّدِها حى 

قال مَرَهّ» وَهُوّ المَشَْهُورٌ المَعْمُول به مِنْ قَولِه: إٌ الخيَارَ [على المَخلس]ء 
ونما ِن ارقا مِنْ مَجْلِسهما قبل أن بَقْضِيّ في الجيَارِ فلا جيار لَها. ۰ 

وَمَرَةٌ قَال: إِذَا حَيَرَ امُرأتَهُ» فالأمْرٌ بيَدِها تَحْتَارُ فيه فِراقةُ» إن شاءَث. وَإِن فَامَا 
مِن المَجُلس» وها الخار كى توقفت» أو بجايعها: 

وقد بنا [هَدًا] ذ في «التمْهيد . 

فُاختَارَ ابن انام القول الأول؛ 

قال لَك والتَافِيي» والَوْريّء وأبُو حَبيفةء وأضحَابة» والأوراعِيْ: الخيار 
على المَجْلِس. 

وُو قول جُمْهُور الَابعِينَ بالجِجًازِ وَالعراتي» كلهم يَقول: بمعنى واج الجْيار 
ھا ا لم وما من مجليهما. 


V€‏ کتاب الطلاق 


وَقَال الهريٰ» وَقَتَادَةٌ : المْحَيرَهٌ والمُمَلَكةٌ أمْرْها يدها حى بَقْضِيّ فيه . 

وُو قول عُفْمَانَ ابي . 

وبه قال بُو عُبيلٍ. 

وَاخْتَارَهُ مُحَمُد بْنْ تَر المزوّزيٰ. 

وقد وکنا الح عل من اول ف یت غا أن الخار ن عل الي 
في باب التَمْلِيك . 

وأمّا بسط أفْوَالهم» وَجكاية ألمَاظهم : 

قال الشَافِعِي : لا أعْلَمُ جلا فاً انها ها لو طلَمّث نَفْسَها فَبْلَ أن يَفْتَرقًا مِنْ المَجْلِس 
أن الطَّلاق يَقَعٌ عَلَيها . 

َال وَيَجور أن يقال لِهَذًا: إِجْمَاعٌ. 

َال الشَافِيِيٰ: ٳڏا راء قَلها اليا ما لم تأخُڏ ِي عُيرِ ما حَاطبها پو ا 
قم مِنْ مَجْلِسه» أو تَمَازحة . 

َال مَاك: إ [مَضث سَاءَةً] قُذرُ مَا يَفْضي فيه ما جعل لها لا يتكلم 
تَكَلْمَّث. فَذَلِكٌ لهاء وَإِن لَمْ تَقْلْ شَيْاً حى تقول سقط الجَيَارُ رَو لھا ما داق ف 
المجلس» > فان عجل الرّوج» وَقَام به قبل أن تَقْضِيّ كلامَهاء فذلك لس برط ال 
أن] تَقْضِىَ» أو يرقا . 

قال : لا أجِبْ لأحَدٍ أن يُمَلْكَ [امرأنة] أمْرهاء وَيَجْعَلَ لها | لجِيَارَ إلى أجل 
[مُعَينٍ] ولا باس ٻاليوم» وَمَا أَضْبَهَهُ في جيَارها [وتوقفٌ] حٌى تَحْتَارَ أو تَر ذلك 
إلبْهِ. 

E NE‏ حَِيفَةً]» وَمُحَمْدّء وَاللَورِيّ: الجِيَارٌ لَّها ما دَامَثْ فِي 
مجلسهاء > وإ مَحَٺ يَوماً ما لم تفُم أو تاڏ في عَمَلِ» > إن انث قَائِمَةء فَجَلْسَّثْ» 


فهيّ عَلى جيارهًَا. 
الا ا إلى قيام اززج 
قال : وَإِن قال: مرك يدك اليو فهو بِيَدِھا حَتّی ينه نمضي اليَوم . 


وَقَالَ الأورَاعِي: ذا حَيْرَ امرأتهء ته ۽ ارقا قبل ن بول َا اد َء ها 
وال عُفْمان التي : لو وَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ ما مَلّكهاء أو خَيَرّهاء فهيّ على جيَارهاء 


e 


واللَهُ عَم . 


كات الطلاق ااا ت ا د ا Ve‏ 


[لا أعْلَمٌ أَحداً قال عَيرهٌ. 

وَقَال مُغيرةٌ الضبي: إا خَيّرّها فَسَكَىَّث» فَهُرَ رضا بالرّؤج» وَإِن كانت فِي 

َال رَبیعةٌ وخی بن سَعِيدٍ: إا حيْرَمَاء قرفا قَْلٌ أن تحدتٌ شَيناً سقط 
اا 

وَقَال رَبيعَةٌ : فن حَيَرَمَا إلى أجَل» فلَيْسَ لها في مها جيار إلا إلى الأجَلِء 
ِن اختَارَّت نَمَسها عند الأْجَل» هى اله 

وَقَال مَالِك: دَلِكَ لّهاء وَإِنْ خَيْرّث َلك بَعْدَ الأجَّل لتنظرّ فيه. 

َال الليْتُ: إذا انقضى الأجَلء وَلَمْ تقض شَيعاً رد الأمْرٌ إلى الرّذج. 

رال اح وَإشحاق في الخْيَارٍ إلى الأجَّل: لَهَّا الجِيَارُ ما ا وَيَرْجَعُ 
في الخْيَار إذا شاءَ. 

قن لَمْ يكن الجِيارٌ إلى أجل فهُوّ لها حى موم من مَجْلسهاء أو تأخْدٌ مِنْ عَيرٍ 
المعنى لي كاتا فيه . 

وتال غ الل ِنْ الحَسَنٍ: إن جيل لَّها الجِيَارُ في المَجْلس» فَهُرَّ على 
المَجْلِس وإ جَعَلَه مُرسلاً لَمْ أزجغ لِذَلِكَ عاي وَإِنْ طاوَعَنَة لَه الرْجُوعٌ إلى القَضَاء 
ذَلِكْ الرَفْتِ والأجّل» كَذَلِك لو جعلَهُ بيَدِها] . 

قال أبو عمر: فقَذ مَضصّى فُول مَالِكٍ» ومَذْهَبةُ في الخْيَار» وَمَا يلرم فيه مِنَ اللاي 
إِنِ اختَارَث نَهْسّها . 

وَقَالَ الشَافِجِيْ: َس في الطْلاقٍ جِيَارٌ إلا أن يُرِيدَهُ الرَوْج بِقَولِه: اختاريء 
وَثُطَلَقٌ تَفْسَهَّاء إن طَلَقَث نَفْسَها بقَولِه َلك sS‏ 
الطلايء ارا رمه ون لم یرذ ذ طلاقا فَلَيْسَ بطلاق [وَإِنُ راد واحدَة]» فهى 
رَجْعيَة . وَالنَحْييرُ وَالتَمْلِيك عله سَوَاءٌ. 

قال أبُو حَنِيفة : مَنْ حير هرات وَهُوَ ينوي ٿلاثاًء فَهي لَه لاا إن طَلَمَت نَفْسَهَا 
ا ون فان فد ارت تفي اول لهه فلا بقع علا إل تطلية واجدة)ء 
وَسَوَاء قالّث: قَذ طِلْفْتُ مسي أو [قالّٽ] قَدِ اختَرْتُ تفي . 

فال الررى :إا رعا فاحارت نها ف رحد اة وال 
والتتلك ا رف وكذلك مراع الك ٠‏ 

وَقُول عُبيدِ الله : بن الحُسَنِ في الجِيَارِ كَمَّول الَوْرِيّء وأبي حَيِيمَةًء فِي أنه 


فهي 


¥٦‏ کاب الطلاق 


وَاجِدَةٌ باِنَةء وقول في التَمْلِيكِ تخو قول مَالِكِ وَفَذ مَضى دَلِكَ. 
وَقَال ابن أبي ليلى : إن اختَارث نَفْسَهاء فَوَاجدَةٌ تملك الرَجْعَةً. 
قال أبو عمر: [اظر فيو ه1 لاف بينْ؛ لِقَولهِ في اللي ونيو نعَرّ. 
١‏ باب ما جاء ف في الحُلع 


14۸ مَالِك» عَنْ يَخْیی بن سَعِيدِ ميد > عَنْ عَمُرَةَ بت عَبْدِ اومن PEE‏ 


ت 
ت 


ّ 
احبر ب 


ته عن خيب بن سَهُل الأنصَاريّء ئها گائٽ تحت تابتِ بن قيس بن شَمُاس. 
وأ سول الله لل حرج إلى انح . e‏ 


ت 


أ 


قال لها رَسُول الله َة «مَنْ مَِو؟» قلت : آنا حَبيبَة ئت سَهل يا سوال الله . قال : 
«ما شَأنك؟» الت : لا انا وَلا تابب بن فيْس. . لرؤجها. ا جا روجا ابت بن 
قیْس؛ e‏ ا 
ا نها ولس في ايب ام اهلها 

E مالك عَنْ افع» عَنْ مَوْلاة ٳِصَفِيَةَ ٻئتِ اپي ع ع‎ - ٩۹ 
رها بکل شَيءِ لها . فلم يكر دَلِك عَبْدُ الله بن عُمَر.‎ 

قال أبو عمر: هَذًا الحَدِيتُ أصلّ ذ في الخُلْع عِندَ العَلَمَاءِ. 

وَأجْمَعَ الجُمْهُورٌ مِنْهُم أن الخْلْعَء وَالفِذِيةء وَالصَلْحَ؛ [أ0] كَل دَلِكَ جَائِرٌ [بينْ 
الرَوْجَيْن] في قطع العِضْمَة بَيْنَهُماء وَأنُ كل ما أعْطْنْةُ على ذَلِكَّ خلال لَه إذّا كان 
مقار الصداق» ادوه وکال ذلك مِن غير إضرَار مه بهاء ولا إِسَاءَة إليها. 


إل كر فد ار ا شد فال ل بحل له ان باد ا شا عل 
NE‏ 


م 


َعَم ن قولةُ عر وجل: 56# جع لتا ف قدت پ4 [البقرة: ۲۲۹] مَلْسُوحُ 
TFS r‏ 


بقَولِه َر وجل : وان آردتہ ا روچ ڪات ردچ ويسم دهن قنطارا قل 


18۸ الحديث في الموطأً برقم ۱ من کتاب الطلاق» باب ۱۱ (ما جاء ف E‏ وقد أخرجه أبو 
داود في الطلاقء باب ١۷‏ (في الخلع)ء والنسائي في الطلاق» باب ۳٤‏ (ما جاء ف في الخلع)» وابن 
ماجه في الطلاق» باب ۲۲ (المختلعة تأخذ ما أعطاها)ء وأحمد فى المسند ٤١٤ ٤۳۳/٦‏ 

(1) الغلس: بقية الظلام. 

۹ -_ الحديث في الموطاً برقم ۳۲ من الكتاب والباب السابقين . 


دوأ نه يئا [النساء : ]۲١‏ إلى وله : «مياقاً علبظاً4 [النساء: .]۲١‏ 

رَهَدَا جلاف السَنَة النَابتة فِي مر رَسُول الله ئة تابتِ بن فَيْس بن شَمَاس أن 
خد مِنْ رَوجَِهِ مَا أغطاهَاء وَيُخلي سَپيلَهًَا. 

رلا يبِي لِعَالم أن يَجْعَل شيا من القرآنِ مَنْسُوخا إلا بَدّافع يمع مِنِ اسْيَغْمًاله 

e‏ لم5 جح عمتا ق أت بو [البقرة : ۹ ] أن 
يرضی ينهماء وَجَعَلَ قُولَهُ عر وجل : قا عدوأ نه سما على أله بير رضَاهَاء 
وَعَلى كزءِ مِهاء وَإِضَرَار بهاء صح استِعْمَال الاين . 

وذ بيت السَنَه فِي دَلِك قَصَةَ ابت بن فَيْس» وَامرَأته» وَعَليه جَمَاعَةَ العُلماء الان 
سڏ عَنهُم ممن ُو مَحجُوځ بهي وهم حه [عَلَيه]؛ لاهم لا جور عَلَيهم الإطبَاقء 
وَالاجَيَمَاع على تخريف الكتاب» وَجَهُل تأويله» وَيمَردُ بعير دَلِك وَاجد عَيرُهم . 

وَاختَلَمُوا في هدار مَا يَجُورُ [للرَجُل] أن يَأخْذّ ِن امْرَأتهِ ؛ لاختلاعها مِنهُ: 

قال مِنْهُم [جَمَاعَةً]: ل له أن بأد نها كر مِمّا أغَطًامًا على عَاهِرٍ حَدِيثِ 
ثابتِ» وقول امرَأته : اسول ا کل مَا أغطاني عدي فام شرل الله َة أن 
يَأحُذَهُ ِنهاء وَيُخلي سَبيلها. 

وروي ذلك عن ن طاوس» وَعَطاءِ» والڙهريّ› وعمُرو بن شَعَيْب . 

ڏک عبد الرراي» عَنْ مُعمر» ٤‏ عن الڙهريٰ» قال : لالا EN‏ 
ن الفدنة حى تكراشو ا E‏ بأ يُظْهرَ لها البَعْضَاءَء وَتسيءَ [عشرت]» 
وَئظهرَ لَه الكَرَاهَةء ونَعْصِيْ مره قدا قعل َلك حل لَه أن يفل نها ما أغطًااء 
لا يحل لَه أ ما أغطاها. 

E E OE 
. اعطاهَاء ولا يردا‎ 

َالُوا: وَالرَيَادة في القَضَاءِ جَائِرَة إا کان النُشُورُ مِنْ قَبَلِهِء لَمْ [يَجُز] لَه أن 
اخ نها شيا قَِنُ فَحَلّ جَارً في القَضَاءِ. 

قال أبو عمر: قَولُهم: لا يَجُورُء وَيَجُورٌ [فِي] القَّضصَاءِ [قول] المحَالء 
[والخطاً] . 

وره سَعِيدٌ بن المُْسَيّب» والحَسَنُ» والشعبي» وَالحَكَمُء وَحَمَادٌ أن يَأخْذٌّ نها 
أَكَتَرَ مِمّا أعْطاهًا . 


VA‏ ت كتاب الطلاق 


وه قال أخْمَدُء وَإسْحَاق» ابو غبيو. 

وَقّال الأوْرَاعي : كان المَضَاءٌ لا يُجيرُ بُجيرُودَ أن يَأخْدَ مها أكتَرَ ما سَاقَ إَيْهَا. 

وروي عَنْ سَعِيدِ بن المُسَبّبٍ أ ال ای ا اد ها کن ما اعام 
وکن ليَدَعَ لها شَياً. 

وَقَالَ آخَرُونَ: جَابِڙ لَه أن يَأخْدَ نها كر مما أغطاهَاء إا كاد الُشُورُء 
َالإضرَار ِن قبلِها. 

وَمِمَنْ قال دَلِك: عِكرِمَةء وَمُجَاهِد وَإبرَاهِيمْ» وَقَبيصَةٌ بْنْ ذُوَبْب . 

وَهُوّ قول مَالِكٍ» وَالشَافِعِيٰ. 


a ^ 


وه قال أبُو تور . 
وق تقَدّمَ هذا عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ مِنْ روَايَة مَالِكِء 2 
وَهُوّ مدهب عُنْمَانً - رضي الله عنه. 


قال مَالِك» فِي الْمُمْمَدِيَةَ ي التي َفْتَدِي مِنْ رَوؤجها: أنه ذا عُلِمَ أن رَوْجَها أضرَ 
بهاء وَين عَلَبهاء وَعلِم أله عام لاء مَضى العلا . ورد عليه مالهَا. 

قال : فَهذا الڍِي كنت أسْمَمُ. وَالَدِي عليه مر الاس عِنْدَنًا. 

قال مَالِكّ: لا ا بن تَفْتَدِيّ الْمَرأةُ ِن رَوجهاء باكر مِمّا أغطاهًا. 

هذا [كَل] قُولَةُ في «المُوَطَإ؛» وَرّوى ابن القَاسِم عَنْهُ مله وَرَادَء قال إن كَانَ 
و ا 

وَقَالَ اللَيْتُ : إا اختَلمَا في العِشْرَةٍ جاز الخْلْع بالَفْصَانِ مِنَ المَهرِ» وَالرَيَادَةٍ. 

وَقَال الٿُؤريٰ: ذا جاءَ الخُلْعُ مِنْ قَبَلِهاء لا بَأسَ أن يأخُذَ ِنهاء وَلَمْ يَمُلْ كر 
من المَهْر» ولا أقل. 

قال : وَإِنْ جَاءَ مِنْ قله فلا يَجل لَه أن يَأخْذّ مِنها شَياً. 

وَقَالَ الأوْرَاعِيٰ: ذا كائث شزا جار له أن ما أغْطَاهَا. وَإِن لَمْ تَكُنْ 
NEI RE‏ 

N E E 


َال الحَسَنْ بن حي : إا ائ الإسَاءءٌ ِن قَبَلهء فَلَيْسَ لَه أن يَخلََها بقليلٍء 


E‏ ا ن يَخلَعَها على مَا 


كتاب الطلاق ‏ ۷۹ 


[وَكَدَلِكٌ] قول عُفْمان ابي . 

وَقَال الشَافِعِيْ: إا كانت المَرَأءُ المَانِعَةُ مَا يجب عَليها لِرَؤجها حَلْتِ الذي 
لِلرَوْج. قال: َا أحلٌ لَه أن يأل مَا طابَث به فسا على عَيْرٍ فراقٍ» حل لَه أن يكل 
ا 

قال بو عمر : أضلْ هَدًا البّاب قول اللَهِ عر وجلّ: ولا لون لِتذهبوا يعض 
1 7 ا( ا ا َة نر4 [النساء: ۱۹]. 

لها فال بُو قلابةء ومح نن يريو : لا يَجل لِلرَجُلٍ الخْلْعْ حى يَجِدَ على 
بَطْنِها رَجُلاً. 

وَهُذا عدي ليس بشَيءِ؛ لأ الفَاجِشَة قَذ تَكونُ في البَدَاءِء والجَفاءِ. 

وَمِنه قيلَ لِلْبَذِيءِ فاجش» ومتَفَاجش» وَعَلى اه لو [اطَلَعَ] مِنها عَلى المَاجِشة 
کان ٤‏ له لِعَائهاء وَإِن شاءَ طلقَهاء وَآمًا أن يضار بها حّى تَْتَدِيّ مله بمَالِهاء فَلَيْسَ دَلِكُ 


ا 


وم أعْلَمُ أخَداً قال لَه أ ان يضارها» وَيُسيءَ إليها حى تَخَْلعَ مِنْه إا وَجْدَها 
تڙي» غير بي قَلابةء وَاللّهُ أعَلَمُ. 
ا کور € 2 کک کے ر 
رقال الله عر وجل إل أن با أل مما خود أن [البقرة: ٣۹‏ پڄتي في 
خسن العِشْرَةء و خی الرَوْج» > وَقْيّامه بحْقّهاء فلا جُنَاحَ عَلَيْهما فِيمَا افْتَدَتْ به . 
وقوه عر وجل : إن ین کہ عن یو نه شا کک ها ما [النساء: .]٤‏ 
لِه الاَيَاتُ أل هَدًا الاب نها قامَث مَذَاهِبُ المَقَهاءِ» وَباللّهِ التَوفيق . 
والحْلْعْء وَالصَلْحْء وَالمِذيةء كل ل ذلك سَواء الِضمَة مِنَ الرّوجء ما يأخُذهُ نها 
ا مله“ ي أَسْمَاءٌ مُحتَلِمةَء فا مُنَفْقَةَء 1 أ 


ء 


رالأقر» و وقد كرتا أصول ا والخمد الله تعالی› و ارف 
۲ - باب طلاق المختلعة 


٠‏ -_ مالك عَنْ تافع؛ أذ رَبيَّ بذك مُعَوّذِ ابن عَفْرَاءَء جَاءَث هي وَعَمُهّا 
ا 
إلى عبد الله بن عمَر. فأخبرته آنها اختَلعَث مِنْ رَوْجها فِي رَمَانِ عَثْمَان بُن عَمان. 


م م 


٠١‏ -- الحديث في الموطاً برقم ٠۳۳‏ من كتاب الطلاق» باب ٠١‏ (طلاق المختلعة)» وقد أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى .)٥١ ۳١۱١/۷‏ 


۹ کتاب الطلاق 


َل لِك عُنْمَاد بن عَمَانَء َم يكره . وَقَالَ عَبْدٌ الله بن عُمَرَ: عِدَنها عِدَه الْمُطلمَّة. 

قال أبو عمر: رَّوى هَذًا الحَدِيتَ عَنْ نافع جَمَاعَةٌ مِنْهُم : عُبَيْدُ الله بن عُمَرَء 
وَأيُوبُ وَاللْيْتُ بن سعد فَذَكُرُوا فيه أخكامآ لم يُذكُزها مَالِك - رحمة الله - في 
حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عُمَر أنه لا فة لِلْمُحَلعَة . 


وَهَذَا صَجيح ؛ لاه لا نَمقَةَ إلا لِمَنْ له عليها رَجعَةٌ. 


E‏ عن نافع أنه سَمعَ ايع بك مُعَوذِ ابن عَفْرَاء تحير عَبدَ 


ال انها اختَلَعٿ مِن روجها في رَمَنِ عُنْمَانَ» فَجَاءَ مَعَها عَمُها مُعَاد ابن عمَرَاء 
إلى عَنْمَانء فُقّال: ِد اة مُعوذِ احعلَعَث من رؤجهاء أتَِل؟ فال عفاد ا 
ولا مِيرَاتٌ بَيْنهُماء ولا عِدة ءَ َلَيْهاء وَلَکِنْ لا جل لها أن تنح روجا عُيرَ] حُنّى حَ 
خض فة خش أن کرت ایل قال عب الله بن مر عجان ابرا 
وَأعْلَمُنًا. | 

قال بو عمر: جُمْهُورٌ العلَمَاءِ على أن الحْلْعَ طْلاق . 

وَخَالّفَ ابن عَبّاس» فقَال: الحْلْعُ قَسْحَ» وَلَيْسَ بطلاق. 

وَرَوَى ابن عَيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار» عَنْ ا عَنِ ابن ت ن 
ارا ی ای و ا ال جل اقرا تطلِيقَتين» نم 
مِنه» أيَرَوّجُها؟ قال : نَعَمْ لينكحهاء لَبْسَ الحْلْع بلاق . 

وَذَكَرَ اللهُ الطْلاق في أوّل الاَيةء e ST a‏ 
سء م فرا: الل تا ساك ۽ روني أو َر اخسن [البقرة: ۲۲۹] وَقَرَأً: 
إن طلقا ا بحل لم من بعد حى تكح روجا عَرم4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

قال أبو عمر: حَالََهٌ عُنْمان» وَجَمَاعَةٌ الصَحابَةء فَقالُوا: الحْلٌْ تَطلِيقَةٌ واجِدَةٌء 
إلا أن يُرِيد په أكَتَرَ» فَيَكونُ ما أرَادَ ہو وَسّمّى . 

وَرَوى مَالِك» عن شام بْنٍِ عَروَة» عَنْ أبيهِ» عن جُمهان - مَولى الأسْلَميينَء 

EE‏ الأسلَمِية ها اختَلَعَث مِن رَوجها عَبدِ الله بن أسيء اتيا عَْمَانَ بن عَمَانَ 
في ذَلِك» قال : هي َلِيقَةٌ إلا أن تَكونَ َ٫‏ ا و ھا ا 

قال آبو عمر: لَيْسَ حبر جمهان هَذَّا عِنْدَ بَخيى في «المُوَط» وَهُو عِنْدَ جَمَاعَة 
من رُوَاة «المُوَطإ» . ّ 

قال أبو عمر: هذا يذل على أذ المُخْتَلعَ في هذا الحَدِيثِ لَمْ يسم طَلاقاًء ولا 
تَواه» واللّةُ غلم وَلّو سَمَاه» أو نواه مَا اختَاَ أن يُمَالَ لَه الحْلْع تَطلِيمَة . 


۸1١ 


کتاب الطلاق 


قَقَالَ مَالِك : A‏ إلا أن ارادا اک e‏ 

وروي َلك عَنْ عَمَرَ» وَعَلِيّ» وَابنِ مَسَعُودٍ. وَاخْتَلِفٌ فيه عَنْ عَلْمان» وَالأصح 
َه أن الحْلْعَ طلاق . 

وبه قال اوري وَعنْمانٌ الّىْء وَالاأوْرَاعيٰ» وأبُو حَنْيمَةً» وأصضحابه . 

وَهُوَّ أحَد قَولى الشَافِعىّء وَرُوِيّ [عَن] أن الحْلْعَ لا يقَعُ م به طلاق إلا أن ينوه 


أو اس ميه . 
وَقّال المُزنيْ: فَذ قطعَ [فِي بَاب] الكلام الْذِي يَمَعْ به الطلاق أ الخْلْعَ طلاق 
بَائِنْ» فلا يمع [به] إلا بِمَّا يَمَع ب E‏ أو ما أَشْبَهَه مِنْ إِرَادَةٍ الطلاق» قَإِنَهُ سى 


عدداًء أو نوی عدا ف سي أو نوی . 
َال الشَافِعِي : فَِنْ قي : قدا جَعلتةُ طلاقاًء فُاجْعَل لَه فيه الرَجعَةً. 


قیل : ا خد ِن المُطلَة عضا گان مَن مَلك عوضَ شيءِ حرج مِن يليو لم 
َكنْ لَه رَجْعَةٌ فيمَا ملك عليهء فَكَدَلِكٌ المُحْتَلعة . 


وروی أو يُوسّف› عن آي نة ES‏ طلم لَه ِنَه. فان 
وى الطلاق»› ولم کن ا لَه نيه في عدڊ مء mT‏ 
تلاا ھی تلات وان نوی اتن هى وَاجِدَة اة ؛ لأنها كلمة واخدة) ولا کون 


إا . 


وَقَال الأوَرَاعي : الحْلْعُ تَطلِيقَةٌ بائَِةّء ولا مِيرَات بيْنَهُما. 
َهَؤلاءِ كلهم يَمُولودً: [إنَ] الخُلْعَ تَطلِيقَة ابه 
وال به ۾ من الصحابة مَنْ قَدَمنَا ذكرَه [سوی] ابن عَبّاس . 


وَهُوّ قول سَعِيدِ بن المُسَيّ» وال رَعَطاءِء وشریح؛ والشعبيّء راهيم 
وجابر بن ريد وسعيد بن جبير» وَقَّبيصة نن ذُويب» رمجاهد» وَأبي شلمة. 


وَمَکځول» والرڙهریٌ. 
اا ان عباس بأد [الخْلْعَ قَسْځ]ء ولیس بطلاق؛ فَروي عَنْ عُكماد مله 
وهو قول طاوؤس»› وعكرمة . 


وه قال أخحمَدٌ بِنْ حَلبل» وإشحاق بن رَاهویه› وَأبُو تور وَدَاود. 


وَقڏ روي عَنْ عَنْمانَ أنه قال ٠‏ الحْلْعُ مَعَ تَطلِيَة تَطليمّتان . 
الاستذكار/ج٦/‏ م٠‏ 


وَقَدٍِ اخْتَلّفَ العُلَّمَاء في المُحْتَلعَةء هَل يَلْحَمُها طلاق أ لا ما دَامَثْ في عِدَتها؟ . 

قال مَالِكٌ: e‏ [طْلَقّٺ]ء وَإِنْ کان 
[بتهُما] سوت لَمْ تُطلق 

ر ا 

وَقَال الشَافِيِيْ : لا يَلحفها طلاق» إن كائ في العِدَةَ. 

وَهُوّ قول ابن عباس» وَابْنِ الرَبَيرٍ . 

وب قال ا 2 وَجَابرٌ بُ رَيدِ» وَأخمَدء وَإسحاق» وأو تور . 
أو حَِيفَةً» وَأضحَابة» وَالتَوْرِيٌ» والأؤْرَاعِي : يَلْحَمُّها الطْلاقٌ ما دَامَث في 


e 


وُو قول سَعِيدِ بن المَسَيّب» رر وَطاؤس» وَإِنرَاهِيمَ» والرهريٰء› 
والځكم» وَحَمّاد. 
وَرُوِيّ َلك عَنِ ابن مَسْعُودِء وَأبي الدَرداءِ مِنْ طريقَيْن ليسا پگابتین . 
قال أبو عمر: لَه يَحْتَلمُوا أن الحْلْعَ طلاق بَائِنٌء اشرات سيا فة 
وَمَعْنى البَيْنُونَةٍ انْقِطَاعٌ العصمَةٍ إلا بنكاح جَدِيدِ» فكأنها رَجِْعِيّةٌ َنَت بانْقَضَاء 


وڏ ڏَكرنًا قول ابن عباس ائه قَسْح لا طلاق. 

وَاخَلَموا في مُرَاجَعَةٍ e‏ 

قال جُمْهور هل العم : لا سَبِيل لَه لها إلا برضى مِنهاء وَنكاح جَدِيِ» 
وَصَداق مَعلُوم. 

وَهُوّ قول عَامَةٍ التَابعِينَ بالججًازِ» وَالْعرَاق. 

وَبه قال مَالِك» وَالشَافِعِي» وَأبُو حَيِيمَة» وَأصحَابُهُم» وَالتّوريٌء والأورَاعيٰ» 
وَأخْمَد» وَإسْحَاق. 

وروي عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب» E‏ قالا: إن رَد إليها ما ا 
في العِدَةٍ أشهد عَلى رَجْعَتِهاء وَصَحُث لَه الرَجِعَة 

وى ابنْ أبي ذِئْب» عَنِ ابن شِهَاب» قَالٌ: لا 0 بقل مِمّا أخَذَ مِنها. 

وَقال أبُو تور : اکان ت ف الحْلَع طلاقا َالخُلْعُ طَلْمَةٌ لا يَملك فيها 


خد [مِنها 


کتاب الطلاق AY‏ 


إن سّمّى طلاقاًء ُو أمْلَك برَجْعَيِهاء ما دَامَتْ فِي العِدّة. 

وَبه قال اود . 

ر [رُوِيَ] مل فول ابي تور» عَنْ عَبْدِ الله : بن أبي أوفى» وَمَاهَان الحنفيّ . 

واوا على أله جائڙ تلم أن پتررجها في عدتها. 

وَقالّث طَائِفَةٌ مِنَ المُتَأخُرينَ: لا يرَوّجُها هُوَء ولا غَيرَها في المد هسدوا عَن 
الجَمَاعَةء والجُمهُور]. ٠‏ 

رما رِوَاية ماك عَن افع عَنِ ابن عُمَر أن المُحتلِعَة عِدُها عِدَة المُطَلقّة. 

- وتال اة أ ميد نى الُسَيْبٍ. وَسَلَيْمَانٌ بْنَ يَسار» وان 
شهاب» كانوا يقُولُونَ: عِدَة الْمُحَْلعَة مل عِدَة المُطلمةء تلائة قرو . 

قَقَدٍِ اختَلفَ السَلّف» وَالحْلَف في ذَلِك: 

فَرُويٰ عَنْ عَنْمَانَ» وا e‏ قالا: غ الل و 


yee 


روي ڏَلِك عَنِ [ابنِ] ء عُمَرَ أيضاًء جلاف روَاية مالك وڏ روي عَنْ عُنْمان أنه لا 

رأذْتقذّم تلب يك الها أشتنرىء؛ رجمها ية محا الحمْل» فلس ذلك 

ربد ال کرم وَأبانُ بن عُنْمانً . 

وإليه ذَمَبَ إسْحاق . وُه ما روا شيد بن أبي عَروبةء عن آبي الطفيلء 
عن سعيد بن حمل عَنْ عِكرمةًء قال: عد الخلعة خضة اهار سول الله اة 
في جمياة ن أبِيٌ ابن سَلُولٍ. 

[قال أبو عمر: روي مِنْ وجوه أن جميلة اة ابن سَلُولٍ كانت تخت 

کَمَا روي ذلك في حَبيبة پئِ سَهُلِ. 

وروی هشام ن يُوسف» عن مَعمر٬‏ عن عرو بن مسلمء e‏ 
عباس ان ابت بن قيس اخَمَلَعَث مه امرَأئه» فَجَعَلَ رَسول الله 4ي عِدَنها حَبْصَةَ 


. الحديث في الموطأً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم ۳۳ من الكتاب والباب السابقين‎ _-- ١ 
قروء: القرء: الحيض › وجمعه: أقراء وقروء وأقرؤ» والقرء أيضاً : الطهر»› وهو من الأضداد.‎ (۱) 


وَرَوَاه عبد الرَرّاتي» عن مَعمر» و > عَنْ عكرمَةٌ مُرْسَلاً. 

e TT E IS 

وَلَيْسسَبْ هَذِه الانَارُ بالْمَويّة» وَقَّذْ ذَكَرْتُ أسَانِيدَهًا فى «التَمْهيد» . 

ا و 

َڏكَرَ ُو بکرِ بن آي شيب قال: حَدَٿبي يَخيَى بن سَمِيدِ٬‏ عَنْ عُبيد الله ِن 
عُمَرَ» عَنْ افع : أن الرَبَيْعَ اخ ختَلعَثْ مِنْ روجهاء فأتى عَمُها عَنْمَان فَقّال: تَعْتَد 
خض وکاه آنن عر ول : عند تلات حِيَّض ّى قال هَدَا عُثْمَانُ» فَکَان ابْنْ عُمَرَ 
يفټي به» E‏ وَأعَلَمُنًا. 

قال : : ودي عبدَهُ عَنْ عُبيد الله ِن عُمَرَء عَن تافعء عَن ابن عُمَرَء قال: 
عة | اة rS‏ 

قال : TS‏ ل عَنْ طاوس» عَنِ 
ابن عَبّاس قال : خلا اة 

وَقَالَ مالك وأبُو حَيْيمَةًء i‏ وَأصْحَابُهم : عِدَةُ المُحتَلعَة كعد المُطلَمَة 
إن كاتف مِمُنْ تجيض بتَلانّة» وَإِنْ كائث مِمْنْ لا تجيض بئلائة أشهر 

وروي مل َلك عن عُمَرَ وَعَلِيّ» وَعَنِ ابن عُمَرَ على اختلاف عَنهُ. 

والحَدِيت عن عُمَرَ وَعَلِيٰ ِن قولهم : ليس بالقويّ» ولك جُمهُّور اللّماء عَلى 
القول بان عدة:المختلة غدة المطلقة: 

وين قال بدلك سيك بن المستبة وسشكمان ن سار وعروة بن الرمير 
وَسَالِمْ عَبْدِ الله بن عُمَرَء وأو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحمن بن عَوفِ» وَعَمَرُ بُ عَبْدِ 
او وابْنْ شهاب الرهريٰء والحَسَنُ البَصريٰ» وَعَامِرٌ الشعبيّء وإبراهيم يم الٽخعيّ› 
ومخه د بن عياض» وخلاس بن عمَرَء وَقَتَادَهٌ . 

وَبه قال سُفيان التَوْرِيْ» والأؤزاعيٰ» والل ا بن حه واخمد ب حل واو 
عبيد» ورواية عن إسحاق . 

قال أبو عمر: في حَديثِ عُفْماد إنما أَمَرَ الرْبَيّعَ بت مَعَوَذِ حينَ اخْتَلَّعَتْ مِنْ 
رَوْجها يقل من بها . 


كتاب الطلاق ۸0 


وهذا لا يقولٌ به أحدّ مِنَ الفقهاء الذينَ كانّث تدوز عَلَبْهِمْ بالأمَصَارِ الفَنْوّى› 
وأبو حنيفة» والشافعيّ› وأصحابهم . 

ولو اث شترطً عليها زوجُها في حينٍ الحُلْع ألا سُكنى لهاء كان الشرط لاغ» ولها 
السكتى» كالعدة» فلا يؤثر فيها الشرط› وکائه ل يذگز: 

قال بو ورامك وای وداود لا مى ها ولا فة 

وكذلك يقولون في المُطَلَقَة المَبُوة وَمِي أضلُ هاه المَسْالةء وَسَيأتي أفوَالهُمْ 
I TEE‏ 

وَأجْمَعَ الجُمْهُور أ الحُلْعَ جَائِر عِند عَيرِ السُلْطانِ إلا الحَسَنَء واب سِيرِينَء 
َإِنَُما [يقولان]: لا يَكونُ الْلْعٌ إلا عِنْدَ السلْطَانٍِ. 

وَقال قَتَادَهٌ: إِئمَا أخَذَهُ الحَسَنُ عَنْ زياد . 

قال أبو عمر: قَذ أَجْمَعُوا أن النَكَاحَ والطّلاق يَجُورٌ دُونَّ السْلْطًانِء فكلك 
الخْلْمّ» وَليْسَ كاللعَانِ الَذِي لا بَجُور عِنْدَ السُلْطًانِ. 

قال مَالِك» في الْمُْمَدِيَة : ها لا ترْجَمٌ إلى رَوْجها إلا بنكاح جَيِيدٍ. . قان هُو 
كهاء فَمَارَقَها قَبْلَ أن يَمَسهاء > لم يكن لَه عَلَْهَا عِدّهّ مِنَ الطْلاق الآَحرِ. EE‏ 
عِدَتِها الأولى . 

َال مَالِكّ: وَهَذَا أحْسَنْ ما سِمَعْبُ فِي دَلِك]. 

قال أبو عمر: [إِنّها لا تزجع إليه إلا ج جډیدا]» فقَذ تَقَدَمَ القول في هَذِهِ 
RS aI‏ 

واا فوك الك : قان هُوّ نكما إلى آخر قولِه: و أحْسَنُ مَا سَمعَ فِي ذَلِك› 
فَعليه أَكَتَرْ العْلَمَاء؛ Ee E E E ES EN E‏ 

وَهَدَّا أضلٌ مَالِكٍ في الأمَة تعتق فِي عِدَتِها مِنْ وَقَاق» أو طلاقٍ أنَها لا تَنَعَبَرُ 
عِدّنهاء ولا تَنتَقِلٌ إلا في الطّلاقِ الرَّجْعِيّء ولا فِي البَائِن» كالحَدٌ يَجِبُ عَلى العَبْدِء 
ولا يتَعْيَرُ بالعتقٍ . 

وَسَتاټي هَذِهِ المَسْألَهٌ في بابهاء إن شَاءَ الله تعالى . 

وروي عَن طابِقة مِنْهُم: الشعبيّ َراهيم الخعي [في المُختلمَة] يَرَوَجُها روجا 
في ها پنکاح جَڍِيڊء م بُطَلْمُها بل الول بها أن عَلَيها عِدّه كَامِلَة كأئها عِندَهُم 
في کم المَذُول بها؛ انها د هنال 


A"‏ كتاب الطلاق 


وَهَذا ليِسَ پِشَيْءِ بظَاهِرِ فول الله عر وجل : إ6 تكم المزمتات ر امرش من 
ل ن مسو فما لک هى من عو تسندوتباً [الأحزاب: .]٤۹‏ 

قال آبو عمر: ليس لها إلا نف الصدَاقي عِنْدَهُم. 

وَمَنْ قال قول الشَعبيْ» والتَخعيْ» أوجَبَ لها الصَدَاقَ كَامِلاً. 

قال مَالِك: ذا افَْدَتِ الْمَرَأةٌ مِنْ رَوْجها بِشَيْءِء عَلّى أن يُطَلَمَهَا فُطَلَمَهَّا لاق 
تاعا َسَقاء قَدَلِكَ نابت ٿ عَليِهِ . فن کان بَيْنَ ذلك صَُمَاتٌَ» فَمَا أنْبَعَهُ بَعْدَ الصَمَابِ 

هَل المَسْألَة قذ تَقَدَمَْ في هَذًا الاب وَمَضى فيها القَولء وَاللَهُ أغلَمُء وَهُوً 
المَُهْقٌ لِلصوّاب» وَحَسْبي» وَنِعْمَ الوَكِيل . 

۳ - باب ما جاء في اللعان 


۲ _ مالك عَنِ ابْنِ شِهاب؛ أن سَهل بن سَعْدٍ السَاعدِى أخبرَه أن عَوَبْمرا 


* 


الحَجلاني جاء إلى عَاصِم بن عدي الأنصَارِيّ . قَقَال لَه : يا عَاصِمُ» أرَأبتَ رَجُلا وَجَدَ 
مع امرب رجلا يفل فتفشلوه؟ آم َيف يَعَلُ؟ سل لي يا عَاصِم عن َلك رَسُولَ 
الله كيا . سال عَاصِمْ رَسول الله ل عَن ديك . فُکرهَ رَسول الله له المَسَايِل وَعَابَمًاً. 
خ خی كَبْر على عَاصم تا مع ِن سول اللو لا فلَما رَجَعَ عَاصِم إلى وء جَاء 
وو ال ا عَاصِمٌ . مادا قال لَك ر سول الله ل4؟ قال عَاصِم ومر : ا 
بخيْر. قد ره رَسُول الله هة المَسألة التي سَألْهُ عَنْها . قال عوَيْمرٌ : : الله لا أنتهي 
خی اال نها . اقل عُوَْمر حٌى آئی رَسُولَ الله ڳل وَس الئاس . َقالّ: با رَسُولَ 


اللّه. TT‏ 
الله كيار : : قد انل فيك وَفِي صَاجِبَيِكٌ فَاذْهَّبْ فَأتِ بِها» قال سَهْلْ : فتَلاعَتًا و امع 


f 


۱ 


ےر 
َد 


(٠‏ اللعان: مصدر لاعن› من اللعن وهو الطرد والإبعادء يقال: لاعنته امرأته ملاعنة ولعاناً فتلاعنا أي 
لعن بعض بعضاًء ولا عن الحاكم بينهما لعاناً : أي حكم» وفي الشرع كلمات معلومة جعلت حجة 
للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق بالعار بهء وسميت لعاناً الها على كلجة اللسن» 
تسميته للكل باسم البعض»› ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بهاء إذ يحرم النكاح بها أبداً. 

۲ --_ الحديث في الموطأً برقم ۳٤‏ من كتاب الطلاق» باب ٠١‏ (ما جاء في اللعان)ء وقد أخرجه 
البخاري في الطلاق» باب ٤‏ (من أجاز طلاق الثلاث) حديث ٠۲٠۹‏ ومسلم في اللعان» حديث 
١ء‏ وأبو داود في الطلاق حديث ۲۲٤٠٠‏ وابن ماجه في الطلاق حديث ٠٠۲۰ء ۲٠٦۷‏ والدارمى 
في النکاح حدیث ۲۲۲۹ وأحمد في المسند ۳۳١ ۳۲۲ ۳۳۱ ۳۳۰ /٩‏ ۳۳۷ والبيهقي في 


السنن الکبری ۰۳۹۸/۷ ۳۹۹. 


كتاب الطلاق AV‏ 


e‏ فُلْمّا فُرَغا مِنْ تَلاعنِهمًاء ل غ کد عا 

سول الله إن أمْسَحتهَا د فاقيا لاا قل أن تاره رسو ل الله 2 

َال مَالِكٌء قال اب ن شاب : قاف يِلْكَ بعد سه الْمَُلاعِنَيْن . 

قال أبو عمر: كرا في «المهيد؛ من توجيه ألْمَاظٍ هدا الحَدِيثِ في الآدّاب» 
وَعَيْرٍِها مِنْ وجوه العِلْم في أخكام اللْعَانِ» ما ظْهرَ لاء وَنَذْكَرْ ًا هنا مَا فيه مِنَ الفِغهِء 
وَأخكام اللْعَانِ أيضاً حول الله تعألى . 

a‏ المُنَأخُرِينَ مِنْ أصحَاب السَافِعِيٌ أن فِي هَدًا الحَدِيثِ دَلِيلاً عَلى أن 
الخد لا يجب بالتغريض في القَذفٍ؛ لِقَولِ عُوَبيرٍ: ال 1 را لا وج 


ت 


e ga 


مع مره رجلا أيقلهُ فتفلونه؟ أم كيف يقعَل؟ . 

وَهَذا عِٺڍي لا حُجَة فِيهِ؛ لان المُعَرَض به عير مُعَيّنء ولا جَاءَ طالباًء وَإِنّما جَاء 
الخد على مَنْ عرض بِقَّذْفِ رَجُلٍ يشير إليوء أو يَْسَمَيه في مَسَاتَمَةَء ا 
وَيَطْلَبُ المعرض لَه ما يَجِبُ لَه مِنَ الخد إا كا يَعْلَمٌ ِن المعرض أله قصد قصّد القَذڏْفَ 
إلمعرض به وَرَوجَه عُويْمر لَمْ يَمَسهاء ولا شار لاء ولا جَاءَث طالبَة . 

وَسَتأي هَذِهِ المَسْألةُ في تاب الخُدُودِ ما لِلْعلَمَاءِ فيهاء وَوْجُوه مَعَاني أفوَالهم 
إن شاء لاع 

وَفي قول عُوبمر: ايله فتفتلُوَة] [وسكوتِ] رسُول الله ل على ذلك وَلَمْ 
يَمُلْ: لا قله ليل عَلى أن مَنْ فََلّ رَجُلاً وَجَدَهٌ مَعَ امْرَأيِهِ أله يُفَسَّل بء ون لَمْ يَاتِ 

وَسََأيِي َيِه المَسْألَةُ [مُجَوَدةً] فِي كاب الحُدُودِ في حَدِيثِ مالك عَنِ 
سهيل ب أبي صالح› [إِنْ االله تعالی]. ۰ ۰ 

: أل المْلاعَئَةّ لا تَكُونُ إلا عند السُلْطَانِء وَأئها لَيْسّث كالطلاق الَذِي لَيْس 

ازل ان رفت عبط شه. 

وَهَذا إِجْمَاعَ مِنَ العْلَمَاءِ a‏ لال سول 
الله ل لاعَنَ بين المَُلاعَِينِ المَذكُورَيِنِ فِي مَسچڍِيء وَذَلِكٌَ مَحَمُوظ في حَدِيثِ ابن 


. وَعَيْروِ» وقد ذكرْنَاه وؤ فی في «التَمْهيدِ‎ ٤ E 


: لفظ حديث عبد الله بن مسعود قال : كنا مع النبي َة في مسجد المدينة ذات ليلة» فقال رجل‎ )١( 
آرآیتم لو وجد رجل مع امرآته رجلا فان قتله قتلتموه» وإن سکت سکت عن غيظ» فواللّه لأسالن‎ 
= عنه رسول الله ملد . فلما أصبح غدا عليه فسأله فقال: لو وجد رجل مع امرأته رجلا فإن قتله»‎ 


كتاب الطلاق 


ت 


وَيَسَّْجبُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اليم أن کو الان في [الجامع] بَعْدَ العَضْرِ» و 
4 وَفْتٍ كان في المَسْجد الجَامع أجْرأ عِندَهُم . 

ولا يَحْتَلِفودً أن مَنِ اسْتَحْلَمَهُ الإمَامٌ على الأحكام مِنْ قاض وَسَايرٍ الحُكام أن 

قوم في اللَعَانِ إ إا تخاکموا [إلَيه] فيه مقام العام 

وَفِي قول عَوَيْمر: ارات رجلا وَجَدَ مع امرأتهِ رَجُلاً دَلِيل على أذ المْلاعَكَة 
ا الله أعْلَمٌ؛ لاه لَمْ يحص رَجُلاً مِنْ رَجُل» ولا امْرَأة مِن 
امرَأة. 

وَنَرَلّتْ آية اللْعَانِ على هَدًا السؤال قال تعالى : ولدب س مون روجهم [النور: ]٦‏ 
وَلَمْ يُحْص روجا مِنْ روج . 

وَهَذَا مَوضعُ اخْتَلَّفَ فيه العْلَمَاءُ» وهي مَسالَةَ سنَذكُرْهاء حَيْتُ ذَكَرَه مَالِك مِنْ 
هذا الاب إن اء الله تعالی . 

وفِيه: أن الحُكَمَ يَحضْر مَعَ تسه لِلْمُتَلاعن فَوماً يَشْهدُودًَ ذلك ألا ترى إلى 
قول سَهَل بن سَعِيدٍ: فتلاعتاء وَأنا مَعَ الاس عِنْد رَسُول الله بي . 

في شهود سَهْل ذلك ليل على جواز هود الشاب مَعَ السشيرخ عند الحكام؛ 
و 
eT E‏ عاي فنا بز 
إشخای» عن الزهري قال : فلت لهل بن سعد ابن کم نت يومغ؟ بني يو 
المُتَلاعِتيْن» قال : ابنُ حمس عَشرة سَنَهٌ. 

وَقَّذ كان عُمَرٌ بُ الخُطاب يساور ابن عَبَاسِ» وَشَبَاباً عَيرَهُ مَعَ الشَيُوخ» وَقَذ 
أفرَذنا ذلك باباً في تاب اليِلْم» رالد لله 


و [في] قَولِه: أَرَأيِْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأتِه رجلا وَإِنلَمْ يَكَنْ في فيه تريح 


= قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت عن غيظ؟ ثم قال: اللهم افتح فنزلت #والذين يرمون 
أزواجهم) [النور: »]١‏ هؤلاء الآيات في اللعانء فجاء إلى النبي بي وامرأته فتلاعنا فشهد الرجل أربع 
مرات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فلما أخذت امرأته 
لتلتعن» قال لها النبي ية: مه فالتعنت» فلما أدبرت قال النبي بة: فلعلها أن تجيء به أسود جعداًء 
فجاءت به أسود جعداً. 
أخرجه مسلم في اللعان حديث »١‏ ۳ وأبو داود في الطلاق باب ۰۲۷ حدیث ۲۲٠۳‏ وابن ن ماجه في 
الطلاق باب ۲۷» وأحمد في المسند 7/۱ EY‏ 


۸۹ 


کتاب الطلاق 


بالرُويَة› َة قذ جَاءَ التَضريح فِي َلك فِي حَدِيثِ ابن عَجَّاس» وو ا 
هلال بن اميه وَفِي قَصة الحجلاني أيضاً مِنْ غير رِوَاية مالك ولول ية ة اللْعَانِ في 
ذلك وقول رَسُول الله كا: «قذ أثزلَ فيك وَفِي صَاجِبََكَ» ي يعني آيَاتِ اللْعَانِ» ليل 
ا 

قَالمَشْهُور مِنْ مَذْهَّبه أن اللْعَانَ لا يَجِبْ حَنَّى يَقُول الرَّجُل لامْرَأيِه: رَأيْنَكِ 


ا 


تَرْبِينَء أو يَنْفِي حَمْلاً بهاء أو لدا مِنهاء إلا أن الأغمى عِنْدَهٌ يُلاعنُ إذا قذف 
امرأَه» لَمْ بُخْتَلف عله في ذَلِكٌ؛ لاله شيْءُ يُدركة الجسل وَاللْمْس. 

وقول أبي الزئاد»» ويخيى ن سيد وَعَلْمَان ايء والليْثِ بن سحب في ذلك 
کول الف ان الین لا يجب ا المْجَرَدِء وَإنّما يجب بادَعَاءِ [رُويَة] الرَناء 
وقي الحَمْل مَعَ وى الاسْتبرًاءِ . 

N O IEA O N EVARE وَعِنْدَمُم: أنه اذا‎ 

E 

وَسَتأتِي أخكَام ن نفي الخمل› > وما لماك - رحمه الله -» [وغَيرهِ في دَلِك]ء بَعْدَ 
E NE ONES EL‏ 

وَالحْجُة [لمَذْمَب مَالِكٍ]ء وَمَنْ تَابَعَهٌ فيمَا يُوجِبُ اللْعان. 


وَعِندَه قَاِمَةَ مِنَ الانّار المُْسْنَدةء وَقَّذ ذكرْتّها فى «اللَمْهيدِ» . 


متها حدیثه عن ابن شهاب› عن سَهلِ بن سعد أربت رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امرأتِه 
رجلا أَيشَعلهٌ؟ . 


وَمثلهُ حَدِيتُ ابن عَبّاس مِن رواية اقام بن مُحَمُدِء عَله» روا يى بن سَعيد 
عَنْ عَبْدِ الرّحمنِ بن القَاسِم بن مُحَمِء عَنِ القَاِم ء عن ابن عباس : لَه ذكرَ 
المَُلاعِانِ عند رَسُول الله لا قال عَاصِمٌ بن عَدِيٰ في ذلك قولاً ثم انصرف» اناه 
رَجُل مِنْ فَومِه شو إِليه أنه وَجَْدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً قال عَاصِمْ : ما ابتْلِيتُ بهذا إلا 
لقولئ: قَذمَبَ به إلى رَسُولِ الله له اة فَأخَبَرَه الذي وَجَد عليه امرأته . وَكَانَ ذلك 
الرّْجْل مُصمَرَاء قَليل ليل للحم > سبط الشْعَر. وَکَانَ الذي اذَعَى عَلَيهِ أنه وَجَدَ عِنْدَ أهلِهِء 
خذلا آَم« ثِير اللخم» ال رول ا ل : «للَهُمّ! بيّن» قَوَصَعَث شيا بالرَجُلٍ 
ِي ذَكَرَ رَوجُها أنه وَجَدَهُ عِندها . لاعن رَسُول اله 4 بها . قال رَجُل لابن 
انى فى القجلس: أي الي قال رشول له و رجف أجدا بين ب 


۹۰ كتاب الطلاق 


e‏ ت 


رَجَمتُ هَلِوِ؛؟ قال ابن عَبَّاس: لا. ِلك امرأةٌ اث تُظهِرُ في الإسلام ا 


وَحَدِيتُ عباد بن مَلْصور» عن عکرمَةًّ عن ابن عباس أ سعد بن جاده ال : 
ا َم أهِجه حى آي بٻأرْبَعَة شَهَدَاء. . .؟ الحَدِيتُ 
الها را مًذ رَأيْتُ بِعَيِْي» وَسَمِعْتُ باڏِي» رة رَسُول الله لل ما جَاء 
به» وَاشتَدٌ عَلَيه» رلت : ودن رمن روجهم € اليه . 

وَأسانيد هذِهِ الأحَادِيثِ كلها في «اللَمْهيد». 

ا سے و ا < لور ےر ي ا و و 

قالوا: فهذه الاثار كلها تدل على أن اللعان إنما نرّل فيه القران» وَقضى به الى 
اة فِي رُيَة الرنّاء فلا يَجِبٌ أن تََعَدّى دَلِكَ؛ ولأد المَْنى فِيهِ جِمْظ السب ولا 
يصح فْسَادُ السَبٍ إلا بالرُيةء وَبها يَصِح َي الوَلَدِ بَعْدَ الاسََبْرَاءِء لا تفس القَذْنِ 
المجَردء وَقيَاساً على السَهَادَة التي لا ص في الرّئ إلا بروَية . 

قال الشافضونء وَأبُو حَنِيفة وَأصحابُهماء [والتُوريٰ]ء وَالاأوْرَاعِيٰ» وَأبُو 
عبيد» وأخمدة وإشحاق» وَأبُو تور» وداود: إِذا قال الرّجُل لامرأته اا وجب 


وفيه: أ هلال ن ميه َد مح افرآيو رجلا فَجَاءَ رَسُول الله ي فقَال: 


الاه إن لم أت بأرْبَعَةَ شرا 

وَسَوَاء عِنْدَمُم فال [لهما]: يا رَانيةء أو رَأينّكِ تين أو رَنيْتِ. 

وَهُوَ قول جُمْهُور العْلَمَاءِ. 

وَقَذ روي ذلك عَنْ مَالِكُ أيضاً. 

وَحجُنهم : أن الله و - قال : ولتي س ازوج کال 
تعالی : ودين رمو الْمحصتب 4 [النور : lt‏ فُأوجبَ بمجَرَدٍ القَّذْف الخد على 
الاج انل يأتِ بأزْبَعَة شُهْدَاء» وَأوجَبَ اللْعَانَ على الرَوْج إن لَمْ يَأتِ بأرْبَعَةَ 
ا ی ا 

وَقَّذْ أجمَعُوا أن الأغمى يُلاعنُ إذا قَذّفَ روه ولا تصح مه الرَويَة . 

واختَلَموا في الأخرس 

قال مَالك» وَالسَافِعِي : يلاعنٌ الأخرس إذًا فم عله 


(۱) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٠۴١ ٠۴١‏ والحدود باب ۴٤ء‏ ومسلم في اللعان حديث ١١ء‏ 
والنسائي في الطلاق باب ۰۳۹ وأحمد فی المسند .٠٣١ ٥۷ ۳۳۹٣/۱‏ 
(۲) هو جزء من حدیث طویل أخرجه أبو داود فی الطلاق» باب ۰۲۷ حدیث .۲۲٠٣۹‏ 


۹۱ 


كتاب الطلاق 


وَقَالَ أبُو حَنِيفَة : لا يلاعنُ؛ لاله ليس مِنْ أَهْل الشَهادَة؛ وَلأنهُ قد يَنْطلق لِسَانه 
ينر القَذْفَ وَاللْعَادء فلا يكنا إقامةً الخد عَليه. ٠‏ 

وَاختَلَمَوا ذ في الرَوْج إِذّا أبى مِنَ اللْعَانِ بَعدَّمَا اذعَاه مِنْ روي الرّاء أو بَعْدَ قَذفه 
لها . 

كمال مَالِكٌ وَالشَافِعِيْ وَجُمهور الفُقَهاء: إن لَمْ يلتعنْ خد 

وَحُْجُنُهم: أن اللْعَانّ لٍلرّوج بَرَاءَةٌء كالشهادة للأجنبي بَراءةٌ فَإِنْ لم يَأتِ 
الأجنَبي بأرْبَعَة شُهَدَاءَ» خد فَكَدَلِك الرَوْحء إن لَمْ يعن خد . 

وَفِي حَدِيثِ ابن عمَرَء ويره في قَصَة العَجلانيٰ لا يدل عَلى دَلِكَ؛ لِقولِه: ! 
لب يلت ES‏ ون سكت سكت على عبط 

وقول رَسُول الله اة لَه وَلامْرَأته : «عَذَابُ الدنْيّا أهْوَنُ مِنْ عَذّاب الاجِرَة». 

وَسَنَذْكُرُ هذِهِ الانارَ فيم بَعْد٬‏ إن شَاءَ الله تًعالى . 

وَاختلَمُوا: هَل على الرَوْج أن يُلاعنَ إذا اقام شهودَةُ بالرنا؟ . 

َقَالَ مَالِكٌ» وَالشَافِعِئٰ: يُلاعنْء كان لَه شهودء أو لَمْ يَكَنْ؛ لأ الشُهود لا 
عَمَلَّ لَهُمْ إلا درغ الد وَأما رفع الفراش» ونَمّي الوَلدِء فلا بد مِنَ اللعَانِ ذلك 
ونما تعمل شَهادنهم في دَزءِ [حَد القَذفِ] عن الرّوج» ويجاب عَلَيْها. 

[وَقَالَ بُو حَبيفَةًء وَأصَحَابُة: إِنّما جيل اللَعَانُ على الرَوْج إا لَمْ يكن لَه شَهَدَاء 

وهر قول اود 

الوا ذ في المَرأة إا بث مِنَ اللَعَانِ بَعْدَ الْيعَانِ اروج : 

فال مالك و لشاف وإ شحاف وار تور وائ السلف إن أبت أن تلن 
ES‏ الوَجْمْ إن کان ل بهاء أو ال إن كان الها 

وَحجُشُهم: ل الغ ول E‏ الب لے نہد کے کک ا الک 
[النور: ۸]. 

وروی زو التحويٰء عَنْ عِكرمَةً عن ابن عَبّاس» قال : إا لَمْ يلف 
المتلاعتان قي الجَلْدٌ أو الرَجم . 

وَقَال الصحاك فِي فَولِه: ورا عتا اعاب أن تشہد أع شن بان الال 
إن اَنَث أن تلاعنَ» رُْجمَّٽ إن کانّث تيبا وجْلِدَث إن کَائٺ بكراً. 


٤ء‎ 


۹۲ كتاب الطلاق 


وَهُوّ قول الجُمْهُور]. 

وفال ابو فة و اانه عور تول طا والخارت الفكل م وان رة 
[أَرَبْت إِنْ نَم تلعن؟ قال]: إن [أبَث أن] تَلْنَعِنَ» حبسّث أبداً» حى تَلْتَعنْ . 

قال أن فمو اط انا فة واضهاة را عن فة الخد اهاعري 
روجهاء وَيَمِينِهِ دود إِفْرَارِ مِنهاء وَلا بَينَة قَامَٺ عَلَيْهَاء وَجَعَلُوا لِك شَبْهَة دَرَأوا بها 
الخد عَنها. 

وَاحْتَحٌ بَعْضهم قول رَسّول الله بيه : «لا جل دَمٌ اممرىء مُسْلم إلا بإخدى 
تلاث..٠:٠‏ ولش مها الملاعتف إا أت من اللمان: 

وقد تقض أبُو حَيِيفَةَ َا هُنا صله في القَصَاءِ بالُكولِ عَنِ اليَمِينِ في سَائِر 
الحقَوق. 

وَلَكنّهم رَعَمُوا أن [الحُدُود] لا تُوْحْدٌ قِيّاساً. 

وأا اخيلافة في كَفِيًة اللْعَانِء فَاخيلاف متقاربٌ: 

قال ابن القاسِم» عَنْ مَالِكٍ: بَحلفُ أَرْبَعَ شهادَاتِ باللَّهِء يَقُول: أشَهَدٌ بالل 
راتا ترنن> وقول في الخامة الع الله عل إن كت هي الكادين 4 وتحلفت هه 
هفل ذَلِك أرْبَعَ مَرَاتِ» تَمُول فِي كَل مَرَةٍ: أشهَدٌ باللَهِ ما رآنِي أزنِي» وَالخُامِسَةٌ: 
عَصَبُ الله عَلَىَ إن کان مِنَ الصَادِقينَ . 

وَقَالَ اللَبْتُ: يَشْهَدٌ الرَجُل أرْبَعَ شهادَاتِ باللّهِ أنه لَمِنَ [الصَادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا به 
مِنَ الرّئاء وَالحَامِسَة: أن لَعْنَة عَلَيهء إن كَان مِنَ الكاذِبينَء وَتَشهد المَرأةٌ أرْبَعَ 
O E E NNN SEE‏ 
الصَادِقين . 

وَنحوه عَنِ التَورِيّ . 


(۱) أخرجه البخاري في الديات باب ٠٦‏ ومسلم في القسامة حديث ١۲ء »۲١‏ وأبو داود في الحدود باب 
١ء‏ والترمذي في الديات باب ٠١‏ والنسائي في التحريم باب ١ء‏ ١١ء ٠٤١‏ والدارمي في السير 
باب ١١‏ وأحمد فى المسند f10 EEE EYA TAY AT (¥ «(1° o۳ 11/١‏ 1[ 
١ ۱‏ 
ولفظ الحديث بتمامه عند البخاري (كتاب الديات» باب :)٦‏ عن عبد الله قال: قال رسول الله َللً: لا 
يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلّه إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب 
الزاني» والمارق من الدين التارك الجماعة. 


كتاب الطلاق  ___‏ ہے ۹۳ 


[وَقَالَ الشَافِعِي يَمُول: أُشهد الله اي لَمِنَ الصَادِقِينَ فيما رَمَيْتُ رَوْجَتِي فُلانة 
پئ فُلانِ مِنَ الراء يشير ٳِليهاء ن کائٽ حَاضِرَةًء يمول دَلِكَ اربع مَرَاتِ٬‏ نَم يده 
امام وَيُذكَرَه الله وَيمُول لَهُ: ٳي حاف الله ِن لَمْ تكن صَادِقاً. 

إن راه يريد المُضِيّ أمَرَ من يَصَعٌ يَدَهُ على فيه وَيَمُول: إِدٌ قَولَك: وَعَلَيّ 
لَعْتَةٌ الله إِنْ كُنْثْ مِنَ الكاذِبينَء مُوجِبَة إِنْ كنت كَاذباًء إن أبى إلا اللعان تركه 
الإمام» فَيقُول: وَلَعْتَة الله عَلَيّ ِن كُنْتُ مِنَ الكاذِبِينَ فيما نَبَتَ مِنْ فُلائَةَ بئتِ فُلانِ 
فن لرا 

وَفِي إِخدَى الرَوَاييْنٍ عله : قن رَمَاهَا برَجُل بعَيبِهء قال: مِنَ الرَنَا مَعَ فُلانِ. 

وَإِن تى وَلَدَهاء فَال: مَعَ كَل شِهادَة: أشْهَدُ باللَّهِ أي لَمِنَ الصَادِقينَ فيمًا رَمَينّها 
به من الرئاء واد هذا الولَدَ لولَدُ ما هُوَ مي . 

قان كاد حَمْلاًء قال : وَإِنْ الحُمْلَ - إن كان بها حَمْل مِنْ زِنا- ما هُوَ مني . 

ذا قرع مِنْ هَدَاء فَمَذ فُرعّ مِن الاليَعَانِ. 

تم تشهد المَرأه بع شهادَاتٍ أنه لَمِنَ الكاذِبينَّ فيمَا رَمَّانِي به مِنَ الرَنَّا. 

ا ی الل لف وعدا ال س 

وان كات ولا الف واه دا للد وغل غه الله إن كان من الطادين 
ا ۰ 

وَقّال أو حَنِيمَةء وأو يُوسُف› و ذا نَم یکن ولد ا شهاداتټ 


باللَهِ أنه لَمِنّ الصَادِقينَ فيما رَمَاهَا به من الراء وَالخَامِسَة: اللَْنُ وَتَشهَد هي ربعا 
والخْامِسة: العْضبُ› إن كان هُتاك ولد ماه شَهد ربعا أنه لِصَادِق فِيمَا رَمَاهَا مِنْ 


الرنَاء وهي ال 0 الولَدَ في اللَعَانِ لَه ماه حَتّی يلرم ا 

وَقَال رُفَرْ مِنْلَ َلك . إلا ئه بُحَاطِبُها وَنْحَاطِبهُ فَيَمُول: اسهد باللهِ ئي لَمِنَ 
الصَادِقينَ فيمَا رَمَيَْكٍ به من الرْنًا. 

وقول هي : أشْهَدُ الله نك لَمِنَ الكاذِبينَ فيمَا رَمَيَِي به مِنَ الرنا. 

وَرّوى مل ذلك الحسرُ بن زِيَاد» عَنْ أي يُوسف . 

وان رَفْرْ يمول فِي في الوَلَدِ: أشَهَدُ ٻاللَهِ اني لَمِنَ الصَادِقِينُ فيمَا رَمَبْنّها به مِنْ 
في وَلَدِها [هَدَا]ء وَيَمُول في الحَامِسَة: وَلَعَْةٌ الله عَلَيٌ إن كُنْتُ مِنُ الكاذبِينَ فيما 
رَمَيتها به مِنْ تمي وَلدِها. 


ا ج > 2 کاب الاق 


ثم تَمُول المَرَآٌ: أضَهَدٌ بالل [أئَكٌ] لَمِنَ الكَاذِبينَ فيما رَمَيْنَِي به مِنْ [نَفْي 
وَلَدِك]» [وَالحَامِسَةً: علي عَضَبُ الله إن كنت مِنَ الصَادِقينَ فِيمَا رَميَِي به مِنْ نمي 
وَلَدِي هَذَا] . 

as‏ أ رَجُلاً لاعن امرأنَهُ فى 
رمان ز سول الله کو وَانتََلَ مِنْ وَلَدِهًَا. و فرق سول الك که ا ل ا 
بالمَرَأةٍ. 

قال بو عمر: هَكذا قال يَحْيّى انْتَمَلَ مِنْ وَلَدِهاء وَقَالَ سَايِرُ الرُوَاةء عَنْ مَالِكُ: 
وانتقّى مِنْ وَلدِهاء وَالمَغْنى قريب من السَرَاءِ. 

قال أبؤ عر:] وأا فولة: فالتفى من ولَدها فحتمل أن يون الولد حباً 
ظاهراً فی حين اللات قانتفی مله ؛ إا لِحْيْبة غابهاء أو ا اذعَاه يعْلَمُ بحَملِها 
eS‏ تم جحد وتاه بعد 
رل اد کرد ای ر وده وَهُوَ حَمْل ظَاهِرٌ بها 

وَقَدٍ اخْتَلّفَ المََهاء في وَفْتِ مي الوَلَدِ باللْعَانِ: 

قَقَال مَالِك: ذا رى الحَمْلٌء فَلَمْ يِه حٌى وَضصَعَنه لَمْ يتف عَنْهٌ بَعْدَ لِك 
وان فاه ا انت او اف ٿن انتفی مئه جِينَ وَلدَنُ وذ رها حَامِلاً لم يتب مه 
له تلد الخد لوا كانت حه فة ۽ لاله صَارَ قاذفاً لّهاء فَإِنْ كان غائباً عَنِ الحَمْلٍ» 
ققدم وقد وَلَدنه لَه أن يفيه . 

قال اللْْتُ فِيمَنْ افر بِحَمْل امْرَأبو تم قال بَعْدَ دَلِكَّ: رَأيْنّها تَرنِي»› لاعن في 
الرَوية» ES‏ 

وَقَال الشَافِعِي e‏ َأَمْكَنَهُ الحَاكِمْ [إمكاناً] ينا فُتّرك 
اللعَانَء لَمْ يَكنْ لَه أن يَْفِيةٌ . كالشفعة. 


هذا قُولهُ في الجَدِيدي وَقًال فِي القَدِيم: : إن ن لم َنِه فِي يَوم أو ومين لَمْ يَكَنْ 
ل 


۴۳ -- الحديث في الموطأً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الطلاق 
باب ١‏ (يلحق الولد بالمُلاعِّة) حديث ٠۴٠١‏ ومسلم في اللعان» حديث ٠۸‏ وأبو داود في 
الطلاق حديث ۲۲٠۹‏ والترمذي في الطلاق حديث ۲٠۲٠ء‏ ١٠١٠ء‏ والنسائي في الطلاق حديث 
»۳٤۷٩ ۱‏ وابن ماجه في الطلاق حدیث ۲٠٦۹‏ والدارمي في النكاح حدیث ۲۲۳۱» 
«TTY‏ وأحمد في المسند ۲/ 1٤ ۳۸ e۷‏ ۷۱. 


0 


کتاب الطلاق 


َال ٻمِضر: لو ال فُائِل لَه في مده ٿلائة يام مِنْ وَفْتِ عَلِمَ پهِ٬‏ ياي فِيها 
الحَاكِمَ» أو يُْهدٌ» كان مَذْهَباً. 

قال : وَأ مُدَةٍ إن قَلّث» لَه نميه فيها فَأشْهَدَ على تَفْسِه» وَهُوّ مَُْول بما يخاف 
فَوْتَةُ بمَرّض» أو كان مُسَافِراً» اسهد ولم يُسِرَ» فهو على فيه . 

وَكَدَلِكَ العَائِبُ إدا قَال: لَمْ أصدق حَمْلَهاء أو الحَاضِرٌ إن قال: 1لا] أعَلَمْ . 

قال: ولو راما حُبْلى» فَلَمَا وَلَدَث ناه وَقَالَ: لَمْ أذرِ أنه حَمْلْ» كاد لَه تَهْيهُ. 

وال أبُو حَيِيمَة: إا وَلَدَث» فََمّى وَلَدَها مِنْ يوم يُولْد» أو بَعْدَهٌ [بيّوم» أو] 
و سََتَانِ» ثم نَقَاهُ» لاعن 


e 


بيومَيْن» لاعن وَانتَفى الوَلَدَء فن لَمْ َنِه حَنّى مَصَث ستَة أ 
وَلرْمَه الولّد. 

وَلَمْ يُرَفَٺ أبُو حَنِيمَة لِذَلِك وَفتاء وَوَفْتَ أبُو يوسف» وَمُحمَّدّ مِفْدَارَ افاس : 
أربَعِينَ ليله 

قال: وَقًال بُو يوس ف : إن کان عائِباًء فُقَدِمَ» فَلَهُ ان يَنْفِيَهُ مَا بيه وَبَيْنَ مِقَدَارٍ 
القاس مذ يوم قَدِم» ما كان في الحَولَيْن» إن قَدمَ بَعْدَ الحَولَيْنء لَمْ ينتف عَنْهُ أبداً. 

قال أبو عمر: جُمْلّة قول مَالِكٍ» وَاضحابه أن الحَمْلَ لا فيه اروج بما يَذَعِيه 
مِنْ رُؤية الزئاء وَلا يفي الحَمْلٌ إلا ٻدعوى الاسَْْرَاءِء وئه لَمْ يَأ بعْدَ آنِ اسْتَبرًاً. 

وَالاسْيبْرَاءُ عِنْدَ مَالِكٍ» وَابْن القَاسم حَبْصَةٌ. 

قال عَبْدُ الملِكِ بي عَبْدِ الحزير]: لا تبر الحرَةٌ في َلك اقل مِنْ تَلاثِ 


‫َ 


وَرَوّاه عَنْ مَالِك. 

وَقال ابْنُ القاسم: [إِن لَمْ يكن الحَمْل ظاهراً بإفْرَارهِء أو بَيَْة» يشهد له بهء لَمْ 

وقال ابن القاسم]: لو أَكْذَبَ نَفْسَه في الاسْتَبْرَاءء وَاذَعَى الوَلَدَء لَجقَ به» وَهُوّ 
أذنى اللعان نيتاه عله وصار قادفا لها يتفه ولدها: 

وَقّال المُغيرَةُ المخزومي : إن أَقَرٌ بالحَمْل واذَعَى رُؤيتَةُ لاعن فَإِن وَضَعَنْهُ لأقل 
مِن سِتة أشهُرِ مِن يوم [الروية]ء فهو له إن كاد لست آشهر فأكَترء فهو اللعَانء قَإِنِ 
اَعَاه» لَجقَ ٻهِ» وَحَدَهٌ. 

قال المغيرَة: ويلاعنْ ت الرُوية مِنْ يدعي الاستبرًاء. 


م 


رَجُمْلَة قول الشَافِعِيٰ» وَأضحابه: ان گل مَنْ تى الحَمْلَ» وَقَال: لَيْسَ مِٽي» 


Q#‏ د ب _ اطق 


لاعنَ» وَانتفّى عَنةٌ الوَلدء إلا أن يَكونَ عَلِمَء سكت عَلى مًا مَضى مِنْ قَولِهِ في تَوْقِيتِ 
المدة في ذلك . 

قال أخْمَدٌ» وَأبُو تُور» وَدَاوُدُ نحو قول الشَافِعِيٰ. 

ولا مَعْنى عد الشَْافِعِيّ للاسَْبْرَاء؛ [لأنَ المَرأة قد تحمل مَعَ رُؤَيَة الدم» ولد مَعَ 
الاستنرًاء]. 

وما بُو حَبِيفَة» وَأضحَابةُ فلا يَجُورُ عِنْدَهُم اللَعَانُ عَلى الحَمْل. 

وَقّال بُو حَيِيمَةً: إذا ESE‏ ني لَمْ يكن فَاذفاً لهاء فان 
وَلدَٺ» وَلّو بَعْدَ يَوم» لَمْ يُلاعن» بالقول الأول حَنّى يفيه بَعْدَ الولادَة. 

وهو قول رَفَرَ» وقول التوريّ . 

وال أبُو يُوسفَ]ء وَمُحمَدّ: إن جَاءَث به بَعْدَ هذا اقول لاقل مِنْ سَِة أشهُر 
لاعن . 

وقڏ روي عَنْ اٻي يُوسُفَ أنه يُلاعِنها فَبْل الولادَة. 

وهو قول ابن أي ليلىء و بن الحَسَنِ» وَمَالِكِ» وَالشَافِعيّ› وَأٻي ٿور» 
وبي عُبيڊ» كلهم يمول : يُلاعِنْ عَلى الحَمْل الاجر . 

وقد رَوىَ الرَبيع > عن الشَافِعيّ : لا پلاعئها حَنّی تَلِدَ . 

[وَكَذَلِك] قال أخْمَدٌ بن حَنْبَل قال: ولو قى الحَمْلَ فِي التِعَانِه [عَن] فُذفِها لَمْ 
وا ی ی رها واا 

وَهُوّ قول ابن المَاجِشُونِ فِي المُلاعئة على الحَمْلٍ. 

فال اد اللا اجون ل لاعن على لخر لا فد کون 
ولا على ريح . 

وَمَنْ تّفى حمل امَرَأتّه عند مَالِك» وقبد الل بن الحسَنِ» وان ا لی 
وَقَالَ: ليس مي لاعَتها؛ لأَنهُ [ئَاذِفُ لَها]. 

[وَقَال الشَافِيِيْ:] لا بُلاعئها إلا آن يَغْذِئها؛ لاله [۷] يفُول: لَمْ يَمِح عدي 


قال أبُو [حَنِيقَة]: إِلْكارٌ الحَمْل مِنْ اشد القَذْفِ . 

قال أبو عمر: لا يصح علد الشَافِعِي القَذْفٌ إلا بالتَضريح البَبّن . 

[قال أبو عمر]: وَمَن لَمْ َر العا على الحَمْلٍ حَفّى َد رَعَمّ أن الحَمْلَ لا يقطع 
على صحته؛ لاله قد ينفش › وَيضمَحل . 


كتاب الطلاق ۹۷ 


[قال]: فلا وَجْة لِلعَانِ بعْيْرٍ استيقانِ. 

وَمَنْ رَأى اللَعَانَ على الحَمْلٍ إا تقَاهٌ]» فَحُُئَة الأنَارُ المُتَوَاترَةٌ مِنْ حَدِيثِ ابن 
عَباس» وَحَدِيثِ ابن مَسْحُودٍ» ر آئس» وَحَدِيثِ سَهْل بن سَعْدٍ: أن لبي يا 

ي وَقَال: ِن جا په على صِفَة كذاء فهو لِرَؤجهاء وَإِنُ جَاءَث 

په على صِفَة هَذَاء فَمَا أرَاءُ إلا قد صدق عَلَيهاء زا دل ع اا ا ايا 

وقد ذكزنًا كثيراً مِنْ هَذِهِ الأحَاديثِ في «النَمْهيدا» وهي مَكَرَرَةٌ في المُصَنَمَاتِ› 
وال ڳْ 1 ۰ 

وَأجْمَعُوا على أنه مَنْ من أَقرّ بالحَمْلِ وَبَانَ لَه ولم يلکره وَلَمْ يَنْفِهِ ْم تاه بَعْدَ 
ذَلِك لَمْ عه لمعه ذلك کج پو لز E.‏ الحدّه إلا عند أبي حَيِيمَةَء وَأصحَابه 
وَالتّوريٰء نه يلاعنْ»› ولا يلد على على أصلهم . 

اما قول ابن عُمَرّ: فرق رَسُول الله َة بيَْهّما - يَعْنِي بين المُتَلاعَِيْنِ - فلن 
العْلَّمَاء ء اختلفوا في كيفية دع الُرَة بين المَلاعتيْن]. ۰ 

قال مَالِك وَاللْيْتُ: إذّا فرعا جَميعاً مِنَ اللَعَانِ» وَفَعَّتِ الفُرقَةُء وَإِن لم رة 
[بينّهما] الحَاكِم . 

رب قال فَرُ٬‏ وأبُو عُبيدِ» وَأبُو تور. 


ت 
وھ 


هو [عِندِي] مَعْنى قول الأورَاعِيّ؛ [لأنهُ قُال]: لا تَقَعٌ الفرقَة بِلِعَانِ الرّوج 


[قال]: وَلّو الْتَعَنَ الرَوْح [ثمٌ مَاتَ]ء فلا لِعَادَء وَلا خد وَيَوَارتَانِ. 

وَقّال الشَافِعِي: إا قال الرّوح الشُهادَةٌ الخَامِسَة وَالالْيَعَانَء فَقَّد رال فراش 
امُرأته» وَوَقَعَت الفرفة بيَْهُما. 

[قال]: وَلَولَمْ یکملِ الخْامِسَةَ وَمَاتَ» وَرنَهُ ابه وَرَوْجَته. 

وَقّال أبُو حَيْيمَةًء راان لا َع الفُرقَةٌ بعد فُرَاغِهما مِنَ اللْعَانِ» حَكَّى يُمَرْقَ 

وَبه قال التوريٰ» وَأحمَدُ. 

قال الثوریٰ : ر تلاعَتاء وق هما [لَمْ يَجْتَمعَا] أبَداً. 

ول عُثْمَانٌ اني را مِنْ أهْل البَضَرَةٍء أخْذو ذَلِكَ عَنْهً: إذا َلاعَتاء فلا 
أرى اللْعَانَ يلقص د شيئ يعني من العِصمَة . 

الاستذكار/ج٦/‏ م۷ 


۹۸ 


کتاب الطلاق 


قال عُبيد الله ِن الحَسَن: اللْعَانُ تَطلِية بَاِنةٌ. 


وة مَالِكٍ]ء وَمَنْ فال بِقَولِه أن اللْعَانَ أوجَبَ المُرفَةَ الي قضى بها رَسُول 
الله ية عند فَرَاغهما م مِن لِعَانِهماء وَقَالَ لَهُ: «لا سيل لَك عَلَبْها»» إغلاماً مِنْه بان 
اللْعَانَ رَفْعَ سَبِيلَهُ عَنْها. 


حَدئيي عَبْدُ الوَارثِ بُ سُمَيَانء ال حَدَئيِي قاسم بن أصبغ» قال: حَدٿنِي 


ان قال : حدي مُسدد» قال : دبي مُوسی بن يونس . 


وَحَدَئَِي عَبْدٌ الوارثِ» قال : حَدنِي قاسم › قال حدٿني مُحَمَد ن شَاذَان» قال : 


قال : e e‏ 
ان مضت بن لر | ر َو ف تهنا؛ فال. قتا درك تا آقول: ققرت إلى عار 
خبير؟ قلف: : َعَم E‏ 2 قوالله! ا ا eT‏ 
فَدَخلت . اذا ُو مرش بَرذَعَة. I TR‏ قلت : ادارا 
المُتلاعتان» أيْمْرَقٌ بََْهْمَا؟ قال سُبْحَان اله! تَعَمْ. إن وَل مَنْ سَأل عَنْ ذَلِكَ فُلان بُ 
ُلانِ. قَالَ: يا رَسُولَ اله! أرَأبْت أن لو وَجْدَ أحَدنًا امرأنَةُ عَلى فَاجِشةء كَيْف يَصْنَع؟ 
إن تَكَلُمَ تكلم بأمر عَظِيم . ِن سكت سَكت عَلَى مل ذلك . . قال: فَسَكت الَبيْ بلا 


ا 


لم ُب . لما كان بعد ذلك أنه قال : إن الي سالك عله قد ابتليتُ به . فأَنَرَل الله 


ت 


عر وجل هَؤلاءِ الاَيَاتِ في سُورَةٍ النُور: ولدب سو أ ازوج € [النور: ]١‏ فََلاهُنٌ عَلَيهِ 
E N ITY‏ ه٠‏ أ عَذَابَ ادنيا أهَونُ مِنْ عَدَاب الآجرَةٍ. قَال: لا وَالْذِي 
ا ا کدی ا . ٿم دَعَامًا فوَعَظَهَا وَذَكُرََا وأخْبَرَمَا أن عَذَابَ لديا 
ا الآخجِرَةٍ. قَالّتْ: ل وَالَذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ! َه لكاذِبٌ . فَبَدَأ بالرٌّجُل 
سهد أب شَهَادَاتِ بال نه ال الاي وَالحَامِسَة أن لَه لله عَلَيه إن كان مِنَ 
الكاذِبينَء م تى بالمَرأة سهد ls‏ إل لَمِنَ الكاذِبينَ . وَالخْامِسَة أ 


ج 
e‏ 


غضبت الله عَلَيهًا إن کان من الصادِقينَ . . م فر َر E‏ 


ردق عد ی تر ود الو ارك الا خد قا فال دى 


٠۲ باب‎ ۰۲٤ والترمذي في الطلاق باب ۲۲» وتفسير سورة‎ ٠٤ أخرجه مسلم في اللعان حديث‎ )١( 
.٤١/۲ والدارمي في النكاح باب ۳۹ وأحمد في المسند‎ 


كات الطلاق د > _ :> = ي 


محمد بن إِسْمَاعِيلء قال : حَدنِي الحُمَيْدِيٰء قال : حدٿني سُيَان٬‏ عن عمرو» عن 
سَڃِيڊ بن جير » عَنِ ابن عَمَرَء قال: رق رَسُول الله اة َب المَُلاِين» وَقال: 
انما غل الل أخَذكما کاذٹ» لا سيل لَك عَلَيْهًا»› فال N‏ اللّه! ما 
لي؟ قال : «مَا لك إن كنت صَادِقاًء فَهُوَ پما اسْتَخلَلْتَ مِنْ فُزجهاء وَٳِن كت كدت 


٣ 0 


فيه مذخَلٌ» إلما ُو ريق أوجبة العا EY E‏ دلا سيل لَك 
عَليها». 

قال أبو عمر: هَدًا كله مَعْنى] قول مَالِكٍ» وَمَذَهَبه. 

رفي فَولِه عليه السّلامٌ: «لا سَبيلَ لَك عَلّيها» دَلالَةَ وَاضِحَة أن اللْعَان هُوّ 
المُوجِب عة بيَْهُما وَأ الحَاكِم ّما َد في ذلك الوَاجبَ من حم الله تعالى]ء 
وَلَمْ يَكَنْ تَفْرِيق الي - عليه السلام - بين المُتَلاعَِيْنِ استئنافاً من حكم» وَإنّما كان 
دا لا او الله تفال و ال اة يها 

وَهُوَّ [مَعْنی] اللَعَانِ في اللَعةَ. 

على الام أن يُعْلِمَها بأد اللْعَانَ فراق بَينَهُمَاء وَإِنُ قَصرَ عَنْ َلك وَلَمْ يمن : 
GG‏ 

وة ۾ الشَافِعِيّ في فَولِهِ E‏ أَفْمَلّ [الرّوج] الْيَعَانَهُ عَلَبْها عَلَيْها إلى آجر الخْامِسَة» 
وَقَعَّتِ الفَرفَة بيَْه وَبَيْنَ E‏ ورال فراش عت المَرأة أو لم تتن ا 
الَعَانْ الرَؤج ا الخد عَلْهء وَينْفٰی الولَدَ عن فرَاشه إن ماه في [التعانه]» کان ذلك 
قُطْعٌ المضمَةء وَرَفْعٌ الفِرَاش» [ووحوت اة اناا امال ا ارت 
فطع الِضمَةٍ وَرَفْع الفراش]ء وإنما ذَلِك بِيَدِ الرَوْج» رلا من الان الا و إلا 
في دَزءِ الخد عَنهاء ال ال ا ودروا نها العذاب أن تقد اربع مَّدَنِ ت باه إن من 
الکذیت واليسة 4 الي [النور: ۸]. 

لما اقَمُوا أذ الرّوح بايَعَابه نتفي عَنة الولَدُ إن تما گان كذلك برف عِضْمَة 
التكاحء آل تری أ معنی الْعَان الروج. [وَاليَعان المَرْأة] مُتَضادًان؛ لأ اروج يعي 
ما وجب الفرقًةَ ريحلفُ عَليهء وَالمرآة تَنفِى ِي المَعْنى المُوجِبَّ إِوفوع الفراقِ» فَكَيْفَ 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٠۲٤‏ باب ٠٤‏ ومسلم في اللعان حديث ٠١‏ وأبو داود في الطلاق 
باب ۲۷ والدارمي في النكاح باب ۳۹ وأحمد في المسند .١١/١‏ 


۰( کتاب الطلاق 


يعتبر في رف العِصَمَّة الها وهي مُكذبة ِرزجها في وو السب الموجب للفراق» 
أم كيف يَرَتَفعٌ السب وَينفي النكاح . 

[وَحُجُة] الكوفِيَينَء وَمَنْ قَال بقَولِهم في أن الفُرقَةَ لا د َقَعْ مام اللْعَانِ حَنّى 
يمرو عرق الحَاكِمْ بَيْنهُما حَدِيث ان عَمَرَ [وَحَِيث] سَهْلٍ بن سَغڍ: E‏ 
رق بَيْنَ المَُلاعِتيْن» فَأَصَافَ الفُرَْةٌ إليه لا إلى اللْعَانِء فلا تَقَعُ المُرْقّةُ حى يَمُولْ 
ا ا ا وَيعلم مَنْ حَضَرَهُ بدَلِك» وَيْشهدهُم . 

قَالوا: ولا كات اللعان ففرا إلى حُضور الخاكم» > گان مُمََقِراً إلى تَْريقِهِ» 
بخلاف الطّلاق وَقيَّاساً على العنّين؛ لاله لا تَقَعُ الفُرقَة بيه وبين امرأته إلا بحكم 
ا 

وَاتَفَقَ UE‏ والشَافِعِيٰء وأبو حَبِيقَةًء وأضحَابُهم» والتوريٌٰ٬‏ والأؤْراعيٰء 
واللنكت وا إحًاق؛ وأبُو تور واو وَهُوّ مَذْهَبُ أَهْلٍ المَدِيةء 0 
والكوفة وَالشّام» وَمِضْرَ : أن اللْعَانَ لا يه يَْتَقَرّ إلى طلاق» CE‏ وَسلََهُ المرْقَة 
يِن المَُلاعِتيْن إمَّا باللْعَانِ» وَإمًا بَفْريتي الحاكم» عَلى ما ذَكَزنا مِنْ مَذَاهِبهم . 

قال عُعْمَانُ لبي وَطَائِقَةٌ مِنْ [أَهْل البَصْرَةَ]: لا ينقص اللَعَانُ شيا مِنَ العِصَْمَةَ 
حى يُطَلْقَ الرَوج . 

وها قول لم يندم الي إليه أحَدٌ فيا عَلِْتُء ولا لَه مِنَ الآثار الواردَة بالسنَنِ 
ا عَليه؛ لان طلاق عُوَيْمِرٍ [العجلاني] بد [تَمَام الَعَانها]ء لَمْ يكن باهر الي - 
عليه السام - ولا قال ا لَه 1ال - عليه السلا -]: أَحْسَنْتَ» ولا فَعَلْتَ ' گان يَجبُ 
عَليك وَلَّو كان الطّلاق وَاجباً وَمُحتَاجا إِليهء لَبَبْنَه اة ؛ لاله [بُمِكً] إلى الئاس 
مُعَلْماء [وَهُم لا يَعلَمُون شيا وذ قال لَه أو أخبَرّ: «لا سيل لَك عَلَبْهَا» عند 
مام الان بَبَهّماء > فبا بذَلِكٌ أن طلاق العجلانيء َم يكن لَه مَعْنی إلا قُولهٌ: کَذَبْتُ 
ليها يا رَسُولَ الله إِنْ أمْسّكتهاء فطلَقها؛ ليدل ذلك عند فيه على صِذقهء وَل 
يکن دَلِكَ يدخ داخلهُ في حکيه» فلم يمل له الي 6 شيئاء ولا نَا ولا آمرهٌ؛ 
9 ي وقد بَا في حَدِيث ابن وَهْب» عَنْ عِيَاضٍ بن عَبْدِ الله 
الفهري؛ ءَ عن ابن شهاب» قَوله في آجر خدیث مَالِكُِ باد تر دکر الطلاتيء كان ذلك 


نة سه المتلاعتينء إِنّما أ الفرةء وألا یجتمعا أبداً. 
كَڌلِك ذَكَرَه ان وَهْب» [عنْ عياض]» ع عَن ابن شِهاب فِي اجر حَدٍ يث في 


اللْعَانْ» وَسَاقَهُ تخو سِيَافة َة مالك له َال في آجرهِ : وَمَصَتْ سنه المُتَلاعِنَيْنِ د برق 
ا ولا تان ادا 


رَه ان وَهُب في «مُوَطيِ» عَن عِيَاض بن عَبْدِ الله الفِهُريٰ] عَنِ ابن شاب في 
خلیثه» عَنْ سَهُل بن سَعْدٍ [فِي اللَعَان] . 

وعياض هذا َد رَوى عله اللْيْتْ» وَعَيْفُ وَهُوّ مِنْ شيُوخ [أَهْل مِصْرَ] . 

وَ[قد] احْتَح مَنْ قال: إن طلاق الثّلاثِ [المُجَْمعَات] َقَعْ السنَهٌ ٍ فد 
[ْسَهِلِ ن سد فِي طلا ونورا العجلاني روه تلاثاًء ا 
الله كلا فقًالُوا: لو کان دشئ طلاق [التلاث المجَمعات]» لا يجوز لبه کا 
ا عليه» وقال ل َيف تعلق لاا في مَرَ وَاجِدَةٍء وَدَلِك لا يَجُورٌ فِي دِيياء 
وَشَرِيعَتناء وَنحو ذلك فلَمّا لَمْ لكر عَليهِ شَيئاً مِنْ دَلِكٌ دل على جَوازه. 

وما مَنْ قال: لا َقَعُ السُئه» وما هي بذْعَةٌ لازِمَةٌ لِمُوقِعهاء فإِئهُ فال : لما لم 
يَكَنْ مَوضعَ طلا ؛ لأ فُرقَةَ اللَعَانِ [أفُوى مِنْ فُرَْة الطّلاق] لَمْ يَحْتَ رَسُولٌ الله كلا 
إلى إِنْكارِ ذَلِك عَلَيه؛ لاه قَعَلّ فِعْلاً لا مَعْنى لَه 

وَقّذ أوصَختًا هَذِهٍ المَسْألَةٌ . [وَاجْمَلَبتا] أَفْوَالّ القَائِلِينَ فيها في أَوَلِ [كِتاب] 
الطلاق . 


و قول ابِنِ عمَرَ [فِي حدیثه]» عَنِ النَبيّ بي فِي هَذا الاب وال الولك 
بالمَرأوء وَمِنْهم مَنْ يَرْويه: وال ل امه فُمَعْلُومُ اد الام لا يتفي عَنها وَلَذها 
أا وا لاجِقٰ بھا على کل حَالٍ؛ لولادتها له كن متاه أن ل الله كاز لن 
قُضى بانْيِمَاءِ الوَلَّدِ [عن أبيه] بلِعَانِه أل امه حاصة کاله لا أب لَه قلا يَرتُ ا 


ولا يرنه ا ولا أَحَدّ بِسَببهِ. 


۶ 
0 


وَقيل لا ا فَجَعَل امه لَه EL‏ 

رلا الد ال ا ل اع ات وَلَدِ المُلاعَئَّة وَسَنُوردُ 
[هَدَا] فِي باب [بَعْدَ هَدَا]» إن شَاءَ الله تعالى. 

قال مَالِكٌ: السَْه عنْدَنًا أن لْمُنَلاعِتَيْنٍ لا يَتَنَاكَحَان أبداً. وان اکذت جد 
الد ا . ولم ترج لله أبداً. 

[رَقال مَالِكُ]: وَعَلَّى هَذّاء السَنَةٌ عِنْدَنّاء [ التي لا شك فيهَاء وَلا اختِلافَ]. 

قال أبو عمر: على هَّذا [المَذْمَب]: الشافِجي» وَالئُوْرِي» والاأورَاعِيٰ» 
والحَسَنْ بن حي [وَالليْتُ] . 


وبه قال زر ران الهُذَيْلٍ]ء يُوسّف» وا وَإِسْخاق» وَأبُو تور» ابو 
عبید» وَدَاود» کل هَوْلاءِ ا [فِي] المتَلاعَِيْن : انما لا معان أبداً [سَوَاءٌ دت 


ا کتاب‌الطلاق 


َفْسَهُء أو لَمْ يُكَذّبْهاء وَمَتى أَكْذَبَ نَفْسَةُ» جلد الحَدّء ون كان هتاك ولد لَجقَ بهء 
ولا يَجتَيعَانِ أبدا]. وروي [لك] عن عُمَرَ٬‏ وَعَلِيٰ» واب مَسُْودٍ. 

َال الشَافِعِيْ: لا يَجْكَمعَان آبدا؛ لن رَسُول الل ية فال لَه «لا سيل لَك 
[عَلَبْها]» ولم يمل له : إلا أن کت سك فْصَارَ كالتخريم ُب في الأمّهاتء 
وَمَنْ ذکر مهن › هدا شَأنُ تخريم مُطلق الابيد آلا ری أن الَمُطلْقَ ثلاث لما لَمْ تكن 
ی ا ا ع ع ر ولو قال ِن طَلَقَّها [فلا نجل لاء > لكان 
هيا ملفا [ لا تخل A‏ 

[وقذ كاد رَسُول الله ل أطْلَقَ الُخريم] في المُلاعئة ولم [يقَيده] بوَفْتِ؛ [فَهُرَ] 
مود فان أكْذَبَ ئَفْسَهُء لَجق به الوَلَدُ؛ لائ خی جَحَدَه م [أمر] بو فلَرمَه 
ليس الٽكاځ كَڏَلِك؛ لائهُ حو تبت عليه [فَلَيس] يميا له اله وَاللهُ أعْلَمُ. 

وَقَال حَمَادُ بن آبي سُليمادء وأبُو حَنيمَة» [وَمُحمَدٌ بُ الحَسَنٍ: إِذا ان 
المُلاعِنْ نَقْسَه صرب الحَدّه ولجق به الولَدء ا اا اعت ا 

وَهُوّ قُول سَعِيدِ بن المُسَيّب» الحَسَن بن أي الحَسَن» وَسَعيد بن جير . 

وَاخْلِفَ في دَلِكَ عَن إِبرَاهِيمَ النخعيّ» وَابْنِ شهاب الزهريٰ» فَرُوي عَنْهُما 
القولان جَميعاً. 

قال الشَعبيْ» وَالصحًاك: إن FNP E E‏ 

وروي عَنِ ابن شِهاب بغلهُ. 

وَهُوَ عندي قول [تَالِفٌ] جلاف مَنْ قَالّ: کون حَاطِباً مِنَ الحُطًاب. 

وقد روي عَنْ سَعِيدِ بن المُْسَبّب» وَالحَسَّن البَصرِىّ وَسَعِيدِ بن جُبير وَإِن شاء 
رَدهَا. 

وذ يَحَمِل الوَجْهَين جُميعاً أيضاً. 

وَحْجةٌ مَنْ قال : إا أَكْذَبَ نَفْسَةٌ [عَاد إلى نكاجهء أو حل لَه َكَاحُها کک 
yS E‏ 


وَالحُْجَح لِهَذِهِ اا وَالّظر فيها تَشْعِيبٌ» وَلَيْس في 
الماك ا جد: 

قال مَالِكٌ: ودا فَارَق الرَجُلْ امْرَأنةُ فِرَاقاً باتاً. a‏ 
جا . لاعتها ذا گات حَامِلاً. وکا حَمْلَهَا يُشبة أن کون مِنةُ. إا اذَعَنهُ ما ا 


( 
REN 
t2 


كتاب الطلاق 


So e 


دون َلك مِنَ الرْمَانِ الذي يسك فيه. فلا يعرف أله مه . 

قال : فَهِذّا الأمرٌ عنْدَنًا . والّذي سَيِعْتُ مِن آهل العم . 

قال مَالِكَ: إا قَذَفَ الرَجُل امرأتة بَعدَ أن يُطَلْمَهَا تلاثا . [رهي] حَامِل. يقر 
ا . ٿم يزعم أنه رآها تزني فَبْلَ أن بُارقَهاء جلد الخد وَل يُلاعِنها e‏ 
لها بعد ان طا وا لاعتها. 

قال: وَهَذًا الِْي سَمِعْتُ. 

قال أبو عمر: إِنّما قال ذلك في المسالتين؛ لاله إذا َذَفُها بَعْدَ أن طَلَمَهَا تَلاثاًء 
ققد قَذَفَ أَجِسَبِيةء ولا لحان بين أجتبيين» و الیو واو ل بات اة 
شهدا ء دون ل پما رما به كما يرم الأجتيي. 
۰ وأا إذّا انكر حَمْلّها بَعْدَ اَن بَتٌ طَلاّهاء وَكان إنْكارُهٌ لِخَمْلها في عِدَتّهاء أو في 
مدة بعد الخدة بلحي ها الود [بٍصَاجب الفِرّاش]ء فإِنّهُ يُلاعِئها؛ [لأنّها ذ في ځکم 
الرَوْجَة] في المُدَةَ الي يلحق E‏ لِك حُنْس سين عِندَُم» > على اختلاف 
في َلك ستذكرهُ عَهم» وَعَنْ سَايِر العلمَاءِ ء في مَوضعه» إن شَاء الله عر وجل . 

وقد روئ پخیی عن این الاسم في الذي يُطَلْقٌ ارآ [ئلائا]» تم يَُذِفُها في 
عِدتّهاء وَيقُول: رَأينها ري فِي عِدَتِها؛ أنه لا يُلاعنُ. 

[وَهَدَا خلافُ مالك ف في «المُوَطًا». 

وَقَال سحنون: E N o‏ 
يوم رَمَاهاء لَرِمَهُ الوَلَدء َه يُلاعنٌ]» وَإِن كان وَفتاً لو أتث فيه بولَبِى لَمْ لحه > اله 
ا ولا يلاعنْ. 

قال يَخيى: قال ابْنٌ القَاسِم : إن نَت المَرَآة ِوَلَدٍ بَعْدَ اْقَضَاءِ العِدّةٍ إلى أقصى 
ما تلد لَه [النّمَاء]ء لَه يلرم الرَوجَ» إلا أن يفيه بلِعَانِ. 

قال أو عمر : ا ات یح ف ای ا را 

وَل [يْحْتَلَف] في المَبنّوتة تَنْقَضي عِدَنُهاء د تُه يقَذِفُها الرَوح المُطلقٌ لَهاء ومول 
راتا زی أا تخد رل لاغ 

وأمًا قول سَايِرِ المُقَهاءِ في هَذًا الاب : 

قال ابنٌ شبْرمَةً: إا اذَعَتٍ المَرَأةُ حَمْلاً في عِدَتهاء فأنكرَ دَلِكَّ الَذِي تَعنَدُ من 
لاعتهاء وَإِنُ کاٹ في عير عِدَةَ لد الخد ا الد 

قال محمد بن الحسَن» عَنه» وَعَنْ أضحَابه في رَجُل على امرأئة تَطليقَة يَمِْكُ 


۰£ کتاب الطلاق 


الرَجعةء فَجَاءث پوَلدٍ بَعْدَ سق فاه أنه رمه وَيْضربُ الحَدّ؛ لأئهُ قذَذّها. 

وَقَالَّ الطَحَاويٌ: يثبتُ الخد وَالئَسَبُ؛ [لأنٌ الحَمْلَ] كان [وَهي] زوجَنَّهء 
وَيُحَد؛ لأ الَف وَقَعَ وهي عير رَوجَةٍ . 

وَقَال الحَسَنّ بْنُ حى في الطلاق [البائِن]: يُحذ يلرم الولَد. 

وَعِنْدَ الشَافِعِي: إِدا مى وَلَّداء أو حَمْلاًء الْتَعَنَ في العِدّةَء وَبَعْدَهاء وَكَذلك ل 

مى الوَلَدَ بَعْدَ مَوْتِها ا ا وَلّداًء وَقَذَقَّهاء وهي وة خد 

وأمًا اختلافهُم فيمَنْ [قَذَفَ] افا [فَطلَمَّها و 

َال [التّورى]ء وأو حَبفةً O E E‏ وَحجُتهم اد الله - عر 
وجل اوج ا عارع اللغاف وعلى الأْجْنَبيّ الد إن لم ياوا بالشُهَدَاءِء 
واغتَبَرُوا ذلك پر جوع [السُهُوداء ققالُوا: الا ری أن شهوداً لو شَهدُوا بزناء فُحَكم 
الحَاكِمُ [بهمً]ء م رَجمُواء لكان رَجُوع الو الخد عَن الأَجَبيٰء وَكَذَلِك 
دوت الفُرْقَة فَْلَ اللْعَانِ [مُسقطاً] . 

َال مَالِكْ» والأوْرَاعيْء والشَافِعي [واللْيْكُ]: يُلاعنُ؛ لأن القَذفَ كان وَهِيّ 

وَبهِ قال الليْتُ» وأخمَدُء وَإسْحَاقء وأبُو ئُور» [وأبُو عُبيدٍ]. 

رَو قول الحَسَنٍ» والشُعبيّء والقَاسِم بن مُحَمدٍ. 

قال E e‏ قذقها وهي ا م تَرَوَجَهاء وا لم يُلاعِنهاء 
کان ذلك إذا قَذَفَها وهي وجه بَانَتْ› لَمْ بطل اللَعَانُ. 

وَقالُوا: لو قَذََها بعد أن باٽٺ ينه ٻزناء سب [إلّيها]ء إلا أنه كان وهي وجه 
خد ولا لِعَانَ إلا أن يني ولداً. 

زف الاك قرل ال ع عط ا اوا ا اقآ نول 

قال مَكُحُولٌ» والحَكَمُ» وَجَابِرٌ بن رَيد]ء والحَارتٌ العكليْ» وَفَتَادهٌ. 

قال بو عمر: لاله قَاذِفُ عَيرَ رَوْجه في جين المُطَالبة بالمَذفِ. 

َال مَالِك: وَالْعَبْدُ بِمَلرِلَّةٍ الْحُرّ في فف وَلعَانه. يَُجْري مَجْرَى الْحُرٌ في 
ملاعتته . E E‏ 

فال مالك الاه المشلهة والة اللضرانة وَالْيَهُودِية لا عن الْحرّ الْمُسْلِمْ إ إِذا 


کف 


تَرَوَحَ إٍخَدَاهُنٌ فَأَصَابَهَا. . وَذَلِكٌ أن الله تَبَارَكٌ وتَعَالّى يَقُول فِي كتّابه: ولذ مون 


کتاب الطلاق 
ازج [النور: ]٦‏ قهن مر ِن الأَزْوًاج. وَعَلّى هذا الاأَمْرُ عِنْدَنًا. 
َال مَالِك: وَالْعَْدُ ذا تَرَوّحَ [الْمَرَأة] الْحُرَة الْمُسْلِمَةَء أو الأمَةَ الْمُْنْلِمَةَء أو 


اة اللَصرَانيةًء أو ا لاعَنها. 
هذا قُولهُ في «مُوَطيِهِ» . 
وروی ابْنْ الاسم عن أله َال : ليس بَيْنَ المُنْلِم والكَافِرَة لِعَانُ ذا قَذَقَهاء إلا 

أن يَمُولّ : رابنا زي ا سَوَاءٌ ظَهَرَ الحَمْلٌء أو لم يَضْهَرْ؛ لأله يَقُول: أخافُ 
أن آمو فيلح ٻي و ا 

قال ابْنْ لقا : إا لاعن المُسْلِمْ الكافِرَةٌ في دَفْع الحَمْل» ولا يُلاعتها فيما 
سوّى ذلك . 

وَكََلِكَ رَوجَنهُ الأمَةٌ لا يُلاعتُها إلا في تي الحَمْلٍ . 
رَرَوَاهُ عَنْ مَالك» [قًال] الَخدوة فى اذب لاعن . 
َالَ: وَإِنْ كان الرَوجَانِ جَييعاً كَافِرَيْنٍ» فلا لِعَانَ بيْتَهُما يُعْنِي إلا أن يتحاكموا 


ا الو 
ان خد الو جَيْن مَمْلُوكاً أو 


إِذا 


قال : والمالركانت الان هيا الان 
رَقَال الئوريٰ» والحَسَنُ ُن حَیَ: لا يجب لِعَانُ ذا کا 
ا 0 اوا دیا ٣‏ 
وَقَالَ الحسَنُ : RS‏ والمُشركَيْن حَدٌ فى ذف وَلا لِعَانِ» وَلا 
يُلاعنٌ المَخْدودٌ في القَذفِ. ۲ 
وَقَالٌ الأورَاعئ: لا لِعَانَ بَيْنَ آهل الكتّاب» ولا بَيْنَ المَحدودِ في القَذفِء 


وامرأته . 
وال أو حَنِيَةً» وأضحَاُة : إا كان أَحَدُ الرَوجَيْن مَمْلُوكاًء أو ذِمَياًء أو مَخذودا 


في قَڏفِ» أو كانت المَرْاءٌ مِمْنْ لا يَجبُ على َاذِفِها حَدَّه فلا لِعَانَ هما إا قُذَقها. 
وَقّال ابْنْ شبرمَة : يُلاعنْ المُْسْلِمْ رَوجَتَه اللَصْرَانيّة إا قَذَقّها. 


وَقَال عُفْمان التي : كل مَنْ قَذَفَ زَوجََهُ مر رَعَمَ ئه رآهٌ» ولا بين ليرو فَإِنه 


وتال اللْبْتُ في العَبد إا قَڏفَ ا الحرةء واڏعی أ رای [عَلّيها] رجلا 
اا إذا كان أجتيتاً قان گان آم .او هردية]ء آو نَصرَانةً لاعََها 
د يُحَد لها في القَذفِ . 


في في الوَلَدِ ذا ظَهَرَ بها حَمْلُ» ر الرْؤية؛ لاه لا يُحد 


کتاب الطلاق 


قال: وَالمَحْدُودُ في القَذفِ يُلاعِن امرَأةٌ. 

وَقّال الشَافِعِي: : کل روج جار طلَافةُ» وَلَرْمَةُ القَرْض» يُلاعِنُ إذّا اث مِمْنْ 
يرما القَرْض . 

وأجْمعوا أله لا حَدٌ على مَن قف مَخدّوداً أو مَخدُودَة في الرناء إا رَمَاها ذلك 
الرّناء وَلَكِنَة يُعَرَرْ؛ لأنّهُ أذى [المُْسْلمًَ]. 

قال أبو عمر: [حْجُة من لَمْ يَرَ اللْعَانَ إلا ب ين الرُوجَيْنِ الخُرَبنِ المُسْلِمَيْنِ الاين 
اسا على إجْمَاعِهم أن لس على مَن فذق فميً. أو اة جد ولوا و 
لين مو جم € [النور: ]١‏ مِنْل قوله: #ولين رم مسب4 [النور: ]٤‏ ذِمكةّء 
وا 

الوا : وَكَدَلِكٌ الرَوْجَانِ. 

وَحُجُة مَنْ قال: اللعَان بين كَل رَوجَينِ ما اتج به مَالِكُ مِنْ عُمُوم الايَة في 
قوله: ولد س ١‏ جم [النور : ٦‏ لم يحص حرَة ِن أمة» ولا مُنْلمَة من دمي 
اجب ألا يحص سه ٠‏ إلا بروج بإِجْمَاع» أو سَنَة ابتَةء وَذَلِك مَعْدُومُء فَوَجَبَ حَمْل 
اليه على الحُمُوم» كما حمل قول - عر وجل -: و إا طلَقَتمٌ اليس [البقرة: ۲۳١‏ 
و۲۲[ ولَيِي يوون ِن ايهم [البقرة : [١‏ على الحُمُوم. 

ولا مغن لِقَولِهم: إن المَخْدُود في القَذْفٍ لا يُلاعنُ؛ لاله لا تَجُورٌ شهادَثه 
واللَهٌ قد قال : شه رو4 [الور 2 3]: 

وقد أَجَابُم لا بان قال : هذا جَهل پلِسَانِ 0 أن الشهادَةَ ما هنا 
يَمِينُ٬‏ وَاليَمِينُ تَكُونُ مِمُنْ تَجُور شهادَئهُ» وَمِمُنْ لا يَجُورُ» وَكَيْفَ کون شهادَةُ مَنْ 
بهد الفتة هة ريذرا الح اخرق ف ال 

وذ أجُمَعُوا في اللَعَانِ بَيْنَ الفَاسِقينَ فَسَقَّطُ ما ذَكَرُوهُ مِنَ الشَهادَةٍ فالحر والعبد 
والأمة أولى بذَلِك في الفَاسِقِينُ . 

راللام في هَذَا طوِيلْ . 

قال مَالِكْ» في الرَجُل يُلاعِنُ امرأته فرع َيْكَذّبُ نَفْسَةُ بعْدَ مين اؤ يَمِيتيْنٰء 
ما لم يمن في الْحَامِسَة: ا فل ان بن لد الخ ول رن يما 

قال آبو عمر: قذ نقد أن اَذ على ما َصَقّة ماك وهو اهر لا خيلات فبو. 

e‏ المَسْألَة في «المُوَطًا» i Ee‏ إا الْتَعَنَ الخُامِسَة فرق بَيْنَهُمَا› 
وَلَمْ تجل لَه 


كتاب الطلاق ر ۷ 


وَهَذَا هُوَ الَڍِي ذَهَبَ إلَيهِ الشَافِعِي . 

ولس ذَلِكَ بمَذْهَب لِمَالِكِ عِنڌ أَحَدٍ مِنْ أضحابوء بَلْ مَذْهبَةُ عند ماهم : أ 
EE‏ 

وفِي «العتبيّة) لأصبغ» ء عن ابن الاسم ما يشب مال «المُوَطأ هَذِهِ» في الرَجلِ 
٠‏ المَراء في عِدتها مِنْ غير َينفِي الود أ تيء ولا تِن المَراءٌ؛ لان وَلَدَها 

جع إلى فراش الاي ٳڏا آئٺ به لِسِئّة آشُهُر» فَصَاعِداً مِنْ يوم كحهاء > قن قَارَقّها 
Ty‏ 

وهُا نحو ما وَصَمنًا . 

وَقال سحنون: ّدم وَنجل لَه . 

وَقذ تدم ما ِلْعلّمَءِ في هذا المَغْنىء as‏ 

َال مَالِك» في الرَّجُل يُطَلْقُ مرت . اذا مَصَتِ الئلائةٌ الأشْهُر 
حَامِلٌ . قًال: إِنْ OT EE‏ 

قال آبو عمر: ول مَن قال: يُلاعِنُ عَدَدَ الحَمْلٍ وَمَنْ أبى مِنْ لِك ل يُلاعِنْ 

وذ مَصَى ذلك كله وَمَا فيه لِلْعُلمَاء. 

َال مَالِكٌ: في الأمَة الْمَمْلُوكة يُلاعِتها رَوْجُها تم يَسْتَرِيهًا: إِلهُ لا يَطَوْمَاء وَإِن 
مَلكّها . وَذَلِكَ أذ السَنةَ مَصث. د الْمَُلاعِتيْن لا يَرَاجَعَانِ أبداً. 


Gn 


قال آبو عمر: كذ مَضى القول في تَحريم فِرَاقِ المتلاعِتَيْن ا تخريم م أَبَدِيّء لا 
جل لَه حال . 

وَ[قَد1 مَضى الاخيلاف في ذَلِك وَوجُوهة» وأضلَها [أنٌ المَبثوتة] لما لم نجل 
لَك يمين تی تنکح روجا َر ا 
لاله لم يرذ فیھا حتی تنح روجا غيرَه» كما وَرَدَ في المُطَلََة [المبنُوَة] . 

قال مَالِكٌ: إا لاعن الرَْجُلْ امْرَأتة قبل أن يَذْحْلٌ بهاء فَلَيْسَ [لَها] إلا ضف 
الصدَاق . 

قال أبو عمر: عَلى هَذَا جَمَاعَةٌ فُقَهاءِ الأمْصّار؛ لأئهُ فرَاق جَاء مِنْ قَبَلِهء قَيّاساً 
على الطّلاتي قبل الدخُولِ. 

وَقَالَ أبُو لزنا والحَكَمُ» وَحَمّادّ: [لا] لها الصَدَاق كَامِلاً؛ لأنٌ اللْعَانَ ليس 
بطلاق . 


۰۸ کتاب الطلاق 


وَقال الرهریٰ : لا صَدَاقَ لّهاء كأَئةُ جَاء الفِرَاقٌ مِن قَبَلِها فلا و اترات :1 ارل] 
الأول وَعَليه الجُمْهُورُ وبالله التوفيق 

قال آبو عمر: اللْعَانْ مَعَْاهُ قَذْف الرَجُل امرَأتَةء ولا يُوجِبُ القَذْفُ تَخريمَها 
عَلَيه . 


e 


هذا قول َل الججّازء وأهْلِ الكرنة :زك أُعْلَمُ مالفا الهم إلا طائِفَةَ مِنْ 
َهْلٍ البَصرَة تقول : د رَوجته حرم عليه بالقَڏفِ الموجب لحد [أر] اللعان: 


ذا عند قر َل العم قول مَهْجُورء وَقذ عل به بُو عُبيدِ القَاسِمْ E‏ 
وَاسَحستَه»› وَهُوَّ [ضَعْف] مِنَ القَول لهه الات ف بطل ذکره ييي في مَوضِيه 
إن شَاءَ الله عر وجل . 


٤‏ - باب ميراث ولد الملاعنة 


کر مالك هذا الاب فی آخر کتاب الفَرَائض› وذکره 0 وقد مضی القول 
فيه هاك› فلا مَعْنی لإعادته ها هنا . 


٥‏ ۔ باب طلاق البکر 
قال بو عمر: يريد ٻالپکر هُتا: الي لَمْ يذل بها رَوجُهاء ٿيا گائ أو براً. 
11060 الك عَنِ ابن شِهاب» عن محمد بن عبد الرخمن ن ٿَوبَانَ» عَنْ 


e 


ا نه قال : لق رل افرنة لاتا قبل أن ذل پها. م 
ان کا ناء هة شال له فال عد الله و غاا 
و يَسَمَتِي . 2 یں کج من ا 
e‏ فَقالا: لا ترى أن تَنكخَها حَتَّى تكح روجا عَيْرك. فَال: فَإِئْمًَا 
طلاقي إيَاهَا وَاجِدَةٌ. 


ت 


قال ابن عباس : ِلك أزسَلْتَ مِنْ يدك ما كان لَك مِنْ فَضل. 


(#) وهو الحديث رقم ١١٠٠ء‏ وهو في الموطأ برقم ١۴ء‏ من كتاب الطلاقء باب ٠١‏ (ميراث ولد 
الملاعنة)ء ولفظه في الموطأً: «عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنةء 
وولد الزنا: : أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى. وإخوته لأمه حقوقهم» ويرث البقية موالي 
أمه. إن كانت مولاة» وإن كانت عربية ورثت حقهاء وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي 
للمسلمين قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا). 

٥‏ --_ الحديث في الموطأً برقم ۴۷ء من كتاب الطلاق» باب ٠١‏ (طلاق البكر)ء وقد أخرجه أبو 
داود في الطلاق حديث ۲۱۹۸ والبيهقي في السنن الكبرى ۴٠١/۷‏ وعبد الرزاق في المصنف 
r1‏ 


کتاب الطلاق 4 


في هَدًا الحَدِيثِ أُرُوم طلاق اثلاث المُجْتَمَعَاتِ . 

وَفيه أن عُيرَ المَذْخْول بها كالمَذْخْول بها في دَلِك. 

وَعَلى [دَلِكَ] جُمهور [المقهاءِ وَجُمْهُورً] الحُلمَاءِ في القسوتة ب ب بين اليكرِ» ویر 
البكرء وَالمَذْخُولِ بهاء [وَعَيْر المَّذْخُول بها]ء أن اللات تَخَرّمُها ا مُطَلْقّھا حتّی 
تَنکحَ روجا عَيْرَهٌ. 

وڏ رُويَ عَنْ عَطاءِ» وَطاوس» وَجَابرِ بن رَيڍِ؛ نهم جَعَلوا اللات في التي لم 
يڏخل بها وَاجِدَةً. 

وروي SS‏ ھک بي الصَهبَاءِ . 
عَنْمَانَّ بن تابت» 2 : حدلّنِي ى بن e‏ قال : ll‏ بن N‏ 
قال : شدي سفیان بن عة عَنْ عَمُرو بن دِيتار» عَنْ عَطاءِء وَعَنْ أي الشُعْثاءِ: إا 
طلَمَها لائ قبل أن يَذخْلَ بها هي وَاجِدَةٌ. 

Sa 
وَجَّابرِ بن رَيِ» وَسَعِيدٍِ مِيدِ بن جُبير : هي وَاجِدَةٌ. قال سفتان؛ حَفِظتَه عَنْ عَمُْرو»‎ 
. وَجَابر بن رَيْدِ» وَعَطًاء‎ 


# 
E 


قال : وَإِنْ كا إِبْرَاهِيمْ [قَالَ عَنْهُم فهو كان] حَافظاً أيضاً. 

الث بدَلِكَ فرق شد عَن الجُمهور الذي اجمَاعُهُم جه على مَن حالْقَهُم» 
ينهم: اود وأَهْلُ الظاهِرء [وَقَالُوا ا یی شن ن شای إلا ا و ع ا 
أصحَابه؛ طاو وَجَابر بن ريد٬‏ وعَطاءٌ و بن جبیر على حسب حَدِیثِ ای 
الصهبًاءِ عَنْهم . 

قال ابو عمر:] ومن رُويتا عَنهُ أن اللات ترم التي لم يذل ٻها ڙوجُها حى 
e‏ کالمَذحولِ پھا سوا : عليّ بن أيي طالِب» وان مَسْعود» وَابن 
ا وابن عمَرَه وَعَبْد الله ُن عَمُرِو بن العاصِي › وأو سَعيدِ الخدريّء وجار بن 
عَبْدِ الله وَعَبْدُ الله ن مُعَمَلِ» ا ر وَعَائشة والس EEE‏ 
الَابعِينَ عَمُنْ كرا . 

وه قال [جَمَاعَة ة الأمْصّار]: اني أي ليلىء وَابْنْ شبرمَة٬‏ وَسُمْيَان النُورِيّء 
والحَسَنْ بن خي» رَمَالك٬‏ 0 حْنْيفة» وَالشَافِعِيُ› وأضحَابُهم وا وإسْحاق» 
وأبُو تورء وأبُو عُبيدِ الطبرى . 


11۰ 


کتاب الطلاق 


وقد مَضى هَذًا المَعْنى مُجْرّداً في [أَوَلٍ] [بَاب] اللاي وَذَكَرْئًا مَا عَلَيه [أَهْلُ] 
السلَّةَ ة والجَّمَاعَة في طلاقٍ التَلاثِ المُْجْنَيعَاتِ في المَذْخُولِ بها وَذَكَرنًا [أنً] 
e‏ الذي لا ُعرج م غلیو؟ 8 حخدیت 
ا ای ر عا رن ا َد اء فيا مض . 

وَمَا کان ابن عَبَاس لِيَروي عَنِ النَبيْ - عليه السلام - شَيئاً قم بَُالِفةٌ إلى رَأي 
نَمَسه» َل المَعرُوف عة أله كان يَمُولُ: آنا أفول لك سه رسشول الله ب وأ أنُمْ 

وَمِنْ هُنَا قال جُمهور العُلماء ء أن حَدِيك طاوس فِي قَصة بي الصَهباءِ لا يَمِحُ 
مَعنَاه. 

زد اوا لف مب وسعنا في أَوَلِ كِتاب الطلاقي» وَباللّهِ تَوفيفًنا. 

وَمِنَ الأْسَاِيٍ في حَدِيثِ طاوس» عَنِ ابن عَبّاس: ما حدثني أبو مُحَمَدِ؛ عَبْدٌ 
الله بن مُحَمْدِ بن أسدء قال : E‏ قال : دي آخمَدُ بن 
شعیب» قال: > برا بو اود قال : یی انو ا ع عن ابن جريح؛ عَنِ عن ابن 
طاوس» عَنْ أبيه: أن أبَا الصَهْبَاءِ جا إلى ابن غا قال : 1يا ابن عَبّاس]: ل 
غلم أن اللات انث عَلى عَهْدِ ر سول الله يا وأبي بر» وَصَذرِ من جلافة عُمَرَ 
نرد إلى الوَاجدَة؟ فقَال: ئى . 

وأمًا قول مُحَمْدِ بن ياس بْنِ بُكَيْرٍ في الحَدِيثِ المَذْكُور: فإلّما طلاقِي اما 
E‏ 
ا رذ إلا وَاجِدَةً اجا ابن غیانی: ا فد رمه ا أو 


والآَخُرٌ: أن وله : إنّما طلاقي إِيَاهَا وَاجِدَةٌء أي أن و 


i‏ وء 


وَاحدةّ» عند عيرك» لم يْتَفِتِ ابن عباس ِء واخبرَّه ان ذلك ار 


١‏ --_ وَذَكَر مَالِك في هَذًا البّاب» عن يی بن سَعِيدِ» عَنْ بکير بن 


الطلافق باب ۸. 
١‏ -- الحديث في الموطأ برقم ۸ من الكتاب والباب السابقين» ولفظ الحديث بتمامه في الموطأً : 
«عن مالك عن يحيى بن سعيد» عن بکیر بن عبد الله بن الأشج› عن النعمان بن أبي عياش _ 


تاب الطلاق ۱۱ 


ڪي 


الأسَجّء عَن التُغْمانِ بن أبي عَيّاش» إلا أن ټځټی وق في اپو : «النُغْمانُ ن ٤‏ 
عَيّاش»» وَمُوَ وَهُّ عَنْ عَطاءِ بن يسار نه قال : طلاق البكر وَاجِدَةٌء قَمَالَ لَه 
الله ن رون الاس إّما أت فاص الوَاجِدَةٌ ثبَينهاء والَّلاتُ تُحَرّمُها حى 
تَنکحَ روجا عَيْرَهٌ. 

لَمْ يَحَْلِفْ [رُوَاءُ «المُوَطًأ»] عَنْ مَالِكِ في هَدًا الحْدِيثِ» عَن يَخْيّى بن سَعِيى 
عن بَُيْرِ بن الأشجَ» عَنِ الئُعْمَانِ بن آبي عَيّاش» عَنْ عَطاءِ بن يَسَارِ. 

وأنكرَ مُْلِمٌ بن الحجُاج إذخال مَالِكِ فيه بَيْنَ بُكير» > وَعَطاءِ بْن يَسَارِ: 
الُغمان بن أبي عَيّاش» وَقَال: َم تبغ مَاِكاً [أحَدّ مِنْ] أضحَاب يَحيى بن سَِيدِ على 
ذلك . 


ت 


ت 
0 


PEE FI ى‎ e م وو د‎ ob 
. والنعمان اقدم مِنْ عطاءِ» أدرك عم وَعَنْمَانَ‎ 


E‏ ن يی بن سَجی؛ a‏ عن 


ا o‏ ای طن نر جا آذ يڏخل ھا؟ قال : الوا 


بها والنلائة ُحَرْمُها حٌى ْح روجا عیره. مخْتَصراً أيضاً . 


قال أبو عمر: مُعَاوِيَة بْنُ بي عَيّاش» وَالنُعْمَان بن ٻي عَيّاش أحرَان. 


o 


وَالنْعْمَّان سن مِنْ مُعَاويةًء وشا ا عَيّاش الزرقي لَه صحبة. 


= الأنصاري» عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاًء قبل أن يمسهاء قال عطاء: فقلت إنما طلاق البكر واحدةء فقال لي عبد الله بن عمرو بن 
العاص: إنما أنت قاص» الواحدة تبينهاء والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره. 

(1) إنما أنت قاص: أي صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غوامض الفقه . 

۷ -- الحديث في الموطأ برقم ۳۹ من الكتاب والباب السابقين» ولفظ الحديث بتمامه في الموطأً: 
«عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج» أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري» أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبيرء وعاصم بن عمر بن الخطاب» قال: فجاءهما 
محمد بن إياس بن البكير» فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء فماذا 
تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي 
GS LE‏ فذهب فسألهما فقا ابن عپاسن لاب 
هريرة: أمنته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلةء فقال أبو هريرة: الواحدة تبينهاء والثلاثة تحرفها حتى 
تک زوجاً غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك . 
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندناء والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بهاء إنها تجري مجرى البكرء 
الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره. 


۱۱۲ كتاب الطلاق 


وَالقَول في هَذين ا کالقولِ فِي حَدِيثِ ابن شهاب المَذكُورٍ في [أوُل] 
هذا الباب» وذ مَضى الول في ذَلِكَ في اول کتاب الطلاق . 


وفي هذا الباب قال مَالِك: بُ ذا لها الرَجْل فلم ذل پهاء إا نجي 
مَجْرّی البکر . الرّاحدة تَبَينهّاء وَالثَلاتُ تَحَرْمُهَا حٌى َنْکحَ روجا عَيْرَهٌ. 

قال أبو عمر : يريد وله : مَلَكّها أي مَك عِضْمتَها [بالنكاح]. 

وَهَدَا جم ِن العُلَمَاءِ د البكرَء وَالَيّبَ إذَا لَمْ يدخلْ بها فَحُكَمُهُما إا طَلَمَها 
فل خوك سوَاءٌ؛ لأ العِلّة الذحُول بهاء زل ادوا 

EREY‏ طلاق التي لَمْ يذخلْ بها تَلاثاً وَاجِدَةً على رِوَايَة طاوس في 
حَدِيثِ ابي الصَهبَاءِ وَمَا کان مِْلَهٌ. 

وَالبكرٌ أيضاً عِلْدَهُ واكيْبُ ب سواءٌ وَلّولا كَرَاهَةٌ التطويل لأعَذنًا اقول ها 
لاء في دَلِك» وَلَكِن الننببةٌ على أذ ذلك مذ أوضختاء e‏ 
عَنْ َلك والحمد لله بالل النَوْفيق . 


٦‏ - باب طلاق المريض 

۸ -_ مالك ٤ء‏ عن ابن شهاب» عَنْ طلَحَة بن ع عَبْدِ الله بن وف . . قال» 
وكا أغلَمَهم َلك . وع أبن سمه بن عد الرحمن إن عوف؟ أن عند الزحمن 
عَوْفي طلَقَ امرأته انه وه مَريض. فورَئها عُنْمَانُ بن عَمَانَ مِهُء E‏ 

۹ -_ مالك عَنْ عَبْدِ الله ر ن الْقَضَل» > عَنِ الأغرَج؛ أن عُْمَانَ بن عَمَانَ 
ورت نسَاءَ ابن ممل مه . E‏ 

قال أبو عمر: لَمْ ذز مالك في قصَة ابن ممل صِقَةً الطّلايء هَل كان ال 
أو تَلاثاً؟ وَهَل مات عَبْدُ الرّحمن في العِدَةء أو بَعْدَمَا؟ 

و ا 


4 و 


N A O RU A A O ET 


الرحمن بن هرمز أخبَرَه اَن عَبْدَ الرّحمنِ بن ممل كان عِنْدَهٌ تلات وة إِخدَاهُنّ ابنة 


۸ -_- الحديث في الموطأً برقم ٠٤ء‏ من الكتاب والباب السابقين»› وقد أخرجه البيهقي ف في السنن 
الكبرى ۷/ ٠۲‏ وعبد الرزاق فى المصنف 11/۷. 

۹ _ الحديث في الموطأ برقم ٤١‏ من الكتاب والباب السابقين . 

.1۳/۷ المصنف‎ )١( 


كتاب الطلاق 11۳ 


قارظ» فطل انين مء تم م مَكت بعد طَلاقهِ سين وأنهّما وَرثتاهُ في عَهْدِ عُنْمانً . 
قال ابن جریچ: وأخْبَرَنِي ابن شهاب أن مره ابن مُكَمِل وَرَنها عَْمَانُ پَعْدَ مَا 
الْقَضت عدَنها . 
١‏ - مَالِك؛ أله سَمع ريع ن بي عَبْدِ الرحمن يَمُول: بَلَعَنِي أ راء 


ا 


عَبْدِ الرّخمَن بن عَوْفِ سَألنه أن يُطَلْمَهَا. قال : ِا جضت تم طهُزت فآذِيني . فلم 
تَجضْ حى مَرضَ عَْدُ الرْحْمَنِ بن عَوْف. فَلَمّا طَهُرَت ننه فُطلَمَهَا لبن أ 
َطْلِيَة. لَمْ يكن بهي لَه عَلَيْهَا مِنَ اللا عَيْرُمَا. وَعَبْد لمن بن عَوْف يَوْمَعٍ 
مَرِیض . نها عَْمَانُ بن عَمَان مه بَعْدَ انقضاءِ عِدَتِها. 

قال أبو عمر: روي عَنْ عُمَرَ بن الخُطاب» وَعَلِيّ بن أبي طالب في المُطَلَقٍ 
تلاا وَهُوّ مَرِيض نها رئ ِن مات مِنْ مَرَضِه دَلِكَ. 

وَرُويَ عَنْ عَاِشَة مل َلك . 

e‏ الصَحَابة إلا عَبْدَ الله بن الرَبير» لَه قَالَّ: لا 
E‏ 

وَجمهور e E‏ إلا طائِقَةَ مِنْ 
َل اليه وَالتظرء انهم فوا بول ابن الرييرٍ على طَاهر الفُرآنِ في َوْرِيثِ الرَوْجَاتِ» 
ولس المَبُوئة برَوْجَة عند جَمَاعَة المُْلِمِينَء ولا برها عند أحد مِنهم إن مَاّث» 
الوا ا: وَكذَلِك لا نرهم ولو کانَث رَوجَه ة ورتا كَمَا تَرنهٌ. 

وَهُوَ أَحَدُ قوي الشَافِعِيّ . 

وبه قال بو ُور» وَدَاودُ. 

وأمًا قول ابن الرَبيْرٍ» فَذَكَره أبُو کر قال: حَدئِي يَحْيَّی بن سَعِيلِ» عَنِ ابْنٍ 
[وذكَره عَْدُ الرَڙاتي» عَنِ ابن جُريج]ء عَنِ ابن بي مَك قال شالت ابن 
[الرْبَبُر] عر عَنْ رَجُل طَلْقَ امرأئة وهو مَريض» نم مَات؟ فَقَال: قدو اغمان اة 
الاش اكل بل عبد اسمن تو غر وَکاٽٺ قَذ بت طلاقهاء وَمات في عِدتِهاء 
فا غان: 


Gn 


قال ابن الرْبير : و ا أا لا أرى أن رت مَبثونةٌ. 
قال آبو عمر: اختَلِفَ عَنْ عَْمَانَ مَل وَرَنّها فِي العِدَةٍ أو بَعْدهَا؟ 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٤١ الحديث في الموطأ برقم‎ _- ٠١ 


الاستذکار/ ج٦‏ / ۸۲ 


[فُرِوَايَة] ابن شِهاب عَنْ طَلْحَة بن عَبْدِ الله بن عَوفٍ أصَح الرَوَايَاتِ عَنهُ في 
اله ويا بعد الد 

رَهِيّ رِوَايةُ ان شِهاب أيضا عَن ابي سَلَمة. 

وَكَذَلِك رَوَاه الوري» عَن مُحَمْدٍ بن عَمْرو بن عَلْقَمَةء عَنْ أبي سَلَمَهً: أن 

عُفْمانٌ وَرَنها بَعْدَ انْقَصًاءِ العِدَةٍ. a.‏ 

وَمَعمر٬‏ عَنِ الرهريٰ» عَن ابن المُسَيّب : أن عُفْمَانَ َرَت امْرأة عَبْدِ الرحمن بَعْدَ 
اْقَضَاءِ العدّةء وَكَانٌ [طلافًها] تَلاثاً . 

وأمًا اختلافُ أيِمُة القنوى في الأمْصَارِ في هَذّا الاب : 

قال مَالِك: مَنْ علق في مَرَضِهء فَمَات» وَرَنة امرَأنةٌ في العِدَّةَ وَبَعْدَ العِدوَ 
تَرَوّجَث أو لَمْ َرَو . 

قال: ولو تَرَوْجَّٺ عَشَرَهَ عَسَرةٌ زواج كلهم لق في المَرَض› وَرتنهُم كَلَهُم. 

فال الك ومن علق رأة َو ميض بل الذخُول» گان لّها: الرات: 
وَنِصضف المَهر» ولا عدَّةَ عَلَيها. 

قال مَالِك: وَلّو صح مِنْ مَرَضِه [صِحة] مَعْرْوفةًء ُمٌ مات بَعْدَ دَلِك لَمْ تَرنْ. 

وُو قول اللي في كَل مَا ذَكَرئَاهُ عَنْ مَالِكِ. 

در الَيْت أن ابن شبرمَة سَأل رَبيعَة عَن المَريض يعلق افرأً فقّال: رنه 
ولو تَرَوْجَّٺ عَشرَةَ راج . انكر لِك ابن شبرمةٌ. 

ال ال لفون فل ر 

Eg‏ ق إا طَلَىَ امْرَأئهُ في مَرَضِه لاثاًء ثم مَاتَ مِنْ 
مَرَضِه» فهيّ في العِدَةَء انها نره ون مات بَغْدَ الْقَضَاءِ العِدَة لَمْ تَرنهُ» وَإِن صح مِن 
مرَضه› م مات من مَرَضِ عبرو [لَمْ رة ولو مَاتَ في العدّة]» إلا عند رر خَاصَةَء 


4 2 


نه قال : ره ما كانت في العِدّة. 
وَقَال اوري والاَوْرَاعِيٰ» والحسن بن حي مل قول رَفْرَ. 
قال ابن أبي ليلى: لها الييرَاتُ ما لَمْ َرَو . 
وبه قال ا وَإسْحَاق» ا م 
وَقًال الشَافِعِي : لا ترت المَبنُونَة» وَإِنْ مَاتَ وَهِيّ في العِدّةَ. 
[وقَالَ الشَافِعِي] في مَوضع خر هذا قول يَصِح لِمَنْ قال ٻه. 


کتاب الطلاق 11° 


وَاختَاره المرَنى . 
وَخَرَحَ [أصحَابُ] السَافِِيّ مهب في هاه المَسْألة على قوليْن : 
احخذهماء انیا رت 


اا ما باع الب ار ی ع ا ا رل الا 

وََكرَ [بُو پرا بن بي شَيبَة ال: حَدئي جَرير ِن عَبْدِ الحُمي]ء عَنْ 
ر عن راف هن شرَیح› قال : آتانِي عُروةٌ البَارقِيٰ بكتاب عُمَرَ في الرَجُلٍِ 
طلی ٣ا‏ تلاثاً في مَرَضِه» انها تنه ما َامَّٺ في العِدَةَء وا 

قال بو عمر: العْلَماء اين يرود المَتة في هذه المَاة على لأ ا 

أخدها: انها ره ما دام في العدة» قدا انقَصَٺ عِدنهاء لم تَرنهُ. 

والرة اا ره بعد الْقِضًاءِ المد ما لَمْ تنكخ» فن نكحث» فلا نرنه 

والتّالٹ : E‏ و 

قَمِنَ القَائِلِينَ نها رنه EES E ATT‏ 
ونان على اختلافِ عله . ۰ ۰ 

َه قال شريح [القاضِي]ء وَإِراجِيم يم النخعيٰ» وطاوس» وَعُروةٌ بن الزبيرء وَابنٌ 
يرين والشعبيء والحَارث العكلي» وأبُو حَنيفةًء وأصحَابةُ» والئوريٰ» والأوْرَاعيٰ 
ابن آي دُوَيْب 

a 

ومن القايلين آنا رث بعد اليد تا لم تكح اغيرة]: عُثْمانٌ» على اختلاف 
ةا وعطاء ر بُ پي ربَاح» والحسَنُء وَابنْ أبي لّيلىء واي وَإسْحَاق» وَعُبِيدٌ 
الله بن الحَسَنء اترتا وات 

وَمِنَ الفَائِلِينَ انها تَره بَْدَ القِضَاءِ المِدةٍ وَإِنُ كحت روجا عَيرهُ وأزْوَاجاً: 
رَبيعَةُ بن ابي عَبْدِ الرحمنء E‏ 

قال أبو عمر: مَنْ قال أنها لا رة إلا في الد حال عِنْدَهُ أن تَرِنهُ وَهِي 
وة [فِي موضع أذ] نره فيه الرَجِِبة؛ لله لا جلاف بَْنَ المُسلمينَ أن مَن عَلْقَ 
راه صحيحاً طلْقَة يمك فيها رَجْمتهاء م الْقَضث عدنها قبل مَوتهء نها لا تَرنهٌ؛ 
لأها أجسَبيةٌ ليسث مِنْةء ولا ُو مِنهاء وَلا كود المَبْنونَةٌ المُْحْتَلَّفُ [في ميرَاثِها] في 
اة [بالمِيرَاثِ إأفوى] مِنَ المُجْتَمَع عَلى [ميرًاثها] في العِدَةٍ. 


۱۱١‏ کتاب الطلاق 


E 


ن فال أنها بره يعدا اليدة ما مالم نکخ» ابر جما ع المُسْلِمِينَ أن مره لا 
ت o‏ ا فاستخال عند أن رنه وهي ا ليرو لاله لا 
جلاف الأصُول المُجْتمع عَلَيْهًا . 

رمن فال انها رة إن نكحث أزواجاًء فَال: لما لَمْ كن طلا لا] نة 
مِيرَاثه] في العدّوء ولا بَعْدَها على التّابتِ عِندَهُ» عَنْ عُثْماد وَعَيرهِ ا [قَبّل] 
كان طلافةُ لها في نَهي الميرَاث كالطلاق عُمَوبةًّ؛ لإخرَاجه لها مِنْ ميرَاثهِ بان 
بت طلاقها في مَرَضِهء فَكَڌَلِك لا يَمْتَعُها مِن دَلِكَ تزوِيجُها. 

وَاختَلَمُوا ذ في المَرِيض يُطَلْقٌ امرَأنهُ إذنهاء ا تخار فْرَاقَه : 

٠‏ قال مالك رجا الل إن الف م ف ةب أو جَعَلَ أَمْرَها [بيَدِوء 

> أو سَألةُ الطلاقَء عنما ليا ق درك ل ا ا 
ناله دزك: a.‏ 

قال الأوراعيٰ: إن طلَمُها ناء وَرنَغةُ وَإِن مَلَكَها أمرَهاء فُطَلَقَث تَفْسَهاء لم 


Cc: 1 


وال أو حنِيقَة » وأَضحَابة : إا سنه الطّلاق» فَطلّهاء أو [خالعها أو 


إن شفْتټ قأنت طالِقٌ تلاثاء [فُسَاه] وَهُو مَريض» ٿم اٿ وهي في الد ل ره . 
i‏ الشَافِعِي : إن قال [لَّها]: أت طَالِقٌ [ئلاثاً] ِن شِنْتِ» فَشَاءَث ا 
م رة ثي في [قياس] ريع الأئاويل. 
وَاخَلمُوا في الرَجُل يَفُول لامرَاته: ٳڏَا جاءَ راس الشُهْرِ فان طالِقَء فَيَجيء 
وهو قریض: 


٤ 


مَريض»› [قَمَاتَء رتنه ثثه]. 

وَقٌال: كَل طلاقِ يقَعُ والرَوجٌ مَريض» فَمَاتَ» وَرِنَنةٌ. 

31٦۱‏ - وأمًا فو مالك في هذا الباب» عَن ابن شاب في الَذِي يلق امراأتهُ 
تلاا وَهُوَ مَرِيض : ها رن فد ى ,القزل بأد السلّفَ على هَدَاء إلا ابن الزشر: 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠٤٤ الحديث في الموطأً برقم‎ -- ١ 


وأمًا قول مَالِكِ فيهء إن طَلَقَهَا وَهُوَ مَرِيض فَبْلَ أن يدَخْلَ بها فَلَها نِضفُ 
الصدَاقي» و لها امات ولا عدة عَلّيهاء فَهذا إجماع مِنْ العْلْماءِ ء في انها لا عِدَّ 
عَلَيهاء وَلَّها يضف الصدَاتي . 

وأا الميرات قفد مضنى القول فة 

وأمًا قول : قن [دَحْلَ بهاء ئ1 طلمّهاء لها المَهْرُ كله [وَالميرَاتُ]ء وإ البكرَ 
والتيْبَ في دَلِكّ سَرَاء. مذ مَضّى في هَدًا اباب وَمَا لِلْعْلَمَاءِ في ذلك . 

وَاختَلَمُوا [فِي دَلِكَ] في عِدَتِها: 

قال مَالِكٌ» وَالشَافِيِ : عِدَنّها عِدَّهٌ الطّلاقي دُونَ الوَفاة. 

وُو قول النوْرِىّء وأپي يُوسفَ . 

وال بُو حَيِيمَةَ» وَمُحَمَدّ: إذا مَاتَ فِي العف رالطلاى بات فيدنها اند 
الأْجَليْن. 

رَقذ روي مل ذلك عَنِ التُورِيٰ. 

وَقَالَ الأَوْرَاعيٰ» وَالحَسَنُ بن حَيّ تَعْتَدٌ عِدَةَ المُنَوفّى عَنها [رَوْجُها]ء وَتلْغِي ما 
كانت اغتذث قبل ذلك . 

وَهُوّ قول إِْرَاهِيمَ» والشعبيْ» وَالحَسَنِ» وَابْنِ سِيرِينَء رَشریح› وَعِكرمةً. 

وَقَال شریح : ا عم ان علا عة الل هاري َستَأنمُها . 

قال عِكرمَةٌ: لو لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَتِها إلا يوم واحدٌ» م مَاتَ٬‏ وَرئنه ET‏ 
عِدّةً المَُوَفى عَنْها. 

۳۲ مالك عَنْ یخی بن سَعِيدِء عَنْ مُحَمُدِ بن یحی بن خان قال: 
گائٽ عِئڌ جي ا وأنضارنة. قُطْلْقَ الأنصَاريةَ وَهِيّ تُرْضم. 
قُمَرت بها سه م ملك نها وَل تَحِض . ققَالّث: ئا أَرئهُ. لَمْ أجض. فَاخَصَمَنًا 
إلى عُْمَانَ بن عَمَانّ. قَضّى لها بالْميرًاث. ادت الماش عفان قال : هدا عَمَلْ 
ابن عمك . هُو اَشَارَ عَلَيا ٻهڏا. يني عَلِيّ ب ابي طَالِب. 

قال آبو عمر: بیت مالع مدان بی بن جوا عَنْ مُحَمَدِ بن يُخَيّى بن 
حَبّانَ ذَكَرَهُ مالك في هذا الاب ولا مَذْخَلَ له 


فيد 


--_ الحديث في الموطأً برقم ٠٤۳‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری 414/۷ وعبد الرزاق فى المصنف ۳/٦‏ 


كَذلِك رَوَاهُ يّخبی» والقَعتبیٌ» وَابنْ بكیر» وَعَيْرْهُمْ. 

وأما مَوضِعُهُ [ففي] [باب] جَامع عِدَّة الطلاق» وَسَكَذْكُرٌ فيه مَعْنَاهُ - إن شاء الله 
تعالی . 

قال أبو عمر: ولا غلم خلافاً في حم هله المَرْأة وَمَنْ کان على ل حَالِهاء 
مِمَنْ ازتقَعَت حَيْصَنُها [فِي هدا المقام] م مِنْ أجل الرضاعء لا مِنْ أجل وا ازا ان 
عدنَها الأفراءٌ وان تَبَاعدَثْ› ِن انت من ذوّاتِ الأفْرّاى وهر [قَضَاءُ] علي » وَعَثْمَانّ 
في جَمَاءَةٍ الصحَابة مِنْ عير نكيرء وغه حمَاعَة الغلاي وُو مَعْنی ِتاب الله تعَالى 
في المُطْلْقَاتِ ذَوَاتِ الأفْرَاءِء وأ عِدَةَ كل وَاجدَة مِنْهُن لاله فُروء إذّا كات حُرةٌء أو 
قرا إن کاٹ أ 


وأمًا الي تَرْنَابُ [بحيضَتِها . شی أن يکود بها حَمْلٌء E‏ 
حخيضتها لِمقَارَقَة سنهاء ذلك فتَكُونُ مِنْ دَوَاتِ الشُهور . 

َقَّذ روي فيها عَنْ عُمَرَ بن الخُطاب - رضي الله عنه ما ذَكَرَه مَالِكٌ في 
«مُرطبه»» وَسَياتِي ما لِلْعْلَمَاء ء في ذَلِك» إن شاءَ الله عر وجل . 


قال مالك في التي نَع الرَصَاعٌ حَيصَتَها أنّها لا نجل حى تَجيض تلات جيض» 
وليشت كالم اة ولا المستَحخاضة. 
قال : والمرْتَفِعَةً الحَيْضٍ مِنَ المَرض كالمُرنَابة في العِدّةٍ. 
قال أبو عمر: تأي مَسْألةُ المُرنَابة في بَابها - إن شَاء الله تعالى . 
- باب ما جاء في متعة الطلاق 


و 
ET‏ وء 


۳ س مَالِكٌ؛ نه بَلَعَهُ أن عَبْدَ الرخمن غوف لى امز لَه]. فُمَنََ 
بوليدة. 

قال أبو عمر: لَمْ يَخْمَلِفٍ الخْلَمَاء أن المُنْعَةَ الي ذَكرَ الله - عَرٌ وَجَلّ - في 
[کتابه] [بقوله تعالى]: #ولمطلقت مم المعوفي € [البقرة: ]۲٤١‏ وَقولة عر وجل : 
ومو عل ايع دزو وع لن ودر [ اة 1١‏ انها غ دة ولا مودي 
ولا مَعْلُوم مها ولا مَعْرُوفٍ قَذرها مَعْرِفْة وَجُوب» لا يِسَجاوره» بل [هِي] عَلى 
الموسع مدرو وَعَلى المُقتر أبضاً مدره مَنَاعاً امروف كما قال الله عر وجل 


لا يَحْتَلِف العْلماء في ذلك وَإِلّما اختَلّمُوا في وُجُوبهاء وَل تَجبُ على كل 


۳ _ الحديث في الموطأً برقم ٠٤٥‏ من كتاب الطلاق»ء باب ١۷‏ (ما جاء فى متعة الطلاق). 


كتاب الطلاق . ۹ 


مُطَلْيّ؟ أو عَلى بَعْض المُطَلقين؟ عَلى ما نَذْكرهٌ في هَذًا الاب - إن شَاءَ الله تعالى . 
فأمّا حبر عَبْدٍ الرخمن بن عَوفٍ من بَلَاعَاتِ مَالِكٍ: 


روَا مَعمرٌ» عَنْ ايوب عَنْ ت سَعِيدِ بْنِ جبير [عن سعد بن إبراهيم] ا 


الرٌحمنٍ غرف طلى اقرا ُمتعَها بخادم . 
وَمعمرٌ»› والتُوْرِيٌء بن إِبرَاهيم» قال : اج بن 


و 2 


e قال کک ديه‎ eT 
۰ وف طلىَ امآ ت‎ 


وَمَعْمَر» عن أيّوب› عن ابن سِيرِينَ»› قال : کان يُمَتّمٌ بالخادم N‏ 
الكوقء فال: ومَئّعَ الحَسَنُ بن عَلِيّ - رضي الله عَنْهُما - مال كثير» أحسَبُهُ قَال: 


5 َسَامَفَ عن ابي الغميس» عن الحَسَنِ بن سَعْلِ» عَنْ أبيهِ» ن الحسنْ بن 
عَلي مَتّعَ امَرَأتهُ بعَشرة آلافِ ركم . 
وَالئَوْرِيّء عن عبد الرحمن بن عَبْدِ الل عَنْ بيه ا بن سعد» عن 


أبيه]» قال : مَتَعَ الحسَنُ بن عَلِي امُرأنيْن ن شرن [ألْفاً]ء وَزفَيْنِ مِنْ عَسَلِ» فَمَالَّتْٰ 
إخدَاهُما: راا الجعْفية : ماع ليل مِنْ حبیب ممَارقي» . 


وَإسُرَائِيل» عَنْ أبي إسْحَاقء قال : ع الحَسَن ِن علي بخشرة آلاف وزع 
لما يث المَرأةَ ها وَصَعتة بين يدها فقَالّث: «مَتَاعٌ فيل مِنْ حبيب مُمَارتي» . 


0 E 
e ومتع شریح ر تخمسمائة‎ 
e 


ومَتعَ م السود بن يريد بتلاثمائة 0 


وَمَنّعَ عُروَةٌ بن الربَير ادم . 

قال اده : المُنْعَهُ جِلْبَابٌء وَدرْعٌ» وَجِمَارً. 

وَقّال الرْهريٌ: بلَعَنِي أن | لمُطلَقَ کان يمع بالځادم» ا 

وروی ابْنْ جُریج› عن مُوسی بن عَفَبَةَء عن افع عن ابن عَمَرَ قال: أُذنی مَا 
رى أنه ُجُرىءَ مِنْ مْعَةٍ الَسَاءِ تَلاثُون دِرْحَماً. 

وَأبُو مجلزء عن ابن عمَرَ َخوَه. 


r 


ومتح م ابن عَمَرَ بوَلِيدَة. 


۲۰ ل س کتات:الطلاق 


رَه بُو بکر» عَنْ آپي نعيم» عَنِ العمريٰء ا عن ابن عَمَرَ . 
رَقَالَ مَالِك في آجر هَدًا الاب : ر في قَلِيلِها وَلا 


قال آبو عمر: هَذًا قول جَمَاعَة أَهْل هل العم . 

4 مالك عن اف عن عبد الأ ن عُمَرَّ؛ أنه كان يَمُول: ِكَل مُطلَمَة 
مع إلا الي ثطلُق» و SS‏ 

۱116 مالك عَنِ ابن شهاب؛ ئه قال : لكل مُطلمَة منْة 

ال مالك : وبني عَن اقام ُن مُحمَدِ يل للك. ٠‏ 

قال أبو عمر: احلف العْلماء فيم جت لها الا من المْطلقات: 

روي عن ان مر ِن ووو ما گر مالِكَ» عن افع َ. 

وه قال قَعَادَة» وَإبْرَاهِيمْ» وَشُريح القَاضِي» وَمُجَاهِدء وَعَطَّاء؛ واف کل 
هَولاءِ يمُول: لا مُنْعَةَ لي طلم قبل الذخُول» وَقذ كان فُرض لَهَا صَدَاقَ» وَيَفُولُونً: 
حَسْبُها نِصْفٌ الصَدَاق . 

aa 

قال آخَرُونً: لِكَلٌ مُطلَقَةٍ مُنْعَة مُنْعَة وَل ها أو لم يذل بهاء رض لهاء أو لَمْ 
يُفْرَّض لَها: مِنْهُم : الحَسَنُ البَصْرِيْ» وأبُو العَالِيَة» وأبُو قلابة» وَسَعِيدٌ بن المُسَيٍّ» 
وَابْنُ شهاب الزهريٰ . 

إلا أذ الرْهْرِيّ يَمُول: إا لم بفرض لهاء وَعلْقث فل الذخُولِء َالمُنْعَة وَاجبةّء 
ل َالمُنْعَة - جيتَيِلٍ - يندب ليها . 

وَهُوَ قول الكَوفيَينَ 

ڏَكرَه عَبْد الرَراقي» عَنْ مَعمر» واب جر ا 

وأمّا اخَِلَافُهُمْ في وُجُوب المُنْعَة : 

كان شرح يُجبرٌ عَلَبْها في اتر الرَوَاياتِ عَنهُ. 

روی ع سمَيَادَ» عَنِ الرَبَيرِ بن عَدِيّء عَنْ رَيدِ بن الحَارِثِ» عَنْ شریج 
أذ رَجُلاً طَلَىَء وَلَمْ يَقْرض» وَلَمْ يَذحُلْء فأَجبَرَهُ ريح على المُنْعَة. 


4 _ الحديث في الموطأً من دون ترقيم بعد الحديث رقم ٠٤١‏ من الكتاب والباب السابقين . 
٠‏ _ الحديث في الموطاً برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


كتاب الطلاق ۱۲۱ 


وق وی مَعْمرُ٬‏ عَنْ ايوب عن ابن سِيرِين» شریح نه سَمِعَهُ يول لجل 
طلَىَ: تع ملم أذر TO RE‏ منغ إن كنت مِنَ المُحْسِيِينَء 
لانات أن تكود ين القن 

قال أبو عمر: يختَمل أن يون هذا مَعْنَاه ذ في الي فُرض لَهاء وَطلْقَث فَبْلَ 
الذخُول» قول ابن شهاب» وَغيرو» فلا يعد شَيْء مِنْ َلك عَلْهُ جلافاً. 

َال عَبْدُ الله بْنْ مغفل: ّما يُجبَرٌ على المْنْعَة مَن لق وَلَمْ يَفْرض وَلَمْ 


وَكَذَلِكَ قال إبراهيمُء فالخ وال فر 

ا a‏ في جوب ال المُنْعَة: 
يذل لما هي يا نبي َنَعَل ولس خير َليها. 

قال : وَلَيْسَ لِلْمُلاعِتة منْعَةٌّ على حال مِنَ الأخوًال. 

ول وَابن ا المنْعَةٌ لَيْسَّث بوَاجبةٍ عَلى أَحٍَ إن شاءَ فَعَل» 
E‏ 

وَل رفوا ب بَيْنَ المَذخول [بها] غير المَذْخولٍ بهاء وَبيْنَ مَنْ سى لّهاء وبين 
ملم ُسمَ لَها. 

قال أبو عمر: من حُجْة [مَالِك] أن المُنْعَةَ لو اث فَرْضاً وَاجباً يُقْضى به لَكائّث 
مُقَدرَةَ مَعْلُومَةَ كَسَائِر الفَرَاِض في الأموال» فَلَها لم تَكُنْ كَذَلِكَ حرج يِن خد 
المُروض إلى حَدٌ الئذب» والإزشادء والاختيار» وَصَارَّثْ كالصَلَةَ» والهَدِية 

هَذَا [أخْسَنٌ] ما اختَحٌ به [أَضحابة] لَه 

قال الشَافِعئ : المُنْعَةٌ وَاجبَةٌ لكل مُطَلَمَةَ» وَلِكَلّ رَوجة إدَا كان الفِرَاق مِنْ قَبَلِهِء 
أو لَمْ يم إلا بء إلا الي سَمّى لّهاء وَطَلْمّها قل الذخُولٍ. 

قال بو عمر: لأئها قُڏ جَعَلَ لها صف الصَدَاقِ» وَلَمْ يَسْتَمْتع مها بِشَيْءِ . 

َال : وَلامْرَأة لعن منْعَةٌ. 

وَقَال به [سَائِرٌ أَضحَاب السَافِعِيٌ ذ فى امْرَأةّ العِئينَ؛ لان مَا رل به مِنْ دَاءِ العدَة 
كان سَبِبَ المَرَفَة» إلا المزني» فَإِه ال 0 ا و ا 

قال أبو عمر: حُجْة الشَافِعِيّ عُمُومٌ م قول الله عر وجل : ل وللمطلقت ما 
بالمَعوفي € [البقرة: ]۲٤۱‏ فلم يحص . 


1۲۲ 


وی و ّ 5 2 ره موو ےر چ 2 Alle & o2‏ رر 

وله قوله عرز وجل: لذا تكحتم المومتت نم طلقتموهن من مَل أن تسوه فنا 
ر و ەر رر عرو و ء٤‏ 
کم ليه ِن عدو تعندوتها يوه [الأحزاب : .]٤٩‏ 

وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَابعِين قَڏ دَكَرنَاهُمْ. 

وقول الشَافِعِيّ في هَذِهِ المَسْألَةَ [هُوً] قول ابن عُمَرَ ئَصَاً. 

ويحتمله قول عَلِىّ» وَعَيرهِ. 

[وَحْجُنَهُمْ لِلشَافِعِي] أيضاً في إِيجًاب المُنْعَة أن الله تعالى أَمَرَ بها الأزوَاجَء وَقَالّ 
تعالی : وللمطلقتِ م بالمعوفي حقًا عل ألم 4 [البقرة: .]۲٤١‏ 

رفي آية أخرى: عقا على ليك [البقرة: .]۲۳١‏ 

[وَمَعْلُوم] أن [اللَهَ إذا أَوَجَبَ] على المبَقِينَ وَالمْحْسِنِينَ» وَجَبَ على المُجار 
َالمُسِيئِينَ» ليس في تَر تَخْدِيدِها ما يُْقِط وُجُوبَها كَفقاتِ البينَ» والرَوْجَاتِ. 


مرو 


ال الله عر وجل : عل للود أ ر ركنوج يروو [البقرة: ۲۳۳]. 


ولم يجڏ شيا مُقَدَراً يما أوجَبَ مِنْ َلك بَل فال عر وجل : لفق ذو سم يِن 
سيد [الطلاق: ۷] الآيةء كما قَالَّ في المُنْعَة: #عل الوسع درو وعلى المقتر فدرةٌ4 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

َال رَسُول الله 4 لِهِنْدِ بِنْتِ عَنْبَةً إِذ شك إلَِهِ أ رَوْجَها [أبَا سُهْيَان] لا 
يُغطيها نََقَةَ لهاء ولا لِبَيبها: «حُذِي مِنْ مَالِهِ ما يكُفِيك وَوَلَدَكِ ٻالمَغْرُوف» فَلَمْ 

Jb‏ بُو حَيِيفَة» وأضحَابة : المُنْعَةٌ وَاجبَة لي طَلْمَث قبل الدخُولء وَل يُسَمٌ 
لهاء هَذِهِ وَخذها المُنْعَةٌ وَاجِبَةٌ 1لَها] . 

[وَقّال أو حَيِيمَة]: ون دحل بهاء ثم طلَمَهاء قله يُمَنَعُهاء ولا يُجْبرٌ على 
المنعَةَء ها هنا. 


ا 


وَهُوَ قول التوري» والحَسَنِ بن حي والأؤْرَاعيٰ› [وأبي تور]. 
إلا اَن الأوَرَاعِي فَال: إن كان أَحَدُ الرَوْجَيْن مَمْلُوكاً لَمْ تجب المُنْعَةٌء وَإن طلَمَّهَا 
قبل الدخولِ» وَلَمْ ُسَمّ لَه مَهْراً. 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع باب 4١‏ والنفقات باب 4 ١٠ء‏ والأحكام باب ١٠ء‏ ۲۸ء ومسلم في 
الأقضية حديث ٠۷‏ وأبو داود في البيوع باب ۷۹ء والنسائي في القضاة باب ١۳ء‏ وابن ماجه فى 
التجارات باب ٠١‏ والدارمي في النکاح باب ٠٤‏ وأحمد في المسند ۳۹/٦‏ ۰۵۰ ۲۰۹۱ء .۲۸١‏ 


كتاب الطلاق ۱۲۳ 


وقد روي عَنْ الشَافِعِيّ مل فول ابي حَييمَةَ في ذَلِك. 
وَتخصِيل [مَذْمَب] أي حَِيفَةً» وأضحابه أن لا مُنْعَةَ وَاڄبةَ إلا لِلْمُطْلمَة التي نَم 
یسم لها]» وَطلْقَّث الدخْول بھاء ولا يْجتمع عِندهُم جوب منْعَةَ» وَوجوب شيءِ 
او > وأذنى المُنْعَة عِندَهُم: دزعَ» وَجمَارء وٳرار» وهي لكل رة وَذِْمَيَة٬‏ 
ا إا وفع [الطلاق] مِنْ جهتهء [واللَهُ المُوَفْق لِلصوّاب]. 


۸ - باب ما جاء في طلاق العبد 


٤‏ و 


٣‏ - مالك عن ابي الڙئادِء عن سَُيَمَان بن يسار أن تُمَيْعاء مُکاتباً كانّ 
لام سَلّمَهء رؤج الي 4 لا أو عَبْدا لاء کائٺ تَحةُ نراه حُرَةٌ. كلها انين فم راد 
أن يُرَاجعَها . فأمَرَهُ اوځ ابي ڪيا أن ياي عُغْمَانَ بن عفان کک قَلَقَيهُ 
عند الدَرَج آخذا بيَدِ رَيْدِ ُن ابت . فالا ار ا ال س ت عانك: 


لك 


۷ س مالك E ٤‏ 
e‏ َاسْتَفتی عُلْمَانَ بْنَ عَمَانَ 
ال 

E : e 
: مُکاتباً کان لام سا سَلمَةَ روج النَبیّ اة استَمتًّى ريد بْنْ ا قال‎ i اليْمِيْ؛‎ 
إي طَلَفْتُ مرا حُرَه تطلِيقتيْن . قال رَيْدُ بُنْ تاب : حَرْمَٺ عَلَيْكُ.‎ 

قال أبو عمر: في هَذّا الحبَرٍ أن المُكائّبَ عَبْدّ في أخكامه كُلهاء ان 
وَرَيْداً کانا رياه كذلِك› وَسَيأِي اخيّلاف الصَحَابة» وَعَيْرهِم في المْكاتّب في مَوضيه 
إن شاء الل تعالى . 

وفيه: د الحرام ثلاث عِندهُم؛ ؛ لاه إا كان اللات عِنْدَهُم في الحُرْء اتان 
في العَبْدِ [نُحَرَم] امرآتَة عَلَيْهِء َكَدَلِكٌ قول الرَجُلِ لامْرأبه : أن علي حرام . 

الا تری إلى قول عَْمَانًء وَرَبْدٍ: حَرْمَت عَلَيْكَ فلِهَذًا قال مَالِكْ ‏ واللهُ أعْلَمٌ - 


1111 ای الوط بر ۷ ن کاب ی باب ۱۸ (ما جاء في طلاق العبد)ء وقد 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۳٦۸/۷‏ وعبد الرزاق في المصنف .۲۳٤/۷‏ 

311۹۷ - الحديث في الموطاً برقم ۸٤ء‏ من الكتاب والباب السابقين . 

۸ _ الحديث في الموطأً برقم ٤۹‏ من الكتاب والباب السابقين . 


۲4 كتاب الطلاق 


ِد الحَرَامَ لات مَعَ اباءِهِ في ذلك عَلِيّ بن أبي طَالِٻ - رضوانُ الله عليه أيضاً. 

وأما تَخرِيمٌ المَرأة الحُرةٍ على رها المُطَلَّتي لها إا كان عَبْداً تَطْلِيقَتَيْن» قَإِنً 
هَذَا مَذْهَبُ مَنْ يَمُول: إن الطْلاق بالرَّجًالٍ» ويراعى الحْرَيّةَ في دَلِكّ» OS‏ 
قَيَجْعَلٌ طلاق العَبْدِ على نِصضفٍ طلاق الح اھا عل ا ا ل ف اون 
کان طلافةُ تطلِيقَتَيِنِ ‏ كَمَا اد عِدَةَ الأمَة حَيْضََانٍ إذْ لا صف الحَيْض . 

وأمًا مَنْ قال : الطّلاق بالئساءء َه يمول : [لا تحرمٌ الحْرّة على رَوجَة العَبْدِ] 
حى يلها تلاثاء وَإِن الأمَة ة تحر على رَوچها الحُرَء وَالعبدِ إا مها فتن . 
وأمًا أقاوِيلْهُم في هَذًّا الاب : 
َذَهَبَ مَالِكٌ» وَاللَْتُ» وَالسَافِعِيْ إلى أذ الطَّلاقَ بالرّجًالٍ. 


وه 


هر قول عثْمَانَ ن عَمَانَء وريد بن ثابتِ» وابن ن عباس . 

وب قال قبيصة ن ذُوَبْب» وعِكرِمَة وَسَلَيْمَانُ بن يسار» والشعبيٰ» وَمَخُول» 
ونك ُن المَسَبّب» کل هَولاءِ يمول : الطلاق بالوْجَالٍ» وَالعدةٌ بالسْسَاءِ . 

وَهَذَا اص [عن ابن عَبّاس] مِنْ رواية مَنْ رّوى عَلْهُ الطلاق» وَالعِدّةُ بالئَسَاءِ . 

وروی وَكِيع عَنْ هشام» عَنْ فاده [عَنْ عِكَرَمَة]» عَنِ ابن عَبَّاس قال : الطَلاق 
بالرْجَالٍ» وَالعِدَةٌ بالسَاءِ . 

وَقال الكوفيو» وأبُو حَنِيمَةء وأضحابة» والقؤري» وَالحَسَنُ بن حي : الطلاقء 
وَالعِدَّةٌ بالئسَاءِ . ۰ 

وَهُوَ قول عَلِيٌ بن أٻي طالب» وان مَسْعُودٍ» وَعَبْدِ الله بن عباس فِي روايةٍ 

وبه قال اا والحَسَنْ» وَابْنْ سِيرينٌء وَمُْجَّاهدٌ» وَطائِمَةٌء كلهم َمُول: 
الطلاقء وال بالنَسَاءِ . 

وَلَّمْ تَحَْلِفْ مَانَانٍ الطَائِفَانِ أ المدَةٍ بالسَاءء وَإلّما حَصَلَ اختِلافُُم في الطّلاق 
هَل هو بالرَجَالِ أو السا . 

وفيها قُولٌ تَالِتٌ: آنها رق نقص طلاقةُ. 

قاله عَْمَان لبتي [وَعَيَرهً] 

وروي ذلك عَنِ ابن عباس . 

على هذا طلاق العبْدِ لِلْحرةء والامة تطليقتان» [وَنيينُ الأمةُ ِن الحُر والعَبد] 


2 


کتاب الطلاق ۲ 


Ns 


ی e‏ ا إا كانت الحرَه ر حت العدء ا ا 
وَعدَنُها تلات جيض؛› ودا گائتِ الامة تخت الح انت مِنه پلاثِ» وغدتهًا حَيْضتَانِ . 


هذا ص عَن ابن عُمَرَ في أن الطّلاق بالوْجَال› والعدة بالئّسَاءِ . 

وه قال آحْمَدُ بن حنبل أيضاً. 

ال أَخمَدٌ: إا على العَبدُ ارات تَطلِيقتيِنِ حَرْمَث عَليهِ ولم تل له 
رجا عَيرَهُ» سَوَاءَ كَاَّث حُرَة» أو آمَه؛ لأ الطلاقَ بالرَجَال» وَالعِدّة اللا 

وقول إِسْحَاق في دَلِكَ كَقَوْلِ أحْمَدَ. 


NNE EE Ts 
امرائة تطليقتين» مذ حَرْمَٺ عليه حى كح روجا عَْرَه. رَه كائث أو أمَة. وعد‎ 


الْحُرَة تلات جِيَص. وَعِدَُّ الأمَة حَيْصَتَانِ . 


هدا مِْلُ الَذِي قَدَّمْتا عن ان عُمَرَ مِنْ رِوَايَة عُبَيْدِ الله عَنْ افع عَنْة اد 
0 بالرْجَال» وَالعدّة بالنْسَاءِ» ومن روى عَن ان عُمَرَ غير ذَلِكَ فلا يَصِحٌء والله 


ا 


1۱۷۰ - مالك عن تافع؛ اد عَْدَ الله ِن عُمَرَ گان قول : آذن بده أن 
ينح فالطلاق بيد الْعَبْدٍ. لَيْسَ بِيَدِ عَيْرهِ من طلاقه شَيْءَ. فَأمًا أن يَأخْدَ الرَّجُل مه 
غلامه 4 أذ مه ولیتتوء كلا جاح عَلي. 


قال آبو عمر: آم قول ابن عُمَرّ: قالطْلاق بيد العَبْدِء لى هَذَّا جُمهورٌ العُلَمَاءِ. 
وَل يَخْمَلِف فِي َك أ ية الأمْصَار كلهم يَمُول: الطَّلاقٌ بيَدِ العَبْدِ لا بِيَدِ 
السَيِّء وَكُلهم لا بُجيٌ الَكَاحَ لِلْعَبْدِ إلا بإِذْنِ سَيْدِهِ. 
وَشَدّث طَائِمَةٌء فَقَالّث: الطلاق بيَدِ اليد . 
وأغلى مَنْ رَوى دَلِكَ عَنْهُ عَبْدُ الله ن عَبّاس» وَجَابرٌ بن عَبْدِ الله 
۹ --_ الحديث في الموطأ برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری .۳٦۹/۷‏ 


١‏ -_ الحديث في الموطأ برقم ٠١١‏ من الكتاب والباب السابقين. وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۷/ .۳٦۰‏ 


۴١‏ کتاب الطلاق 


در عد ال رای ا عَنْ عَطاء: د انى عَبّاس كان يمُولٌ: طّلاق 
E E‏ 

[وَعن ابن جُريج» عَنْ عَمْرو بن ديار عن ابن عباس - أيضا ‏ مَعناء] . 

وَعَّن ابْنِ جُريج» قال: أخبَرَنِي أبُو الرْبَبْر» سَمعَ جَابرَ بن عَبْدِ الله يَمُول في 
الأمقى وَالعبد: سَيّذُهُما يَجْمَع بتهُماء وَقَرْق. 

وابنْ جُرّيج» عَنْ عَمْرو بن دينار» عن أبي السْئاء أنه قال : لا طلاق لِعَبْدِ إلا 
ان سَيْدِهِ. 

َهُولاءِ قَالوا: بأد الطْلاقَ بِيَدِ السَيْدِ. 

وأما الفائُِودَ بأد الطَلاق بيد العَبْدء فَهُو الجُمهو عَلى ما درت لَكَ» مهم 
عَمَر٬‏ وعليّ› وَعَبْد الرَحْمَنِ بن غوف وَعَبْدٌ الله بن عُمَرَ - رضوان الله عَليْهم . 

وَمِنْ التَابعِينْ : : سید بن جُبير؛ 5ه ايا وَعَطاءٌء وَطاوس» وَمجاهدٌ» 
وَالحَسَنْ› > وَابْن سِيرينَء› MBA‏ وَابْنْ شِهّاب الزهريٰء وا بن مراحم » 
وَعَلَيه جَمَاعَةٌ فقَهاء الججَاز» وَالعرَاق؛ نمه الأمصار. 

كان عروة بن الربَيْرٍ يَذْهَبٌ في هَذًا البَاب مَذهباً جلاف ابن عَّاس فِي بَعْضِ 
هذا المَعْنى» > جلاف هَذّا الجُمهور في بَعْضه أيضاً. 

ذكرَ عَبْدٌ الرَرّاتي» و ال : أخْبَرّي هشام بن عُروةً قال : ا 


عر عن جل تكح عبد ارا هَل يضح أ له أن يَنتَرعَها مله بعَيْرٍ طيب نَمَسِه؟ فَقَال: 
لا وَلَكنْ ذا ابتَاعَه» وقد اكه یره فهو آمك بذلك: إن شَاء فرقهُماء وان شاءَ 


رهما . 
قال أبو عمر: جَعَل عروة الفراق إلى السَيْدِ المْبتاع» E‏ 
وَالمَعْنى في دَلِكّ | المُبَاع لما لَمْ يكن هُو الْذِي أذ في النكاح لِلْعَْدِ 
کان [عِنْدَه] كَسَيّدِهِ نكحَ عَبْده بير إِذبِهِء لَه الخِيَار في أن يُجيرَ النكاحَ» أو يُمَرقَ 
وَهَدًَا [عندي]؛ لأ 3 إما يَمْلِك مِنَ العَْدِ ما كاد البائ يَنْلِك من 
وَيَعّصَرَّف فيمًَا كان البَائعْ يتصرف فيه مِن ذلك العَبْدِ ا 
ينَهُما دنه في النكاح کان كذلِك المَبْتَاعٌ إذا دحل عَلى ذَلِك 
وإْما ُو عَيْبّ مِنَ العيوب ذا رَضِيّ به المُبنَاع عند عَقدِ لبم أو بَعْدَهْ زمه“ 


ون لَمْ يُعْلّمْ بء تم عَلِمَّ کان له الرَدُء أو الرْضًا بالعَيْب . 


كتاب الطلاق ۱۲۷ 


وأمًا قول ابْن عُمَرَ: أا أن يخ الرَجُل أمَة عُلامِه أو أمةَ وَلديهِ فلا جُتَاحَ 
عَلَيْهء قالمَْنى في دَلِكَ عِئد مَالِكٍ أن السَمّدَ لَه أن يَأَخْدَ مَا بيد عَْدِهِ مِنْ جَميع ماله ما 
َم يدن لَه في تَجَارَةٍ [مُدَايتة الاس عَلى ما بيَدِهِ مِنْ دَلِكَّ المَال]. 

رالد عفد تفلك هاا فلك سيد آي غ ولو ان برع يه مال 
E YY EN ISL E SES‏ 
شَيْء إلا عَنْ طيب تَفْسِه» وَإلّما مال العَبدِ مال مُنْتَقِرٌ بده ما لَمْ ينره مِنه سَيّدهُ 
لَه أن يَتَسَرّى فيه عند مَالِكِ» وأضحَابهء وَمَنْ قَالَ بقَولِهم؛ لاله لا جلاف عَن ابْنِ 
عُمَرَ أنه كان يدن لِعَبيدِهِ أن يَنَسَرُوا فيمًا بأيْدِيهم مِنَ المَالِ. 

وُو قول أكترٍ [أهْل] السَلّفٍ. 

وَكَانَ مَالِك لا ير الرَكَاة على العَبْدٍ مما بيدِهِ مِنَّ المَالء ولا على السَيّد فِي 
ذَلِك المَال TCD NET SE ENS N‏ ولا على 
سَْلِوِ فيمَا بِيْدِهِ مِنٌ المَالِ . 

وگن أبُو تور وَدَاوَدُ يَقَولانِ: [العدا لك ملكا صخا كيلك الح وَعَلَيّْه 
الرَكَاةٌ فيمَا بِيَدِِ مِنّ المَالء إذَا حال عَلَيهِء وُو فِي يِه حول كَامِلٌء وَهُما مَعَ ذلك 
E‏ 
الأخوًال]ء َكل ت E‏ 5 ا بڌلیل الإختاع اله ن 
او ل ا ی الال که ور کا 

وَقَالُوا: لو كَانَ يمْلك لَوْرت بَبِيهء وَقَرَابهِ وَوَرِئنة بوه وَفَرَابَتة» وَلهُم في 
يك حُجَج» يَطُول رها وَلِمًُالِفِيهم أيضا حْجَحّ بَحْتَجُود بهاء لبْسَ تابا هَذَا 
مَوضِعاً لِذِكرها. 

۱۹ باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل 

قال مالك ا ولا غا طا یلرک ول غل ع طلی ر طلا 
بائناء َمَقَهٌ وَٳِنُ کائَٽ حَامِلا . ذا لَمْ يكن لَه عَليها رَجعَةٌ. 

قال أبو عمر: على حا جُمهور أل الفنوى بالأمْصارٍ؛ لأن العملرك لا تى 
النَمَقَةَ إلا بالمَعْنی تَسَْجِقَةُ به الحْرَةَّ وَهُو تَسْلِيمْ سَيّدِها [لَها]؛ لان الحرَة إذا دعی 
رَوْجُها إلى الپاءِ ٻهاء وَكَائّٺ مِمَنْ يُنْكِنْ وَطومَاء وَجَبَتِ الَفقَة لَهَا. 


1۲۸ كتاب الطلاق 


وَكَدَلِكَّ إا دَعَا الرَوْجٌ إلى البتاءِء وَكَائّث مِمْنْ تَوَطأً لزم إسلامها ِء ووجَبَت 
ذلك تفقها عَلَهِء فإِذا امتتعَٺ مه لَمْ تب لها فة گالئاشز. 


وَكَذَلِكَ المَمْلُوكَة ذا لَمْ يُسَلّمْهَا رَوجُها إلى سَبّدِهاء ويها مَعَه بَا لَمْ يرنه 


ت 


E CIE E DS E O A N A A I 


و 


SCY gE a NLN EY SÎ 
AN 
٤ ر‎ RE Ê ê NE SER E ب‎ 
وَإِنّما [سَقَطّت] نَمَقَةَ المَمْلُوكة الخال مِنْ أجل أن وَلَدَها مَمْلُوكٌ لِسَيّدِمَاء فلا‎ 
زوا ف و ا‎ 
وَهَذَا كله قول مَالِك» وَمَعَْاهُ.‎ 
وَقذ روي عَنْ مَالِكِ أن النمَقَةَ للاأمَة على رَوجهاء وَإِن لم يبَوْءمَا مَعَهُ بيا إا لم‎ 
وَقال الشْافِعئ : وَعَلى العَبْد َمَقَةَ امرَأته الحْرَة المُْسْلِمَةَء وَالكتَابية وَنَفَقَةَ الأَمَةَ‎ 


ت 


َل 


إِذا بوتت مه بَيتاء وَإدًا اختاحَ سَيّدهَا إلى خدمَتِهاء فَكَدَلِك لَه [وَلا نَمَقَةَ لَها] . 
a 437 r~ “i‏ ‌ 2 وه » < رق ت EK‏ 
قال : ونفقته [لها] نفقة [المعتمر]؛ لاله لبس مِنْ عبد إلاء وهو يمَتّر؛ لأن كل 
ما بيده سيدو 


O E 
قال : وَإِذا كان الوَلَدُ مِنْ حُرَةٍء [وَأبُوهً] مَمْلُوكُء ممم احق به». ول على‎ 
الأب إِذا لَمْ تَكُنْ فيه الحرية نَفقَة وَلَدِهِ من رَوجَة لَه [حرة].‎ 

قال الكوفبُود: مَنْ طَلَقَ رَوْجَتَهُ» وَهِي أَمَة طلاقاً بَائِناًء وقد كان بَوَأهَّا مَعَهُ 
تا وَضَمَها إِلبهِ» وَقُطَعَها عَنْ جِذمَيِهِء قان التَفَقَةَ ها عَلى مُطلقّها. 

وَلا نققَةَ لها على مُطَلَقِها ذا گان مَوْلاها لَمْ يبرغ ها مَعَها بيتاً. 

. قوم مِنَ السلَفٍ نَمَف ] نَفَقَةَ زَوْجَيِهِ الحَامِل‎ e RR 

كر بُو بحر قال : حَدَنّيي عبد الأغلى» عَنْ يُوُسَ» عَنٍ الحَسَنِ في الحُرَة 
تخت العَبْدِء والأمَة تحت الحرّ» فَيْطلقَانِء وَهُمَا حاملان» لَهُمَّا اَذ ٠‏ 

قال: وَحَدَتَِي عَبْدُ الرحمن ن مُحَمَدٍ المحاربيٰ» عَن الشَيْباني» عَن الشُعبيْ في 
العبْدِ يُطلْق انرأ وَهِيّ حَامِلْء قالّ: عليه النقَةٌ حى تَصمَ . ۰ 


كتاب الطلاق 1۲۹ 


قال : وحڏڌيي حفصء عن شت عن الگ »> قَالٌ: إا طلَىَ العَْدُ امُرأتةُ 
رهي حُرَة انق عَلَْها حَتّى تَضَعَ» قإِدّا وَضَعَث لم بن فق عَلَبْهَا . 

قال: وَحَدتني عَبْدُ الأغلى عَنْ مَعمر» عر ن الإهریْ فى ال إا كائ تة مه ام 
لها حَامِلاًء قَال: عليه الله حى فصع . a‏ 

َال : وَلَيْسَ عَلَيهِ اجر الرَضاع . 

كر عَبْدُ الاق عَنْ مَعمر» عَن الهريّ» واه في الحُرَة يُطلْقُها العَْدُ 
حَامِلاًء قالا: النََقَةَ على العَبْدِء ولس عَلَبهِ أَجرٌ الرَضاع . ّ 

وَقَالَ: في الحُر ته الأمَة ذلك وَفِي العَبْدِ تَحتَهُ الأمَة كَذَلِكٌ.. 

قَال: وَسَمِعْتٌُ الرهري يَمُول في الأمَة الحُبْلى المُطْلَقَة فق عَلَبْهَا حَتّى نَضَعَ 
حَملها. 

قال ابْنْ جُريج: بَلَعَِي أن الحُرَة إا طَلَمَها العَبْدُ حامادء لا ينْفِقٌ عَلَبْها إلا بإِذْنِ 
سَيِّهِ» والأّمَة كذلِك . 

َال: وڏا وَصَعَث» فلا فق عَلى وَلَدِهِ مِنْ أجل أله لا يره 

قال آبو عمر: لما لَمْ تَجِبْ نََقَةٌ الولَدٍ عَلى العَبْدِء e‏ 
دليلاً على أن النَمَقَةٌ على الخَامِل المَبنُونَةِء لا تَجبُ؛ لأ النَقَقَةَ عَلَيْها إِّما هي مِنْ 
أجل وَلَدِها. 

وأما الرَجْيِية فَحُكَمُها حُكَمُ الرَوْجَة في التمَقة» وَالسُكنى بإٍجْمَاع مِنَ العَلَمَاءِ 
فالعَبْدٌ فيها كَهُو فِي رَوْجَتهِ سَوَاءٌ» وَباللّه الَوْفِيقٌ . 

َال أخمَدُ في الأمة إا ووْجَُٺ لزم رؤجّهاء أو سَْدَها الفقَةٌ إن كان مَْلوكاً 
ِن كانت أمَة توي ٻاللَيْلِ عِندَ الرَؤجء وبالتّهار عند المولى اتمَقَ اکل واد ما فة 
مقامها عنْده. 


a 


ا ول على الع فة وليو ح٤‏ اتف أا 


قال أبو عمر: E E‏ اللَقَقَةَ لِلمَبْتَودَة الخال عَلى الحْرء أو العَبْدِ أَوْجَبَها 

باهر المُرآنِ مِنْ فُولِه تعالی: ون کن أت حل اموا لون حى يسن هن4 
[الطلاق: .]١‏ 

e E 

الحُمّوقِ في الأموال» ّما لَمْ [تڄب] عَلَيْهِ ركاه مَا بيَدِهِ مِنَّ المَال» ولا أن يلف مئه 

٠م‎ /٦ج/راكذتسالا‎ 


۹ ۔۔ہ کتاب الطلاق 


Ca ES 
وَسَنْوَصَحٌ َفْرَالَهُّم في السَلَةٍ بإِذْنِ العَبْدٍِ في الثكاح حَيْتُ يجب _ إن شَاءَ الله تعالىء‎ 
. وباللّه التَوْفِيقٌ‎ 


١‏ _ باب عدة التي تفقد زوجها 
١‏ مالك عَنْ پَخټَی بن سيد عَنْ سَِيدِ بن المُسَيّب؛ أن عُمَرَ بن 
الطاب فَال: أا افرأ قَقَدّث رَوْجُها فلم تذِ أبن هُو؟ انها نظ أربَمَ نين . 
عند أَرْبَعَةَ هر وَعَشراً. . م تجل. 
ال مَالِك: وَٳِن ترَوَجُٺ بعد الْقَضاءِ عِدبهاء فَدَحَلَ بها رَوْجُها اؤ لم يَذخْلْ بهاء 
فلا سبل لِرَوْجها الأول إِلَْهَا . 
َال مَالِكّ: وَدَلِكَ الأمْرُ عِنْدَنًا . وإ أَذرَكها رَوْجُها قَبْلَ أن روح فَهُوَ احق 


قال مَالك: وأذرَكْتُ الاس بُنْكِرود الذي قال بَعْض الاس عَلَّى عُمَرَ بْنٍ 
الخْطّاب» ER‏ إِذا جَاءَ» في صَدَاقِها أو فِي امرأتهِ . 


قال أبو عمر: : روي عَنْ عَمَرَء َعُنْمَانَ في المَفْقودِ أ زَوْجَتّه تربص أزْبَعَ سِِينَ 
بَعْدَ شكرَاهَا إلى السلْطَانِ» تم ند1 ا Î‏ وَعَشراً تم تنكح إن شَاءَت . 

وَإلى قول عُمَرَء وَعُْمان ذَهَبَ مَالِكٌ في دَلِكَ. 

I EE NE A E OE A A 
. تعالی‎ 

وال ا تر ول الك ف ر ت ااا اة امقر 

وَخالَفَه فما نَذكَره [عَلْه] إن شَاءَ الله تعالى. 

وروي عَنْ [عَلِيْ مل قول] عُمَرَ» وَعُْمَانَ فِي ذلك إلا أن الأشهَرَء [والاكَتَرَ] 
عن عَلِيّ خلافةُ» وَذَلِكَ أن رَوْجَةَ ا و 

وعلى قول عَلِيّ في أن اقرا المَفمُود لا يُضَرَبٌ لها أجل زع سِنْين› ولا قر ء 
ولا اکر وا لا کح حى يصح مون وتستحى مِيرَاتَه» ذهب [إلى هَذّا] الشَافِعِيٰ» 
و حَنْيفَةً» وَجَمَاعَةَ مِنْ العْلّمَاءِ . 


١‏ -_- الحديث في الموطأ برقم ٥١‏ من كتاب الطلاق باب ۲١‏ (عدة التي تفقد زوجها)ء وقد أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى .٤٤0/۷‏ 


كتاب الطلاق __ ۱۳۱ 


وروی خلاس» عَنْ عَلِيٰ» قال : تََرَبّص امرَأهُ المَفْمُودِ أرْبَعَ سِنِينَ» نَم يُطَلمُها 
ولي رَؤجهاء نَم تغتّد أربَعَةَ أشهُر» وَعَشراً. 

وأخَادِيتُ خلاس عَنْ علي منقَطِعَةٌ ضِعَاف» [وأكَتَرمَا] مُنْكرَةٌ. 

وَأصَحُ ما فيه عن عَلِيّ ما رَوَاه مَنْصور عَنِ الينهال بن عمرو؛ عن او ع 
الله عن عَليّء قال ذ في امْرَأةٍ اَمَو : هي راه ادات ّى يصح مَونهٌ. 

وواه الحكَمُ٬‏ عَنْ عَلِيٰ مِن وُجُويِء سَئڏكُرُها بعد - ٳِن شاءَ الله عر وجل . 

وما قول مَالِكٍ: أذرَكْتُ الاس بكرو الي قال بَعْص الئاس عَلى عُمَرَ بِنٍ 
الخُطاب E N‏ الأول إا جُاء: في صَدَاقِهاء أو في المَرأة؛ فهو عَنْ 

عَمَرَ مَنْقُول بتَفْل العْذُولِ مِنْ رِوَاية غل الا وأَهْلٍ العرّاق. 

ذَكرَ عَبْد الرَرّاتي» ر عن الڙهريّء عَنِ ابْنِ المُْسَيّب ا 
قَصَيَّا في المَفْمُودٍ: أن ارات تربص زب سِيِينً» وأَربَعَة اهر رعشا بعد َلك ثم 
ف ان جَاء وجُھا الال خير ب داقو ارات 


e 


وال مخ واا ن رل ر ا 

O O 

وذکر انو بكر قال: حَدَتنِي عَبْدُ الوَهَاب المَقَفِيْ» عَنْ حَالِدِ الحَدّاءِء عَنْ أي 
نَضرةً› Ss‏ نن ابي لَيْلى› قال : OE N RL TI‏ 
بيْنَهّاء وبين المَهُر الْذِي سَاقَةٌ ليها . 

8 حَدئَيِي عَبْدٌ الأغلى» ءَ عَنِ الزهريٰء عَنْ سَعِيدِ بن المُسَبّب أ عمَرَ٬‏ 
وَعَلْمَانَ» قًالا: إن جَاء Es‏ وبين ن اصدا الأوّل]. 

قال : حُدئيِي عَبْدٌ الأغلىء > عَنْ اود عَنِ العَبّاس بن عبد الرّحْمنِء عن 
حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرحمن› ان ت حير المَمَقَودَء وقد تَرَوجَٺ امرَأنهُء فار الال 
نفل على روما إلاشدت: 

قال حُمَيد: فَدَحَلْتُ عَلى المَرأة الي قَضى فيهاء فقَالَّتْ: أَعَلْتُ رَؤجى الأخدَتٌ 
بوليدة . 

قال : وَحَدَئِّي ابن تُميرء ڦال: حدٿنِي سَعِيد٬‏ عَن اء عَنْ ابي مَليح» عَنْ 
سَهِيْمَةَ بنتِ عَمَيرٍ الشَيبَانية» قال: نجي إل رَؤجي من قندابل فتَرَوجْتُ بَعْدَهُ العَبَاسَ بن 
طريف أخا بي قَيْس» فَقَدَمّ زوجي الأول فانطلقتًا إلى عَنْمَان» وَهُوّ مَخْصْورء فَقَال: 


۴۔٠‏ کتاب الطلاق 


َيف أفْضِي بيْتکم» وَأنّا على هَذِِ الحال؟ فلتا: فذ رَضِيئا بقَضَائِكڭ» فََيّرَ اوج بَيْنَ 
اصدا وَبَْنَ المَرَأةٍ [قَلَمُّا أصيبَ عُْمَانْ انطَلَفتًا إلى عَليْء وَقَصَضتا: عَلَيهِ القَصَه 

فَخَيَرَ الرَوْجَ الأول َي الصَدَاقٍ» وَبَيْنّ المَرَأٍ]» فَاختَارَ الصَدَاقَ» فَأخَذّ مي ألْمَيْنِء 
وَمِنّ الرَوج الآخر ألميْن. 

قال آپو عمر: هذا لا يُرْوى عَنْ عَلِىّ إلا من هذا الرَجهء وَالمَعْرْوف عله خلافه 
على ما نَذْكَرْهٌ إِنْ شَاء الله تًعالى . ۰ 

وَقَڏ روي ها احبر عن عَْدِ الرراق» عَنْ مَعمر» عَنْ آيُوب» قَالَ : كب الوليد 
إلى الحَجُاج أن َل مَن قبَلَكَ عَنٍ المَفْفُود إا جا وَقذ تَرَوَجَت ارآ فسَألَ 
الحَجُاج بَا مليح بن أسَامَة؟ قال أبُو المليح: حَدَئنني سهيمة بنت عُميرٍ السَيبانِية به آنا 
َقََٺ وها في َراو غزاقاء فَلَمْ تذرِ أَمَلَكَ ام لا؟ قعَرَيْصَك ازع سِيينء 
َرَوجَٺْ» فَجَاءَ زَوجُها الأول» وقد تَرَوّجَٺ . 

قَالْت: : فركبَ رَوْجَايّ إلى عنْمَان» فَوَجَدَاه مخْصُورأ ف وَذَكَرَا له 
أَمْرَهُماء فَقَالَ عُفْمَانٌ : أعلى هذا الحالء فالا : َه مر قَذ وَقَعَّ» ولا بد فيه مِنْ القَولِء 
قال عتما تحر الارل ت اران ون دافا 

قال : َلَمْ يلب أن َيِل عُفْمَانُء ركبا بَعْدَه ح حى أتَيَا عَلِباً بالكوفة» الاه فقال* 
أعلى هَذِهٍ الحال؟ فَقّالا: قَذٌ كان ما ترى» ولا بد مِنَ القَول فيه» قالتْ: وأخبرَهُ بمَضَاءِ 
عقاف إلا ما قال عُْمَاف» قاتا الأرَل الصداقء قالّت: فاغنث زوج الآخر بألقَينء 
وان الصداق أَبَعَةٌ آلافِ» وَذَكَرَ مام الحْبَرٍ . 

قال أبو عمر: يُمْكِنْ أن يکود علي - رضي الله عَنْهٌ - أمضى فَضَاءَ مَنْ فَبلَهٌ إن 
كات مَسْألَةَ اجَيِهَادِ» وأمًا رِوَايةٌ المَعْرْوفِ» فَعَل غير دَلِكٌ]. 

وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابن أي لَيّلى» > عن عمر» وَمِنْ حَدِيثِ ابي عُمَرَ الشاي عَنْ 
شعبة» عن عُمَرَ في رأة المفْمُوِ انها تَعتَدٌ أرَبَعَ سِنِينَ . 

هدا لس بشَيْءِ» والصُوَابُ ما روَا سعيڈ بن المُسيّب أن عُمَرَ مرها أن تربص 
اربع سِنِينَء َم تعد أربعَةَ اهر وَعَشراً. 

CTT 

وروي عله مِنْ وْجُووِ ن ر وَلِیّ رَوجها المَْمُودِ» فُطلقَّها. 

وَهَدَا اضطرَابٌ في دَلِكَ عَنْ عُمَرَء وَرواية سَعِيدٍ شب - إن شَاء الله تعالى]. 


كتاب الطلاق _ _ ٣۳‏ 


ذكر عبد الرَرَاق؛ قال : حبرا الثوري» عَنْ مَْصورِ» عَنِ الحَكم» > عَنْ علي 
تربص افرا الود حى غلم E‏ 

وأخْبرنًا معمرء عَن ابن أبي لَيْلى» عَن الحَكّم أن عَلِباً قَال: هي رأة انيت 
َلْتَصْبر حى يَأتيّها موت أو طلاقٌ . 


قال : وأخْبرتا ابْنْ جُريج» قال : بلَعَنِي أن ابن مَسْعُودِ وَافقَ عَلِيَا أنه تَنْتَظْره 


Ca 
E 


أبّداً. 
وَذكَرَ بُو َر عن ابن عياش» > عَنِ الحکم» عن عَلِيْء قال: إا َّث رَوْجَها لَمْ 
روج حى يتل أن يَمُوتَ . 
ريشهد بصِحة مرسل الحكمء؛ حَدِيتٌ المَلْصور» ء عن المِنهالِ بن و عن 
عَبَادِ بن عَْدِ الَو عَنْ عَلِيّ في امْرأة المفقُود قَال: هي امرأنهُ يعني - حَتّی يصح 
مَوته. 
وَبِهَّدًا قال أبُو قلابَةء وَإبرَاهِيمُء والشعبئ» وَجَابِرٌ ُن ريل وَابْنٌ سيرينَ» 
والحكمْ» وَحَمًَادٌ. 
وأمًا يلاف [المقَهاء] [أيمة الفَنوّى] بالأمْصَارِ في المَقْمُووِ: ‏ 
قال مَالِك في «مُوَطيِهِ» ما دَكَرنَاهٌ. 


زرو ابن الام عن مَالِكِ» قال : تنْتَظره اهران ربع سين ثم تَعْتد أربَعَةَ 
م جل ك ْو حن پها, 
إن رَجع قبل ان رر َه أن بها اتراو تم برخ اتور ابا 
وال مالك في الأسير يُعْرَفٌ حبر ا ثم انطع فلم يُعْرَف له مَوتٌ» ولا حَيَاةّ لا 
0 ا ۰ 
قال : والعَبْدٌ إا عاب أَجَلَهُ سَمَنَانِء وَمَال المَفْقَُودِ لا بُحَرَكُ إلا أن ياي عَليهِ مِنْ 
ك SS‏ 
قال في لوئ" E‏ ولم ذل فلا سبیل 
للاوَل إلبهاء ْم وقفَ فَبْلَ موه عام فَسَمِعنة يَُول: : الأول احق بها ما لَمْ يَذْخْلٍ 
الَا 
ِي ۰ 


5 


0 
8 


E 


وَبه قال ابن القاسم» وأشَهَبُ. 


۳4 كتاب الطلاق 


وَقَالَ المُْيرَةٌ» وَابْنُ كَتَانة» وابْنْ ديتار بِقَولِهِ الأول . 

فال ابو عجر قر الأول في «المُرَطًأً»: فأرى عَلَيه إلا أن مَاتَ. 

وَقَال اللَّبْتُ: ذا قدم المفْقُوة بعد الج قبل أن نروح َلَيْس لادمَام عَلَيه 
طلاقٌء» ون روث بَعْدَ الأجل» م جاء زوجُهاء فاختار امرَانّهء لي عله طلاقٌ. 

وَقَال السَافِعِيْ في امرَأة العّائِب : ِي َة كَائّٺ؟ لا تَعْنَدء ولا تنکځٌ اذاف 


0 
َء 


ايها بيَقِين وَفاته. 
قال : وَلّو اغْنَدّث - بار اکم - بُعْدَ الأزْبّع سِيِينَ أرْبَعَةٌ أشهُر» وعَشراًء أو 
نكحَث وَدَخْل بها الرَوْج كان حُكمْ الروجية جيه يها وَبَيْنَ رَوْجها بحَالِهِ . 
قال: هموع مِن فزجها بوطء شَبهَةٍء وَلا تََقَةَ لها مِنْ حَيْتُ ٽكَهاء ولا في 

عدتها م من الوطء الفاسد أنها مخرجة نفسها من بده 
وال أو حتف وأَضحَابُة : لا روح امرَأةٌ حى بت وَفَانهٌ. 


هوو 


ال المَمَقَودُ يخرځ في وجه فَيْْقَد» فلا يُعْرف مَوضِعُة ولا يَسْتَبين أَمْرٌ أو 


ا العدوء فلا يسين مَونَهُ . 

وَهُوّ قول التُوْرِيٰ» وقول صَالح» وَالحَسَنِ بِنِ حَيّ. 

وال عمال البتيّ فِي المَمْمَُودِ تز ج رأة فيَجيءُ وهي ا 
بھا» يرد على الرَوْج الأخير بهلِو» أ إِنّما َرَو ارآ ها رَو . 

قال أبو عمر: :اه“ مق التورِي٬‏ وا وَالشَافِعِيْ» وأضحَابُهّم» والحسن بن 
اه ًن ا المَفْقُودِ فلا تنك بدا ّى تَعْلمَ وَفَانَهُ» أو طلاقَه . 

َقذ كان الشَافِعِيْ يَمُول فيها ببَعْدَادَ قول مَالِكٍ عَلى مَا روي عَنْ عُمَرَء تم رَجََ 

عَنْ ذلك إلى قول علي - رضي الله عنهما]. 

والفققود غد مالك غلاا اج 

مود بَيْنَ | بين الصْمَيْر في آزض العَدُوّء وَيُعمرٌ مِنَ السَبْعِينَ إلى التَمَانِينَ . 

والاسير الى تُعْرَف حَيَانهُ وَفْتَاء م بطع حبر ئا تف له موت ولا 
خيَاة» اى اراتهء و اشا 


LA 


ے 
حی 


وَمَفُفُودٌ يخر فِي وَجُهه لِيَجَارَةٍ او تلا يُغْرف مَوضِعْةُء ولا غلم 
حَيَاته» ولا مَونهء قَذَلِك تربص رَوْجَتَةُ أرْبَعَ سِنِينَ› ا 


وَمَفْقُودٌ في مَعْرَكة الفِننَة يُلْعى إلى رَوْجَيه يَجْنَهِد فيه الإِمَام. 


کتاب الطلاق . _ \o‏ 


ولأضحَاب مَالِكِ اخيلاف كير في الي بَظْهَرُ في صف لقتال ْم يُفْقَدُ فُذ 
دکرنه في کتاب أقَرّال اختلافِ مالك وأصحابه. 

وروی أشَهَبٌ واب ا 
يلم يل آم ما قعل اله [ب]؟ ولا شع له 

َال مَالِكّ: : صرب عل تة من بوم بغر في الشلطانء فم تند انرا 
وَسَوَاء كا ذلك في أزض الإشلام» أو في أزْض الخُرْب. 

وروی عیسی› عن ابن القايم؛ عن مالك : إا فقِدَّ في فَِنِ المُسْلِمِين› وزيي 

في المُعْتَرَكٍء آو لم ير له بطر يَسيراً قَذْرَ ما يرجم الخارحُ» والمُنهزمء ثم عند 
اران يقم ماله َر العتِيٰ. 

لول ق بمَْرلَةَ المَفْمُودِ في جَميع آخوَاله. 

رفي هَذًا الاب قال مَالِكّ: وَبَلَعّبي أ عُمَرَ بن الحُطًاب قال في المَرأة بَُلْمهَا 
رجُها وُو عاب عَنهَاء نَم يُرَاجُهاء قلا يَبْلْعْهَا رَه وَقَّذ بَلَعَها طلاقة إِيَامَا 
زوجت : : أ إِن حل بها رَوْجُها الاخ أو لَمْ يذل بهَاء فلا سيل لِرَوْجها الأول 
الذي كان فليا إلبْها. 

قال مَالِكٌ: وَهَذًا أَحَبٌ ما سَمِعْتٌ إِلي» في هَذاء وَفِي الْمَفْمودِ. 

قال بو عمر : لاع مالك هذا على خاد قَولَبه؛ لاله قُذ روي مَعنى قوله الاي 
في هَذَا الخْبرِ عَنْ عُمَرَء نَذکرها إن شاءَ الله عر وَج -» وَقَولهُ في «مُوَطيه» : وَهَّذَا 
أحَبْ ما سيك إل ليل على أله سَمع فيه الاخِلاف عَنْ عُمَرّ» وقول هذا في 
«(موطئه» علد > جَميع الرُوَاةٍ. 

ا ی و أضَحَابه عرضاً «لِلمُوطا» عله . 

وروی سَخنون عَنِ ابن القاسم في هَلِه المَسالَة وفِي مَسألَةٍ المَمْمُودِ أ مَالكاً 
رَجع قبل مته بعَام» قال : الأول اح بها مَا لَمْ يذل اللاني. 

َيه يمول ابن القَاسم» واشهت: 

َال المَدَيُود يِن أضحَابه ما في «المَُطا في هنأ الُزتجيء ا المَمَقَّودِ 
ن إذا عََدَ الاي فلا سيل إلى الأول إلبْها دَحَلَ الثاني بها أو لم يَذْحْلْ. 

رول الشَافيي؛ رَالگوفټَ في مله لماه لوم ء في مَألّةٍ المَْمودِ. 

ڏكرَ بُو کر قال: حَدّنِي E‏ عَنِ الشُعبيٰء قال: سيل 
عُمَرُ عَنْ رَجُل عاب عَنِ امرأتهء فَبَلَعَها أله مات م جَاءَ الرَوج الأولء فَقَال عُمَرٌ: 


۱۳۹١ 


كتاب الطلاق 


ET 

قَال: وَقّال عَلِىٌ : لها الصُدَاق مِنَ الآخْرِ بِمّا اسْتَحَر من فُرجهاء وَيْمَرَق بَيْنَهُ 
ُئهاء ثم تَعْنَدٌ تلات جياض نَم ترد عَلى الأول . 
وأمًا بلاغ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ في الذي 0 أغلَتهاء قَارْئَجَعَ وَلَمْ یُعْلِمْھا حَنّی 
جعت نكخَٺ» فهو عير مَشهور عَنْ عَمَرَ مِنْ رِواية َل الججّاز» وأَهْلٍِ العرّاقي . 
وَذَكَرَ عَبْد الرَرّاق» قال : ارا م عن عَبْدٍ الكريم الجُرَريّء ا بن 
المسَيّب» ومر عَنْ مَلْصور» عن إِبرَاهيم : أ أا كنف على مرآ ثم حرج 
مُسَافرا» وأشْهَدَ عَلى رج بل اء عِدّتهاء ولا الم لها بلك حٌى تروتء 


فُسَألَ عَنْ دَلِكّ عَلى رَجْعَيِها فَبْلَ انْقَضَاءِ المِدّةِ وَلا عِلْمَ لها بذلك > حى تَرَوجّتْ› 
َسَألَ عَنْ ذَلِكّ عُمَرَ بن الحُطّاب» فُمًال: إن دحل بهاء فَهِيّ ی امُرَأنه وإلاء هي 
امرك إن أذرَُتَها بل آن يذل بها. 

قال : واا اوري عن حَمَاڊٍ» وره والاع: کک 
طلَقَ ابو ک: کف - رَجُل مِنْ جد IE‏ أو انين تم اسهد عَلى الرَجْعَةٍ 
لها خش قشت پنیا ق ززج فیا إلى شنز نن الطاب گب ا 
أمير مِضْرَء إن كان دَحَلَ بها لخر فَهِيّ امْرَأنهء وَإلا فِهي امرَأهٌ الأول . 

وَقَالَ عَلِيّ - رضي الله عنه -: هې للأول» دحل بها الآخْرُء أو لم يَذخْل بها 

وروی وَكِيعَ» عَنْ إِسْمَاعِيل : ن ابي خاي عَن ¿ اکم أن أا نف علق امرأتة 

۾ يُغْلِمهاء وَأشهَدَ على عِدَتِهاء قَلَمْ بُعْلِنْهً فال لَه عُمَرُ - رضي الله عنه -: إذا 
رتا قل أن ق ر أت احق پها. 

هَكدًا قال : أن روج المَحْفُوظٌ في هَذًا الحَدِيثِ: إل تخل 


. ر بها طا ين الكاب: الله غلم‎ ES 

وما هو لَق» وأغلمَهاء وأشْهَدَ على زجعتهاء وَل بُغنها. 

وكيعّ» عَنْ شهبةء عن عَنِ الحكمء > قال : قال عَلِيّ - رضي الله عنه -: إذّا طَلْقّهاء 
م أُشْهَدَ عَلى رَجعَتِهاء ET‏ أعْلَمَهاء أو لَمْ يُعْلِمْها. 

قال أبُو بكر : حَدئاه عبده٬‏ عَنْ سَجِيڍِء عَنْ عَمَرَ بن عَاير» عن حَماڍ» عَنْ 


إبرَاهيم› عن على کان يفُول: مو احق بها دَحَلّء أو لَمْ يذل بها]. 
قال أبو عمر: قال قول عُمَرَ في هَلِهِ المَسْألَة شريخ»› وَالحَسَنْ› وسعيد بن 


ت 


رجه 


١ 


8 


کک 


01 


۱۳۷ 


كتاب الطلاق 
المسَيّب» وَعَطَاءُ» وان شِهاب› وجار بن زید» عيرم 
وه قال مَالك› وَالأَوْرَاعَيٰ» وَاللَبْتُء E‏ المدينَة . 
وین جج قازرا ار ر عَن وئس عن ابن شهاب› عَنْ سَعِيدِ بن 
ثم يُراجعهاء TEE‏ 0 


وَلَكَنّها مِنْ رَوْجها الآخْر . 
ال ا ال لا أَذْكُرْ فيها 


8 


8 


المَسَبّب» أن اسن مَضث في الَذِي يعلق امرأته 
اة > فتنکح روجا عَيْرَهٌ أنه لَيْسَ لَه مِنْ أمَرها 
وَهَدًا الخَبَرْ إِلّما يُرْوى عن ابن شِهاب أنه 
سَعِيداً. 
يروه ابْنُ شِهاب وَعَيَرُهُ عن سَعِيد بن المُْسَيّبٍ» عَنْ عَمَرَ أنه قضى بذلِك»› لا 
ذِكُرَ فيه لِلسْلّةء ولا يصح فيه ذِكر السنَة 
وَهُوَ عَنْ عَمَرَ مع وجوه كَثْيرَة. 
وَقَد خَالْمَهُ عَلِيّ في ذَلِك. 
وَقَد روی اده عَنْ خلاس» عن علي في هَذِهِ المساة َه عُررَ الشهود ا 
شهدوا فى الرَّجِعَةَء وار واتَهمَهُم» فَجَلَدَهُم» ا الطّلاقء› وَل يردها إلى 
الوّجعَة مَا جَلَدَهُم» ولا يصح جلد 


رَوجها الأول . 
وهي رِوَايةٌ مُكرَة ولو قبل شهادَنهم فِيٍ 
الشهود عله ولا في شَيْءِ مِنَ الأصولِ. 
والمَعرُوف عَن عَلِيّ ما رَوَاءُ راهيم والحُكمُ عَنه عله 
ا ن مَرَاسِيل إِبْرَاهيمَ صِحَاح . 
وهر قول إبرَاهِيم› وَفُقَّهاء الكوفيْينَ؛ اش حَنيفة» وأاصخابه» والئوّری› 
الس ِن حي . 
يقال الشافيي) .ابي تون -وذاود كل برل في ذلك قول علي الأول 
ل احق بها لو جَاءَ قَبْلَ أن تَتَرَوَجَ كانت امُرَآته لِرَجْعَيِهِ 


احق 4 دحل اللاي أ 
وأجْمَعَ العْلَمَاء أن ا 
ا 
ودا ل غل صِحة الرَجعَة مَعَ جَهل المَرأة 
ودا صَحَُتٍ الرَجِعَةٌ كانت امْرَأةُ الأول وَفسخ نِكاح الآخّر» وأمّر بفِرَاقِهاء 
وَرُدّثْ إلى الأول بَعْدَ العِدَّة مِنَ الآخر؛ لِوَطْء الشْبْهة» واسَْحَقَتْ مَهْرَهَا مِنْه إن كان 


َالحُجْة فِي ذَلِك فول الله عر وَجَل: ومول اح بيه ن دلك) [البقرة: 
۸ . وقد فَعَلَ. 
وَهَذًا القَول افيس . 
وقول مَالِكٍ مِنْ طريتي الانَبَاع أَظْهَرُ واللَةُ المُرَفْقٌء لا شريك لَه وَباللَه 
#۰ &“ 
--١‏ باب ما جاء فى الاقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 


۲ _ مالك عَنْ افع ؛ أذ عَبْدَ الله بِنّ عُمَرَ طَلَقَ امرَأتة وهي حَائِض عَلّى 
عَهْدِ رَسُول الله اة. مسأل عَم ن الْخَطًاب رَسُول الله َة عَنْ دَلِكَ. قال و 
الله ل : «مُره فَلْيرَاجعهاء نفا حل لار فم یش فم لین 4 م ِن شاءَ 
مسك بعد . وإ شاء طلق قبل أن مء فيلك العدة الى مر الله ائ ی آي 
النْسَاءٌ» . 


+ 


هَکدًا وی هذا الحَدَيتَ نافع عَنٍ ابن عُمَرَء [ قال به: حَتّی تَطْهُرَء ثم تَجِيض› 


كذلك روا مالك؛ وعد الله بن عم وَأيُوبُ» وان جريج؛ الف بن سَعَلِ» 


ig 


وميك بُ إِسْحَاق» عن ا عن ابن عُمَرَ]. 
وَل يُخْالِمهُم في [هَدًا المَعنى] أحَدٌ عَنْ نافع . 
ك > عن ابن عُمَرَ» قال فيه كما قال نافع : 
«حَنّی تَطْهُرَء ثم تجيض» نم َطْهْر» E‏ 


وکال وا ا عن ابن عَمَرَ٬‏ قال فیه: وط > تم تَجيض» 
طهر ء إلا أنه لم يمل [فيه] : ا 


-- الحديث في الموطأً برقم ۴ من كتاب الطلاق» باب ۲١‏ (ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق 

وطلاق الحائض)» وقد أخرجه البخاري في الطلاق» باب ٠١‏ (قول الله تعالى: يا أيها النبي 5 

طلقتم النساء))حديث ١ء‏ ومسلم في الطلاق» باب ١‏ (تحريم طلاق الحائض بغير رضاها) 

حدیث ۰١‏ وأبو داود في الطلاق حدیث ۰۲۱۷۹ ۲۱۸۱ ۲۱۸۲ ۲۱۸١ »۲۱۸٤١‏ والترمذي في 
الطلاق حديث ١۷١١ء ١۷١‏ والنسائي في النكاح حدیث ۳۳۸۸ء والطلاق حدیٹ ۰۳۳۸۹ 

TooY fool cfooo foot Foor FTAA FTAY FTA FTO FTAE FF 
IYE E AT «1/۲ وأحمد في المسند‎ ۲٢٢۲٣۳ ۲٣۲۲ ۲۰۱۹ بن ماجه في الطلاق حدیث‎ 


(۱( ا أي بعد الطهر من الحيض الثاني . 


و 
ج 


كتاب الطلاق ۳۹ 


وَكَذَلِكٌّ [رّوى عَطَاء] الخراسانئء عن ابن عُمَرَء عن النَبىّ - عليه السلام - مثل 
زوا ا ا ۰ 

ا َس بُ سِيرِينَء وَعَبْد الرٌحمنِ بن أيمنَء وَسَعِيد بُ 
بير وټزيد بي اشم ابو الى كُلْهُمْ عَنِ ابنٍ عُمَرَ أن رول الله ل [قال]: 
«مُرْهُ فَلْيْرَاجعها] حى تَطْهُرَء > ثي إن شَاءَ [طلَىَء وَإِنْ شاء] أَمْسَكَّ» لَمْ يَمُولوا: ن 
mE‏ 

وَكَڏلِك رَوَاه مَنْصُور٬‏ عن آپي وَائِل٬‏ عن ابن عُمَرَ. 

a‏ عن ابن عُمَرَ إلا أن 
مُحَمَدَ بْنَ عَبْدٍِ الرَحْمَن راد فِي هَُذا الحَدِيثِ ذِكَرَ الحَامِلء فَقّال فيه: إن شاء طَلَقَها 
طاهراً قَبْلَ أن يَمَسلٌ» أو حَاملا . 

وَقَذ ذَكرنا الائَارَ بذلك کله 4 في «التَمْهِيدِ» . 

ولا تعْلَمٌ جلافاً أل طلاق الحَامِلٍ إا بين حَمْلُها طلاق سََة إذا طلَمَها وَاجِدَةً 
وَأنٌ الحَمْلَ كله مَوضع لِلطلاق. 

ال ابن آپي ذئب: سَأَلْتُ الڙهري عَنْ ذَلِكَ؟ فَمَالَ: حَمْلُها كله وَفْت لِطَلاقِها. 

وَلَمْ يَختَلمُوا في دَلِكَ. 

وَالأضَل فيه ما حَدَنَبِي سَعِيد» وَعَبْد الوَارثِ» قال : دبي قَاسِمْ» [قال: 
حَدَنِي مُحمداء قال: حَدَئَنِي أبُو بكر فال : حَدَئَنِي وَكِيع› > عَنْ سُمَيَانَ» عَنْ 
محمد بن عَبْدِ الوَحَمْن - مَولى آل طلحةء عن الم عن ابن غر ئه علق ارات 
رهي حَائِض» كَذَكَرَ لِك عُمر سي بف فَقَال: «مُرهُ فليرَاجغهاء نَم لِيْطلْمُمَا طهر 
أو حَامِلا) . 

[قال بو عمر: ذَمَّبَّ إلى ما رَوَاهٌ نافع : فُقَهاءٌ الحجَازيْين ن ا 
والسَافِعِي› مالو فِيمَنْ علق رأة حائِضاً: إل بُرَاجعُهاء تم بُمْسكها حى تَطْهُرَ نَم 
تَجيض» تم تَطْهُرَ٬‏ تم ِن شَاءَ طلَقَ قَبْلَ أن يَمَسنَء وَإِنْ شاءَ أمَْسَكَ. 


(۱) انظر حديث طلاق ابن عمر زوجته بألفاظه وأسانيده المختلفة عند: البخاري فى الطلاق باب »١‏ ۲ 
6 8 اشير سور ة 418 باي ١‏ والا كا باب ۴ا وتلم في الرشاع ديت 4 
٩‏ ۰۸ ۰۸۱ ۰۱۰۱ وأبو داود فی الطلاق باب ۰٤‏ والنسائی فی الطلاق باب ١‏ ۳ ١٥ء‏ ۱۹» 
وایو ماھک ‏ اوی ات ک ک و اند اوی في الطاون ات ا راجا ف الد 
SAET OMY AYA cA ¥4 CVA VE CTE CY CTY COA Of c01 EF TTY EE‏ 
A1‏ 


4۰ -کتاب الطلاق 


N EE‏ إلى ما روا يُوئْس بن جُبيرٍ» 
وَسَعِيدٌ بنُ جُبير» انس ن سِيرِينَ» وَمَنْ تَابَعَهُم عَنْ عُمَرَ في هَدًا الحَدِيثِ» فقَالُوا: 
يراجعهاء» إن طَهُرَث طلَقًها إن شَاءَ. 

وإلى هذا ذَهَبَ المزنيٰ - صَاجِبُ الشَافِعِيّ - فَقًالّوا: إِلّما أمَرَ المُطلقَ في الحَبْض 
بالمَرَاجَعَة؛ لأنُ طلاقَةُ لِك أخْطأ فيه السُلَةَء فار آن بُرَاجعها لِيُخْرجَها ِن اساب 
الطلاق الخْطأء ثم يَنْرْكها حَبَّى تَطْهُرَ مِنْ تِلْكَ الحَْضَةء > تم يُطَلْمَها إن شَاءَ طلاقاً 
صواباء 

وَلّمْ يُرو لِلْحَيْضصَةٍ الأخرى بَعدَ ذلك مَعْنى» وَصّاروا إلى روايّة مَنْ روى ذلك عَنِ 

E‏ ومن َابعهُم في ئها تطهُرُ٬‏ ٿم ٽجيض» نم ت ر 
مِنهُم : أصَحَابٌ الشُافِعِيٰ» وَعَيرْمُم» فَقَالُوا: الطهْرٌ اللَابِيء ا 
وَمَعَانِ سان مِنها : 

له لما طلق في المَضع الڍِي توي َه لان لا تول عة المَزأة آم ِمُرَاجعيهاء 
ليُوقعَ الطلاق على سيو وَلاً يطول في العِدَةٍ على امرأتوء فلو أتيح لَهُ أن يُطَلْمَها إذا 
طهُرّث مِن يلك الحَبْصَة كائّث في مَغنى المُطلقَة قبل الذخُولء وَكَائٺ تبي عَلى عِدَتِها 
الأولى» فَأرَاد الله - عر وجل - على لِسَانِ رَسُولِهِ أن فطع صلا ةَ الحَائِض بالْوّطءء 
اا وَطها فِي الطْهر لَمْ تيا ل أن يُطَلمّها . 

ويه : ا 
اشا ف اد ولك و 

وقي في الطْهر الاني؛ جيل لاإضلاح الَدِي قال الله تعالی : ومون حى رهن 
ف َلك إن آرادوا إضعا [البقرة: [YA‏ لأنّ حى المُرتجع أن لا يرجح رَجعة ضرار؛ 
لقولِه تعالى : لا كشن رادا [البقرة: .]۲۳١‏ 

AEE‏ الأول فيه الإضلاح بالوَطءِ» فَإذا وَطىءَ ء لَمْ يَجُز لَه ان يُطَلْىَ في 
لِك الطْهرء وَاَرِمَةُ أن يَرَوْجًها حى تَجيض» ن تَطْهُرَ إن اراد طَلاقها. 

وَقِيلَ : : إل مُرَاجَعََة لها لم تُعْلَمْ صِحُنها إلا بالوَطْءِ؛ لاله المُنتفى مِنَ النكاج 
وَالمُرَاجَعَةٍ فِي الأغلّب» وَكَانّ َلك الطهْرٌ مَوْضٍعا لِلْوَطء الَذِي تَسْتَعِينُ به المُراجعة 
إا مها لَمْ يَكُن لَه سَبْلٌ إلى علاقِها في طهر فُذ مها فِيه؛ لهي عَن دَلِكَ؛ 
َلإجمَاعِهم على أ لو فعَل گان مُطلْقاً َير المد فقيل أ له: دغها» حَتّى تحيض 
آخرى» تم تطْهُرَ٬‏ م تُطَلْقَء وَإِن شِئت َل أن تمس . 


كتاب الطلاق 


وَقَد جَاءَ مَعْنى ما دَكَرْنًا مِنْ هَذِهِ الوْجُوه مَنْصُوصا في حَدِيِ ابن عَمَرَ . 


2 
EE 


حَدَئنِي عَبْد الوارثِ» قال : حَدَتَِي فَاسِيْ» قال: E‏ بن عبد 
الرجيم ٠‏ قال : حَدنِي معلى بن عَبْدِ الرّحمن ن الواسطي› قال: خد تي عَبْد المي بن 
جُعفر» قَالَ: حڌئبي افع محمد ن ٿيي» عن عبد الله ن عُمرَ : أنه طلَقَ امْرأتهء 
وهي فِي ڏَمِها حَائِْض› مره رَسُول الله ب أن يُرَاِعَهاء فَإِذّا طْهُرث مَسّها حَنّى إِذا 
طهُرَت آخراء ٿن شَاءَ طلَقَهاء وَإِنُ شاءَ أمْسَكَهَا. 


وفيا : له و أتبح ا لَه أن يُطَلمَها بعد الطَهّرِ مِنْ ل ِلك الحَيْضَة كان أنه قد أمنَ أن 
يُرَاجِعَها ليْطلقّهاء ُاشتبة التَكاح إلى أجل وَنكاح المُنعَةء فلم يَْعَّل له u‏ حى يّطاً . 

َقيلَ فِي دَلِكَ أيضا َير َلك ما يطول وره وَمَا دراه ُو الَڍِي عَلَيهِ مُرَاد 
مَغْنى توجيهاتهم في فُوله: تم يض نم تَطْهُرُ٬‏ وَباللهِ الَوْفِيقٌ. 

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ ء على أذ الطّلاق فِي الحَيْضٍ مَكَرُوه لمن أَوَقَعَهُ کک 
يطلق لِلْعِدَة الي أَمَرَ الله تعالى» وَالدّلِيل عَلى دَلِكَ مِنْ أَخْبَارٍ الآحَادِ العُذُولِ تَحْيْظُ 
رَسُول الله ئة عَلى ابن عُمَرَ جين فَعَل لِك . 

أخْبَرنًا عَبْدٌ الله بن مُحَمَدِء قال: حَدَنَيِي مُحَمَدُ ِن بكر» ال: حَدَني بُو 
دَاودَ» قال : حدئيي خمد بن صَالح› » قال: ِي عَلبَسهء قال : حدٽنِي ڀُونْس» عن 
ابن شِهاب» قال : N‏ وهي حَائِض» 
كر َلك عُمَرٌ رول الله کي فََعَبَظّ E‏ «مُرهُ» فَلْيْراجعْهاء 
م لِیمسکھا حَتّى طهر م تَجيض» طهر تم ِن شَاءَ طلمَها طاهِراً قَبلَ أن يَمَسّهاء 
قَذَلِكَ ال ا وب 

واختَلموا ذ في أمْر رَسُول الله اة المُطلّق ذ في الحَيْض بالرَّجْعَة: 

قال قَوْمٌ عُوقِبَ بِدَلِكَ؛ لاه تَعَدّى ما أَمَرَ الله بء وَلَمْ يطلق لِلْعِدّة» فَعُوقِبَ 
مساك مَنْ لَمْ يرذ إمْسَاكه حى يعلق كَمَّا أمرَ لِلْعِدة. 

وَقّال آخَرُودً: إِنّما أَمَرَ بلك قَطْعًا لِلضرَرِ ف في الئّطويل عَلَيها؛ لأئهُ إذّا طَلْمّها في 
الحَْضٍ» مذ طَلَقَها ِي وَفْبٍ لا تعنَدٌ به من فُربها الذي تعتد به نطول عِدَنُهاء فُتهى 


soe 


EOE E E | 


(1) أخرجه البخاري في الأحكام باب ۳١ء‏ وتفسير سورة ٠٦٥‏ باب ۳٠ء‏ ومسلم في الرضاع حديث 
¥۰( والطلاق حدیٹثٹ 0 وأبو داود فی الطلاق باب «٤‏ والنسائی فى الطلاق باب ١‏ وأحمد في 
المسند ۲/ .٠١١‏ 


۱4۲ كتاب الطلاق 


وکذلك کان ا غ را : «قَطَلَمُوهُنٌّ قبل عِدَيَهنٌ» . 

وفِي آم رَسُولِ الله ي عبد الله ن عُمَرَ بِمُرَاجَعَة اريه الي طَلقَها حَايضاً دلي 
بين على أن الطلاق فِي الحَيْض وَاقغ لازم؛ الا ن ا 
الطلاق» وَلرومهء َل لَمْ ين الطّلاق وَاقعاً لازماً ما قَال: مره فَلْيْرَاجغها؛ لان مَنْ 
e‏ لاله مُحَال ن يُقَالَ لرجلٍ امرأته فِي عِضْمَهِ لم بقًارفها: 
راجعھاء بل کان پمال لَه طلافُك لَمْ يَصْتَْ شيعا وَامرَأنْكَ بعد كما كائٺ قبل 
ولحو هَّذَا. 

ألا رى أن الله عر وَجَلّ قال في المُطلقًاتِ: يعون أَحىّ رهن في ذلك [البقرة : 
٨۸‏ يعي في العدة. 

وَهَذَّا لا يَْتَقَيم أن کر ی ارات ر ا 

وعَلى هَدًا فُقَهاء الأمْصَار؛ ا علمَاءِ المسلمين› وَإِنْ كان الطّْلاق عِنْدَ 
جَميجهم في الحَيْض مَكروهاًء بذْعة» غر سه 

ولا يحالف الجَمَاعَة في ذلك إلا أل البدّعء وَالجُهّل الْذِينَ يرود الطلاق لير 
السَةٍ عَيرَ وَاقع» ولا 8 

وقذ روي َلك عَنْ بض الاپين . 

وَهَذَا شُذوذ لَمْ يعر عَلَيهِ خد مِنْ أهْل العِلْم؛ لما رُويَ؛ ولان ابن عَمَرَ الي 
عُرصث لَه القضية اختسبَ بلك النطلِيقة وَأفى ذلك وَمُوَ مما لا يُذْقَ عِلْمْة بِقِصّةٍ 
عَرَضث لَه . 

ا قال: حَدََِي ِم ن أصبغ» قال : حَدَيِي بُو 
فال: حدٿنِي بسر ن عُمَرَ٬‏ قال: ی 

عُمَرَ قال : علقت امْرَأتي - وَهِيّ حَاِض - اتی عُمَر الل َة قَأخْبَرهُء مَقَالَ له التي - 
عليه السلام: مره َلْيراجعهاء م لِيْطلْمْها إن شَاءَ إذا طهُرّث» فقَالَ لَه أنس. َد 
لَك التَطلِيمة ؛ قال + 5 

ټڪااني ڪلت نن قايم» قال: ځذاني عند له يڪو ي المقسرء قال : 
حَدٿيِي أخمَدُ عي رلالوي قال: حَدَنَنِي أبُو السّائِب؛ 
سَالِمٌ بن جئَادَةًء قال : حَدّثني ابنْ إذرٍيس» عَنْ عُبيدِ الله بن عُمَرَ وَيَخيى بن سَعِيلٍء 


(1) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٠٤٥‏ ومسلم في الطلاق حديث ۹» ١١ء‏ ١١ء‏ والترمذي في 
الطلاق باب »١‏ والنسائی فى الطلاق باب 0. 


كتاب الطلاق 14۳ 


ع عَنِ ابن عَمَرَ قال : : طلْقْتٌ امْرأتي وهی حَائِْض» اتی عُمَر رول الله لا 
َذَكَر ذلك لَه كَمَالّ: مُه قليُراجعها حَنّى طهر ثم تَجيض نم طهر ثم م إن شاءَ 
طلَقَها قبل أن يُرَاجعَهاء وإ شاءَ أمْسَك َإِنّها العِدَةٌ الى َال الله عر وَجلّ» . 

َال عُبَيدٌ اللّه: فُلْتُ لتافع : ما قعل تلْكَ الَطْلِيقَة؟ فَمَال اعد بها . 

وَرّوى الشَافِعِيٌ: قال: أخبَرَنًا مُسْلِمّ بن حَالِدِء عن ابن جُريج أنَهُمْ أرْسّلوا إلى 
تافع لِيَسْألةٌ : هَل حبس النَطلِيقة على عَهْدِ رَسول الله ية؟ قال نَم . 

وَرّوى أيُوبٌُ السَختَيَاني› وَسَلَمَةَ بن عَلْقّمَهَء > عن ابن سِيرِينَ؛ عَنْ ابي غلاب ؛ 
يونس بن جُبيْر» قال YS‏ 


الخ وفيه: : قَقُلْتُ: َتَعْنَدٌ بلك الَطْلِيقًَةء َال فمه؟ قال : أرَأيت إن عَجَرَء 
a 0 ۴‏ 


وَقَذ ذَكَرنًا هَذَا الخْبَرَ مِنْ طرق في «النَمْهيد»» وَمَعْنى قول ابن عَم فيه أرَأيت إن 
ر واستَحمَقَ› أي : : وَهَلْ مِنْ ذلك بد أرَأيْتَ لو تَعَاجَرَ عن فُرضٍ آخر مِن فرَايِضٍ 
أو استحمق› قَلَمْ يِٻ به» كان يُعْذَرٌ فيه» SE,‏ 


الله تا > قَلَمْ يُقَمْه ا 
الإئكارَء على مَنْ شد أنه لا يعْتدٌ بها . 


رالدليل على ذلك مَذْعَبُ ابن عُمَرَ؛ لاه كان فيي فبمَن عل افرآتة ثلاثاً في 
الحَبْض نها لا نجل لَه کک روا 

ولو کان الطّلاق فِي الحَبْض عير ر جُائٍز لَمْ يَلْرَمهُ تلاثاً کاٹ أو وَاحدةً. 

أخْبَرَنا أحْمَدٌ بن مُحَمَدِء وَخَلَّفٌ بن حَمّادٍء قالا: حَدَتَيِي أحمَّد بْنُ مُطرف» 
قال : a OEE‏ 
الله ن ع طلن امات وَهِيّ حَاِض تَطلِيفُة وَاجِدَةٌ قَأمَرَهٌ رَسُول الله ل أن 


e 


يرَاجعهاء > م ُمْسکھا حٌى تَطْهُرَ٬‏ تم يض عِنْدَهٌ حَبْضَةٌ أخرىء ثم يُهْهِلَّها حَنّى 


(1) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ۲» وأحمد في المسند .٠٠١/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الطلاق باب ۳» ٤٠‏ ومسلم في الطلاق حدیث ۰۱١ ۰۹٩‏ ۱۲ء وأبو داود في 
الطلاق باب ٤‏ والترمذي في الطلاق باب ١ء‏ والنسائي في الطلاق باب ٠٥‏ ١۷ء‏ وابن ماجه في 
الطلاق باب ۲. ۰ 
ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب الطلاق» باب ۳» حديث :)٥۲٥۸‏ عن أبي غلاب يونس بن جبير 
فال قلت لابق عر رجل:طلق امرابه وهي خائضن؟ فقال عرف أبن مر إن :ابن مر طلق راه 
وهي حائض فأي عمر النبي ية فذكر ذلك له فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت فأراد أن يطلعها فليطلعهاء 
قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق . 


ا 2 کكتاب الطلاق 


َطْهُرَ مِنْ حَيْضَيِهاء فَإِن اراد أن يُطَلمَهاء فَلْيُطَلفْها جِينَ تَطْهُرُ قَْلَ أن بُجَامِعهاء فلك 
العِدّةُ الي مر رَسُول الله ل أن يُطَلَىَ لها الء“. 

ركان ابن عُمَرَ إا سيل عن دَلِك» ًال: إا أت طَلْفْتَ امْرَأنَك» وهي حایض 
مرَهَء آو مَرَنَيْنْ» SY‏ فق حَرْمَتٰ 
عَلَيْكٌ حى تنكح رجا يرك وَعَصَيْت الله فما أَمَرَكٌ به مِنْ طلا مريك ل 

N‏ ت بُ بها إلى الله 
عر وجل كالصلاةء وَالصَيّام» وَعَيْرهماء فلا تق إلا على سَُتِهاء رَٳنّما هي رَوَال 
E‏ أو على عَيْرِ سيه وَقَعَء إلا أنه إِنْ 
أوفَعَة على غير سََيِهِ ثم وَلَرِمَهُ ما وفع مِْهٌ. 

وَمُحَال أن يزم المُطِيعٌ المَُبعُ لِلسّة طلاقةُء ولا يلرم العَاصِي المَُالِفُ؛ لأ 
رم المُطيعْ لَمْ يكن العَاصِي لكان العَاصِي أحَسنَ خالا وَأحَقّ مِنَ المُطيع . 

وقد اختَ قو م ِن أل المِلم في أن الطلاق في الحَيْض لازِم؛ قول الله عر 
و ا ا ا € [الطلاق: ]١‏ يَقُول: عصى رَبَهُء وَقَارَقَ 
امرأَّه 

واختلف العلماء فن طلى زوجه َه حَائِضاًء هَل يُجِبَرٌ على رَجِْعَيِها إن أبى 
ذَلِكَّ؟ . 

فال مالك واا بُه: يُجْبَرُ على رَجْعَيِها إا طلْمَّهاء وَفِي الحيْضٍ» أو فِي دم 
القاس حَمَلُوا الأمْرَء وَذَلِكٌَ عَلى الوّْجُوب» وَقَاسُوا القاس عَلى الحَبْض. 

وَقال الشَافِعِيْ» وَأبُو حَيِيمَة» وَأصضحَابة» وَالئَورِي» والأورَاعئ وَابْنُ أبي لَْلىء 
وأحمد بن حنبل» وإسْحَاق» وَابْنُ شبرمَةًء وَأبُو تور» والطْبَري: يُوْمَرُ برَجعَتِهاء 
يجْبَرُ على ذلك . 

EAE NIE‏ أو مين أَجْيرَ على رَجعَتهاء 
وَإِنْ طلقَها نَفْسَاءَ لَمْ يُجْبَرْ عَلى رَجْعَيِها. 

قال آبو عمر: لم يَخَُلِمُوا ئها إذا انْقَصَث عِدَنُها لَمْ يُجْبَز عَلى رَجْعَيِهاء فد 
ذلك [عَلى] أن بِمُرَاجَعَتِها ندب . [واللَهُ أعْلَم]. 

وَقَال مَاِك. وَأَكْتَرٌ أضحَابه: يُجْيَرٌ المُطَلْقٌ فِي الحَيْضٍ عَلى الرَجْعَة فِي 

(1) أخرجه البخاري في الطلاق› ا ی و ا2 
(۲) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ۲. 


\€° 


کتاب الطلاق 


الحَيْضَة التي طَلَقَ فيهاء فی في الطَهُر بَعْدَهاء و [في] الحَيْضَة بَعْدَ الطَهُرِء وَفِي الطَهْر 
ها ما لَمْ تلقض عِدكُهاء إلا آهب بن عَبْدِ العزيز قال : ُجْبَر على الرَجِعَة في 
الحَيْضَة الأولى مَا لَمْ تَطْهُر مِنهاء فَإذَا صَارَث في حال يَجُور لَه طَلافها فيه لم يُجْبز 
على رَجُعَيِها . 

َل يَْتَلِف مالك وَأضحَابة أنه لا بُطَلْمُها في الطَهْرٍ الأوّل؛ لاله يُمسّها فيه 
ذا حاص بَعْدَه» ثم طَهُرَٺ طلقا إن شَاءَ. 

وَأجمَعَ العُلَمَاء أنه إا طَلْقَها في طهر لَمْ يسما ِ فيه لَمْ ُجْبَز على رَجعَتِهاء ولم 
يُؤْمَرْ بدَلِك› وَإِن كان طلافة فُذ وَقعَ عَلى عَيْرِ سَةء وَإِلّما يُجْبرٌ وَيُوْمَرٌ إا طلْقَها 
حائضاً . 

وَفِي هَذَّا الحَدِيثِ دَلِيل [عَلى] أن الأفْرَاء: الأطقار قر سول 6ل ك : ش 
تحيض› م طهر نَم إن شاء مسك ون شَاء عَلَْ قبل أن يَمَس]ء فيلك السئة 
CL‏ 
طهر عند ٻه» وَمَوضعٌ يحتسبٌ په مِنْ عِدَنهاء وَيَسْتقبلها مِنْ جينيِلِ 

وان هذا مله َة بياناً لِقَولِه عَرّ وجل : TT‏ 0 

وذ فُرئّٺ: لقبل عِدَيهنّ٬‏ أي لاسْتِقَبَالِ عِدتِهنّ . 

هى عَنِ الطلاتي فِي الحَيْضٍ؛ لها لا تستقبل العِدّة في تِلْكُ الحَيْضَة عِند 
الجميع؛ لأن من قال : الاه قَرَاءٌ: الحيض لا بُجزىء بِلْكّ الحَيْصَةَ مِنَ التَلاثِ جِيَّض 
عِنْدَهُ حى تستقبل حَيصَةٌ بعد طهر . 

E‏ ا ا 
وَأمرة َه بالمُرَاجَعَةء قأغتى ذَلِكَ عَنْ تكراره. لګ 

وقد الف الف والخلف م العلناء في حي الاق اي الى عة الله غر 
وجل بقوله : لَه روء [البقرة: ۲۲۸]. 1 ۰ 

قال مهم فَائِلُودَء وَهُمْ أَهْلٌ العرَاقي : الأطْهَارُ في [مَعْنى] هَذِهِ الآية الجيض . 

قال آخَرُودّ» وَهُمْ جُمهور أَهْلٍ O EE E‏ 
الحَبْضة» والحيْضة. 

ولم خف آهل للع َالعِلْم بِلِسَانِ العَرّب أن القرءَ ء يَكُونٌ في اللْسَانِ العَرَبي 
خة ويکون ظهراً: 


ولا اخَلّفَ [العُلَمَاء] في ذَلِك أيّضاًء وَإنّما اختَلموا ف في المغنی الُراد وله عَر 


6 كتاب الطلاق 


وَجل: #والمطلقت ربصت بانشسهن لَه ود4 [البقرة: ۲۲۸] على القَولَيْنٍ 
المَذْكُورَيْن 

وقد كَرنا أن في حَدِيثِ ابن عُمَرَ هَذًا ما يدل عَلى أن القرء: الطَهرَ. 

يذل يِن السة أيضاً أل الحَيْص» قول ل لِلْمُسْعَحَاضة : «اثركي الصلاة يام 
أقرائك“ ٠‏ وَالصّلاهٌ لا تتركُها إلا في أيّام حَيْضها. 

وَقْذ أذرَذتًا مِنْ شَوَاهِدِ [أشْعَارِ العَرّب] عَلى القَولَيْن جَويعا ما فيه بيان واي 
في الَمْهيدِ» . ا 1 
كرتا - أيضاً - قول مَنْ قًال: إن القزء الوَفْتُ» وَشَاهِدُه مِنّ الشُغر أيضاً. 
وَاجتلبنا أفوال اهل الع هنا هُاك في الأفرَاءِء وَمَا لَوختًا به ها ها كاف» وَالحَمْدٌ 


0 


لله . 


فَمِنْ شَاهِد السُعْر على أن الأفرَاء 2 الأغشى 
ِي كل عَام أنتَ جَاشم عَزْوَةٍ نَشُدّلأفْصَامَا عَرِيمٌ E‏ 
مُرَرَنّة مالا وفِي الحَمُدِ رفْعَة اا 


یرید أنه لم يقرب ِسَاءَه في أفرَائِهنٌ يعني أطهارِهِنُ . 
رمن ن شَاهِدِ هَذًا الشعْر في أن[ 2 الخيض؛ ول 


ا e‏ وَالظْعْنْ مله 
ُن قال: لذ الأزء فت الحيضص» رَوَفتُ الطَهْرء اتفه بقل الهذلي: 
E AEE‏ شليل إذامَبثلقارنهاالريا“ 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد مختلفة» أخرجه أبو داود فى الطهارة باب ۱۰۷ ۹٠١1ء ١١١ 1١١‏ 
والترمي فى الطهارة باب 6 والمناي ف الطهارة ب غ ا والخش با وان ماف 
الطهارة بات ١١١ء٠‏ والذارنن فى الرضرء بات ۸6 ۹6 1 

(0) البيتان من الطويل؛ وما في ديوان الأعشى ص 06١‏ والبيت الارن قىلنان العرت غ 
والبيت الثاني في الأضداد صا ١١٠١ء‏ وجمهرة اللغة ص۹۲١٠ء‏ والدرر ٠١١/١‏ ولسان العرب 
(شرأ)» (قرأً)» والمحتسب ۱۸۳/١‏ وتاج العروس (قرأ)» وبلا نسبة في همع الهوامع .٠١١/۲‏ 

(۳) یروی البیت: 
شنشت العقرعقربني شليل إأاهمبتلقاريهاالرياخ . 


كتاب الطلاق €۷ 


يعني لوفتِها. 


ك 


وَذَكَرَ الطّحَاويٌ» فال : حَدَنَيِي مُحمُودُ بن حَسَانِ النحوي» قال : حَدتَنِي عَبْد 
المَلِكِ بر ن هشامء قال : دبي أبُو رَيْدٍ الأنصَارِيٰ» فَال: سَمِعْتُ آبَا عَمُرٍو بن العَلاءِ 
بَمُول: العَرَبُ سمي الطْهْرَ قزءاً. [وَنْسَمَيّ الحَيْض قزء] سمي الحَيْض مع الظَهْر 
جَمِيعاً فُرءاً 

وَقَالَ الأضْمَعِىْ : صل القرءِ الوَفْتُ يقَال: أَفْرَأتِ الْجُومُ إا طلَعَث لِوَفتِها 

قال بو ر فول من قال: إ القرء مَأخوذ [مِنْ فُولِهم]: فُرَبْتُ المَاءَ في 
الحُض ليس بشَيٰءِ عِندَهُم؛ لأن القزء مَهْمورء وَهَذا عير مَهْمُوزِ . 

وما اختلاف العْلَمَاء ء في مَعْنى الأفرَاءِء فذكرَ مالك [فِي هدا الباب]: 

۴ -_ عَن ان شِهُاب» عَن عُرْوَة بن الرَبيْرِ» عن عَاِشة ا الْمُوْمنِينّْ؛ أنه 
ld E‏ 
الْحَيْضة االله . 

َال ابنْ شِهاب: كر ذَلِكَ لِعَمْرَة بت عَبْدِ الأخمن. فَمَالّت: صَدَقَ عُروه. وف 
الها في لِك اس فقاو : إل الله بار وَنَعَالى قول في ابه ئة وي 
[البقرة: ۸ فَقَالّتْ عَائشَة : شه : صَدَفْنمْ » درون ما الاَفَرَاء؟ نما الاَفرَاءٌ الأطهار. 


5 ae 


6 مالك غر انو شهات؟ آنه فال شعت آنا بكر بن عند الر حن 
يمول : ES‏ ۰ 
6 -_ مَالِك» عَن ئٌافع؛ وريد بن أشْلَمَء > عَنْ سَُلَيْمَانَ بن يَسَارِ؛ أن 
ا جِينَ دَخلُتِ راه في الدُم مِنَ الْحَيْضصَة التَالَِةء وقد كان 
طلَقَهَا. فَكَتَبَ مُعَاوِيَةٌ بن سهان إلى رَيْدِ بن ابت يَسْألهُ عَنْ ذلك. َكب إِليهِ ربد : 


NEE‏ التاف قد رتت هه و رى مها ولا نه ولا 


= والبيت من الوافر» وهو لمالك بن الحارث الهذلي في شرح أشعار الهذلیین ۲۳۹/۱ ولسان العرب 
(قرأ)» وبلا نسبة فى لسان العرب (عقر)» والمحتسب ۲۸۲/۲. 

۳ -- الحديث في الموطأً برقم ٥٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 

)١(‏ جادلها: أي خاصمها بشدة. 

. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠١ الحديث في الموطأً برقم‎ _- ٤4 

_- الحديث في الموطاً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


قال أبو عمر: ذَكَرَ هَذَا الحَدِيث [أبُو بكر] بن أي شَيبةّء قال : حدَتّبي | ابن عليه عَنْ 
أوب» ا عَنْ سليمانٌ نن يسار أن الأخوَص - رجلا مِن آهل السام ل 
َطلِيقَة» أو تَطلِيقتيْنء فُمَّاتَ› وَهِيّ في الم مِنَ الحيْضصة انَل رفع َك إلى مُعَاويةًء 
سال عَنْها فُْصَالَةَ بُ عَبيدِ» وَمَنْ هناك مِن أصحاب النَبىْ ل [فَلَم] يُوَجَد عِندَهُّم [فيها] 
عل بع فبھا رَاکباً إلى رند بن ابت فقا : لا رة ولو مَائث لم برنها. 

قال : وّکان ابْنْ عُمَر يَّرى دَلِكَ . 

وَفِي هذا الاب : 

٩‏ _ مالك ؛ آله به عَنِ الاسم بن مُحَمُدِء سام بن عبد اللو وبي ڪر 

عبد الرّخمن› ا بن يسار وان شهاب» نهم انوا يَمُولْونَ : : إذا دَخْلّت 
ا 
رج لَه عََبها. 

117¥ - مالك عَنْ افع» عَن عَْدِ الله ِن عُمَرَ؛ أنه گان بَمُول: إا طَلْىّ 
ا ا 

31۷7۸ - ماك عَن الْمُضَيْلٍ بن أي عَبْدِ الله مَولّى الْمَهْرِيّ؛ أن الْقَاسِمَّ بن 
محمد وَسَالِمَ ُن عَبْدِ اللَوِء کاا يَُولانِ: إا طلْمّتِ الْمَرأة فَدَخَلَّث فِي الدُم» مِنَ 
الخ النَالنَةء مد بات مئه ا 

ودا كله قول مَنْ فَال: الأفرًاء: الأطْهَار ؛ أنه إا طلْقّها في طهر لَمْ يمَسها 

> فُهيّ تَعْتَد به قرءا سَوَاءَ طلَقَها في اول و في آجرو؛ لأ خُرُوجَها مِنْ دَلِكَ 
ان وَدُخولًها فِي دم الحَْضٍ بَعْدَهُ قر د ثم ٳڏا طهُرث مله وَدَخَلّْث في الحَبْصَةٍ 
النَابيَة کان قرا ئابتاًء قاد TT‏ اللَانيةء وَانْقَضى اء وَدَخَلْتْ فِي 
الحَيْضة الثَالنَةء > قد كمل لها لها لاله روء وَانْقَضَت عدتهاء وبال من رَوجهاء رك 
ا 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٥۷ الحديث في الموطا برقم‎ -- ١ 
. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠0٥۸ س الحديث في الموطأً برقم‎ ۷ 
من الكتاب والباب السابقين.‎ ٥۹ الحديث في الموطأ برقم‎ -- ۸ 


وَهَذّا كله قول مَالِكٍ» وَالشُافِعِيْء وَأضحابهماء [رأبي تُؤْر» وَدَاوُدَ. 

وَتقّدمهم إلى القَولٍ» من الصَحَابة : بُ عُمَرَء وَرَبدُ بن تابتِ» وَعَائشة. 

إلا أنه مذ روي عَن ابن عُمَرَء وَرَيْدِ أنَهُما قًالا: عِدّةٌ الأمَة حَيْصََانِ» وَعِده 
الحرّة تلات جِيَّض . 

ا العِرَاقيُودً أن قُولَهُما مُحاِف لما روي عَلْهُمَّاء وَلْيْسَ عِنْد أَهْلٍِ المَدِينَة 

وَمِنَ التَابعينَ: القَاسِمُء َال وَسلْيمَان بن يَسار» وَأبُو بكر ن عَبْدِ الرحمنِ» 
وَأبانُ بُ عَْمان» وَابْنْ شهاب» كلهم ول إذا دَخَلّثْ في الم مِنَ الحَيْصَة الثَاللَةء 
قَدِ الْقَضَٺ عِدَنُهاء وَحَلْث للأزرًاج. 

ولا أغْلَمُ أحَدأمِمْنْ قال: الأفرَاء الال رل ا إلا ابنّ شِهاب 
٠‏ َه قال : ِي الطْهْرَ الذي طلقت فيه» تم تعد بَعْدَهُ ب نَلاثَة أطهار؛ لأ الله 

مول : ىة فروءٍ# [البقرة: ۲۲۸]. 

في الآخرء قول أخمَدَ بن حنْبل» قال مره : : والاأقرَاء الحيض› قا 
الأطهَارُء وَقَال الأسانيد عَمُّنْ روي عله أن الأفْرَاء الأطهار أصح . 

وروي عَنْةٌ أيضاً أنه رَجعَ إلى قول عمَرَ وعليّء في آنها الحيض . 

وروي عَنْه أنه وَقفّ فيها. 

وحكى الأَنْرَمٌ عَنْه أنه قال: الأكابرٌ مِنْ أضحَاب رَسُول الله ا د ولو 
الأفْرَاءُ: الحيَّض . 

وقال أبُو حَييمَةً رَالورِيٰء وَأضحابة» وَالأَوْرَاعيْ» وَالحَسَنْ بْنْ حي وَابْنُ ابي 
لیلی» واب شبرمَةًّء وَإِسْحَاق بن رَاهّويه» وَأبُو عُبيٍ: الأفرَاء: الحيض. 

هو قول عُمَرَ بن الخُطّاب» وَعَلِيّ بن أبي طالب وان مَسْعَودء وأبي مُوسى 
الأشَعَريّ. 


وَرّوى وَكِيِعْ بن الجراح» قال : حَدتّني عيسى بن أبي عيسى» عَنِ الشعبيٰء قال 
أحَد عَشّر» أو انا عر من أضحًاب رَسُول الله 4ل ء ن نهم : بُو بكر وَعَمَرُ» وَعلِيّ› 
ا وَابْنْ عَبّاس» َالُوا: إذّا طَلْىَ الرَجُل امْرَ راء ا َطْلِيقَةء أو تَطلِيقََيْنِء قَلَه 

َلْهَا الرَجْعَة مَا لَمْ تَعْتَيِلْ مِنّ الحَبْضة اة . 

E E ERT‏ ِن إٍسْمَاعِیل» عَنْ عیسی بن آي عيسى» > عن الشعبيٰ› 
َقَال فيه: أَحَدَ عَشَّر وَأضحَابُ رَسُول الله ية وَأبُو بکر» وَعُمَر» وَعُْمان» وَعَليٌء 
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وخاد وان مَسْعْود» وار بن عَباس» وعبادة بن الصامت› وَأبُو الدرْدَاءء وأو مُوسى»› 
ونس بن مَالِكِ. 

قال أبو عمر: روی مِنْلَ د لكين الاين غير EE e a‏ 
ورَبيعة» وَعَطاءُ وَطاوس» والشعبيْ› وَالحَسَنْ› وَقََادَهّ» E‏ ښْ و 
وجُمع]. 

قال الأوْرَاعِيْ» وَجَمَاعَةٌ مِنْ أهْل العِلْم عَلى أن الأفْرَاء: الجيّض . 

[وَاختَلَفَ هَولاءِ مَعَ إٍجْمَاعِهم عَلى أ الأفْرَاء الجيَض] في وَفِْ اْقَضَاءِ عِدّةٍ 
المعْتدّة بالحض : 

قال بُو حَيِيمَة» وَأصَحَابُةٌ : لا تَنْقَضِي العِدّةٌ إذّا كان أيامها دُودً العَشْر حَبَّى 


2د 
. 


تسل مِنَ الحَيْصَة الثَالِنَة » أو يَذْهَبَ وَفْتُ صلاة. 

وََذّا قول الحَسَنِ البَصْرِيّء وَحمَيدِ الطّوِيل. 

وبه قال الحَسَنُ بْنُ حي إلا أنه قَال: الَضْرَابِيَةٌء وَاليَهُودِيَةٌ في ذَلِكَ مِْل 
الل 


ت 


قال الطْحَاويٌ: وَهَذَا لَمْ يله أحَدٌ مِمْنْ جَحَل الأفْرَاء: الخيض» غير الحَسّن بن 


« 


” 


وَقال التَوْرِيٰ» وَرَفْرُ: ُو احق بهاء وَإِنِ انقَطْعَ الدَمُ ما لَمْ تَعْمَسِلْ مِنَ الحَيْصَةَ 
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وَهُوَ قول عَمَر» وَعَلِيّ» وَعَبْدِ اللهِ. 


وروي ذلك عَنْ أي بكر الصديي» وَعَنْمَانًَ بن عَمَانَ ال بالقَويّ عنهما . 


وروي مل ذلك عَنْ أي مُوسى» وَعُبَادةء وَأبي الدَردَاءِ ومُعاذِ بن جبل.. 
وَهُو الأشهَر عَنِ ابْنِ عَبّاس. 
وَقٌال ٤‏ : إذا انْقَطْعَ الدَمٌ مِنَّ الحَيْضصَة الثَالِئَةء فَقَذ بَائثء وَبَطلَّتِ 


0 2 لعْسل 


وا 


وهو 


ا e‏ وسَعِيِ بن جبيْر» وَالاوْرَاعِيٰ. 


وروي عَنْ شري قول شَادٌ: آثها لو فَرْطّث في العْسْلِ عَشر سِنِينَء لكان زَوجُها 
احق [, برجْعَتِها] ما لَمْ تَعْتَسِل 
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وروي عَنْ إِسْحَاق بن رَاهويه أنه قال : إا طْعَكَتِ المُطْلْقَّةُ في الحَيْصَة التَالِكَة 
اث وَالْقَطْعَّث [الرجعة] للرّوج» ا بجر اا ےی م 

وروي تَخوه عَنِ ابن عباس . 

هُو قول ضيف بدَلِيلِ قول الله عر وجل : E‏ أجلن کا جت یکر فیا 

لن ن شي [البقرة: »]۲٠٤‏ وبُلوع الأجَل هتا انقِضًاءُ العدَّة ة بدخولِها في الم مِنَ 
الحَيْضة الَالِنَةء إا انْقَضث عِدَنُها حَلّْث للأَزْوَاج» ولا جاح عَلَيْهّا فِيمَا فَعَلَتْ مِنْ 
ذلك . 

وَالحَدِيتُ عَنٍ ابن عَبّاس َلك حَدَتناه عَبْدُ الوَارثِ» قال: حَدني قَاسِمْء قال: 
انی مد ن شاذان) قال : حَدتڼي مُعلی» قال : أخبَرَنّا عبد العَزيز بن محمد : أ 
تَؤْرَ بن رَيدٍ [الذيلي] أخبَرَهُ عَنْ عِكرِمَةًء عَنِ ابن عَبَاس قال: إا حَاضّتِ المُطلَقَةٌ 
الحَيْضَةَ التالَِة ء فَقَّد بَانَّثْ مِنْ روجهاء إ ار ن 

وَهَذا - لو صح - اختَمَلَ أن يَكونَ نه عَلى وَجُه الاسَْخسَانِ. 


زع الكوفُونً أن ابن عمَرَء وريد بن ثابټِ قالا: ا الحيّض؛ لأنهْما روا 
عَنْهُما: عِدَهُ لحر تلات جيَض» وَعِدَةٌ الأمَة حَيْصََانِء وَعِدَّةُ أمٌ الولدِ مِنْ وَفَاة سَيَدِها 


ٍ 
» or 


حبصه . 


وروي ذلك مِنْ حدِيث مَالك› وَغيرهِ عَنْ نافع ء عن ابن عَمَرَ . 
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وَمِنْ غیت ا ات کن فیا ت ڈو عن کو تو ایت ا ا 
الأمَة حَبْصَتَانِ» وَعِدَةٌ الحُرَةٍ تلات جِيَّض . 

وَهَذَا ليس بِسَيْءِ؛ لأ مَذْهَبَهُما ِي قَدَمْنا صَجيح مَعْرُوفٌ عَنْهُما أن المُطلَمَةَ إذا 
طَعَّٺ في الدّم مِنَ الحَبْضَة الَالَةء فذ رث مء وَبَرىءَ منهاء وَلا نره ولا يَرنُها. 

َقولَهَما هَذّا في عِدَةٍ الأمةء وَالحُرّة تَقْرِيبً على السَايِل في البارَة؛ لأ الطَهْرَ + 
لا يعرف نفدم الحَيْض قبل واللةُ أغلم. ٠‏ 

واختَجُوا فِي أن الأفْرَاء الجيَض؛ لأ المُْخُالِفَ لَهُمْ يَمُول: عِدَةٌ اَم الوَلَدِ 
دان تاي بها 

وَاختَجُوا أن الله تعالى يقُول: تلان قُرْوءِ» فلا بُدٌ أن تَكونَ كَامِلَةٌ وَالمُطَلْقَةٌ في 


0 


طهر فُذ مَضى لم تَأتِ بئلائة فُرُوءِ إذا اقث عِدَنُها بدُخُولِها فِي الدُم مِنَ الحَيْصَةٍ 
اللَالَة . 
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واختَجوا وله كَل لِلْمْسَْحاضة : «دَعي الصَلاة أيَامَ أفْرَائك»'. 

وَقَولةُ - عليه السلا - لِقَاطِمَةَ «وَصَلَي ما بيْنَ الفَرءِ إلى المُزء» وَبأشياء يطول 
ذكُرْها. 

وَأما وهم فِي أمٌ الولَدِ بها لا تنكح عِندَنا حى تَطْهُرَ مِن حَيْصَتَهاء وَأ دَلِك 
دَليلٌ على [أن] المَرْءَ الحَيْضة . 

فَقَذ أَجَارَّ إِسْمَاعِيل» وَعَيْرْهُ مِنْ أضحَابتا لأمٌ الوَلَدٍ أن تََرَوََ إذا دَحْلَّثْ في 
الحيْضة؛ لأ ظهُور الدم برَاءَهٌ للجم في الأغْلَّب . 

وا إل تُعالی و SS [۸ n‏ 
ا وَبَعّْض لالت . 

فَالجَوّابُ أن المتن: : من الأفْرَاء برَاءةٌ الرجم» وَهُوّ خرو المَرأة مِنَ الطهْر إلى 
الذّم» فَذَلِكَ الوَفْبُ ُو المْبْتَغى» وهو المراعى» وَقَذ حَصلَ مِنْة تَلائَّةٌ أُوْقَاتٍ كَامِلَةَ 
ِدُخولها مِنَ اذم في الحَيْصَة اة . 

وام اخجَاجهُم وله - عليه ۾ السام - للمَسْتَحَاضة : «دَعِي الصلاة يام أفرائك» . 
ا ا E‏ له الصلاةء ولم يرد القَرْءَ الْذِي تَعَْد به 

زد اران E‏ اا Ty‏ إلا أن المّْء 
ِي هُوَ لدم لَيْسَ هُوّ المُرَادُ مِن قول الله تعالى: تة َو [البقرة: ۲۲۸] بَلٍ 
المُرَادُ مِنْ ذلك الأطهَارُء واللَه اغلمْ؛ بدلِيل الجاع عَلى أن الطّلاق لِلْعدَّة أن يُطلَمَها 
ا ولا ج فتَبْتَدِیءُ م 

a i‏ ا طلْقَّها أن السُئَةَ أنْ 
تَدِىءَ عِدَنَها مِنْ سَاعَة وُفُوع طَلاقها . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۷ ٠١ ۲ ۹ ٠١‏ والترمذي في الطهارة باب »٩٤‏ 


والنسائي ف فى الطهارة باب I‏ والحيض باب »٤‏ وار بن ماجه في الطهارة باب c10‏ والدارمي في 
الرشو ات 2 


)۲( ا أبو داود في الطهارة باب ١۷٠٠ء‏ والنسائي في الحيض باب ٠٤‏ والطلاق باب ٠۷٤‏ وابن ماجه 
فى الطهارة باب 0ا. 


کتاب الطلاق r‏ 
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وَذَلِكَّ دَلِيلٌ عَلى أن الأفرَاء الأطْهَارُ؛ لأن اسن المُْجَْمََ عَلَيْهّا أن [يطَلّقَّها] في 
طهر لَمْ يمس فيه عند مِنْ سَاعَِها . 

َمَنْ قَال: إن الأفراء: الحيض» يَفُول: ها لا عند بالحَبضة ابي طلْقَت فيهاء 
ولا تَعْتَدّ إلا بحَيْضَة تَسْتَأنفُها بَعْدَ طْهُرِمًا مِنْ َلك الحَيْضَةء > فَيلْرَمُهُم أن يَمُولوا إِنّها قبل 
الحنضة [الثان نيَة] في عَيْرِ عِدة. 

وَحَسْبْك بهذا جلاف مِنٌ القولِء وَخلافاً لِظاهِر فول الله عر وَجَل: فقون 
نب4 [الطلاق : ]١‏ وَلِقّول النبيّ عليه السّلام -: «فََلْكَ العِدَةٌ الي مر الله أن تُطْلَقَ 
لها النّساء» . 

هذا كَل مَعنى قول الَافِعِيّ. 

رَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ» وَأضحَابهٍ. 

وللکوفييَ حجج» وَمُعَارَضَات دكَرُوها في بهم مها : 

قول اللَوعَرّ وَجَل: لوی سی ِن ایض بن ایگ ! إن آرتبتم يدهن لَه 

شَهْرٍ4 [الطلاق : ]٤‏ فَجَعَل الأشهُرَ لِمَنْ َيِسْنَ مِنَ المجيض› قَدَل على أنه هُوَّ العده 
LL‏ تعد بالشُهُور . 

الوا : وَالطَهْرّ جَاير أن تُطلَقَ فيه إلى آجرو» فلا بَحْصْلُ لها فُرآنِ» وَاللَهُ تعالى 
يمول : لَه فو [البقرة: ۲۲۸]. 

ر كر [عدَةً] الور دالایام ل جز بعض ` ذلك العَدَد توغرا و 4 


للك u‏ مَعْلُومَات؛ e‏ أو أشَيَاء ا و 
أرَ لٍِكرها وَجْهاًء وَباللهِ التَوفِيقٌ . 

وَأمّا ما ذَكرَهٌ مَالِك في هَذًّا الاب . 

۹- اله تله عن سيك بن لمسب وان شاب وسليمًان بن يَسارء 
نهم انوا يفُولْونً: ر ا ۰ 

E a 
قَقَذ ذَكرْنًا ما هُنَالِك‎ EURO TERT ق عن ان عمَرَء قال‎ 
للعلماء من التتازع وَالاختِلافِ في طلاق المختلعة› ادل‎ 


4 --_ الحديث في الموطأً برقم ٠٠‏ من الكتاب والباب السابقين . 


\o4‏ كتاب الطلاق 


٠‏ _ مَالِكٌ؛ أله سَمعَ انّ شاب يَفُول: عِدَةُ الْمُطَلَمَةٍ الأفْرَء. وَإن 

هدا ٳِجْمَاع مِنَ العْلَمَاءِء وَإِن كَائث مِنْ ذَوَاتِ الأفْرَاءء وَلَمْ تَكُنْ مُرَابَةّء ولا 

قن کات مُرْنابةء أو مُسْسَحَاضَةً]؛ ياي الول في ذلك في باب ي [جامع] عد 
الطلاقِ - إن اء الله تعالى . 

۱ سے مَالك» عن یحی بن سَعِيِ» عن رَجُلِ مِنَ الأْصَارِ؛ أن مرا سَألنْه 
الطّلاقَ. فَقَال لَهّا: إا جضت فَآَذِْينِي . OE‏ آذْنَنْه. فقّال: إا طهُرْت 


فاذيني . هلما طهُرث آنه . فُطلَمَهَا. 

قال مَالِك: وَهذًا أحسَنُ مَا سَمِعْتٌ في ذَلِكَّ. 

قال أبو عمر: هَذَا هُوّ الطّلاق لِلْعِدَةَ الذي يسمه العْلَمّاء طلاق السئةء لَمْ 
يَخَْلِموا فيه إذَا طلَمَّها وَاجِدَةٌ. 

َال مَالِك» وأصضحابة: : طلاق السَةٍ أن يُطَلْقّها في طهر لم يَمَسّها فيه تليق 
وَاحدة. 

[رَكَذَلِك قال عَبْدٌ العَزيز بن أبي سَلَمَهً وال د وَابْنُ حي 
وَالأوْرَاعِيٰ» إلا أن بَعْضَهم يمول : طلاق السَنَةَ] . 

ينهم يقُول: الطّلاق لِلعَدَة, 

وقول مالك من تابَعَّه فِي لِك إِجْمَاع مِنَ العُلَّمَاءِ؛ لأن مَنْ حَالَمَهُمْ فِي 
[وْجُوءٍ] طلاقِ السَنَّةٍ [جَامعهم] فِي ذَلِكَ . 

قال الشَافِعِيّ: طلاق السَْةَ اَي أمر ال ب ِلِد هو أن يَُلْمَها [عَامِرأ َم 
يَمَسّها فِي ذلك الطهرء ولا حاِضاًء ولا نمَسَاءَ» وَسّواءٌ طلَقَها وَاحدةٌء أو اثَتَيْنِء أو 
لاثاًء إا عَلقّها] في طهر لَمْ يَمَسّها فيه فَهُوَ مُطَلْقٌ لِلشئة . 

قال المزنيٰ عَنْهٌ: مَنْ قال لامْرَأِهِ: أنتِ طَالِقٌ تَلاثاً للسُكَة رَهِي طاهِر مِنْ غير 
ماع طلمّث تلاثا مَعاً َة . 

َال [مَالِكٌ] : وَإِنْ انث مَجَامِعَةً» أو حَائِضاًء أو تَفْسَاءَء رَقَالْ [لَّها]: أت طَالنٌ 


. الحديث في الموطأً برقم ١٦ء من الكتاب والباب السابقين‎ _- ١ 
. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠1۲ الحديث في الموطاً برقم‎ -- ١ 
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لِسئة وَقَعَ الطَلاق عَلَيْهَّا جين يِطْهُرُ مِنّ الحَيْض أو النقَاس» وَجِينَ تَطهُرٌ [مِن] 
المَجَامَعَة مِنْ أول الحَيْض بعد وله . 

وَمِنْ حجُة ة الشَافِعِيّ أن الطلاقَ مَبَاحّ» وال ف لان يوقع و اده کان له ان يوقع 
تلاا . 

وَقّذْ مَضى القَول عَلَيهِء وَلَهٌ في أوَل كناب الطلاتي [مِنْ هَدًا الكتاب]. 

وَقَدِ اع بن أضحابِنًا بما روَا اللوي ء عن اي إْحَاق» اني 
الأخوص» عَنِ ابن مَسْعُودٍء قال «طّلاق الس أن يُطْلْمَّها طاهِرا مِنْ عَيرِ جمَّاع» وَل 
يقل : ك ولا ا 

هذا الحَدِيث [فَد رَوَاهُ سَعْبَة] عَنْ ابي إْحَاق» [ع عَنْ ابي الأخرّص»› عن عبد 

اللّه]ء ا فيه : أو يرَاجِعُها _ إن شَاءَ. 

دل على أن دَلِكٌ طَلاق يَمْلك فيه الرْجْعَةَ. 

وَهَدَا يحتملٌ أن يكو أرَاد: وَمَنْ طَلَىَ دون اللَلاثِ فل الرَجعةٌ. 

وَالوْرِيٰ [عِنْدَهُم] [أحقَظ] من شُعبةء وَقَّذ قَالّ: الطّلاق للسْئّة أن بُطَلْمَّها طًاهراً 
مِنْ عير جِمَاع . 

ولم َشْكَرط وَاجِدَة ولا َر جَمَاعَة من أل لملم مِنْهُم: الحَسَنُ واب 
سيرينَ» وَجَابر بن ري وَعِكرمَة ومُجَاهِد وَإبرَاهيم. ٠‏ 

وَقَالَ أبُو حَنيقَةًء وَأصَحَابُة : أخْسَنُ الطَلاق أن يُطَلْمَّها إذّا طَهُرّث قَبْلَ الجمَاع 
طَلقَةٌ واجِدَةّ تم ينْرْكها حى بنْقَضِيّ عِدّنها. ۰ 

إن اراد أن بُطَلْمَها تَلاثاً طلَمَّها عِنْدَ كَل طهر وَاجِدَةٌ [فَبْلُ الجمَاع]. 

وَهُو قول التَوْرِيّ. 

قال آبو عمر: كلا هَدَيْن الوَجْهَيْن عِند أبي حَنيفةء وَأضحَابه» وَالتُؤْرِيٰ طلاق 
ن اخسن کک 


0 


نةه م ا عات عفرت هله أخرى. ا م إا طهُرّث طلقّها ال ؛ u‏ 
قال آبو عمر: لس مو عند مالك وَسَاير أضحابه مُطَلقاً لِلْسَنة» وَكَبْف يَكونْ 
فطلا اة وألطلقة الان لا يُعْتَدٌ نها إلا بقزْءَيْن» وَالطَلْقَةٌ انه لا يُعْنَدٌ نها إلا 


بقزءِ وَاجدٍ؟ 


۱٥٦‏ كتاب الطلاق 


وَهَذا جلاف السَة في العِدّة. 

من علق للسة كما ال ماك ومن تبه شهد لَه الجَميع؛ لاله [طَلَن] للش . 

وَقال أبُو حَنْيفَةًء وَأصَحَابُةُ عَن راهيم عَنْ أضحاب رَسْول الله ية أنَهُمْ كائوا 
يَسْتَجبود ألا يزيدوا في الطلاتي على واجدة حى تَنقَضِيّ المِدَهُ وَأ هَذّا هُوَ الأفْضَلُ 
[عِندَُم] مِنْ أن بُطَلمَها تَلاثاً عند كل طهر وَاجدَةٌ. 

وَكَذَلِك قال الحَسَنُ بن حى لأن يُطَلْمَّها وَاجِدَةَّ وَيَنْرْكها أحَبٌ إلى مِنْ أن 
يُطلْمَها تَلاثاً في تلائ ة أطهار. 

وال [أخْمَدُ [بْنُ حَنْبَلٍ]: : طلاق السََةٍ أن بُطَلْمّها اهر مِنْ عَير ماع وَاجِدَةً 
وَيَدعها حى تَنْقَّضِيّ عِدَنّها. 

وَهَذَا قول مَالِك. 

قال : ولو طَلقَها ئُلاثاً في طْهر لَمْ يَمَسّها فيه كا أيضاً مُطَلَْاً لِلسَة . وان کان 
تاركاً للاختيَارِ . 

وَهَّذا [تخو] قول السَافِعِيٌ . 

وَبه قال أبُو ٿور» وَدَاودُ بِنْ عَلِىْ. 

وَاتقَق [السَافِعِي]ء وَأخمَدٌ» وَأبُو تور وَدَاودُ أنه ليس في عَدَدِ الطّلاق سه ولا 


% 


وَإِلْما اسه في وَفْتِ الطلاقيء وَمَوضِعه فَمَنْ طَلَقَ امْرَأتهُ في طهر لَمْ يُصْبِهَا فيه 
ما شَاءَ مِنَ الطلاق» فَهُوَ ملق لِلسَة . 

قال آبو عمر: روى الأعَمَش» عَن أبي إسْحَاق» عَنْ أبي الأخوص» عَنْ عَبْدِ 
الله ِن مَْعُودِ أنه قال : : طلاق الست أن بُعلقها تليق وَهِيَ طهر من عير جماع. 

ذا حَاضتْ» وَطَهُرَّث طَلَمّها أخرىء إا حَاضث» وَطْهُرَث طَلَمَّها أخُرى» 
ّا حَاضتْ» وَطَهُرّث طَلَقّها أخرى]ء نم نند يَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْصَة وَاجِدَةٍ. 

قال الأعْمَش : وَهُوّ قول إِبْرَاهِيم . 

روّى هَذّا الحَدِيت الأعْمَش عَنْ عَلِى. 

ا جَمَاعَةَ مِنْ أضحَاب أبي إِسْحَاق» مِنْهُم: و والتَورِيّء و 
مُعَاوِيَةًء فُرووهُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ أي الأخوص› عَنْ عَبْدِ الله في فَولِه تعالى : 
قهن ًَ4 [الطلاق : [١‏ أن بُطلَمُها طاهِرا من عير جاع ET‏ 
نمضي عِدَنهاء أو بُرَاجِمَها ِن شاء ولم يكرا الطلاق عِندَ كل طهر 
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وَهَوّلاءِ مُقَدَمُونَ فِي جِمَظ حَدِيثِ اس إْحاق عن الأعْمَش› وَعَيْرهِ عند أهْلٍ 
العِلْم ب بالخديث› ولسف عِندهُم واي الأغمَش عَنِ المَُأخرِينَ گرڌاتت ن النتقديین ‏ 


وقڏ روي عَنْ علي - رضي الله عنه - في طلاقي السئَة مَا هُوَ الاخْيِيَارُ عند 
[جَمَاعة] الام قال ما طلى أخد طاق السنّة» فنَّدمَ. 


قيلٌ لَهٌ: وَمَا طّلاق السنَةٍ؟ [مَا هُوٌ؟]. 
قال : e E‏ 


۲ _ باب ما جاء في عدة المرآة في بيتها إذا طلقت فيه 


۲ مالك عن يی بن سَعِيٍ» عن القَاسم ن مُحمل» وان بن 


ل ر 


يَسار» N‏ ا سيد بن العَاص علق ابل َد الَحمنِ بن 
اكم الٌ. قَانتَمَلَها“ عند E‏ قَأرْسَلَّتْ عَائِشة َة ام الْمُؤمِيينَ إلى 
مروا بن الْحكم» وهو بُوميل مير الْمَدِيتة. فقالتٍ: اى الله وارد المَرَاة إلى تنا 

قال مَروَانُ» في حَدِيِ سلَيْمان : إن عَبْدَ الرّخمن علبي . وَقَال مَرْوَانُ» في حَدِ لث 
القاسم: أو E E‏ فقالت عانشة: AS‏ 


یت فاط قال مرو N‏ حبك مَابيْنَ هدن من 
ال ۰ 

قال أبو عمر: اخْتَلَّفَّ العْلَمَاءُ فى سْكَكَى المَبْتُونَّة» وَنَفْقَتّها عَلى تَلاثة أفْوّال: 
احذها: أن لها الكى» والفقة وهو قول الكوفين: 


والآخر: أن لَها السكتي؛ [وّلا نَمَمَهً لَها]» وهر رل مالك› والشافعىٌ» وَأكَرِ 
أهْل الحجًاز . 


۲ _ الحديث في الموطأً برقم ۳ من كتاب الطلاق باب ۲۲ (ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا 
طلقت فيه)ء وقد أخرجه البخاري في الطلاقء باب ٤١‏ (قصة فاطمة بنت قيس) حديث ٠٠۳۲١‏ 
وأبو داود في الطلاق حدیث ۰۲۲۹۲ ۲۲۹۰ء وابن ماجه في الطلاق حدیث .۲٠۳۲‏ 

۰ فانتقلها: أي نقلها أبوها.‎ )١( 

(۲) إن كان بك الشرً: أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب 
زوجها من الشر. 

(۳) حسبك: أي يكفيك . 
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والثالث : آئھا لا سکنی لَهاء ولا نَممَةَء زه فول اح وَطائِمَّة . 
ST E‏ 
E‏ زالشافیي» وَأبُو حَنْيمَةً» اشخان والُزری» رالازڙاعي؛ 

TT‏ أن المَنّوتَةٌ لا تنتقل عَنْ دارهاء وَلا تيت إلا في بها كَل ليل 
E‏ بر أ اوةه لا نى لها ولا تثغة. 
سء أفْرَال الضحابة والاتَار المرة في هله المَسْألة 2 في الاب بَعْدَ هذا 
عِنْدَ ذِكرِ [حَدِيثِ] قَاطِمَة بنْتِ فيس - إن شَاء الله تعالىء 
وَأمًا قول مَرْوَان لعَايِقة: ك 
ا e‏ ل لھا رَسول الله 
رجه التاكتن متها ار زاج E‏ لا طاق 
وَكَانَتْ عَائِشة َتَأول فِي قول الله عَرّ وجل : لا رجو من تھی ولا ن 
1 ˆ أن ياين َك مَيَرّ 4 [الطلاق : [١‏ . أت الثاجقة هنا ان ندر على غل الززي 
فقّال لها مَرْوَانُ: إن كاد بك الشَرٌ آي كنت تَذْهَبِينَ إلى أذ السَرَ الال بَيْنَ قَاطِمَةء 
وأخمَائها هو گان السَبَبُ إلى أن تَخْرُحَ بإِذْنِ رَسُولِ الله بل مِنْ دَارماء سبك ما بين 
اة عبد الرّحمن» وَروجها من الا ذا اها وبينهاء وبين [بَعْض] أخمَّائها أيضاًء 
فقول : ا ی ی 
د قال کک ك عن اپ قال: 


a02 


ج 


سول الام ل اة رنت قي ان ند في نت اننم ځنوم قال سوا ِلك 
المَرأهٌ فسنَتِ النّاس» استَطالّث عَلى أخمَائها بِلِسَانِهاء فأمَرَمَا ابي اة أن تَعْنَدٌ في بَبْتِ 
ابن م مََتوم» وکال مَكقوفٌ البَصر. 

قال وَحَدني هشيمْ» فال: ارا ی ت سَعِيدِ» عَنْ سُلَيْمَانَ ن يَسَار أن 
ا وهي بنك غندالزحمن نن الحم فن آي 


1۹ 
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[اتّي اللَهَء وَارددٍ المَرأةٌ إلى بَيْتٍِ رَوْجهاء تَعْتَدٌ فيه]. 
قال مَرْوَانٌ: إن أبَاها عَلَبني عَلى دَلِك. 
قال يَحْيّى]: دبي القَاسِمٌُ [بنُ مُحَمَدٍ] أن مَْوَانَ بن الحم جين ّث إليهِ 
عَايِقَة أرسَلَ إلَها: ما بلَعَكِ حَدِيتٌ قَاطِمة ئت قيْس؟ فَمَالّث عَابِشة: دغ عَنْكٌ حَدِيتٌ 
قَاطِمَةَ [بنْتِ قَيْس] فال مَروَانُ: أٻك الشَر٬‏ فَحَسْيُكِ ما بين هين مِنَ اشر 

َال مَالِكٌ: لا تقل المُطلَقَةٌ المَبنونَةّ ولا الرَجِمِيةٌ ولا المُسَوَفى عَنها رَؤْجُهاء 
وَيَخُرْجُنَ بالٽهار» ولا ينن ٳلا في بيوتِهنٌ. 

رَهُوً قول اللَيّْبِ. 

أئ و فة لا تقل المرة ولا المَُوفّى عَنها [عَن بيا الْذِي كائّث 
َنكُئة وَتَخْرْح المَُوفى عَلها] بالَهارٍ» ولا بيت ولا تَخْرُحٌ المُطَلْقَّة لَبْلاً ولا 
تهاراً. 

وَقال الشَافِعِيٌ: لِلْمُطَلقَة السُكنى فِي مَنْزل رَوجها حَيْتُ اث مَعَهُ حنّى تَنقَضِي 
عِدَنُهاء وَسَواء [أكَانَ يَمْلِكُ الرَجِعَةً أو لا يَمْلكها]ء وَإِنْ كان المَْكنٌ بكراء فهو عَلى 
رو جها المُطَلي لها . 

حَدئيِي خَلف [بنُ ا وَعَبْدٌ الله بن مُحَمَّدِ بن سد ااا 
الله بن جَعفر» وغل الله ر الور لا دنا هارون بن امِل » قال : حدتَّنِي ر 
ا > قال : حَدَيي اللَيْتُء قال : دبي عبد الرٌحمن بن حَالِدِ ن مسافرء عَنِ ابن بن 
شهاب» عَنْ سَالِم ِن عَبْدٍ الله : أن عُمَرَ بن الحْطًاب كان يول لا جل لامرأةٍ مُطلفَةٍ 
ان تبيٽَ عَنْ بيتِها لَْلَهَ وَاجِدَةَ ما كا في عِدتِها . 


وو ت 


وَحَدٿنِي أخمَدُ بن عَبْدِ اللَهِ» عن أٻيهِء عن عَبْدِ الله بن يوس عن بقي» 
قال : حَدَنَِي أبُو بَكر» فال او ا الد و ال ن ي 
فروة» قال : سمت عَمَرَ بن عَْدِ العَزيز: ما بال [رجًال] د يمول أحَدهُم لامْرأتِه: 
اذْعَّبي إلى أهْلِكِ وَيُطَلْمُها في اهلها فتهى عَنْ ذَلِكَ اشد الي . 

وَنهى عبد الحَكم - يَعْني بذلِك: العَدَةَ فِي بَبْتِ رَوْجها. 

۳ _ مالك عَنْ نافع ؛ أ ڀئٽ سَعِيڍِ ِن رَيْدِ بن عَمْرِو بن نميل كائ 


۳ _ الحديث في الموطأ برقم ٦٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 
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of reg 


تخت عَبْدِ الله ن عَمْرو بن عُقْمَا بن عَمُادَء فَطَلَمَها اله . قَانتَمَلّتْ. فَأنْكرَ دَلِكَ 
ليها عبد الله ب حمر 

۱۸64 - مالك عن تافع؛ أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ لق امراة ل في مَسكنِ 
حَمْصَة روج الي ئي . كان طرِيقَةُ إلى الْمَنْجد. كان يَبْلْكُ الطريقّ الأخْرّى» مِنْ 
أذبَارٍ اليوتِ» كرَاهية أن باون خلها: حتّی رَاجُعَها. 

- مالك عن بَخیی بن سَميد؛ أل سَهِيدً ن الْمُسَيْبٍ سيل عَن المَرأ 
يلما رَوْجُها وهي في بَيْتِ بکرَاء» على مَنْ الكراء؟ فال سَعِيدٌ بُ الْمُْسَيّبٍ: عَلى 
زؤجھا. ال : إن م ن علد رؤجها؟ ال انها لّ: إن ل بن جنتخا؟ ال 
فَعَلّى الأمير. 

قال أبو عمر عمر: آما حَدِيئةُ عن نافع أن عَْدَ الله ب ء عَمَرّ نكر عَلى اة سَعِيدِ بن 

يد انيقالها من بها جين طلَقَها عبد الله بُ عَمْرِو بن عُنْمَادء فهو مَذعَبُ وَمَذْهَبُ 
بيه : عُمَرَ بن الخطاب» وَابْن مَسْعُودٍ» وَعَاِشَة» وأكتّر الصَحَابَة وَجُمهور المَقَهاء؛ 
لِعْمُوم قول الله تعالی: لا رج ِن وهن ولا يرن إل أن ا یکوک فز 
[الطلاق: .]١‏ 

وَأجُمَعُوا أ المُطَلَْةَ طلاقاً يَمْلِكُ فيه رَوجُها رَجْعَتَها نها لا َثَقِلُ مِنْ بها . 

وَإلّما اختَلَمُوا في المبنوتة هَل عَلَيْها السُحّنى؟ وَهَلْ على رَؤجها أن يُْكتها أ 


ل؟ 
وَسَكَذكرٌ هذا في الاب بَعْدَ هَذَا. 
وَجُمهور الخْلَماء بالمَدِيئّة» وَسَايِرٍ الججَازِء والعرَاق يَمُولُودً: لا تَعَْدُ إلا في 


وَاخْتَلَمُوا فِي إِخدَادِ ال وَسََذكَرُ هَذَيْنِ المَعْنَييْنِ بأبْلَْعْ مِنْ هَذّا في 
مَوضعهما إن شَاءَ الله تال 

وما ديت ابن عُمَرَ في سلو ِن بار البُيُوتِ جِينَ علق اهرأتهُ؛ كرَاهيَة أن 
غا ی ایا فهر من وَرَعه. 
٤‏ -- الحديث في الموطأً برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في 


المصنف ."۲٤/١‏ 
٥‏ _ الحديث في الموطاً برقم 1١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


كتاب الطلاق ۱٦۱‏ 


. ر المُطلَقَةَ الرَجعية أن رن » وََتَشَوفَ لِرَؤجهاء وََتَعَرَض لَه‎ REE 
. وروي ذلك عَنْ جَمَاعَةَ مِنْ فُقَهاءِ التَابعِينَ‎ 

وڏ روي عَنْ عَلِيٌ - رضي الله عنه - أله قال : تَشَوفُ لَه 
a‏ 


قد روی عبد اله بن عُمَرَ عَنْ نافع » ء عَنِ ابن عُمَرَ أنه طَلْىَ امُرأته تَطْلِيمَةٌ» أو 


َطلِيقَتيْن› فان يَسْتَأذِنُ عَلَيْها . 

ذَكرَهُ بُو پڪر» عَنْ عَبْدَهَ بن سُليمادء عَنْ عُبَيدِ اللَهِ. 

وَروى مَعمر٬‏ عَنِ الڙهريٰء عَنْ سَعِيِ بن المُسَيّب» قال : إا لق الرَجُل اهران 

بء قله يَسْتأوُ عَلَيْهاء وَتَلبس ما شاءَ مِنَ الاب وَالځُلِيّء ِن لَمْ يكن لَهُما إلا 
بيت واج فَلْيَجْعَلا بَيْنَهُما سِنْرً و إا دحل . 

وَقّال مَعمرَء عَن الرّهريٌء وَقَتادة فى الرَّجُل يُطَلَىّ امرَأنّهُ تَطْلِيمَة 

قال راهيم : لا کون مَعَها في بَيتهاء وَلا يَذخْلَ عَلَْها إلا بِذْنِ. 

قال الحُسَنُ» وَمُْجَاهِدّء وَعَطاء وَقَتادَة: يُشْعِرْهًا بالتئخئح» والتنځم 
ذلك . 

وَقَال مَالِك في المُطلمَةَ الرَجْعيّة : لا يَخُلو مَعَهاء ولا يَذْحْلْ عَليها إلا بِذْنِء ولا 
يَنْظْرٌ إِلَيْها إلا وَعَلَيْها ثِيابُهاء ولا بطر إلى شغرهاء و ا ن 
مَعَها عب غيرهما] ولا يَبيت مَعَها في بَيْتِ٬‏ ولا تقل عَنها 

وَقّال ابن القَاسم: رَجَعَ مَالِكْ عَنْ ذلك وَقال: لا يَذْحْلٌ عَلَبْهاء ولا يَرى 
شعْرَهاء ولا يكل مَعَهَا. 

وَقٌال التَوْرِيّ : لا باس أن ت ََشَوفَ لَه ورين › وَثسَلْمّ ولا ان لها 
يؤذنهاء› وَيُوْذتها بالتئخئح» ولا یری لها شَعْراً» ولا محرماً. 

وُو قول أپي يُوسُفَ . 

وَقَال الأوْرَاعِيٌ : لا يَدحْل عَلَيْهَا إلا بإذنء وَََشَوف لَه وَتتَرَينْء وبي البَانء 


يِقَهء أو تَطلِيقَتَيْنِ 


وال ار ا2 ا ا ا ل روا وت 


وَقال أو يُوسْفَ مَرَه: يَذخل عَلَيْها بير إِذْنِ إلا أنه حح › ويحفى تله وم 
الاستذكار/ج٠/ ٠‏ ۱ 


ک۹ ب کات اضف 


قال : لا يَذْحْلْ عَلَيْها إلا بإِذْنِء ولا یری شَيْاً مِنْ مََاسِنها حى يُرَاجِعَها. 
ولم يَخَلِف ابو حَنِيمَةَ» وَأضحَابُةُ في انها نرين لَه وَتَتَطْيَبُ٬‏ وَتَلَبَس اللي › 
وتوف . 

َال الحَسَنُ بُ حَيْ: يَعَْرلُهاء وَلا يَرى شَغْرَهاء وَلا يَنْظْرٌ إِلَيْهَاء وَيَبِيتَانِء 
وينما جاب وَنتَعَرض له ورين . 

5ا0 ا ای ج 

ا عن الشَافِجِيٰ› قال : الاطاةة طلاقاً [يّملك رَجعَتها فر عن 
مُطَلْقِها تَخريمَ المَبنوتةٍ حَتّى يراجم قال: ولا RI‏ إلا بالکلام» قان جَامَعَها] 
يلوي الرَجْعَةَ أ لا ينوي فليس برَجْعَةء وَلها عَلَيِهِ مَهْرُ اليل . 

قال أبو عمر: لا أعْلَمُّ أحداً اجب عَليهِ [مَهْرَ اليثل] [إلا] الشافِعيٌ U‏ أغلمٌ - 
ليس فُولَهُ بالقَوِيّ؛ لأنها في ځکم الروجين تَرِن» وَيرنُها فكيف يجب مَهْر في وَطءِ 
رأة حُكمُها في أكَتّر أخكامها حَكمْ الرَوْجَة؛ لأنٌ الشْبْهَة في فَولِهِ فرَيَةٌ؛ لأئها عَلَيهِ 
مُحَرَمَة إلا رَه لَّهاء وذ أجْمَُوا أن المَوْطوءء َة يَجِبُ [لَهَا] المَهْرُ» وَحَسْبْك 

قال ابن القاسم» عَنْ مَالِك: إا وَطئها في لدو وَهُو يريد الرَجْمَة» وَجَهل 

وَقّال: بغي للِمَرأةٍ أن تَمْنَعه الوَطْءَ حى يهد . 

وَقَال أبُو حَيِيمَة» وَأضحَابُةٌ: إن وَطئهاء أو لَمَسَها لِشَهْوَةٍ أو نَظْرَ إلى فُزجها 

قال ابن آي ليْلى: إذا راجَعَ » وَلَمْ ُشْهذ صَحَتٍ الرَجْعَةٌ إذا أقرث . 

وَكَذَلِكٌ قول مَالِك. 

وروی الوَلِيدٌ بُ منم عَن مَالِكِ» أن الفَبلَةّ وَالئَظرَ إلى الفزج لا تَقَعُ به 


وَكَدَلكٌ قال اللْتُ. 
وا الحسن ن حين: الجمامء والمشسل بقدداء والشقر إلى الثزج لن 
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الخيار أنه قد ازَجَعَها بذَلِكٌ إلى مِلكه. واتار نقض البَْع بفِعغْلِه ذلك وَلِلْمُطَلفَةٍ 

وَقالَ مَالِكٌ» وَالشَافِعِیْ: لا يُسَافِرُ بها حى يُرَاجِعَها. 

وقد قال بُو حنِيقَة» وَأضحابة إلا زمر قله روى عَلهُ الحَسَنُ بن زياد أن له 
يسَافِرَ بها قبل الرَجعَةٍ. 

وروی عله عَمُرُو بْنُ خالِدٍ: لا يِسَافِرُ بها حتى يُرَاجِعَ . 

وَأمّا قول سَعِيدِ بن المُْسَيّب» قَالّ: إذّا طلمّها في بَيْتٍِ بكرَاءء فَعَلَيْهِ الكرَاء فن 
ل جد فعلهاة ن ل جد على الأمين المي فاي ف وال اغ ان 
الكرَاء عَلَيْهِ» وَالإسْكان كما عَلَيْهِ النَفَقَه وَظَاهِرٌ القُرآنِ قَذ صَرَحَ بالإسكانِ في قَولِه 
تعالی : انوه ن حيْت سک تن َ4 [الطلاق : ]٦‏ فَلَمّا لم يَجذ سَمَطُ َلك عَلْهُ 
وَاللّهُ أعْلَمْ . 

وُذ يختَملُ أن تَكَونَ رَوْجُنُةُ دا ادت الِرَاءَ أن تصرف به عَلَيْهِ؛ لأن مَنْ لَرِمَهُ 
NE‏ 

وَيځتملٌ أن يکود لَمّا لَمْ جذ سَمَطُ عَنْهُ ذلك وَانتَقَلَ إِلَبْها؛ بدَلِيل قَولِهِ عَرً 
وجل : لا رو من ته وا رجن [الطلاق: .]١‏ فَقَرض عَلَيْهِنٌ أن لا 
يَخْرْجْنّ» كما قُرض عَلَيْهم أن لا تخْرِجُوهُنْ فَلَمّا انتقَلَ إليها وَجُوبُ عرم الكِرَاءِ لم 
يعد عليه ؛ لاله ّما زمه في حال اليَسارِ . 

وَقَذ قال مَالِك في الخال المَبْنُوتَة أن لها على رَوْجها النمَقََ إِنْ كان مُوسِرأًء 
ان کان راا ا ا ۰ 

وَأمًا قَولة: فُعَلى الأمير فِي ذَلِكَّ؛ لان لِلْمُقَرَاء» وَالعَّارِمِينَ حَقًاً في بَيْتِ المَال 


me Af ص ھ‎ 


فى الصَدَقَاتِ» فالحْجُة فِى وَلِك قول الله عر وجل : تما ألصَدَكت للفقراءُ 
وألمسكن . . . 4 [التوبة: .]٠١‏ 

وال رَسُول الله ب : «مَن ترك مالا فَلِوَرَنَيَهِء وَمَنْ تَر َيْناًء أو ضيَاعاً أو 
غا ا 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الكفالة باب ١‏ والاستقراض باب ›١١‏ 
والنفقات باب ١٠ء‏ والفرائض باب ۲١ »٤‏ ومسلم في الفرائض حديث ٤٠ء‏ ۷١ء‏ وأبو داود في 
الفرائض باب ۸ء والإمارة باب ١٠ء‏ والبيوع باب ٠٩‏ والترمذي في الجنائز باب 1۹ والفرائض باب 
۱» وابن ماجه فی الفرائض باب ٩‏ والصدقات باب ۳٠ء‏ والنسائى فى الجنائز باب ٦۷‏ وأحمد فى 
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ا د بے کات ای 


۳ _ باب ما جاء في نفقة نفقة المطلقة 
1 _ مَالِك» عَنْ عَبْدٍ الله بنْ يَريدَ مَوْلّى الأسُوَدِ بن سُمْيَانَء عَنْ بي 
سَلمَةَ بن عَبْدِ الرْحْمنِ بن عَوفِ» عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ فَيْس؛ آل أا عَمْرِو ن حَفْص 
ا وَهُوَ عَاِبٌ بالشًام. فأزسَل إلا ويله شير » سَخطنة. َمَالَ: وَالله 
مالك عَلينا مِنْ شيْء. َجَاءت إلى رَسُول اله ية فَذَكَرّث ذلك ا له قَقّال «لَيْسَ لَك 
عَلَيهِ ممه وَأمَرَمَا أن تَعْتَدّ فِي بَيْتِ ام شَرِيكِ. ك اها أصحَابي. 
اغتَدي عِندَ عَْدِ الله ان آم موم . قله رَجُل أغمى. تَضَعِينَ ثِيابَك عِنْدَهٌ. فَإذا 
عالت ان مات ا عالف کرت 1 ان نان ر ای دان وبا جَهم بن 
شام حَطباني. قال سول الل له «آئا أبر جه فلا بضع عَصَا؛ عن عاټقه. ر 
مُعَاوِيَةٌ قَضَغْلوك لا مال له له . أنكحي أَسَامَةَ بْنَ ريه قَالّت: فُكرهُنةٌ. ٿم قال «ٽکجي 

أ ا فك فمل اله ف ذلك دراطت به . 


۷ ے مَالِڭ؛ َه سَمعَ ابن شاب يَفُول: الْمَبنُونَةٌ لا تَخْرْح مِنْ بيْتَهَا حى 
لوست لها فة :إلا أن بكرن غامد ففق علي ّى تَضَعَ حَمْلَها. 

قال مالك وعدا الام غندنا: 

فال انر غير اما قرول قاطهة ف هدا [الضايت] أن روجا طلفها اة وه 
جوا طلاق الب ؛ لأنهُ [لَم] يكره رَسُول الله بي . 

ولم يُحَلَْفبٌ في هَدًا اللَفْظ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذا الحَدِيثِ. 

و كرو ال عن الأغرَج» عن أي سَلمَه» عن فَاطِمَةٌ. 


31 -_- الحديث في الموطأً برقم ٠٦۷‏ من كتاب الطلاق» باب ۲۳ (ما جاء في نفقة المطلقة)ء وقد 
أخرجه مسلم في الطلاقء باب ١‏ (المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها) حديث ١‏ وأبو داود في الطلاق 
حدیٹ ٤۲۲۸ء‏ ۲۲۸۹ء ۲۲۹۰ء ۲۲۹۲ ۲۲۹۵ والجھاد حدیث ۹١٦۲ء‏ ۲۹۹۲ء ۲۹۹۳ء 
4 والترمذي في النكاح حديث ١٠١‏ والطلاق واللعان حديث ١۸ء‏ والبيوع حديث 
۱۲١۹ 4٤‏ والنسائي في الزکاة حدیث ۹۲٥۲ء‏ والنکاح حدیث ۳۲۲۰ ۳۲٤۲ ۳۲۳۵١‏ 
۳ ۷ ۹ ۷ والطلاق حديٿ 661 ۲ 6° 611« TEON FEV‏ 
ON OO OE Co CEY «۹‏ 0 ۳ ۵ والأحباس حدیث 
۳ ۳۰ ۸ ۳۰۹ وابن ماجه في النکاح حدیث ۱۸۷۹ء والطلاق حدیث »۲٠۰۲٤۲‏ 
۲ € 0 ۳ ۲۵ ۰ والدارمی فی الطلاق حدیث ۲۲۷۴٤‏ ۲۲۷۵ 
۸“ وأحمد فى المسند .٤١١/١‏ 

۷ س الحديث في الموطاً برقم ۸ من الكتاب.والباب السابقين . 
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وَكذلِك روه مُحَمَدُ بُ عَمُْرو» عَنْ بي سَلَمَه» عَنْ فَاطِمَةً. 

وَكڏلِك روه مُجالد» عَن الشعبيْ» عَنْ فَاطمَةً. 

[وَكَدَلِك رَوَاهٌ اللْيْتُء عَنْ أي الرَبَيْرِ» عَنْ عَبْدٍ الحميد بن عَْدِ الله بن 
عَمْرِو بن حَفْص: أن جده طلى خاطغة] ال 

وقذ روي اه طلمَها تُلاثاً مُجْتَمِعاتِ . 

وروي [عَنه] أن طلاقَه دَلِكَ كان جر ثلاث تَطلِيقًاتِ . 

وَقَذ كرتا الآئارَ بِدَلِكٌ لَه ة في «الَمُهيدِ» وَذَكرنًا هَلِهِ المَسْألةَ مُجَوَدَةَ في أوَلٍِ 
تاب الطّلاقي» E‏ 

وَفِي هذا الخَدِيثِ ص تاب أن المَبُْونَة َس لها نَفقَةُ عَلى رَؤجها الِْي بَكَ 
طلاقًهاء ودا ذا إذا لم تک خاي قان کات [المَبتونَةً] املا :فالفقة لما بإجُمَاع مِن 


0 


العْلَّمَّاء؛ اقول الله عر وَجَلّ في المُطلقَاتِ الفو تات ون كن أت حل انفقو عون 
حى بصم ه4 [الطلاق : .]٦‏ 

وعدا لا شك في المَُوتَاتِ؛ لان اللَوَاتي لأزوَاجهن عَلَيْهِنَ الرَجْحَهُء لا خلاف 
بَيْنَ عُلَّمَاءِ الأمَةَ فى أن النَمَقَهَ لَهُنٌّ» وَسَائرَ E‏ حَوَامِلَ كن أو عير 
حَوَامِل؛ لانن في ځکم الرَوْجَاتِ فِي الَمَقَة» وَالسكتى والميراث ما كن في العِدّةَ. 

وَمَذا بَيْنْ وَاضِح فِي أن قول دعر وجل: لوان کن أولت حل انفقو من حى 
يصَعْنَ هن4 [الطلاق : ]١‏ اهن المَبْتّونَاتُ . 

واخَلّفَ العْلَمَاء في التَفَقَة للمَبتّوتَة إا لم تكن حَامِلاً. 

اها قوم » وَهُمْ اهل الججَازِ» مِنْهُم: مَالِك. وَالشَافجِي. 

وَتَابَعَهُمَ على ذَلِك أحْمَدٌء وَإِسْحاق» رَأبُو تور وَأبُو عُبيد. 

وَحْجُنّهم هَدَا الحَدِيتُ قول هة لِمَاطِمَةٌ : «لَيْسَ لَك عَلَيْهِ قد . 

وهو حَدِيٽ مَرويٰ ِن وُجُوءِ صِحَاح متواتِرَة عَن فَاطِمَة. 

زفح یال : : ق المَنوتة لا َة لها إن َم تكن حَاملاً: عَطاء بن آي رَبَاح» 
[وَابْن شهاب]» وَسَعِيدذ بن المُسَيْ» > [وَسُلَيْمَانُ بُ يَسَار]» والحَسَنْ البَصْرِيٰ. 

وه قال اللَيْتُ [ بن سَعْداء وَالاوْرَاعِيٰ» واین ا 

دنا د رارت ای سان قال: حَدتّنا قَاسِمٌ بْنْ أصبغ» قال : حَدَتّنا 
مطلبٌ بن شعيب» قال : أخبرنا عَبْد الله بن صالعح» قال: حدَتنا اللَيْفُ» قال: 


۱۹٦‏ كتاب الطلاق 


حَدَنبِي عقيل بن خَالِِي عَنِ ابن شهاب» قال: أخبرني اپو سَلْمَه e‏ 
ا ا بن فسا أحيرَ کک 


2 o 


u‏ : ما لك لبا ين نة فجاءث سول الله ية ماله عن ذَلك» فقّال 
لها : صَدَقَ› ولا إلى ابن 1 مَكَنوم» وَذكَرّ تَمَام الخبر. 
وقال أبنو ية وأضحابة والنزرئ» والحسن بن حي لكل مطلقة 


الک شين وَالنَمَقَة مَا دامَثْ فِي العِدّة اما کات آو عَيْرَ حَامِل» متونةة أو 


ê 


ر 

AEE‏ وان شبرمَةٌ. 

وهم فِي َلك أن عُمَرَ ابن الخُطاب - رضي اله عنه] - و اَعَد اللا بن 
مَسْعُودٍ فالا فى المُطلقًة ثلاث : لها السُكنى وَالَمَقَةٌ مَا كَانّث في العِدَة. 
خمد بن ادان فال خدنا المعلى ٠‏ قال خدتا حفص بن غيات: عن الأعمش: عن 
راهيم عن الأوَدء عَنْ عُمَرَ [قال المُطْلْقَةٌ تُلاثاً لها الشكنى» وَالتَمَقَةُ مَا دامَثْ فِي 
ادو 

وَذَكَرَ عَبْد الرَرّاقي» عن النَورِىّ› ڪن له ِن کَهیْل» > عن الشعبيٌ› س 
بت قَيْس» قَالّتْ: طلْمَي رجي تَلاثاء فُجنْتُ الَبي لا ال قال : لا نَمقَة 
َب ولا سکنی». 

َالَ: فَذَكَرْتُ ذلك لإبرَاهِيم» فَقَالّ: قال عُمَرٌ بُ الخْطّاب: لا َع كناب راء 
e‏ 

خَدّتّنا عَبْد الوّارث» قال: حَدتَنا قَاسِمْ» ال دتا ماد بن شادان فال 

حَدتنِي المعلى» قال : حَدتني يَعْقَُوبُ عَنِ الأغمشِ» > عن إِبْرَاهيمَ› عن السود عَنْ 
عُمَرَ بن الخطاب] ائه كا [يمُول]: لا جور في دين المُسْلِمِينٌ قول امرَأة کان 
بعل للمطلفة لاا السك والنفة". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطلاق واللعان باب ٠‏ بلفظ : عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس : طلقني 
زوجي ثلاثاً على عهد النبي بي فقال رسول الله ية : لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة: فذكرته 
لإبراهيم فقال : قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا ية لقول امرأة» لا ندري أحفظت أم نسيت . 
وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة . 


کتاب الطلاق ۱۷ 


وروی شغْبة» عَن حَمُاِء عَن ِبْرَاهِيم» عَنْ شريح في المُطلَة تلاثاء قال : [لَها] 
التَفقَه» وَالسُكنى . 

وَقالّث طَائِمَةٌ: المُطَلَقَةٌ المَبْبُوتَة إن لَمْ تَكَنْ حَامِلاً لا نى لَهاء ولا نَمْقَةَ 
مهم : الشعبيْ» وَمَيمون بُ مهراد وَعَكرِمَة» وَرِوَايةٌ عن الحْسَنِ. 

وروي َلك عَنْ عَلِيٌ٬‏ واب بِنِ عَبّاس» وَجَّابر بن عَبْدِ الله . 

وبه قال أخمَد بن حَنبّلء ا وَدَاودٌ. 

E E E E 

خدننا المْعَلى بُ مَنْصور» قال : آخبَرَنًا بُو عوائة» عَنْ مُطرفِ» عَنْ عَايِرء فال شالف 

ES‏ طلْمَنِي زوجي تَلاثاً على عَهَِدِ 

سول الله لاء ْب الي عليه السلام -فَلَمْ يَجْعَلْ لي سُکنى» ولا مقَهء فقيل لِعَامر: 
ا کا ألا ُصَدَق امْرَأةٌ َيه نَرل بها هَذّا؟ 

وروی مُجَاهد» وَعَيره هَذَا الحَدِيتَ عَن الشعبيٰ» راد فيه : أن رَسول الله علا 
قال لها : «لا سُکنی لَك ولا نقَقَهً مء إِلّما السشكنى» وَالَفَقَةَ لِمَنْ إِرَوجها عَلَيْها رَجِعَةً . 

وَحَدئَنِي أحْمَدٌ بن قاسم» وَعَبْد الوَارثِ بن سَمْيَانَء ئالا: حَدئيِي فَاسِمْ بن 
أصبغ» قال : حَدَئَِي الحَارِتُ بن أبي أسَامَةًء قَال: حَدَئنِي يريد بُ هَارُودَء قَالَ: 
حدئنِي عُمْرُو بن مَيمونِ بن مهراء عَنْ أبيوء قال : eT‏ 
فَسَألْنَهُ» قَقَالَ : إلْكَ نَأل سوال رَجُل قَذ تبحر ذ في المِلْم َل الوم قال: قُلْبُ: 
بأزض أُسالٌ پهاء قَالَ yT‏ 
الغلا فلت ي ف واج قال : و 
المُطلَقَةَ تَلاثاًء > أتَعْتَدٌ فِي بَيْتِ رَؤْجها أَمْ تَنَْقِلٌ إلى أهْلِها؟ هه قلت فلت عند في بت 
رَوجها» وقد کان ِن مر فَاطِمَةٌ بل فيس ما فذ عَلِْتُ» قال سعد : َلك امْرَأةٌ قََنَتِ 
الاس سارك عن شَأِها: أئها لما طَلَمَتِ استَطالّث عَلَى أَخمَابِهاء وآذنشهم 
پلسَانِهاء مرها رَسُولٌ لَه لاء أن ِل إلى ابن م موم قال : فل ل کان زسرل 
الله كل أمَرها بذلكء د لتا في سول الله لا أسوَةٌ حَسنةَ معَ انها أحرم الاس عَليوِء 
س SS‏ 

قال أبو عمر: قَذ ذَكَرْنًا مِنَّ الحْجُة لِهذًا القَولء وَغَيرهِ في «الَمْهِيدِ» مَا فيه شِمَاء 
لمن طَلَبَ العِلْم لله عر وَل . 

اما قُولَهُ: اغتڌي في بيت ام شريكِ ؛ ثم قال: ِلك امْرَأة يَعْسَاهَا أضحابي : 
اغڏي في بيت ابن ام موم . 


۱۸ كتاب الطلاق 


ل غ ا0ا اف الات الور الاه حار أن قاع جال في 
َيْهاء وَيَحُدثُونَ عندهاء وَكَذَلِكَ لَها أن تَعْشَاهُم فِي بُيُويِهِمْء وَيَرَوْنهاء وَتَرَاهُم فِيمًَا 
يَجلٌ» وَيجملٌ» وَيْفَعٌء و [لا] يضر 

قال اللہ عر وجل : لتوو ب ایآ آل کا بی وکا کے مھت جع کی 
سى اهن عر مرحد € [النور: .]٠١‏ 

وَالعَشيانُ في كلام العَرّب : الإلْمَام والورُود. 

ال اب 

يُعْشَودٌ حتى ماتهز كلابْهم لايشألودعن السوادالمُقبل" 
َمَعْنى فَولِه ٍي : يِلْكٌ امْرَأة يَعْشَاهَا أضحابي أن يَلمُونَّ پهاء وَيَردُونَ عَليْهاء 
وَيَجْلِسون عِندها. 

وَفِي رواية الشُعبنّ في هَذًا الحَدِيثِ في أمٌ شريكِ: بلك امراة قدت :غندها : 

وفِي رواية اہن بک بن [آبی] الجّفْم أن بت ام شريكِ بُغْشى . 

وَفِي حَدِيثِ ابن الرََيْرِ أن بَيْتَ تم شريك يُوطًاً. 

وقد ذَكرْنًا الأسَانِيد بهذو الألْقَاظ في «التَمْهِيدِ» . 

وَفِي دَلِكَّ دَلِيلْ عَلى أن القَوْمَ كَانُوا يسَحَدَنونَ بالمَعًانِي . 

وَفي رِوَايَة ابن عَيَيْنةّه عَنْ مُجالء عن الشعبيّء عَنْ فَاطمَةَ [بَلْتِ يس] في هَدا 
الحدِيثِ قالّٽ: اتيت الي ي فَاسَتَرَ مِئي» وَأشَارَ سُْيَانُ بن عَيَيْنَةَ بيَدِهِ على 


ês 


ا 


وجهه. 


وَفِي حَدِيثِ قله بت مخرمَة في فُدُومِها على رَسُولِ الله کي : ا بالف 
وَقَال - وَلَمْ ينظ إلى : با مسكنة غلك السكة 


وَفِي حَدِيثِ بريدة الأْلَّميّ أ رَسُول الله ل قال علي - رضي الله عنه -: «لا 
شيع الَطْرَة الَظْرَةء قان لَك الأولىء وَلَيْسَّث لَك الآجرَةُه. 


(1) البيت من الكامل» وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص۳١٠ء‏ وخزانة الدب ۲/ ٤1١‏ والدرر /٤‏ 
٩‏ وشرح بيات سیبویه ۰1۹/۱ وشرح شواهد المغني ۳۷۸/۱ ۰41٤/۲‏ والکتاب ۱۹/۳ 
ومغني اللبيب 14/۱ وهمع الهوامع 4/۲ وتاج العروس (جبن)» والبيت بلا نسبة في شرح 
الأشمونی ۳/ ۰٥٦۲‏ ویروی صدر البيت : 

0 والدارمي ف في الرقاق باب‎ C۸ والترمذي في الأدب ت‎ «E أخرجه بو داود في النكاح باب‎ (Y۲) 
.٣٣۷ ٣٥۳ ٣١۱/١ وأحمد فی المسند‎ 


کابالفاوق ب ج ج ۹ 


وفال جر الت وسول الله ية عَنْ تَظر المُجَاءء؟ قال : «غض بَصرَك . 

وَهَذهِ الأنَارُء وَمَا كان [مْلَهّا] في مَعْتاها يَذلْكّ على [أ] قله ية لِقَاطمَةً بئتِ 
قيس عند ابن ام مََنُوم» َضَمِينَ ين تياك ولا يراك راد به الإغلان بان نر الرَجُلِ 
إلى المَرأو اله اء تراز ره في َلك لا ُو []؛ ما فيه من داعي فة . 

وَفِي حَِيثِ مُحَمَدِ بن عِمْرو» عن آپي سَلمَه» عَن فَاطِمَة أن ن الي اة قال لها : 
نقلي إلى بيت ان اَم نوم ئه رَجْلٌ قد ذَهَبَ بَصَرهُ فن وَصَعْتِ شَياً مِنْ ثيابكِ 
َم بر شيا . 

وَفِي هَذّا الحدِيث دَلِيل على جَوازٍ َظرٍ المَرَأة الوّجُل الأغمى» وكونها مَعَه» وَإِنْ 
َم کن ڏَات مَخرَم مئه في دار [وَاجدَوٍ وَبیّت] واحد» وفي دَلِك مَا يرد حَدِيتٌ نبهانّ 
- مول أمٌ سَلَمَه د ا الت کت اناو مَيْمُونَةٌ جَالِسَتَيْنٍ عِندَ رَسُولِ الله 
لا › َاستَأدَنَ عَلَيهِ ابن أمٌ مَكَنوم الأغمىء قال : احتَجبَا مهه فَفُلتا: يا رول الله : 
ل پأغمی» ولا ببّْصرنا؟ قال فَعَمْيَاوَانِ اش" ؟ . 

ِي هَذا الحَدِيثِ نَهَيةُ عَنْ ئَظرِهِمًا إلى ابْنِ آم مَكَنُوم» وَفي حَدِيثِ يث فَاطمَةَ إِبَاحَة 
َظرهَا ليه . 

وَيَْهَدُ لِحَدِيثِ تَبهانَ هَذّا اهر قول الله تعالى: رف ميت يعض يِن 
بره [النور: ]۳١‏ كما قال : فل إلمزيي يعسو من أبصسرهة€ [النور: .]١‏ 

وَيَشَهد لِذَلِك مِنْ طريتي الغيرة أن تَظرَها إِلَيهِ كَئظرء لبها . 

و [قذ] قال بعص الأغرَاب: لأ ينْظْرَ إلى وليتي عَشْرَة رجَالٍ» حَيْرَ مِنْ أن تَنْظْرَ 
هِيّ إلى رَجل وَاجِدٍ. 

وَمَنْ قال بحديثِ فاطمة احج بصحة إستادوء وَأنَهُ لا مَطْعَنَ [لأحَدِ مِنْ 
الم بالحَدِيثِ فيو قال : ِد نَبهانً ES‏ ليس مِمَنْ يُحَح بح لیثه 
وَرَعَمَّ أنه لَمْ يَرْوِ إلا حَدِيتيِنِ منكرَيْن . 

أحدهما: هذا. 

لخر عن آم ل عر و في الات ن اة عد ما ردي ب 


e TIE ETE ‌,‏ 
کتابته » احتجبت مله سبدته . 


(۱) أخرجه مسلم في الأدب حديث ١٠ء‏ وأبو داود في النكاح باب ١٤ء‏ والترمذي في الأدب باب ۲۸» 
والدارمی فی الاستئذان باب ١٠ء‏ وأحمد فی المسند .١١ ۳١۸/٤‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في اللباس باب ۳٤‏ والترمذي فی الأدب باب ۲۹ وأحمد فی المسند .۲۹٦/۱‏ 


1۷۰ _کتاب الطلاق 


ر 


ا : إِلَهُ مَعْرُوف» وَقَذ رَوّى عَنْه ابْنْ شهاب› ولم 


وَرَعَمَ أ اواج التي ية في الحجَاب [لَسْنَ] 2 الا 

قال الله عَرّ وجل : ية لين لى امد من اسآ . . .) [الأحزاب: ۳۲]. 

وَقَال: إن ِسَاءَ O‏ 
کر ار غر بالات 

قال السْنْرٌء وَالجِجَابُ عَلَيْهِنٌّ اشد مِنْهُ عَلى عَيْرِهِنٌّ؛ لِظَاهِر القُرآنِ» وَحَدِيثُ 
بها عن ام سَلَمَة» عن الي لل e‏ 

وارلا e e‏ 
ی ا و 
جَهم بن هِشّام» ولال خد ن امالك ا الخدت ولا غير فالف: 
او جهم هَکڏا جَاء وره في هَدَا الحَدِيثِ عِنْدَ جِمَاعَة راه عَيرُ مَْسُوب» Ee‏ 
جَّهم بُ حُدَيْفةٌ بن عانم العَدوي الفُرشيٰ› وذ ذكرزاهُ في [كِتَابتا في] الصَحَابة ما 
يڪفِي 1مِن دَلِكَ] مِنْ ذِكره» وأظَنُ يى شب عليه بابي جُهل بن مِشام» واللَهُ غلم . 

وَفِي ترك رَسُول الله ية الإنكار على فاطِمَةًء, وَقَولِها: إن مُعَاوِيَةًء 
حَطبّاڼي» ولا كر ء عَلنها ديك بل حَطَبَها مع َلك لأسَامَة بن ¿ ريڍ دَلِيل على 
دنا ذِكْرَهُ في اول تاب الٽکاح عَن مَالِكِ وَعَيرِءِ من العُلَمَاءِ فی شر له و 
أن يَحْطْبَ الرَجُل على جطبة أجِيه لبس عَلى ظاهروء وَأ المَعْنى فيه الرُكونُء الل 
والمُقَارَبَة» فَإِذّا كان دَلكٌ؛ لم يز [جيئيز] أن يَخْطبَ أحَد على جطبة جيه وَهَذا في 
تغنی تیه ڳلا أن بب [الرَجُل] على تع أجو. 

وَفِي هَذَا الحدِيثِ دَلِيلٌ عَلى أذ مَنْ أَخْبَرَ على أيه لِمَنْ يَسْمَلْصِحَة فيه عِندَ 
الخطبة؛ لما هُو عَلَيهِ مِنَّ الخلْي المَذْمُوم المُعِيب» فلَيْسَ بمُْتَاب 

وما قول َلك ليس بغيبة٬‏ واه جَائِڙ حسنْ مِنَ الَصِيحة الي ِي الدَين. 

قال رَسُول الله لة: «إذّا اشَْنْصَح أَحَدُكُم أخَاةء فَلْيَنْصّخ لَه فن لذن 
اللَصِيحَة لله عر وجلًء ولكتابه» وَلِرَسُولِهء ولأَيِمُة المُسْلِمِينَء وَعَامَيه» . 

وفي هَدًا الاب سوال الحاكم عَن التاغد دة واج على الشزول أن برل 
(1) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٠٤١‏ ومسلم في الإيمان حديث ٠١‏ وأحمد في المسند ٤۱۸/۳‏ 

.104/ ۹ 


كاب الطااقى ل 


فيه [الحَق الَذِي يَعْلَمُهُ لينفدٌ القَضَاء فِيه] ما أَمَره الله عر وَجَلّ په مِنْ رَد شهادته 
إلفستق» أو [قَبُولِها] لِلْعَدَالَة. 

في قَولِه: صعلُوك» لا مال ا لَه لیل على أن الال مِنْ [وَاجِبَاب] التكاح» 
وَخصَال الثاكح› واد الققَرَ مِنْ عَيُوبه» واو أو عرف ذلك مله رضي به 
ا 

وآما قول : لا يضم عَصَاه عَنْ عَابَقِهِء فيه ليل على أن المُفرطٌ في الوَّضفٍ لا 
يَلْحَمَه الكذِبُ» وَالمُبالعُ في الَعْتِ بالصذقٍ لا يُذرِكه الذم. 

ألا رى أن رَسُولَ الله اة قال في بي جَهم: لا يَضَمُ عَصَاه عَنْ عَابِقِهِء وَهُوَ قُذ 
ياء وَيْصَلّي» ويال ٬‏ وَيَشْرَبُ وَيَشْتَغِلُ ٻما تاح لَه مِنْ شغْلِهِ في ذنيه. 

وَإِلّما اراد المُبَالَعَةٌ في أدب النَسَاءِ اللْسَانِ واليَدِء وَرْبّما يحسلُ الأب بيثْلِهِء 
كما يَصَْعٌ الوّالي في رَعِيَتهِ. 

رَقذ روي عَنِ الي 4لا ئ قال لِرَجُل أَؤْصَاءُ : «لا تزع عَصَاك عَنْ أَهْلِكَء 
وأجِفهُم في الله عر وَجلً». 

وروي عله - عليه السلام HE‏ َل سَوْطَك حَيْت راء اهلك . 

اا ا کو اغ و و ا 
والشدةٌ. 

اا ها الي ف ا و ي ی الا 
وجُوهها بالشَوَاهِدِ في الشعر» و هتا والحَمْدٌ E‏ 

٤‏ _ باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها 

۸ _ قال مالك : الأمرٌ علدنا في لاق العبْدِ الأَمَةَ إذ طلقا وهي 
عتقٺ بعد فعِدَنها عِدَهُ الأمَة. لا بير عِدتها عِنفُها. کائٺ لَه عَلَيْها رَجِعَةء أو لم 
کک کک 


ا 


۷» 
E 
مه»‎ 


E 


قال بو عمر: هَكدا قَالّ: ذا طَلْقَ العَبْدٌ الأمَةء ثم عقت . 


۸ -- الحديث في الموطأً برقم 1٩‏ من كتاب الطلاق باب ۲٤١‏ (ما ا الأمة من طلاق 
زوجها) . 


ا ج س ي د اتان 


وَهَذِهِ المَسْألّةٌ لا فرق فيها بَيْنَ طْلاق العَبْدِ الام وَبَيْنَ طلا الحُرّ الأمَةً. 

وَنَرْجَمَةُ الاب أَضَبَطٌ لِهَلِهِ المَسْألَة وهي مسأل [الأمَة] تغتق في عِدتِهاء هَل 
تقل عِدَنها ام لا؟. 

وَقَدٍِ اختَلَّفّ العْلَمَاءُ فيها: 

قال مَالِكُ مَا دَكرَهُ ِي هذا الاب . 

وَقَالَ الشَافِعِيْ: لو أعِيَقَتِ الأمَةُ قَْلَ اْقِضَاءِ عِدَيِها أَكْمَلّٺ عِدَةَ خُر ذا كَانَ 
الطلاق رَجِعِيَاً؛ لأن العِنْقَ وَفَعَ» وهي فِي مَعَانِي الأزاج في عَامَةَ آمْرمَاء ا 
في عِدتِهاء [وقال] بالحريَة . 

َال بُو حَيِيفَة» وأضحَابة : إا لى امرأته وَهِي أّمَةٌ طلاقاً رَجيِباأء نم اقث 
في المِدَةٍ انسقَلَّث عِدَنّها إلى عِدَةٍ الحُرّ وَإِن گا طُلاقاً باينا لَمْ يقل . 

وَهَذَا مِنْلْ فول الشَافِعِيٌ . 

وَقَالَ ابن اپي لى : ذا طلَمَّث الأمَهُ تَطلِيقَتيْن فَعِدَنها عِدَهُ الأمَة . 

وَهَذَّا وَاقَقَ مَالكاً في الرّجعيْ» وَحَالَمَةُ في البَائِن. 

قال أبُو حَييَة» وأضحَابة: وَلّو مَاتَ عَنها رَوْجُهاء ْم أَعَيَقَّث في المِدَةٍ لَْ 

َقالُوا في البَاِن فُولَيْنِ: 


وَقَالَ الطْحَاوِيّ: القَيَاسُ أن يَنتَقِلَّ في البَائِنء والرَجَجِيّ [بَجيدا] كَمَا الوا في 
الصغْيرَة إِذا حخاضت انتَقَلَتْٰ عدَنها [إلى الحْيْص]. 

وَهُوَ قول ا ا 

قال أب مر الصَرَاتُ - وال غلم - أن تَنتَقِلَ عِدَنّها في الرَجَمِيّ دون البَائِنء 
ودود الوَفَاة؛ لأ العثق صَادَفَ في الرّجِعِيٌ رَوجَةٌ» وَلَمْ يُصَادِف في البائِن» ولا في 
الوَقَاة رَوْجَةَ . 

وَللشَافِعِيٰ فِي عِدَةٍ الوَفَاة قَوْلانِ: 

والآخر: ا تقل 


NV O a 7  - تات الطلاق.‎ 


وَاختَارَ المزني أن تقل إلى عِدةٍ حر قياساً على المعدلة بالشهُور؛ SDE‏ 
حرة» وهي تعد عِدَةَ أمَة» كَمَا لا کون مِمْنْ لا تَجيض› وَتَعْتَد بالشهُور. 

وَقَال مَالِكٌ: لا يغيرُ عِنْقَها عِدَنَّها في اللا ولا في الوَنَاةَ. 

وَقّال الشعبي: تكمل عِدَةّ خُر في الطلاق» وَالوََاة إا عتقًث فَبْل اقضاءِ العدة. 

ذلك فال ابو الزتاد: 

قال الأورَاعِي في الَذِي يَمُوتُ عَنها رَوْجُهاء فتعتق في العِدّة: إِنها تحمل عِدّ 
الحرَة أرْبَعَةٌ هر وَعَشراً. ۰ ۰ 

وَرُوِي عَنْهُ فيمن طَلْقَ مته طلقَتيْنِ م اقث قال: إن کَائٺ اعَتَدّث ينه فَبْلَ 
العثتي حَيْضّة اععَدّث إلَيّها أخْرى. 


وَفِي هَدَا الاب . 
ا مَالِكٌ: وَالْحُر يُطَلْقُ الأمَة تاثا وَنَعَْدٌ بحيْصََيْن» وَالعَبْدُ يلق الْحُرَةَ 
تين . وَتَغعَدُ اة فُرُوءٍ]. ۰ 
ا الا ف فف ی ات اوا و ی اکر 
اقول فيها ها هُنَا . ا 
[قَال مَالِك» فى ي الرَجُل تكو تَختَةُ الأمَةء نَم يَبتَاعُها مَيُعْيمُهًا. نها عند عِدَهَ 
الأمَة حَيْصََيْن . مَا لَمْ يُصِبْها . قَإِن أصَابَها بَعْدَ مله إياهَاء قَبْلَ عِتَاقهاء لَمْ يَكَنْ عَلَبْهَا 
إلا الاسْتبرَاء بحَيْضة 
قال أبو عمر:] قَذْ مَضى - أيضاً - القَول في أ الأمَةً إذّا اتَاعَها رَوجُها انفَْسَحَ 
التكاح» وَحَلّْث لَه لَك اليَمِين» وكا مَا لِلَعُلّماءِ في ذلك . 
ذا نها بعد شِرَائه لها َل أن يَمَسُها رَرِمَها أن تَتَدّ مِنهُ. 
وَقَدٍِ اخْتَلّفَ العلَمَاءُ في عِدَتها ها هنا : 


ص م 


ينهم من ال تغتد عة حُرةٍ: ثلا ا 
[وَرَوَوا عَن الحْسن] أن التي بل ا ر E‏ 

عن إِبرَاهيمء وَابْنِ شِهاب» قالا: أعِمَّتَ بريرَةّء فاغتدث عد حرَة. 

وأمّا مَنْ قَالّ: : َد حَيْصَتَيْن› يفُون: : لَرمَنها العِدهُ جين ابتاعهاء وَذَلِك جين 


ءَ 


فسخ النَكاح بيتَهُماء وهي أَمَه» فَعِدَنها عِدَهُ أَمَة . 


V4‏ كتاب الطلاق 


وقد ذَكَرْنًا في هَذا البَّاب مِغْلّ هَذِهٍ المَسْألَة في العِنْت بَعْدَ الطلاق الرَجعيّ› 
وَالبائِن» وَبَعْدَ الوَقاةٍ أيضاًء وَمَذِوِء وَتِلْكَ سَرَاء. 


وأما قَول: إن أصَابَها بَعْدَ كه لها قَبْلَ عقِها لَمْ يكن عَلَيها إلا اسْيَبرَاء 


وخا قول صَجيځ؛ لا وَطاُ لها يَهدم عِدتهاء َا أغتقَها بعد وَطيهِ لها لم تند 
يِن فسخ النكاح . 

[رَقًال] : عدَنّها استبرَاءُ رحمهاء ا 

وأا الكرفوة ففرلوة هن وة ولا شترا ر الخرة في اليد ولا شه 
لا بَلانة روء . 


م 


وقد مضنت هلو ألمَعّائن ,المد لله كرا 
Yo‏ - باب e‏ عدة 


i 


الل عن E‏ قال : ال مر ِي الطاب ٠‏ 
فُحَاصث حَيْصَة أو حَيْصَتَيْن. E‏ نها تر عة هر . فان بان 


ت 


e‏ لا أشهُرء ا 
قال أبو عمر: واه ابن عَييْنَةَ» عن ب یی بن سَعِیلِ» عَنْ سَعِيدِ بن المَسَيّب» 


ت 2 


قال : قَصَى عُمَرٌ بن الطاب : أَبُّما ام کک فَحَاضّث حيْضةًء آو حَيْصَتَيْنِ» ثم 
رَفَعَنها حَبْضتهاء > وَلَمْ تَعْلَمْ مِن أَيْنَ ذلك تم ذَكَرَ ْله إلى آجرهِ سَوَاءٌ. 
ال مَاِك: الأ عِندنًا في | لمُطَلقَة التي ترقَعُها حَبْصَبُها جين يُطَلْمهَا رَوْجُهَا؛ 


أنها ن نة أا 8 E‏ فيهنٌ › ادت ئلائة أشهر . ِن حَاصَٺ فَبْلَ أن 
ی الا ا NE‏ قبل اانه إن مَرّٺ بها عة هر بل أن تَجِيضَ. 


E‏ 5 ك ۾ 


اغَدٺ تلائ أشهُر. إن حاضت الثايبة قبل أن تمل الأشهُر ا اللَلائَةَء اسَْقَبّلتِ 
کک رت ا ب ار ل ن ي اعتَدّت تَلابَةَ ة أشهُرء فَإِنْ حَاضتِ 


الَالَِةَ كائث قَدِ اسَكَمَلّتْ عِدَةٌ الحَيض. فن حفن اشتفبلت دة أشهر. ئ حلت 


۹ -- الحديث في الموطاً برقم ۷١‏ من كتاب الطلاقء باب ٠٠١‏ (جامع عدة الطلاق)ء وقد أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى ۷/ ٤۲١‏ وعبد الرزاق في المصنف .۳۳۹/٦‏ 
(1) ثم رفعتها حيضتها: أي لم تأتها. 


كتاف الطلاق ت > ا ا ا س ت ے۷9 


رها عَليهاء في ذلك الرَجِة َل أن تَجلٌ. إلا ن يکود قذ بت طلاقها. 

قال أبو عمر: eS‏ وهي مده مِنْ طّلاقي: 

قال مَالِك في «مُوَطيِه» ما دَكَرَهُ عَنْ 

وَقَالَ ابن القاسِم» عَنْ مَالِكٍ: إا حَاصَتِ a‏ نها تعد 
عة الأشهُرِ مِن يوم رها حَْضنّهاء و ا 

زفي رواب ان الام عن مالك بان الرفت الي بت قنك. 

َال مَالِكّ في الي يرق الوْصَاعٌ حَبْصَكَها: إِنّها لا جل حَنّى تجيض تلات 
جِيّض» وَليْسّث كالمُرنَابَةٍ . 

قال اللتت: بن سعد والتُوريٰ» وأبُو حَبِيمَةًء وَالشَافِعِي فِي الْيِي تنه 

E‏ ل ها الج أبدا حى قنز في الشن الي ك 
a‏ 

وَقالَ الليْتُ: تَْتَد ٿَلائة آفراءِ وَٳِنُ اث فِي سِنُْ٬‏ قَإِن مَات رَوْجُها في َلك 
وز إذا گان من يعرف الا أن فعا على خو ما ذكرف: ۰ 
قال الأراعِيٰ في رَجُل عل رأة وهي شَابة» ارْتَمَعَ حَيْضهاء فَلَمْ يأتها 


وَهَذَا خو قول مَالِكٍ» وَمَذْمَّب عُمَرَ - رضي الله عنه -. 

وروي عَنِ ابن مَسْعُود: لا تَنْقَضي عِدَنّها إذَا لَمْ تَكَنْ يَابِسَةً رلا صَغِْيرَةً إلا 
وَعَنِ ابن عباس في الي رة َع حَبْصُها سء وَقَالَ: ِلك الرَيبة . 

وَعَنْ عَلِيْ» وَرَبْدٍِ - رضي الله عنهما: نها لَيْسَثْ يَائِسَةَ بازتِفًاع حَيْضها. 

قال أبو عمر: صَارَ مَالِكٌ في هَذًّا الاب إلى ما رَوَاهٌ عَنْ عُمَرَ فيه» وعن ابن 


, 


عَبّاس مله . 

وَهُوّ آغلى ما رُوِيّ إلى ذَلِكّ إلى مَّا رَوَاهٌ عليه الفَْوى» وَالعَمَلُ ببَلَدِو» وَصَارَ 
عَيره في ذلك إلى ظاهر القُرآنِ. وَمَا رُوِيّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ. وَرَيْدِ. 

وذ روي عن عَلِيٰ مله ين وجو - ليس القوي . 

وَظَاهِرٌ المُرآنِ لا مذْحَل فيه لَدَواتِ الأفْرَاءِ في الاعَيِدَادِ بالشهُورِ» وَإِلّما تَعَْدُ 
بالشهور اليَائِسَة» وَالصغِيرَةُ ُمَنْ ل كن e‏ ضير يدها الأقْرّاى وَِنُ 
تَباعدَٺ» کَمَا قال ابن شهاب» ًالله المْوَفّقٌ ى لِلصوَاب. 


وقال اد بن حَنبل: إذا إا رقع حَيْص المُطلَفَةَء وَقَد حاضث Ed‏ أو 


o 


حَيْصَعَيْن اعدف سَتَة بَعْدَ الْقَضَاءِ الحَيْض» وَل کاٹ آم اَذ أَحَدَ عَسَرَ شَهُراً؛ 
ار رو 
قال أبو عمر: دَكَرَ مَالِكْ» عَنِ ن ابن هاب في بَا الأرَاءِ أله سَمِعَة يمول : عد 


و و 


المُطْلَمَة الأفْرَاءء وَإِن تَبَاعَدَث. وَهُوَ يَذْخْلُ في هذا الاب إلا ئه مُخَالِف لِمَذهب 
مَالِكٍ فيه مُوَافِي لِقَوْلِ السشْافِعِيٰ» وَمَنْ تَابعَةٌ. 
وَقَذ رَوَاهُ مَعمرّء عَن الرْهريّ فِي التي لا تَجيض إلا في الأشهُرء قال: تىد 
وَاحعَلّفَ الحَسَنُء وَابْنْ سِيرِينَ في هَذه المَسْألَة: 
قال الحَسَنُ فيها ما روي عَنْ عُمَرَء وَذلِك مَغنى قول مَالِكٍ. 
وَقَالّ بُ سِيرِينَ فيها مَذْهَبَ ابن مَسْعُوِ؛ لِقول الكوفيينَ» وَالشَافِعِيّ. 
وأا ول ابن مَسْحُودِ فيهاء فُذَكَرَ ب بَكر» فال : حَدَنَنِي بُو مُعَاوِيَةً» عَن 


الأغمَش› عن إِبْرَاهيم»› RE IA‏ أو تَطلِيقََيْنِ فاضت 


ص 


حَيضةء آو خيضتين في ۾ ستة E NT‏ 


وَوَرِنها. 


وروی شان ا عن عَمرو بن ديئار» عن ٻيا الشعَاء قال : إذا 
حاضت المَرأةَ في السَة َة َأَفْرَاومًَا مَا كانت . 


uN $¢ 


2 


الغو ةوقال طاو بكفها اة اشر فقول أ الشعاء أت إن 

وأمّا ما رَه مَالِك في هَذًا الاب : 

۰ مالك عَنْ یخی بن سَعِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بن المُْسَيّبٍ؛ أ 
الطلاق للرَجَال» وَالعِدّةٌ لاء . ۰ 

فَقذ مَضى مَعَ دَلِكّ كَسَائِر العُلَمَاءِ فِي بَابَ طلا العَبِيدِء وَنْعِيده ما ها كذِكر 
مَالِكْ لَه في هَڏا الؤضع كرا مُحَصراًء فقول : 

ذَهَبَ مالك وَالشَافِعِي إلى أن الطلاق بالرَّجَال» وَالعِدَةَ بالسَاء. 


وَُوّ قول سَعِيدِ بن المُسَيٍّ. وَجُمهور فقَهاءِ الججًازٍ؛ أ الله عر وجل أضافَ 


١‏ _ الحديث في الموطأً من دون ترقيم بعد الحديث رقم ٠‏ من الكتاب والباب السابقين. 


کتاب الطلاق 1 


الطّلاق إلى الرَجَالٍ؛ لقولِه: و إا عتم ا [البقرة: ۲۳۱ و۲۳۲]. 
قال أبُو حَِيفَةً : الطلاق» وَالعدةٌ لِلسَاءِ. 
رَهُوّ قول جَمَاعَة أَهْلٍ العِرَاقي. 
رجت يث ابن جريح »عن مطادر | ن أسْلَمَ - عَنٍ القَاسِم بن مُحَمْدِء عن 
عَائِسَةًء قَالَّتْ: قال رَسُولٌ الله كل : ل الات تلان وای ن 
قساف لبها الطّلاقَ» والغدة ا إلا أن مظاهرَ : بن أسْلَمَ الْمْرّد بهذا الخديث› 


e ا‎ 


وَهُوَ ضَعِيفٌ . 
رڏ روي عن ابن عُمر آنه قال : هما رق تقض طلافُ. 
وَقَال به فِرفَة مِنَ الخُلَّمَاءِ . 
قُومٌ: عِدَّةُ الحُرَةء والأمَة سَوَاء وَالطّلاق مِنْ أزوَاجهما لَهُمَّا سَوَاءٌ فُلا 


ەور 


يبينْ» ولا يحرم على العَبْدِء رلا على الحُرّ رَوجَتة إلا بگلاثِ تَطلِيقاتِ» وَعِدةٌ كل 
أَمَةَ س أقراء . . في الوَقَاةٍ او آشهر» وغشراً: 


رَمِمُنْ قال بهذا عَبْدُ الرْحمن ن كيساد» وَدَاوُدَ بن عَلِيْ» وَجَمَاعَةُ هل الاجر . 
۱ ح-_ مَالِك» عَنِ ابن شهاب عَنِ سَِيدِ بن الْمُسَيّب؛ نه قال: عِدَهُ 
قال أبو عمر: اخَتَلَفَ العْلَمَاءُ في عِدَّة المُسْتَحَاضَة. 

قال مَالِكّ: عِدَّةٌ المُسْتَحَاضة سَنَهء الحُرَهُء والأمَةٌ في دَلِك سَوَاء. 

وَهُوّ قُول الَيْبِ. 

َال اللَيْتُ: عِدَةٌ المُطَلَقَة» وَالمُسْتَحَاضَة المُتَوفّى عَنها سَنَهء إذا كائث 


وا 


مستَحاضة . 
قال e‏ عد المْْتَحَاضةء وَغُيرها سَواءًء تلات جِيَض إن 
وَقَالَ الشَافِعِي: E‏ قَيَكونٌ في ايام أخْمَرَ 
انيا مُحَدِماً كثيراًء أو فيمًَا بعد رقيقاً قٌليلاًء فحيْضها أيام الذم المحنَّدم الكثير» 
ا يام الدع اليتق المائلِ إلى الصفرَة. 
)۱( أخرجه آبو داود في الطلاق باب 1“ والترمذي في الطلاق باب ¥ وابن ماجه في الطلاق باب 0 
والدارمي في الطلاق باب ۱۷. 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ۷١ الحديث في الموطأ برقم‎ _ ١ 


الاستذكار /أج٦/‏ م ۱ 


کتاب الطلاق 


1۸ 


وَإِنُ كاد دمها مُسْتَبِهاً كله كان حيضتها بقدر عدد أيام حيضها فيما مضى قبل 
الاستحاضة . 

وان بدت مسَحاضة أو قيس أيَام حَبْضتها حَبْضَتِها كرت الصّلاةَ يوماً وَلَيْلهَ» واستقبل 
عَلَيّْها الحَيْض م يِن اول هلال يأتي عَلَْها بعد وفع الطلاقي» قدا هَل هلال اشر الرابع 
انْقَضت عِدنها . 

وَقَال الحسَنْ البَصْرِيء وَجَابرُ بن رَيْدِ» وَعَطَاءٌ» وَالحَكمٌء وإبراهيم» 


تقد المتحاضة بالاَقْرَ 
وَقّال طاوسْ» وَعِكرمَةٌ: 
وب قال فاده . 

وفال ايد ك َقَيمَّةً 
نها - وَإِنِ اختَلَطّث 


وماد : 


> ون عَلِمَنها اتَدث بها. 


فُرَاومَا ل هي من را الأفْرَاء. 
ت حَبْصَتُهاء وَعَلِمَٺ أنّها تَجيض في كَل 


1 


PS AP بالشهُور»‎ 


E 
K 
5 


واللَهُ عل . 
وال مالك في المُتَوفّى عَنها رَوجُها إِنِ ازتَابَث مِنْ نها اتَظَرَث حى تَذْمَبَ 

ات ر وعشر. 
أن تربص أزبغة أ 


عَنها الريبةٌء وَإِن لم تَرْنَبْ» فجدنها ازن اش 
O O‏ 
وَعَشراً قبل أن تنكح. 
وأجمَع العْلَمَاء على أ َك عَام في الحُرَة الصغيرَة الگپيرَة ا لم ُن حَايلاً 
عبادة مِنّ اللّهِ في الصَغِيرَة ة وَبَراءةٌ للأزْحام فِيمَنْ يخاف عَلَيْهِنْ الحَمْلٌ» وَحِفظاً 
للاأنساب . 
وَاخمَلَمُوا هَل يَْرَم ذَوَاتِ الأفْرَاء أن تَكُودَ الأربعَةُ الأشهُرٍ وَالعشر فيه حَيْضَةَ 
قال مالك وَأضكًاب: إن المتوفی عنها إن گائث معن يض E‏ 
في الأرْبَعَةٍ الأشهر› العش لصح بها براءةٌ رحمهاء ون لم تجض» فهي عِندَهُم 
سَوَاءٌ په على اختلافِ أَصحَابه في ذلك . 


حَيْضةٌ م لا؟. 


كتاب الطلاق ۹ 


RT‏ ن افع عَنْ مَالِكِ أنه سَالُّ ابن كنائةٌ على الحرَةٍ ت َعْبَّد أرْبَعَةَ 


EET 


ر 


أشْهُر وَعَشراً ول تسرب r‏ أتَتَرَوَحٌ؟ 
ال : لا توح خی تجيض» برا من الرَيبة 

قال ابن افع : ری أن تروء ولا تَنْتَظرَ٬‏ وأا الي لا تتروج٬‏ هي الي وَفث 
خا او أشهُر وَعشرأً» مما دُونء تيتجاوز الوقت» وَلَّمْ تَجِض بيلك المدة. 

وَرّوى ابْنُ القَاسِم» عَنْ مَالِكِ» قال: ذا كات عَادَنها في حَبْضَتَِهًا َر مِن مر 
العدة ول ر پا ورآها اتسا اا ا چ ڄث إن شَاءَث . 
وروی ان حبیب» عن ابن الماجشرن مل ذلك 
وروي عَنْ مُطرفِ» عَنْ مَالِكٍ مل رِواية اترا بن تا 
قال بو عمر: الَذِي عَلَيْهِ مَذْمَبُ اي حَنِيمَةًء والئورِيٰ» والشَافِعيٰ» وَجُمهورِ 
ملي العم أن الأربعَة الأشْهُرٍ وَالعشر لِلْمُوفى عَنها بء ما لم ت ات سيا ري ا 
بالحَمْلِ» َون عدَنّها وَضْعَ حَمْلِها جيتئلٍ دون مُرَاعَاة الأربَعَة الأشهُر وَالعَشرِ. 

َال مَالِكٌ: وَالمُرتَفِعَةٌ الحَْض مِنَّ المَرّض كالمُرتَابة في العِدةَ. 

َال : والأمَةٌ المُسْبَحَاضةء وَالمُرْنَابةٌ بعْيْرٍ الحَبْض حالّْما في العِدَةَ» وَحَال الحْرَة 
N‏ 

قال مَالِكٌ في وله عَرَّ وَجَلً: إن رت [الطلاق : ]٤‏ مَعَنَاهٌ: إن لَمْ تَذرُوا 
ما تَصنَعُونّ فِي أمْرها. 

َال مالك في الي يَرْفُُ الرَصَاع حَبْصَتَها : ها لا تَجِل حن خض ناوت 
جِيَض» وَليْسَّث كالمُرتابة وَالمُْسَْحَاضة . 

قال آبو عمر: أما الي يُرْتَفع حَْصها مِنْ أجل الرضاع» فقذ كر مَك فيها 
حَدِيثاً في کاب طلا المَریض» عَنْ يَخْيَّی بن يَخْبّی» عَنْ مُحَمْدِ بن يَخیی بن حبان» 
أذ عُثمانَ قٌضی فیها عَنْ ري اها رٿ رجه إا لم تٌجض تلات جيف . 

ور بُو بر بُ أي شَببة قال : دتا أو أسَامَةء عَنْ عبد الحَويد بن جُغفرء 
کک بُنٍ بي حبيب» قال: كَىَبَ إِليّ الرهريٰ أ رَجُلاً طْلَقَ امْرأته» وَهِي ترضح 

> قَمَكقَث سَبعَة اشر أو تَمَاِية أَشْهُرٍ لا تَحيض» فقيل لَه : إن مت ونك 

: الخملُوني إلى عُقْمَانء فَحَمَلُوهُ فأرْسَلَ عُنْمان إلى عَلِيّء وَرَبدء فُسَألَهُماء 
ّالا e‏ فقالا: لأئها لَيْسَث مِنَ اللاتي يَِسْنَ مِنّ المَجِيضٍ» وَلا مِنَ اللاتي 


ا 


لَمْ يَجضنَء ونما يَمْنَعَها مِنَ الحَيْض الرَصاعًء اغد الل ابه منهاء فُلَّمّا فَقَدَنّهُ 


3 


۸۰۹ كتاب الطلاق 


حَاصث حَيْصَةٌء ثم حَاضّث في الشّهر اللاي ری هات فل ان تیش 
النَالنَةَء فُورته. 

قال : وَحَدتا بُو حَالِد الأخمَرْ عَنْ يَخيى بن سَِيٍ ر > عن مُحَمدِ بن يَخَيّى بن 
حَبانَ أن خا کیان بن منقذ كاتت علده راتان امرأة ِن بي هاشم واا 


و 


ا وة طَلَْ الأنْصَارِبة وهي كانت إِذا ارت کف سه سَنَةَ لا 
تجيض»› فَمَاتَ حَبانٌ غ السَنَةَ» فوَرنّهاء عَنْمَانُء وال لِلْهَاشِيئًة: هذا رَأيّ ابن 
عَمْكِ عَلِيّ بن ابي طًالب. 

وَفِي هَدَا الاب: 

قال مَاِك: السُنة عِندًَاء أن الرَجُلّ إا طَلَقَ امرأت وَل عَلَْهَا رَجعَةء فَاغتَدّث 
بَعْض عِدَتِهاء ؛ م ازتَڄَعَهاء ثم ارقا فل آن يَمَسها ها: آنا لا تبني على ما مَضَى مِنْ 
ياء وألا تأت من يزم لها عة تفيل . وقذ عَلَمَ رَوجُها فة وأخطأ إن 
کان ارْتَجُعَها ولا حَاجَة لَه بها. 

قال أبو عمر : على هَذًا تر أل اللم؛ لها في حُكم الرَوَجَاتِ المَذخولِ بهن 
في الَفقَة» والسُكنى» وَغير َلك وَكَذلِك تايف اة يِن بوم علقث. 

وهو قول جُمهور هل الكوفةء وَالبَصرَةَ» وَمَكَةً وَالمَدِينَة وَالشًام. 

وَقَال التَوْرِيّ : ْنَع الفقهاء لتنا على يك . 

وَقَالَ عَطَاءٌ بُ آپي رَباح» وَفِرفَةٌ: تَمْضِي في عِدَيها من طلاقها الأول . 

وَهُو أَحَد قولي الشَافِعي . 

قال أبو عمر: ES‏ 

رَاڄعَهاء وَمَن علق امراتهُ في كل طهر مره وَٻئٺ لم سأ 

قال دَاودٌ: يِس عَلَبْها اَن ت تتم عِدتهاء ولا ا 

قال بو عمر: لأّها مُطلقَةٌ قَبلَ الذحُولٍء وَشدٌ في دَلِكَ. 

قال أبو عمر: فلو انث بَابَِة مئه عير مَبونَةء فَرَوَجَها في العِدّةَء ْم طلقها فَبْلَ 
الدخُول» فقَدِ اخحتلَمُوا في دَلِكَ أيضاً. 

و مالك والشَافِعِيْ» وَرفَرْ» وَمُحمد» وَعَنْمَان البتيّ : لها يِصفُ الصداق 
وتتم بَقَيةَ العِدَةٍ الأولى . 

َر قول الحُسَنِ» وَعَطاءِ» وَعِكرمَةٌ» وان شِهاب. 

وَقال أبُو حَييمَةء وأبُو يُوسف» وَالتَورِيٰ» والأوْرَاعي: لها مَهْر لِلْنكاح الَابِيء 


كتاب الطلاق ۱۸۱ 


وَعِدّهٌ مُستقبلةء > جَعَلُوها في حُكم المَذْخْول بھاء لاغيِدَاها مِنْ مِمَة» وَلَيْسَ عِنْدِ 
بشَيْءِ» وَالله عَم . 

وَقَال دَاوَدٌ: لها صف الصّداق» وَلَيْسَ عَلَبْها بَقِيّهٌ العِدَّةٍ الأولى» وَلا عِدّة 
الْمَرآة ذا أَسْلَّمَث وَرَوْجُها كَافِرء تم َسْلَمَ . فَهُرَ 
ا ت ی و E‏ . وإ تَرَوجَهَا 
بعد انقَضَاءِ عِدَتهاء لَمْ يعد ذلك طلاقاًء وَإِنّمَا قَسَخّها مله الإسْلَامٌ بِعيْرٍ طلاق . 

قال أبو عمر: قَذ ذَكَرنًا ما لِلْعْلَمَاءِ في أخكام الكافر يُْلِمُ قَْل رَوْجَِهِء 
وَالكافِرة قبل رَؤچها في باب نکاح اشر إا لمث رَوْجَئهُ مِنْ هذا الكِتاب . 

والقزق بَْنَ القخ» وَالطّلاق» ون کان كل وَاجدِ مِنْهُما فراقاً ب بَيْنَ الروجُيْن 


القَسْحَ إذا عَادَ الرَوْجَانِ بَعْدَهٌ إلى النكاح» ا ل الح لار وكون الا 
عند رَوْجها ذلك على ثلاث تَطلِيقَات› ولو کَانً طلاقاًء م رَاجَعَها کاٹ عِندَهُ على 


ان 


وأمااختلاف الفقهاء ء في إًِا به الروج مِنَ الإِسْلام إذا أسْلَمَث رَوْجَئة وَهُّمَا 
ذِمَيَانِ» وَفرَّق هما : 

َقَالَ مَالِكٌ» وأبُو يُوسفَ» وَالشَافِعِي: و فَْحٌ» وَلَيْسَ طَلاقء إلا 
أن مَالكاًء وَالشَافِعِي يَقُولانِ: إِنّمَا تمع الفرفَة بَينَهُما بمْضيٌ د ثِ جِيَّض قبل أن يُسْلمَ 
على ما قَدَمْنَا ذْكَرَهٌ عَنْهُما في بَابه مِنْ هَذَا الكِتاب . 


و 


قال ا إذا ا أن يُنْلِمَ فرق بَيْنَهُما على مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَذهَبهء 
وت أَصْحَابهْ فی ذلك الاب ایشا 

قال بُو حَِيفَة» وأضَحَابُةٌ» وَمُحمَدٌ بْنْ الحَسَن: إذا أبى الرَوْج ن يُسْلِمَ يُفرق 
يْتهُماء فَهُوّ طلاق . 

قال أبو عمر: من جَعَلَةُ مو شَيْء دحل على الرَؤج لم يقصذة فَكَأةُ غلبَ 
عليه» فاشتبه» أواشری أحَذهُما صاحبه» وَإنّما الطّلاق ما احص به الرَوْحُ طلاقاً . 


قال : ! اة ال الإسلام اختصاص مله بالفرقَة» وَاختيارٌ لهاء فَكَدَلِك الفرقة 
e‏ والله غلم . 


۱۸۲ كتاب الطلاق 


۲ _ مالك؛ أنه لَه اَن علي بن ا طالب قال في الحُكمَيْنِ» الذَبْنٍ قال 
الله ون خفشمر قاق نوما ايعو ا گا ت من آهل وسگمًا مر AR‏ إن يدا 
إصلحا وفق e f‏ 4 له کان عَلِیمًا حبرا [النساء: ]۳١‏ إن لها الْمُرْقَةَ بَْنَهْمَّاء 
س 


قال مَالِكٌ: : وَذَلِك ا ما سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ اليم أن الحَكَمَيْن a‏ 
ِن الرَجْلِ وَامْرأيهِ في الْمُرَفة والاجیماع؛ 
قال أو عر ا الخْبرْ عَنْ عَلِي - رضي الله عنه - في لِك فَمْرويّ مِنْ وجوه 


نها ما روَا [سُفيان] بن عُيهء عَنْ آيُوب» عَنِ ابن سِيرِينَء عَنْ عُبيدة السلمانيٰء 
EG‏ إلى عَليّ [بن أبي طالِب]ء وَمَعَ كَل وَاجِدِ مِنْهُما فِثام مِنْ 
الاس" فقا عَلِيٌ: ما بال هَذَبْن؟ قَقالوا: َع هما شاق فلاا خا 
ا [ال: قَبَعَُوا حَكماً من ألو وَحَكما ِن أَهلها])ء فقا لما 
عَلِيٌ: هَل تدريَانِ ما عَلَيْكما إن رَأيمْمَا أن تَجْمَعَا جَمَعْتّماء وَإِن راما أن ترقا راء 
َقَالَتٍ المَرأةٌ: رَضِيتُ [بقول] الله عر وَجَل» وَمَا فيه علي ولي فَقَالَ الرْجُلُ: آم 
المُرْقةء لاء قال عَلِیٌ: لاء الله لا َنقَلِبُ حٌى تقر ما أَقَرّٺْ به. 


وَذكَرَهُ عَبْد الرَرّاتي» قَالَ: أ معمر» عَنْ أيُوب» عَنِ ابن سِيرِينٌ» عَنْ عبيدة 
السلماني قًال: شهذٿ عَلِيّ بن ابي طالب وَجَاءتة مره مَعَ رؤهاء مَعَ كل وَاجِدٍ 
مهما فام مِنَ الاسٍ» فأخرَج هَؤلاءِ حَكُماً وهؤلاءِ حكماًء فال عَلِيٌ لِلْحَكَمَيْن: 
تذرِيَان ما عَلَيَكُمَا؟ لإ عَلَْكّما] إن ريما أن ثفرفا فرَفشاء وَإِن راما أن تَجْمَعَا 
جَمَعْتّماء > فُقَال الرَوْج : اما لاء قال عَلِيٌ : گَذَبّث واللهِ لا ترح حٌى تزضی 
باب الله لَك وَعَلَيْكَء قَالْتٍ المَرَأةُ رَضِيتُ باب الله لي > علي . 


۲ س الحديث في الموطاً برقم ۷۲» من کتاب الطلاق» باب ۲٢‏ (ما جاء ‏ فی الحكمين). 

: شقاق بينهما: أصله شقاقاً بينهماء » فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع» کقوله تعالی‎ )١( 
بل مكر الليل والنهار) [سباً: ۳. وأصله: بل مكر في الليل. والشقاق العداوة والخلاف لأن‎ 
كلا منهما یفعل ما یشق على صاحبه» أو ر يميل إلى شق» أي ناحية غير شق صاحبه» والضمير‎ 
للزوجين وإن لم يجر لهما ذكرء لار ادل عمج‎ 

(۲) فثام من الناس: أي جماعة من الناس. 


كتاب الطلاق . ۸۳ 


یك ا ارا كتير ميل ل راشا آل معا جمتا» ر وإ راما 


قال مَعمر؛ وَبَلعَني أن الي بعشهما عُفْمانُ بن عَمَانَ. 

قال : وأخْبرنا ابْنْ جُريج» عن ان ابي مُلَيَْة: أن عقيل ٻنَ آي طَالِپ تَرَوَجَ 
فَاطِمَة بت عَتبة بن رَبيعَةء قَالّٺ: تَصبر ِي ا عت فان ذا دحل عَلَيْهاء 
قَالَتْ : أين عُتبة بْنٍ رَبيعّة» وشيبة بن رَبيعًة؟ فيسكت عَنها حتى إذّا َخل عليها 
يوماًء وهر برم قالت ين عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة؟ 

قال على يسارك في اللَارِ إذا حلت فشَدّث عليها ثيابَهاء وَجَاءَت عثْمَانء 
فَذَكَرَث ذلك لَه فَضَجك» وأزْسَلَّ إلى ان عَبَاسِ» وَمُعَاويَةَء ققال ابنْ عَبَاسٍ: 
افر ا رقا غار ما كنت فرق بين شیخین من بى عَبْد مَتافي» فاتَيًاء 
قَوَجَدَاهُما قَذ ألما عَلَيْهما أبوَابَهُما وأضلَحا أَمْرَهُمَا» فُرَجِعًا. 

قال أبو عمر: مع العْلَمَاءُ ٤‏ على أن مَعْنى قول الله َر وَجَل: لوان حفر 
قاف تنما [النساء: ]١١‏ أن المُخْاطبَ بذَلِك الحْكام والأمراءء وان الصم في 
«بَيٍْهما» : لِلرَوْجَيْنِ› إن قَولَهٌ: لن ریا إضلحا بوذي أ ينما € [النساء : ٥‏ في 
الحُكَمَيْن فِي الشَمًاقِ. 

e E E ا‎ 
٠ الحكنان.‎ 

قال : : وَحَدَنَنِي وَكِيعٌء > عن سُمَيَانَ» عن أٻي هاشم عَنْ مجاه في قولِهِ عر 
وَل يدا إا وق أله ينما € [النساء : 9ل الان 

ا الحَكَمَيْنٍ لا يكونَانِ إلا مِنْ جِهة الرَوْجَيْنِ: 

أحدهما : مِنْ أَهْل المَرأة. 

والآخر: من أَهْل الرَجُلء إلا أن يُوجَدَ في أَهْلِهما مَنْ يَضلْح لِدَلِك» قَيْرسل مِنْ 
غَيْرهما. 

وأَجمَعُوا أن الحَكَمَيْن إدَا احملَمًا لَمْ يمذ فَولَهُما. 

ووا أ قوهُما اود في الجَنْع هما بير كيل مَِ الوجَبن. 


۴“ تتاب الطلاق 


وَاختَلَمُوا في المُرقة بَبْتَهُماء هَل تَختَاحُ إلى نوكيل مِنَ الرَؤج آم لا؟. 

قال مالك وأصَحَابة: يجوز فَوْلُهّما في المُرَةَء والاجِِمَاع بعَيْرٍ نكيل مِنّ 
الرَوْجَّين› ولا ٳِذْنِ مِنْهُما [فِي دَلِك]. 

وَهُوَ قول الشُعبيّء وأٻي سَلَمَةَ [بِنِ عَبْدِ الرّحمنٍ]ء وَإبْرَاهِيمَ اللٌخعيّ» وَسَعِيدِ بن 
یر 

وب قال إسْحَاق . 

وَرُوِيّ عَنِ ابن عَبّاس أله قال في الحَكَمَيْنٍ: إن اجْمَمَعَ أمْرْهما عَلى أن يفَرَقّاء أو 

وقال أو تة رالشاق واداهماة لس لها أن برا إلا أن بعل 
لذج هما اشرين. 

وهو قول عَطَاءِ» وَالحَسَنِ. 

ال ابن جُریج : ED TO ERE O NTRS‏ 
لِك في يُدِيهما الرَوْجَانِ. 

وَقَالَ الحَسَنُ: يَحْكَمَانِ في الاجْيَمَاع» وَلا يَحْكمَانِ في الفُرفة. 

وبه قال بُو تُور» E O‏ 

وَكلا الطْائِفتَيْن تَحْتَح قول عَلِىّ - رضي الله عنه. 

وروی وكِيع» عن موسی› ع ا بن كغْب]» قال : قال علي : 
الحَكَمَانِ هما يَجْمَمُ الله وَبهما فرق . 

وَمِنْ حُجُة مَنْ قال بقَوْل الشَافِِيٰ» وأبي حَيِيفة قول علي - رضي الله عنه - 
للرَوْج: لا تبْرَحْ خی تَرْضی بمّا رضت به» هَدَلٌ على أن مَذْهَبَةُ أنْهُّما لا يُفْرقانِ إلا 
برضا الرَوْج . 

N‏ المُجتَمَعُ عَلَيْهِ اَن الطْلاق بِيَدِ الروج» أو بيد مَنْ جعلَ ذلك إِلَِهِ. 

وَجَعَلَة مالك وَمَن تَبَُ في باب طلا السَلْطَانِ على المولى» ولوين . 

وَاخَلَّفَ أَضحَابُ مَالِكٍ في الحْكَمَيْن يُطَلمَانِ تلاا . 

قال ابْنْ القَاسم : تون وَاجِدَة بَائَِةٌ. 

وروي تخو ذلك عَنْ مَالِكِ. 

وَقَالَ المُغِيرةٌء وأشْهَبُ: إن طلَمَهَا تلاثاء فَهي تلات وَباللَهِ التَرْفِيق. 


کتاب الطلاق 1A0‏ 


e a Cs a ka 


۳ _ مَالكڭ؛ َه بََعهُ أن عُمَرَ بن الْحَطاب» وَعَبْدَ الله ن عَمَرَ٬‏ وَعَبْد 


الله بن مَسْعَّودِ» وسَالِم بن عَبْدِ الله ا بن محمد وابْنْ e‏ 
E‏ بن يسار کانوا 0 إذا حف الرَجُل بطلا الْمَرأة قبل ُن ینکجها ن 


3 إن ذلك لازِمٌ له إذّا تككَها. 


٤4‏ -_ مَالِكٌ؛ اه لَه أ عَنْدَ الله ن مَْْعُودٍ گان يَقُول» فِيمَنْ قال : کل 
مرا ات مها هي طالق : ٳِلَه ٳڏا لم سم بيه أو مرا ينها فلا شيءَ عَلَيْه . 
الال و فاا اش 


° اذا 


قال أبو عمر: هَذًّا آجِرٌ الاب عند جُمهور رُرَاة «المُوطًاً» . 

ول فيه اده مِنْ قول مَالِكٍ» في بَعْضها وَهْمْ . 

قال أبو عمر: ما عُمَرُ بن الخْطًاب فلا غلم [أئ٤]‏ روي عه [فِي الطّلاي] فَبل 
e e‏ 
e E‏ شو قتا قل 
NIST‏ وأو سَلَمَهَ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطعٌ . 
لا يَقَرَبُها إن تَرَوجها حى يُكَمَرَ» وَجَابِرً 


وسن مُجَْمَم على ضَعْفِه» وآبو ف 
اا ا 


ونما روي عَنْهُ فيمَنْ ظاهرَ مِن | مرَاة 
أن ا اين فر دا الطللاف وال اع 


¢ ابن مَسعُود» قوی وَكِیع ا عن مُحَمَدِ ُن فَيْس» عن براه‎ ll 
[عن عَلْقَّمةَا» والاسَْرَد أنه طليَ ف إن تَرَوجَها ا ابن مَسعُود» فَقَال: أ‎ 


0 


بالطلا م تَرَوَجُها. 
قال أو عمر: يَعْيِي ائه قُذ كان تَرَوْجَها إِذ سَألَ ابن مَْعُوو فَأَجَابَة بِهْداء 
کون عِندَهُ على انين إن تَرَوجَها. 
ورو أبُو عُوائة عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن عَلْقَمَة 
۳ -_ الحديث في الموطا برقم ٠۷۳‏ من كتاب الطلاق» باب ۲۷ (يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح) 
وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف .٤١١/١‏ 


)۱( ثم أثم: أي حنث . 
٤4‏ -_ الحديث في الموطاً من دون ترقيم بعد الحديث رقم ۳ من الكتاب والباب السابقين . 


۱1۸٦‏ کتاب الطلاق 


والاسشر دعن عبد الله فمن قال إا رو جت فو ف طالى: 

ال کا ال 

وأا لاع مَالِكِ عَن ان مَسْعُودٍ أن الحَالِفَ بالطلا لا يمه إلا أن ب ُعَيّنَ بيه 
أو يُسَمْيَ امْرأةٌ فلا أَحمَظةُ عله إلا مُنقَطعاً عَيْرَ مضل . 

وأمًا ا الاسم فرُوي عَنهما من وجوه ما ذَكَرَهُ ا 

كر بُو بَکْر» قال : حي عَبْدٌ الله بن نمير» وأو أَسَامَةَء عَنْ يَحْيَى بن 
سعيد» قال ا وَسَالِم» وَعُمَرٌّ بن عَبْدٍ الزيز يرون الطَلاق جَائزاً 
عَلَيْهِ ذا وَقْتَ . 


ے و 


قال : وَحَدَنَّنِي بُو أَسَامَةَء عَنْ عُمَرَ ن حَمْرَةَ أنه سَألَ القَاسِمَء رابا 
َر بن َد الٴحمنِ» وأا کر بن مُحَمُدِ بن عرو بن حزم وَعَبْد الله ب 
الٌحمنِ» عَنْ رَجُل قال: وم م اروج فلانةَ فُهيّ طالِق اله تقالو كلَهّم: e‏ 

فال رخدي ابو أسامة - حَفْص بُ عياثِ - عَنْ عَبَيْدِ الله ن عُمَرَء قَالَ: 
شالف الاسم بن مُحَمْدِ عَنْ رَجُلٍ فال : يوم أنَرَوَح اانه كَهِيّ [طَالِق [فَالّ: طالق]. 

وسيل عَمَرُ عَنْ رَجُل قَال: يو م روځ فلاةَء فُهي] علي كظَهر أمي» قال: لا 
تروّجُھا حٌى يمر . 

وَقذ روي عَن [سَالم آهل َر لِلْمُحالِف أن زوء وَٳِنُ عم فِي يَمِينِه. 

ذَكرَه بُو بکر» قال : حَدئئا إسمَاعيل بن عليه قال : حَدَئنِي عَنْ قدامة» قال : 
ُلْت] [لسايم] بن عَْدِ الل عن رَجُل» قال : كَل امرأء أنرَوّجُهاء فَهي طَالِقء وَكَلْ 


1 


¢ أن‎ E 


فقًال: أمًا أا فلو كُنْتُء لَمْ أنكخ» وَلَمْ أشتَرٍ. 

وما ابن شهاب» فُروی مَعمرٌ عله فِي رَڄل» قال: كل امْرأة أنَرَوّجُهَاء فُهي 
طاق وَكُلْ [جَاريَة] آترياء هي حُرَه. 

قال : 2 قال . 

[قال مَعمرٌ: قَلْتُْ :لس قذ جَاء أنه لا لاق قبل بگاح» ولا عنْقَ إلا بعد 
المِلْكٍ]ء قَال: إِنّما ذلك أن يقُول الرَجُلٌ : امْرَأءٌ قُلانِ طَالِقء أو عَبْد فان حر 

درو غه یش بن ريد لَه قال : إْما َلك إِذا فال لان طالى ولا قول 
ززجا. 


وأمًا قال ١‏ إن رجت فلا هي طَالِقٌ› فهو كما قال . 


ك 


وال هسام بن سَعْدِء عَن الْهري: إا وَقَعَ الاح َع الطلاق . 

وأمًا اخيٍلاف أبمّة الفمنوى في هذا الاب : 

قال مَالِكٌ في رِرَاية يَخيى في «المُرَطًاً»» رَقَالَهُ في عَيْر «المُوَطأ». 

وَل َحْمَلِفْ عله أضحَابةُ فيه إذّا لَمْ يُسَمّْ الحَالِفُ بالطلا امرَأةَ بعَيْيِهاء أو فيل 
2 َرْضَاًء أو [نَخْرَ هَدَّا]» َعَم في - يَمِينِه» فَلَيْسَ يَلْرَمهُ ذلك وَليََوَّج ما شاءَ» إن 


1 


. أو أرضاًء أو فَبيلَةّ أو صرب أَجَلا َل عُمرٌ ره اتر مه زمه الطلاق‎ e 

ٿال : وَكَدَلِك لو قَال: ڪل عَبْدِ اشتريهء فهو حر فلا شيءَ عَلَيهِ؛ لاه عَم . 

ولو حص جنساً أو بلدا أو ضَرَبَ أَجَلاً يبلح [عُمره] مله لَرمَه. 

احا ل [إذا قال] : کل بر آترَوْجُهاء هي طَالِقّء م قال E‏ 
ا فُهيّ طالِقٌء فُمَرَهَ قال : لا يروج وقد حرم عليه النساءُ توا بعد وع 
[وَمَرَةَ قَال] : : َه َرَو ؛ لاله [قذ] عَم في اليَمِينِ الاخ: 

اول ا 

[وَقال] ابْنْ أبي لَيْلى» وَالحَسَنُ بن صَالح بن حي وَِبْرَاهِيمُ الخعيّ؛ 
والشُعبىْ» واللْيْتُ بن سَعْدِء والأوْرَاعي فى هَذا الاب مَل قول مَالِك. 

وَقَال ابن أبي لَيْلّى: إا عَمَمّ لَمْ يق وَإِنْ سَمّى شَيئاً يبء أو جَمَاعَة بعَبّبهاء 
أو جَعَّل يَمِينة إلى أجل يَبلغة وفع . 

فال الأورَاعِي فِيمَنْ ال لامرَأيه: كَل جَاريَة أشتَريها [عَلَبْكَ]ء هي حُرَهٌ 


و 


يري عَلَيْها جَارِيةٌ» نها تعْتق عليه؛ لاله قال : عَلَيْكٌ . 

e ay 

را ھاو ا او و دل عى 5 ا الك 
الوّجه؛ لاله قد خص . 

ولو قال: َل اراو آتروجُهاء هي طالِق› فلیسن بء ون قال مِنْ بني فلانِء 
أو مِنْ اَهَل الك او لهو او او ا ى أجل ذا رَه . 

ال الحَسَن بن صالح بن حي: لا ألم أحدا مذ [وصَلت] الكرةة أثتى بغير 
هَذَا. 

ول اا ا ا ل 
امرَأةٍ أتَرَوّجُها عَلَيْكْ . 


قال أبو عمر: فَهَّذَا قول وَاجِدٌ مِنْ ئلائثة أَفْوَال فِي هَذِهِ المَسالَة. 

وَقَال بُو حَييمَة» وَأضحَابُة : إا قال: كل امْرأة أَروّْجُهاء فَهي طَالِقٌء فهر كَمَا 
قال» تطلق جين َرَو . 

وَهُوَ قول عمال البتيٰ» وَابْنِ شهاب الرهريٰ» وَمَكحُولِ. 

كر بُو بكر فال: : دبي عیسی بن يُونْسَ» > عَنِ الأوراعِيٰ» عَنْ مول 
والرهريٰ في الرَجُلِ يمُول: کل امْرأة ترَوجُهاء فَهيّ طَالِقٌء > أنُما گائا بُوجبَانِ دَلِكَ 

وذ روي عَن الأوَرَاعِيّ مل دَلِكَ. 

[وَكَذلِك اختلف عَن الَوْرِي] . 

مَروي عه مل قول بي حَِيمةً. 

وَرُوِيّ عَنْهُ مل فول الحَسَن بن صَالٍح» وَمَالِكِ» وَهَذّا قول ئَانِ. 

وَمَنْ قال بهذا القول حَمَلَ قول : لا طلاق قبل ناح عَلى ما قالَهُ ابن شهاب. 

ال: وَهُوَ مِْلٌ فُولِه: لا َذْرَ لان آَم يما لا يَمْلِكُ؛ لاله بحتمل أن [يكون] فيه 
انر إذا مَلَكه. 

قالوا: وإتّما جَاءَ الحُدِيتٌ: «لا طلاق إلا من بَعْدٍ يكاح» ولت فيك لا عق 
طلاتي» وَشبَهُوة ية الأجتاس أله يستصح فيها الصَدَقةُ ِن قبل أن يلق في يلكو . 

قال :انو غم ليس هدا كله بالقَوِيّء ولا الصّجيح» وُو أَشْبَةُ بالئحكم»› 
وَدَعوی ما لا يلرم دول حْجَةَ» واللّةُ أعْلَمٌ. 

والقّول اللَالِتُ : فول ال لا يرم طلاق قبل کاح» ولا عِثتق َل ملك لا 
إذا حص ولا إا عَم . 

وروي دَلِك عَنِ التي ب من وُجُوءِ كُثيرَةء إلا انها عِندَ أَهْل الحَدِيثِ مَغلُولة 
ومِنْهُم مَنْ يُصحْح بَغْصهاء وَل برو عَنِ الي ب شَيء ُسَالمُهاء > [وَسَنَّذكُرُها] في هَدًا 
الباب - إن شَاءَ الله عر وَجَلٌ . 

وَتبَت لِك عَن عَلِيّ بن اي طالب وَمَُاذِ ِن جَبَلِء وَجَاپر بن عَبْدِ الله وَعَبْدِ 
الله ِن عَبُاس» وَعَابِشَة - رذج ابي 4 وَسَمِيدِ بْنٍ المْسَيّبٍ» وشريح» وَالحَسَنٍ 


(1) انظر حديث لا طلاق قبل النكاح عند: البخاري في الطلاق باب ٠٩‏ وابن ماجه فى الطلاق باب ۱۷ء 
والدارمی فی الطلاق باب ۳. 


کتاب الطلاق ۱۸۹ 


وَعَطاءِ» وَطاوس» وَسَعِيدِ بن جِبيْر» والضحَاك بن راج علي بن حسَيّْن» وأبي 
الشَعْمَاء؛ جابر بن رَيْدِ» القاس بن عب الرحمنء ومخاطشدة محمد بن گغْبپ 
القرظيٰء > وٽافع بْنِ جبيرِ بن مُطعم؛ وَعَروة بن الربَيْر» وَقََادَةء وَوَهْب بن منبهء 
وَعِكرمَةً. 

وَبه قال سمَيَانُ بُ عَيَينة وَعَبْد الرَحْمَنِ بن مهديٰ٬‏ وَالسَافِعِيْ»› Ee‏ 
حنبل» وَإْحاق» وأبُو ور ودَاودُء وَمُحمْدٌ بن جرير الطّبريّ. 

وکال اود فول فی قال لامُرَأيه: إن تَرَوجْتٌ فلائةء فَهيّ طالِقء ا 
جاءني ل ره ٻالٿڙويج» ولو رح لم مره پاغراق . 

[وَرُوي مل ذلك عَنِ التَوْرِيّ]. 

ES‏ بء عَنٍ ابن القَاسِم. 

وروی العتبيء CS Es‏ ئه هتي رَجُلاً 
غل ان تروت فلا فن ال ا ل ی عل إن روجا 

ال : وَقالَهُ ان وَهْب. 

ال ابن وَهْب: وَنزلْتُ بالمخزوميٌ» فَأَْاه مَالِكُ بِدَلِكَ . 

وال محمد بن عبد اله ِن محمد ِن الك فين حَلَفَ بلاق 1 مُرأًء] ن 
تَرَوَجّهاء أو تَرَوَحَ بِبلَدِ كَدّاء فَيَرَوَحَ بلك الَلَدِء أو تَرَوَحَ [ِلْك] المَرأةّء قَال: ما أرَاه 
حانقاً . 


ت 


قال : وَقذْ قال ابن القَاسم: آَم السَلْطًانَ ألا يكم في َلك بِشَيءِء وََوَففَ فِي 
امنيا به آخرَ اا 


e 


فال کد وقد کان اة مَشايخ اَْلِ المَدِينّة لا اسا لهم : 
سيد بن المسَيّب» وَعلِيٰ بن حسَيْن. 

اهر قرل ]این آي دنب 

قَال: وأمًا مَالِكٌ» وَجُمهورٌ أضحابهء فلا يرون ذلك . 


e‏ 3 ا 


قال أبو عمر: أخسَنْ الأسَانبدِ المَرْفُوعَة في هذا الباب ما حَدثناه عَبْدُ الوَارثِ ن 


N \ 


سمَيّانَ» قال : : حدليِي قاسم بن أصبغء قال : حَدئنِي ابن وضاح› قال : حدتَيِي أب 
کر ن آبيشْبةًء قال : حَدَنيي عَبْدُ الزيز بن عَْدِ الصَمَدِ العمي» E‏ 
عَنْ عمرو بن شعيب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدّي قَالّ: قال رَسُولٌ الله ي : «لا َلاق إلا 
مِنْ بَعْدٍِ ناح . 


۔ ‏ ۔۔ کتاب‌الطلاق 


قال کک وحديي وکين“ e‏ دبي ابن آپي ذئب» وَعَطاءُ د بن بن المنكدر» 


وَخَدَنيي] عَن سُفْيَا» عَنْ مُحَمْدِ بن المُنكدرِ» عَن مَن سَمعَ طاوساً 
ول قال رَسُولٌ الله بلا : «لا طلاق قبل نکاح». 


و عَنِ الئورِيٰء قال : ا عَنْ عَمَرَ بن عَبْدٍ 
اراج عَنْ عَمْرِو بن شعيب» عَنْ ابيهِ» عَنْ جَديي [قَال: ًال] رَسُول الله َة أله 
فال 2 فلا طلای فا ل 9 ع0 ا ا ات 

وأخْبَرَنًا مَعمرء عَنْ جُوبْبر» عن الضحاكء عَن النزالِ بْنِ سبرة» عَنْ 
علي عَنِ لني ا قال : «لا رَضَاعَ بَعْدٌ الفْصَالء وّلاد E‏ ولا وال 
ھت ا لے الل ولا طلاق َل بکاح» ولا عق قبل مِلْك». 


قال له الَوْرِيّ: يا أا عُروَة! لما هو مَوْفُوف عَنْ عَليء ابی عليه مَعْمر إلا عن 

قال ااا 0 الأحَايتٌ عَن الصَحَابَة» وَالنَاِعِينَ القَائِلِينْ انه لا يمع الاق 
قَبْلّ الاح » ركلا اة صاخ من کناب عَبدِ الررّاقٍ وكاب ابن أبي سَيْبة» وَكتاب 
سَعِيدِ بن مَنْصور» وَعَيْرِها مِنّ الكُبّب» وَلَوْلا كَرَاهَة النّطويل لَدَكَرْناهَا . 

ذَكَرَ عَبْد الرَرّاقي» قال: أخبرنّا مَعمرًء قال : كََبَّ الوَلِيد بن يريد إلى عَامِلِه 
بصَنْعَاءَ : اسأل مَنْ قبلك عَنٍ اللات قبل النكاح . قال : َسَأل ابن طاوس» فَحَدَنَهُم 
عن أبيه أنه قال : لا طلاق قَبْلَ التكاح . 

ومئل بو المقدام» وناك قفدت ا المقدام عن عطاءِ» رخدت ا عن 
وَهْب بن منبه انما قالاً: لا طلاق قبل نکاح . 

لوال ا : إّما اللكاح عقدة تعمد« والطلاق لها فكنف تخل عقدة 
َل أن تُعْقَدَ فََتَبَ پِقَولِه فَأْجَبهُ» وَكََبَ أن يبعت فَاضِياً. 

وَذكر بُو بكر« قال: حَدِّي وَكِيع عَنْ معرفِ بن وَاصل» عَنٍِ الحَسَنِ بن رواج 
الصبيّ قال : سَأَلْتُ سَِيدَ بن المُسَيّبٍء وَمُجَاهِدا» وَعَطَاءَ عَنْ رَجُلِ» قال: يوم 
ترو فُلائة » هي طَالي٬‏ فقالُوا: ليس ٻِشَيْءِ. 


(۱) أخرجه بمعناهء أبو داود في الطلاق باب ۷ء وابن ن ماجه في الطلاق باب ۱۷› والدارمي في الطلاق 
باب ۳» وأحمد فى المسند ۲/ TY 1۹° ۱۸۹ ۱۱° ٠‏ 


۱۹۱ 


کتاب الطلاق 


َال سَِيد: ايكون سَيل قبل مر . 
لني قبيصة؛ 8 ودبي يونس ِن آي 2 و 
E E TT‏ 

ا 
لاق إلا ند یکاح ولا عتن إلا قد يلك" 

قال : : ودبي ويم » قال : حَدتيي الحَسَنُ E‏ > عَنْ أي إِسْحَاق» عَنْ 
عِكرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبَاسِ» قال: : ما الي أَرَوَجْتُهاء أو وَضعْكتٌ يدي عَلى هَِهِ السارية 
يعني أنّها حَلال . 

وَذَكَرَ عَبْد الررّاقي» قال : أخْبَرنا ابْنْ جُريج» قال : E‏ :من 
TS E‏ 

E‏ وآخیري خب گرب الجزرن ها سمي فن شتيب 
وَعَطاءَ بن ي رَبَاح» وَسَڃِيدَ بن جُبير» عَنْ طلاتي الرَجُلِ ما لَمْ ينكخ› » فقالوا: 
طلاق قَبْلَّ أن ينكحَ› سَمَاهَا» أو لَمْ يُسَمهّا. 

سيان بن عيبنةء عَنْ ابن عجلان أنه سَمعَ عِكرَمَة يحت عَنِ ابن عباس أنه 
اد لا يَرىَ الطلاق» وَلا الظَهَارَ قبل التكاح . 

وَسُفْيَانُ عَنْ سُليمَان بن أي المَُيرَةٍ العبسيْ فَال: مالف د ال 
وَعَلِيّ بن حسين عَنِ الرَجُل يُطَلْقٌ المَرأة قبل أن ينكَها؟ فنالا یس ی 

E E‏ قال : الطلاق بَعْدَ الكاح» والعتى بعد 
الملك. 

۸ - باب أجل الذي لا يمس امرأته 
-_ مالك عن ابن شِهُاب» عَنْ سَعِيدِ سَعِيدِ بن الْمُْسَمٍّ؛ أنه كان يقُول: :م 


6 -_ الحديث في الموطاً برقم ٠۷٤‏ من كتاب الطلاقء باب ۲۸ (أجل الذي لا يمس امرأته)» وقد 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .٠٠۳ /١‏ 


1۹۲ ست كتاب الطلاق 


َرَو امرأة فَلَمْ يَسعطغ أن يَمَسهَا فَإِئهُ يرب لَه أَجَلُ؛ سََةَء إن مَسهاء وَإلا فُرْقَ 

قال آبو عمر: رَوى هَذا الخَبَرَ مَغْمر عَنِ الرڙهريٰ» عَنْ سَِيدِ بن المُسَيّب» عَنْ 
عُمَرَ ِن الحَطًاب في الي لا يَسْتَطِيعُ الاح يُوَجَلُ س ۰ ٠‏ 

قال مَعمرٌ؛ وَبلَعَنِي ئه وجل مِن يوم يرفعٌ أرما . 

وَرَوَاءُانٌ جُریج» عَنْ يَحْبّى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَمِيدِ بن المُسَيّْبٍ أ عُمَرَ جُعَل 
للعئين أجل سَنَة» وأغطاهًا صَدَاقّها وَافياً. 

1 _ مَالِكٌ؛ أنه سَألَ ان شِهاب: مى يُضرَبُ لَه الأَجَلُ؟ أن يَوْم يني بها 
م مِنْ يَوْم َرَافعةٌ إلى السُلْطّانِ؟ فَقَال: بَلْ مِنْ يَوْم تُرَافِعُة إلى السلْطًانِ. 

قال أن ر ك اا ي وا طا جي اراو را ي 
قول ابن شِهاب. 


وَرِوَايَة يَخْيّی - وَإِنْ كائث مُحَالِقَة لَهُمْء نها مَعْرُوفَة مِنْ غير روَاية مالك عن ابن 


قال مَالك: فما الَڍِي قذ مَس امراته ٿم اغترض عنهاء في لَمْ مع أنه د 
له اج ولا فرق ا : 
N ES AEN E a‏ 
گان حرا 
وَشد دَاوُدُء وَابنُ عُلَيََء فَلَمْ يَرَيَا عَلَبْهِ تَأجيلاًء وجعلا ذَلِكّ مُصِيبَة لث 
بالمَراة. 
وَاختَح ابن عَلَبَةَ انها مَسألَةٌ خلافِ» وأ القيَاس ألا يُوَجُلَء كَمَا لا يُوَجُلٌ إذا 
أصَابَها مر . 
وروي عن الحكم بن عيَبةَ أنه قال : هي امْرأنةُ أبداً لا يُوَجُلٌ. 
ور الحَكمْ أنه قول عَلِى. 
قال أبو عمر: فَذ روي هَذًا الحَدِيتُ عَنْ على - رضى الله عله - منصلا . 
راف غر ن ان الد ع ها و ا ل ات 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠۷١ الحديث في الموطأً برقم‎ _ ١ 


كتاب الطلاق . _ 4۳ 


امرَأةٌ إلى عَلِيّ بن بي طالِب - رضي الله عنه - فَقَالّت: مَل لَك في افرأةٍ لا أيّم» ولا 
دات رَؤج؟ فُقَالَ: ER‏ : قَجَاء شبح قد اتح فَقَال: EE‏ 
قال : صَدَقّث» ون سَلها هَل تنعمُ في مَطَمء أو مَلْبَس؟ فَسَألّهاء ققَالّتْ: لاء 
قال هل غير ذلك؟ فال :لاء فال ولا من السحر؟ فال : ولان الجر 

قال علي : هَلَكَتِ» وأهْلَّكّتِ» فقَالَّت المَرْأه: رق بَيي» وَبَيْنه» قال عَلىٌ: بل 
اطبري»: 0 الله تعالى لى أراف ولو شا أن كيك باشد ين هدا فعل: 

حَدَئنِي عَبْد الوارثِ» قال : حدنِي قاسمُ٬‏ قال : حَدتنِي الخشنيٰ» » قال : حدَنِي 
ابن أي عُمَرَ قال : يي سُفْيَانُ بن عُيْنةء عَنْ أي إشحَاق الهمدانيء عن 
هَانىءِ بن هَانِىءِ» فَذَكَرَهُ حَرْفاً حرف . 

ا واللَهٌ غلم . 

وقد روي عَنْ عَلِيّ أيضا التَأجيل مِنْ رواية الحكم وَغيرهِ. 

EE TES 
[ن] الجزارء عَنْ عَلِيْء قال : يُوْجُلُ لين سََهء فَإِنُ أصابهاء وإلا فَهِيّ [أَحَى] بنَفْيها.‎ 

وَذْكرَ أبُو بكر بن أبي شَيْبَةء قال : حَدَئيِي أبُو خَالِد الأخمَرُء عَنْ مُحَمْدِ بن 
إْحَاقء عَنْ حَالدِ بن كثير» عَن الصَحاك» عَنْ علي - رضي الله عنه - قًال: يُوّجُل 
[المغترضل] سََةء إن رصل لاء وإلا فرق بيَهُنا. 

وَاعَتَل دَاودُ بحديث رفاعَة القرظي» وذ دراه في بَا المُحَللِ مِن هَذًا 
ا و ا 

ولا أغلَمُ بَيْنَ الصَحَابَةٍ خلافاً في آذ الِئينَ ُوڄجُل سَئَة مِن يوم يُرفعٌ إلى 
السلطان. 

وروي ذلِك عَنْ عُمَرَ» وَعَليٰء وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالمُغِيرَة بن شعْبَةَ - رضي الله 
عنهم. 

وقد ذَكَرنًا الخْبَرَ عَنْهُم لِك عَنْ عَمَرَء وَعَلِيّ - رضي الله عنهما. 

وَحََرُ عُمَرَ رَوَهُ المَدنيُودًء وَالكوفيُودء وَالبَصريُودء ولم يَحَْلِمُوا عَله 

َخََر عَلِيّ مِن رِوَاية اهل الكودَة حَاصَةَ وَهُو مُحتَلَفٌ عله فيه أيضاً و 
فيه عَلهُ شيْءَ مِنْ جهة الإِستادِء واللَهُ أعْلَمُ. 

َأ احبر عَنِ المُغِيرَةَء فَذَكَرَهٌ عَبْد الرَرّاتي» عَنْ الثوري» عن ابن التعمانِ» عَنِ 
المُغيرةٍ بن شب ائه أَجُل اين سََة. 


٠١١ /٣ج/راکذتسالا‎ 


۴ _کتاب الطلاق 


: کان أضحَات محمد ل : ولون جل الي 4 
قال أبو عمر: عَلَّى هَذَّا جَمَاعَة اللَابعينّ بالججاز» وَالعرَاقي» د المِئَينَ يُوَجُلُ 


سَمَة ِن يوم رفع إلى اسان اررق ع ا اج ر أشهُر» ا 
بشَيْءِ . 

وما أَجُلَه سنه فيا در الله أغْلَمُ» تمل له المُدَاوَاءُ والعلاجٌ في أزمَانِ 
السَنَةَ كُلّها؛ لاختلاف أغْرَاض العلل في أرمَِة العا [وَفْصولِه]» قان لم يَبْرأ في السََةَ 
يسوا مه فرق بينَهُ» وَبَيْنَ امرأتهِ . 


وَالمَرَقَة بينَهُما تَطْلِيقَةَ [وَاجدَةٌ] عند مَالِك» وأبى حَيِيمَةً» وأصحابهماء وَالتَوريّ. 


ت 


CI 
8 


0 


وَحجُنهُم أن الفرفةٌ وَاقعة لِسَبّب من الرّذجء فان طلاقاً . 

وَقَال الشَافِعِيٰ» وَالحَسَنُ بن حَيّ» وأبُو تَوْرٍ: الفُرْقَةُ 
بطلا 

قال الشَافِعِيٰ : لأن المرْقَة ِلْهَا دونه لا تق إلا باخْييارٍهاء ولو رَضِيَّث به على 
ذَلِك» وأقَامَث مَعَهُ [عَلى دَلِكَ] لَمْ نَع فُرفةَ عِنْدَ الجَمِيع» وا لَمْ تكن الُرقَةُ مِنْ قَبْلٍ 
الرّوج» فهو قَسْحَ» [لا طلاق]. 

E SO ENS aê Û ۰ 
A RE SD وَاختلافهم‎ 

وذ أَجْمَُوا أنه لا مرق بين الِينء وَامرأيهِ بعد نمام السة إلا أن تطلْبَ ذلك 
زا 

وَرّوى الشُعبيٰء ن شرع ل : مب إل عُمَرٌ أن أَجْلْهُ سنه فَإِنْ أصَابَهاء وإلا 
يها قان شاءث أقامٿ معَه؛ وان شاءَت فارقتّه . 

لين الي يُوَجُل عند مالك هو المعترض عن افرأتوء وَهُو يَأ عَْرَّا بعارضص 
عرض لَه 

وَكَدَلِكَ كُل مَنْ لا يقْدرُ على الوَطْءِ بعَارض. وَقَّذ كان تقَدّمّ مِنهُ الوط أو لم 
يتقَدَّمْ دا کان بصِفَة مَنْ يُمْئةُ الوَطء. 

وَهَذِهِ الصَمَاتُ فِي المُعترض الَذِي يوَجَل سَةٌ. 

وآمًا العنْينُ» وَالمَجْبُوبُ والخصِيئ» فلا يُوَجْلُون وَامرآة كل واجد مِنْهُم 


بالخيّار› إن شَاءَث رَضيّتٰ› ون شاءَث فَارَقَتْ . 


با فت 
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وآما الَافِعِيٰ» قَمَذَْبْةُ فِيمَا رَوَاهُ المزنيٰ» والرَبيع عَنْه أن كَل مَنْ يُمْكِنُ مِنْهُ 
الوَطْءُ تام أو مَقَطوعٌ بَعْضه› إلا أنه بى لَه ما وَقَعَ مَوْقعَ الرَّجُل الَدِي يعيب حَسَمَىَهُ 
في الغزج. 

رَكَدَلِك الحْنّى. وَالعنَينْ»› َالمُغْترض عَنها دود عُيْرهاء فكل وَاجِدِ مِنْ مَولاءِ 
ذا َم يمس افرَأته لَمْ مرق بَبتهُما إلا بعد تأجل سََةٍ مِن يوم قطلْبُ راق ِن أَصَابَها 
e E‏ أو مَا بقِي مِنّ الذكرء [رإلا] فَلَّها الخْيَارً 
ا 


وال بُو حَِيفَة» وَأصحَابُة : يُوْجُل العِينُ سََةّه سَوَاء كان مِمْنْ يَصِلٌ إلى عَيْرٍ 
امرأته» أو لَمْ يكن قان لم يُصِبهًاء وَاخْتَارَت فرَاقَه فرق بَيْنَهُما. 

E I 

وروی ابِنْ عييْنَةَء عَنْ مُحَمَدِ بن إِسْحَاق» عَنْ رَجُلِ» عَنْ عَْدِ الله ب بن عامر بن 
eT‏ اشكر روهال فال : إن كان يُصِيبْكِ في 
کل طهر مر 

وَاختَلَموا ذ في الوئين يعي الجمَاعَ عند انْقِضاء الأَجَل . 

ال مالك : الا ا ي ا 
بكرا گانّٺْ أو تيا 

وروی إا لولِيد بن مسلم؛ > عَنِ الأوْرَاعِيّٰ» ومالك د بن اس هما قالا: يذل إِلَبها 
رَوْجُهاء وَهَُاك امْرَأتانِ» فإِذا قرع نَظرَنًا في فُرجهاء قان كان فيه المنيٌ» فهر صَادِقٌ» 
إلا فهر كاذب . 

وَقَال بُو حَبيمَة» وَالشَافِعي» ا ن٤1‏ إا اذش ال اه وَصَلَ إليْهاء فَإِنْ 
كائث بكرا في الأضل نَظر لبها الْسَاء إن فلن : هي پر حبرت ون فُلنَ: کی تا 
ال وَإِنُ كائث تيا في الأضل» اقول قُولهُ» وأئهُ وَصَلَ لبها . 

قال الشَافِعِي : يَخْلِفُ الرَوج أنه وَصَلَ إلَيهاء إن َكل حَلَمَثْ» وَفُرَقَ بَيْنَهُماء 
وَإِنْ كَائّثْ [بكراً] أريها أزبع [نسُوة] مِنْ عَدذول النَْسَاءِء قن شَهِذ لها كان ذلك دَلِيلاً 
[علی] صذتهاء وإ اء لها > ثم فرق بَيتهماء وَإِن َكَل ولف أقَام مَعَهاء 
ذلك أ العذرَةً نعود د إا لَمْ [يابغ] في الإصَابَة عِندَ أهْلٍ الخبرَة [بها]. 

وما بُو حَبيقة» جار عِندةٌ يما لا بطع عَلَبه الرَجَال من عُيُوب النَسَاءِ شهاة 
امرأتیْن» وشهادةٌ امرَأة وَاحدة إذا كانت عَذْلاً. 


ا ف وض د اتاق 


ت 


ورّوى المعافى» عَنِ التُوريّء قال: إا E GEL‏ وَتَقَر عنده إذا 
حَلف» ولا يُوّجُل إذا عى إصَابتهاء ا وَإِن كانت بکراًء قَإِنْ أا 
فرق بَبْنهُماء وَكَانَ ال لها . 
وال عَلْه عَبْدٌ الرَرّاتي : إن اث ياء فالقول قَولهُء وَيْسْتَحلَّفٌ وَإِن كاتّث بكرا 
نَظرَ إليْها النْسَاء. ۰ 
وَقَالّ ابن وَهْب: [عَنٍ اللْيْثِ] : يختَبرَانِ بِصَفْرَةٍ الوّرس» وَعَيرهء فيجعل دَلِكّ 
في المَرَأة ِن لم تكن بكرا مم بطر َء فإ كا په أثر يَلْكَ الصُفْرَةٍ قرت تَحمَهُء 
وذ لم بر فيه شَيْءَ من َلك فرق بيتهُماء وَعُرِفَ أنه لا يَسْتَطِيعُها. 
قال ابن وَهْب: RN EAE‏ وََقَرُ عِنْدَهُ» ولا ترى لَه عَوْرَةٌ فِي الوّرس» وَلا 
في غټرو. 
وَائقَقَ الجُمهور مِنَ العُلَمَاءِ [عَلى] اد العِينَ ذا وَطىءَ امرأتهُ مره وَاجِدَةَ لَمْ يكن 
لَه أن تَرْفَعَةٌ إلى السُلْطَانِ» ولا تُطَالِبَة بَعْدَ لِك ما نَرَلَ به مِنْ غيب العلَة. 
وَمِمَنْ قال هَذا: عَطاءٌ› وَطاوْس» وَالحَسَنُ» وَعَمُرُو بن ويتارء والزهريٰ› 
وََتَادهّ» وَيَخْيَّى بن سَعِيدٍ وَرَبيعَة» وَمَالِك وَالتَوْرِيٌ» وَالسَافِعِيٰ» والأؤزاة: وأو 
حَبِيفة» وأو يُوسفَ» وَمْحَمْدّ» وَرفَرُ» وأخمَدٌء وَإسْحاق» وأبُو عُبيد. 
E [‏ ور : ذا وَطكها مَرَهٌ وَاجِدَةًّ تم عَجَرَ عن الوَطءِ» وَلمْ يَقَدِر على شَيْء 
مئه أجل سنَةَ ؛ د اللة: 
قال أبو عمر: أمّا طرق الاتبَاع» فَمَا قَالَهُ الجُمهورُء وأمًا طريق النَظّر وَالقِيّاس» 
کا اله او روء بوبه قال داؤذء وال اغ 
وکر اشن جُریج» عَنْ عَمْرو بن دِيئار» قال ES‏ ا 
وَاحدَةً» کک ولا حضوم 
تَقَقَ القَائِلُونَ ٻتأجيلِ ا د العَبْد» والحُرٌ في أجل السَنَةَ سوا إلا 
E‏ را واا انهم قَالّوا: وجل العِينُ إا كان عَبْدَاً - نف سكَة. 
واختلَمُوا فيمَا يَجِبٌ لامْرأة الین مِنَ الصَدَاتق ذا فر ن 
قال أك العْلَمَاء: لها الصداق كاملا 


وروي ذلك عَنْ عَمَرَ بن | لخْطاب» والمُغيرة بن شعبة. 
به قال سَعِيذ بن المُسَيٍّ» وَعَروة» َراهيم النخعيء و وَعَطاءُ بن ا 
ر وال وَالنَوْريّء و حنْيمة» وا عبید» وأحمك وَإِسْحَاق. 
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وَقَالّثْ طَائِمَةً: لَيْسَ لَها إلا صف الصدَاق . 

وَمِمَنْ قال ذَلِك: شريح› وَطاوس. 

3 ا‎ f ss و م‎ é4 it MS | 

وپوٍ قال الشافِعِيّ› وابو ثور» وداود فول الله عز وجل : #وإن طلقتموهنٌ 
E2 o A‏ 


ا و وو ر ضحم [البقرة: .[YY‏ 
قال أبو عمر: مَنْ ا الصَدَاقَ كاملا أوْجَبَ عَلَيْهّا العدةً. 


ك 


در بُو بكر قًال: حَددږ ِي بُو حَالِدِ الأحْمَرُ عَنْ سَمِيِء عَن فاده عَنْ 
ا قالا: أجل عُمَرْ بُ الخُطاب العَِينَ سََهًء فَإِنٍ 
اسْتَطَاعها وإلا فرق بَيْتَهُماء وَعَلَيْها العِدَةٌ. 
وَهُوّ قول الحَسَنٍ» وَعُروة بن الزبيرء زغطاو ل ن د 
وَذَكر ابن عَبْدِ الحكم» > عَنْ مَالِكٍ القَوْلَيْنِ جَمِيعاًء قال لها الصَدَاق كاملا ومذ 
قي : لَهّا نِصَف الصَدَاق . 
۹ ۔ باب جا الطلاق 


۷ _ مالك عَنِ ابن شهاب؛ نه قال : بني ان زول ال و قال لجل 
مِنْ ثقيفف› ا وده شر وة جن و اش اللَقَفِيْ ااا م هه وار 
سَائرهُنٌ» . 

قال أبو عمر: هَكَذًا رّوى هَذًا الحَدِيكَ مَالِكّء وَلَّمْ يختلف عليه في إسْكَادِوء 
e‏ 

َكَذَلِكَ رَوَاهُ َر رُوَاةٍ ان شاب عَنه مُرسَلاً. 


eS E بن يزيد‎ E 
ينين اربع‎ ذ٠‎ E 
. وروا مَعمرٌ بالعرًاقِ» حَدّتٌ به مِنْ جفْظه» فَوَصَلَ إستَادَهُ» وأخطأً فيه‎ 


و Jor‏ ر 


وَرَوَاهُ عن سُمَيَانُ التَورِيّء ويك بن بي عروبَة» وَجُمَاعَة عن الرهريّ ء عن 


14%۷ - الحديث في الموطاً برقم ٦‏ من کتاب الطلاق» باب ۲۹ (جامع الطلاق)» وقد أخرجه 
موصلا الترمذي في النكاح› باب ۳۳ (ما جاء ف في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة)» وابن ن ماجه في 
النكاح› پاب 8 (الرجل يسلم وعند أكثر من أربع نسوة)» والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 1A1‏ 


AA د عَيْلان بن سَلَمَهَ التقفيّ أَسْلَمَ» وَعِنْدَه عَشرُ‎ E 
ا ا ا‎ 

وَقَد ذكرْنًا الأسَانيد عَنْهُم بذك في «التنهيد؛. 

وأمًا عَْدُ الرَرّاتي» رال حاف َلُمْ يروه عَنْ مَعمر إلا مُرْسَّلا عَنِ ابن 
شِهّاب» كَمَا رَوَاهُ مَالِك. 


o 


ڌر يَعْمُوبُ بن شَيْبَدًء قال : خد اخم بن شبوبا؛ قال: قال لتا عَبْد الررَّاق 
قال : لم ڀُسْيِذ لا معمر حَدِيتَ غَيْلان بن سَلَمَة أنه انلم وده عر نشو 

قال آبو عمر: [اختَلّفَ] العْلَمَاءُ في الكافر يُسْلِمْ» وعِنده ئر مِن ازع وة أو 

EY 

قال مَالِكٌ : حار مِنّ الكُمْس يِسْوَةٍء فما راد أربَعاًء وَيَخْتارُ م مِنَ الأختَيْن وَاجِدة 
هما شَاءَ الأولى منْهُّما والآخرَةُ في ذلك سَوَاءٌ. 

وَكَذَلِكَ الأوَائِلْ والأَوَاخرٌ فِيمَا راد على الأذيع EEN‏ 

وُو قول اللْبْثِ بن سَعْدِ والأوْرًاعي» وَالشَافِعِيٰ» وَمُحَمّْدِ بن الحَسَنِء 
واخنا وَإِسْحَاق» وَدَاود. 

رجهم حَدِیث یلان ن سلَمة اذكو مره سول الله هة أن تا ِن 
عَشْر يِسْوَةٍ كن لَه - إا ألم - أزبَعاًء وَلَمْ يَمُلْ لَهٌ: اختبس بالأوًائِل مِنْهْنّء واطرح 
الأرًاخرَء وَلّو كان كَذَلِك لبه ية . 

إلا أن الأوْرَاعِيّ روي عه [في الأختين] ن الأولى من [الأخْتين] امرَأنة. 

O E‏ يوسُفَ]» وان اس لی وان الررى: عار 
الأوَائِلء فَإنْ روج في عَمَدَةَ وَاجِدَةَ» فرق ينه وَبينَهُنُ. 

ومهم أن الذي يُفْضى عَلَيْهِ ريمه ما كان مَخْظوراً عَلَيْهِ في حال إِسْلامه أن 
يفعَلهُ» وَذلِكَ تَخريمْ الخَامِسَة» فما راد . 

وَالْوا: حِيتُ غيلاد بن سَلَمةٌ ليس پابتِ. 

وَكَدَلِكٌّ حَيِيث فس بن الحَارثِ في الأختينِ ن رَسُول الله كل قال لَهٌ: «اختَرُ 
هما شت لیس ابت أيضا عندخم. 

َال الحَسَنُ بن حَيّ: يَختارُ الأرْبَعَ الأوائلء ِن لَمْ يذرِ اهن الأولى طَلَقَ كَل 
وَاجدَةٍ حَٿّى فضي عِدهن نم َرَج مِنْهُنَ أرب إن شَاء. 

وَقَالّ عَبْدٌ الملكِ بن الماجشُونٍ: إا أسْلَمَء E‏ 
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و ر 


كانه عَقَدَ عَليْهما عَقَداً واجداے ت اشاب کاخ إ إخدَاهُماء إن EE‏ ت 
المُعَذل عَنهُ - وَلَمْ يله مِنْ أضحَاب مَالِك عير و عْلَمُ. 


وَقَالَ ابن أي اويس ل مالف في الُفرك نيمء وَعِنده ئر مِن أريَم ِسوةٍ: 
له يَحْتَارُ مِنْهُنٌ أرْبَعاء يهن شاءَ. اَوَائِلَهُنٌ كن أو أوَاجِرَهُنُ هُوَ في دَلِكَ ٻالځْيَار. 

َال مَالِكٌ: وَدَلِكَّ ُو مات مِنَ الأول زع أو أك أو قل جار لَه أن يحب 
مِنَ الأواجر ار ولو گان قول من قال : لا يَخْتَارٌ إلا الأوَائِلٌ لَمْ بَضلَُح أن يَحبسَ 
الأرّاخرَ إذا مات الأوَائِل؛ لال نکاحَهُنّ فَاسدٌ؛ في قوله. 


e‏ ك 


ج 


o 


TS‏ زيند اله ن عبد الله ى شت ي تروء 
E‏ کل ل Ts‏ 


0 ا طا تطليقةٌ أو َطلِيقتيِن تم کا ا 
غَيْرَهُ» فَيَمُوتَ عَنها أو بُطلْقَهاء ل نها تون ء E‏ 
قي مِن طلاقها . 


قال مَالِك: وَعَلّى ذلك السْنَة عنْدّناء التى لا اختلاف فيهًا. 

قال آبو عمر: اختَلّفَ اسلف والخلَّفٌ فى هَلِه الضالةت إل د الجمهورَ على 
ما ذَمَبَ إليهِ مَالِك في ذلك . 

وَمِمُنْ قال إِنّها نعود على مَا به بَقَى مِنْ طلاقهاء وأدٌ الرَوجّ لا يَهِدِمْ إلا الثلات 
يي لَه مغتى في َذيها لجل ذلك النُطلة التي بت ڪلائه أو توفي عنها النَاكحٌ 
لهاء أو طلقَهاء وأمّا ما دونٌ اثلاث فلا مذخل اروج الثاني في هَدمِهِ؛ لان ذلك لم 
يحظز رجُوعَها إلى الأول: مالك وَالشَافِيِيْ وأضحَابُهَّاء وَالتَورِيّء وابن ابي ل 


مو 


e‏ وأخمد وَإِسْاق» ایو زر وأو غ 
طالب ا ونا بن مَسْعُودِ» TS‏ الدرداي 
وت ت وبي هُرَيْرةَء وَعَْدِ الله بن عَمْرو بن العاص» وغفران بی سین: 


۸- الحديث في الموطأً برقم ۷۷ء من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .۳١١/١‏ 


0 کتاب الطلاق 


وَبه قال كَبَارٌ النَابعِينَ أيضاً: عَبيدَةٌ السّلمانيٰ» وَسَعِيد بن المُسَبّب» وَالحسَنُ 
L‏ 
الجصري . 


ت 
€ 


وما الرَوَايةٌ عَنْ عُمَرَء قَأّصَح شَيْءِء وَأننةُ مِنْ رِواية مَالِكِ وَغُيرِه. 

وأما الحَدِيتُ عَنْ عَلِيْ» فَرَوَاهُ شُعْبة» عَنِ ¿ الځكم» عَنْ مزيدة بن جَابر» عَنْ 
ٻيهِ» عَنْ عَلِيّ قال : هي عَلى مَا ب قي من طلاقهاء وَلا يدم الروجٌ إلا اللات . 
RY [‏ > عن اپ آٻي لَيلى» عَنْ 
قال : تزجع عَلى ما بي مِن طلاقِها. 

ما الرَوَايَة عَنْ عمرانَ بن حُصَينِ َذَكَرَمًا بُو بکر» قال : حَدٿنِي ابن عليه عَنْ 

: و ا فَقَّالَ عمرانٌ‎ e 
هي على ما مِنَ الطّلاي.‎ 

ن شریع: طق جن وح جي 

قال : حدٿني حفص بن ن غياِ٬‏ واأبُو خَالِدٍ الأحمرٌ» عَنْ حجاج» a‏ بن 
عیب قال : کان عُمَر کک وَمُعَادُ بن جَبَلٍء ا الد ردا وروغ 
الله بَقُولُونً: E‏ 


O ERT‏ ا i‏ وَاجِدَةٌّء أو انين » وعادت إلنه تخد 


زیچ نها نعود على ثلاثِ» E‏ لنّلاتٌ] . 
وه قال شریځٌ» وَعَطاٌ [وَإِبرَاهيم]ء وون کک 


2 


وهو قول عبد الله بن عَبّاس» وَعَْدِ الله ِن عُمَرَ 


وروی ان عَيَْنَةّ» عَنْ عُمَرء عَنْ طاوُس» عَن ابن امن في رَجْلِ طَلََّ امرأتّهُ 

تَطْلِيقَة» أو تَطلِيمَتيْن» فانْقَضَت عِدَنُهاء فتَرَوجَها رَجُل حر د م طلْقَهاء أو مات عَنهاء 
فتَرَوجّها ر قال : هي عِنْدَهُ على ثلاث . 

سيان بُ عيب ايضاً عَن آيُوبَ٬‏ عَن سيد بن جُبير» عَنِ ابن عُمَرَ قال : هي 
عِْدَهُ على تَلاثِ تَطْلِيمات . o.‏ ۰ 

وڏ روي عَنْ راهيم قال: ِن كان الآَحَرْ َل پهاء فاح جَدِيد» وَطلاق 
ی ل ما قي مِنْ طلاقها . 

وَذْكَرَ بُو بحر قال : حَدَنَِي وَكِيعُ» عَنْ شُعْبَةَء وَسُفْيَانُ» عَنْ حَمْاو» عَنْ 
سَعِيدِ بن جُبير» عَنِ ابن عَبّاس» وَابْنِ عُمَرَ» قٌالا: هِيّ عِنْدَّهُ على طلاتي ديد 


م 


كتاب الطلاق ۲١١‏ 


قال : وَحَدَتَنِي أبُو مُعَاوِيةَ» وَوَكِيْء عَن الأغْمَش» عَنْ راهيم قَالّ: كان 
أَضحَابُ عَبْدِ الله يَمُولُون: أيهِدِمُ الرَوْحٌ الَلاَةء وَلا يَهِدِمٌ الواحدة» والثنتين! . 

َال : وَحدٽيي حفص عَن حجُاج» عَنْ طَلْحَةء عَن إبرَاهِيَ» أن أَضَحَابَ عَبْدِ 
الله يَقُولُود: يَهِدِمٌ الرَوح الانتيْن وَالنَلائّة كما يَهِدِمٌ اللُلائةء إلا عبيدة قال : هي 
على مَا بهي مِنْ طلاقِها. 

4 - مَالِك» عَنْ تًابتِ بن الأحئفٍ؛ N‏ وَلَدٍ لِعَْدِ الرّخمن بن 


2 ۶ 


رَيْدِ بن الْخْطّاب. قال : عابي عبد الله بُ عَبْدِ الْخمنِ بن ربد بن الْخَطاب. 
فة فُدَخَلْتُ عَلَيِه» اذا سِيَاط مَوْضوعة› ودا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيد. وَعَبْدَانِ لَه فذ 
اا ن ا را وای اه فاك ل قال ف 
هي الطلاق أثغاً. ال قرحت مِنْ عدو أَذرَكُتُ عَبْدَ الله بن عُمَرَ» بطري مَكةً 
ا نه ٻالڍِي کان مِن شاي فيط عَْدُ اللو وَقَال: لس َلك بطلا . وها نَم 
حرم عَلَيْكَ . ازجع إلى أهلك. قال : لم تُفرزني تفي حى أبيْتُ عَبْدَ اللَِ بن 
لبر وَهُو يَوْمَيٍِ مك امير عَلَيْها. خرن ٻالڍِي کان مِن شاي . وَبالّڊِي قال لي 
عَبْدُ الله بُ عُمَرَ. قال فَقَالَ لي عَْدُ الله : ار لم تَخرُم عَلَيْكَ. قارع إلى 
َك . وَكَتَبَ إلى جابر بن الأشودِ الْهْرِيّء E‏ 
الله بن عَبْدِ الرحمنِ. وان يُحَلْيّ بيني وَين هلي . قال : فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَجَهَرَّتُ 
صَفِيَه» امْرَأءٌ عَْدِ الله بن عُمرَ مراي حى الها عَلَيّء بعلم عَبْدِ الله ُن عمَرَء 
ثم دعوت عبد الله بن عمر يَوْمَ عُزسِي» لِوَلِيمتي فجاءئي. ٠٠‏ 

قال أبو عمر: اختَلَفَ العْلمَاء في طَلاقٍ المُكرَّه. 

قَذَهَبَ مَالِك» والشَافِعيْ» وأضْحَابُهّماء وَالحَسَنُ بْنْ حي وَأخْمَدُء وَإسْحاق» 
و إن اد شان ال ب ا ارلا 

والحجُة لهم فول الله عر وَجَل: إلا من أكرة َب مين بالإيسن) 
[النحل: .]٠١١‏ فى الكُفْرَ باللّسَانِ إذَا كان القَلْبُ مُطْمَعناً بالإيمَانِ» فَكَدَلِك الطلاق 
O E rO‏ 

وروی الأوراعيٰ٬‏ عَنْ عَطاءِ» عَنْ عَبيدِ بن عُمير» عن ابن عَبّاس» عَنِ اني بي 


۹ _ الحديث ذف في الموطأً برقم ۷۸ من الكتاب والباب السابقين»› وقد أخرجه البيهقي ف في السنن 
الكبرى 0۸/۷ 


YN‏ کكتاب الطلاق 


َال : «تَجَاوَرَ الله لأمّتّي عن الخَطَاً وَالئُبْيانِ وما استكرمُوا عليه . 

وروي مِنْ حَدِيث عَائِشَةًء عن النَّبي ية فَال: «لا طلاق» ولا عَتاق فِي 
إغلاتی“ اول على المكرّه. E‏ ر 

وروي عَنْ عُمَرَ ُن الطاب وَعَلِيّ بن بي طالِب» وَابْنِ عباس فِي طلاق 
المْكرَه أنه لا يلرم كما قال ابنٌ عَمَرَ» وَابْنْ الرَبيْرٍ 

وَبه قال شريځ؛ وَجَابِرُ بن رَيْدِ» وَالحسَنُء وَعَطاءٌ. وطاوْس وَعُمَر بن عَبْدٍ 
العزيز» لضاف e‏ وَابْنْ عَونِ. 

وَقَال عَطًاء: الشَرْك أعَظْمُ مِنَ الطّلاقِ. 

وَقَال أبُو حَنِيَةً» وأضحَابُة: يَصِح طلاق المُكْرَهِ وَنْكَاحهُ ودره [وَعِنْقه] ولا 
چ یغه ٤ ٤‏ 

وَاحتَحّ لهم الطحاوي في المَرْقٍ بَيْنّ البّيع» وَالطلاقٍ» فن البَيْعَ تقض بالشُرْط 

القَاسِدِء وَالجِيَارٍ» ولا يصح الخيارٌ في طلا ولا عنق» ولا نكاح . 

قال في مَعْنى حَِيِ ابن عباس المَذْكورِ [النَجَاورً] معنا العفو ء عَنِ الإنْم. 

قال : العفو عَنِ اللاي ا يفف عل 

وَذْكَرَ حَدِيتَ حُدَيْمَةَ ان اني َي قال له وَلاأبيه - جين خَلَعهُما المُشركونٌَ «نَفِي 
لَهُم بعَهَْدَهِم» ونَسْتَعِينْ الله عليه" . 

قال : كما بْب حم الوط في الإكراوء ي فَيَخَرْمٌ به على الوَاطىء اة المَرْأةء 
راء فكذلاتف اقول على الإكُرّاو لا يَمَْعُ فوع ما ما حلفّ . 

وَقَال سُفَيَانُ الئُوْرِيٌ: يَصِح طلافُةُ وَعنْقَهُء إلا أن يَكُونَّ ورد دَلِكٌ إلى شيء 
ینویه» ویریده بقوله ذلك . 

هَذِهِ روَايَةٌ الأشجعي» وَغُيره عَنْهُ» وَقَال عَنْهُ» وَقَالَّ عَنْهٌ المُعافى: لا نِكاح 


(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الطلاق باب .٠١‏ 

(۲( أخرجه أبو داود في الطلاق باب ۰۸ حدیث ۲۱۹۳. بلفظ : لا طلاق ولا عتاق في غلاق . وأخرجه 
ابن ماجه في الطلاق باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند 1/1 

(۳) أخرجه مسلم في الجهاد والسير حديث ۹۸ بلفظ : عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدراً 
إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل . قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمداً؟ فقلنا: ما 
نريده ما نريد إلا المدينةء فأخذوا منا عهد الله وميشاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معهء فأتينا 
رسول الله َة فأخبرناه الخبر فقال: انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم . 


كتاب الطلاق _. ۳ 


وكا الشُعبي» والنخعي» وَسَعِيدٌ بن المُسَيّبٍ» والهري» وأبُو قلابةء وَشُريح 
في رِوَاية يَرَوْنَ طلاق المُكرَهِ جَائِزاً. | 

َال إِبْرَاهِيمٌ : لو وَضَعَ السَيْفَ على مفرقهِء نُه طَلْقَ لأْجَزْت طَلافَةُ. 

وذ روي عَن الشعبيٌ: إن أَفرَهَةُ صوص لَمْ يَجُز طَلافُهُء وَإِن أَكُرَهَةُ السُلْطَانُ 
جَارَ. 

A OE Oa O ad 
يَخَْلِمُوا في حَوفِ القَنْل» وَالصَرْب السَدِيدِ أنه إِكرَاهٌ.‎ 

وروي عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أنه قَال: لَيْس الرَّجُل أيِيناً على نَمْسِه إا 

اخفه او فرت ای ار 

e‏ خمد بن إا كان يخاف القَنْلَّء أو الصَرْبَ الشَدِيدَء وَاختَح 

يٿ عَمَرَ هَڏا» فقّال شر : القَيْدُ إكرَاهّء وَالسَْجِنْ كرا وَالوعيد إِكرَاهٌ. 


4 e 


۰ _ مالك شن تند لل بن ديار ؛ أنه قال ا بن عر 


‌ 


و 


َرأ «یا ايها الس إا م هْمْ السَاء فُطلْمُوهُنّ ليل عِدَيَهنً. 

قال مَالِك: يَعْنِي بِدَلِكٌء أن يُطلَىَ في كَل طهر مر 

قال أبُو عُمَرَّ: هَذَّا [الكلام] مِنْ قول مَالِكِ. 

روا عبد الله ِن يَخْيى» عَن أبيوء عَن مَالِكِ في «المُوَطإه وَلَمْ يروه ابن واج 
عَنْ یخی في «المُوطلٍ» [وَلا رواه عَلهُ عير بَحیی في «المُوطً]. 

وقد تدم فِي باب الأفرَاءء وَطلاق الحَاِضٍ مَغْنى قولِهٍ: لَِبْل عِدَيِهِنٌء وَمَا 
لِمَالِك› وَسَايِْر العْلمَاءِ ء في مَغْنى الطلاتقِ لِلْعدوَء فلا معن للاوِعَادَةٍ ها هُنا. 

رق ان ان عا راا كرو ا د 

وَذَكر أبُو بكر e O N‏ فال س 
مُجَاهِدا يدت عَن ابن عَبّاس فِي هَدًا الحَدِيث: يابا لى إا طلقم لاء لفون 
لِيدَّتهنً4 [الطلاق: .]١‏ 

قال : في بل عِدَيَهنُ . 

وَذكَرَ الرَعَمُرَانِي» قال : حدقي شَبابَةء قٌال: حَدئِي شَعْبَة» عَنِ الحكم» عَنْ 
مجاه عَنِ ابن عباس أله گان برها : 7إا طلم الُسَاء] فِطلْمومُنٌ [ِن ُل] عِدََهِنٌ». 


. الحديث في الموطأ برقم ۷۹ من الكتاب والباب السابقين‎ - ٠١ 


£{ _ کتاب الطلاق 


[وَكَدَلِكٌ كان يها مُجَاهِدٌ. 

وقد روى عَبْد الرَحْمَنٍ ن أيمنَ عَن ابن عَمَرَ أنه كان يَقْرَأً: وط قَطلقَوهُنٌ فِي فَبْلِ 
عدَيِهنً»]. 

وَأمّا قَرَاءَةٌ ابن مَسْعُودِ» وَالجُمهور فَعَلى ما في مُصْحَفِ عَنْمَانَ . 

NS ۲۰1‏ عن هشام ن عزوَةء عَنْ أبيهِ؛ نه قال : كان الال إا طْلَقَ 
ا م ازتَََها َل ن تنمَضِي عدنُها گان َلك ل کک عمد 
رجل إلى امرَأته ُطَلقَها. حى إذا شارفت الْقَضَاءَ عدَتها رَاجَعها. ئم طلقّها. ث 
لل وك الي ولا جل آنا وا لاله ا وَتٌعالی: ران 
امسا تد آز ق ي خسٍ4 [البقرة : ۹ فَاسْكَقَبَلَ النَاسُ الطلاق ا 
يَوْمِئٍ. مَنْ کان طَلَقَ م مِنْهُمْ أو لم يلق 

9 غو توو ن ربا الذيليّ؛ أن الرْجُلٌ كان يُطْلَقُ امرَأت ثم 
يُرَاجعُها ولا حَاجَة لَه بها. ولا يريد إمْسَاكها. كَيْمَا يُطْولء بدَلِك عَلَيْهَا العِدَةَ 
ِمُضارَمَا. فَانرَلَ الله تبَارَكٌ وَنَعَالّى: ولا یکمن راا إنغندوا ون ْمَل لك فق علّرَ 
َفْسَمٌ [البقرة: ]۲۳١‏ يَعِظْهُمُّ الله بذلك. 

قال أبو عمر: أفاد هَذَانٍ الخُبَرَانٍ أن رول الأَيَيْن المَذْكُورَتَبْن كان في مَعْنى 
واج منَقَارب» وَدَلِكَ حبس الرَّجُلٍ المَرأةء وَمُرَاجَعَتَهٌ لها قَاصِداً إلى الإضرَارٍ به. 

جع الْلمَاءُ على ائه قُولهُ عر وجل : لاو شرح اخسن [البقرة: ۹ ] هي 
الطاةة اة بعد الطلْمَتَينٍ]ء اها عَني بقَولِهِ تعالى : #قإن طلَمَهّا لها هلا ڪيل کم من بعد ڪي 
کح روجا عرو [البقرة: .]۲۳١‏ 

E‏ امْرَأنهُ طَلْقَةٌ» أو طلقَتَيْنء لَه مُرَاجُعَتُهاء فَإِنْ طلَمَّها الالء 
لم تحل له حَنّى تَنكحَ روجا عَيرَهٌ. 

كان هَذّا مِنْ [مُخكم القرآن] الْدِي لَمْ يُحَلَفْ في تَأويلِه. 

وَقَذْ روي مِنْ أخبَار الخاد العْدُول مل َلك [أيضاً] . 

١‏ -_ الحديث في الموطأً برقم ۸٠‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه موصولاً الترمذي في 


الطلاق حدیث .١١۹۲‏ 
۲ _ الحديث في الموطاً برقم ۰۸١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


كتاب الطلاق 00 


وَضاح؛ قال: حَدَئَني أبُو بكر بن أبي شَيبةًء فال: حَدئيي أبُو مُعَاويةًء ِي 
إشمًاعِيل ُن سميع» عَنْ أبي رزينء قال : جَاءَ رجُلٌ [إلى النبي]ء فقَال: يا رَسُول 
الله! ا ت قول الله تعالی : #الطلی تان ناغوي أو رح باح خت [البقرة: 
۹ فَأيْنَ الثَالَِه؟ فَمَال رسو الله جلا : ا أو تَسْريحٌ إِحْسَانِ» . 

وَرَواه النوری» وَعَيْرهُ» عَنْ إسْمَاعِيل بن سميع » عن عَنْ اپي رزين مله . 

قال أبو عمر: ا والفراق عند جُمهور العُلماء ء مِنْ سراح الطّلاقي. 

ال اله عر وجل : اسك عزون أو رفخ بتر [الطلاق : ۲]. 

قال في مَوضع آخر : يکش بف أ سرح مروف ا ۱ 

ودا عِندَُم گما لو قَالَ: َأمْسكوهُنٌ بمَغْرُوفِ» اا 

وَقڏ روي عَنْ مَالِكِ» وَبَعْضٍ أصحَابه في الرَجُل ‏ قزل لارا قد م جت آنه 
يٺو ما اراد پذلك» ولم يَجُعَلة مل الإفصًاح بالطّلاقي. 

َقْدِ اتج بَعْض أل الرّيغ مِمْنْ لا رى [وفُوع] اللَلاثِ مُجْنَمعَاتِ؛ لوك :الله 
ال الى ا [البقرة : ۹ ققَالُوا: قَوْلَهُ: مَرَنَانِ يَقْتَضِي مره بَعْدَ مَرَهَ في 
وتء فلا يكو إلا مُفْتَرقاً وَالئلاث كَذَلِك . 

ودا عد لاء هر لادی الا للد وال وَمَنْ خالفه رمه فل 
وَعَصى رب وذ فما الحْجَة في لِك فِيمَا مَضى» وال له كرا : 
ٍ ما قول مَنْ فَالّ مِنَ الكُوفيِينَ : من طَلَقَ ٿلاثاً مُجْتَيعَاټ» في لات وَمَنْ 
قل اة فهيّ وَاجدة» وَمَنْ طلَقَ اذ تَيْن٬‏ فهيّ [اتتاين]» َقَول لا يَصِحٌ ذ في أثُر٬‏ 
ولا َظر» ًالله أعَلَمٌ. 

E OT a EAT 
۰ طلا السّكرَان؟ قَقًالا: إا علق السَكَرَانُ جاز طلافه. وَإِ فتَل فيل به.‎ 

قال امالك وعلى ذلك الام عدا 

قال أبو عمر: اخَلّفَ أهْل المَدِيَة» وَعَيْرْهُم في طلا السَكَرَانِ. 

[فَأجَارَهُ عليه]ء وَألرَمَهُ ياه جَمَاعَة من العْلَّمّاءِء > مهم : : سحي بن المْسَيّبٍ؛ 


وسلتمان بن يَسار» ومجاهد» ا ا وَابنْ سِیرِينْ› وون بن مهران» 


وح ك الخميدي»› وَشريحٌ القاضي› والشعبي . والرْهُْرِيّء 


وَالحَكمُ بن عة 


۴۳ - الحديث في الموطأً برقم ۸۲ من الكتاب والباب السابقين . 


۹٦‏ _کتاب الطلاق 


وأا لاع مالك عن سعيد بن المسَيّب» فَرَواه عله قَنَادَهء وغل الرّحمنِ بن 


الرْحَمنِ ن حمل ا طق جار لي سراد ا اتال ميد ن الف 
ا فَقَالَ : N E‏ ن افرآیوء 
السَكرَانُء جار عله العثرء وَأقييَ 0 عله العذ. 


إلى هذا دهت مالك وار فة [اضخائپاء وَالئَوري» والاأوْرَاعيٰ» وَأبُو 


وَعَنِ السَافِعِيّ في ذلك روَایتّان : 
إخدَاهُما: مل قول مَالِكٍ في أن طلاقَةُ لازم في حَالِ سکرو وَهُرّ الأشهرٌ عَلْهُ. 
والتَانية : أنه لا يَلرَمٌ السكرّان طلاقةُ في حال سکره . 
وَاختَارَهُ المزنيْ» وَذَهَبَ إِليه» وَحالمَهُ تَر أصحَاب السَافِعِيّء فَألْرَمُوهُ طلاقَه. 
وان عُمَرُ بْنْ عَبْدٍ العَزيز أجَارَ طلاق السّكرانِ [نُمّ رَجَّعٌ عَنه] . 
وقال أو حثيفةة ااانه طلاق السشكران» وغقوةة رأفعالة جائرة عله 
أفْعَالِ الصّاجي» إلا الرَدهَء فِلّهُ إن ازنَدٌ لا بين مله امرأنةُ اسَخساناً. 
وذ روي عَن بي ڀُوسُف أ کون مدا في سکرِِ. 
وَقّال مُحَمُدٌ ي إن قَذَفَ السكرَان خد وَإِن فل فَتِلّء وَإِن ر 
سَرقَ يم عليه الخد ولا جور إا ف اتود 
رَقَالَ السَافِعِيٌ: إِنِ اند سَكَرَانُ قَمَاتَ كان ماله ياء ولا قله في سكرِيِ ولا 


ستيه فيه . 


وَقَال الئورِيٰ» وَالحَسَنُ بن حي طلاق السَكرَانِ» وَعنقَه جَائِڙ عَلَيهِ . 

قال أبو عمر: ألرَمَهٌ مَالِكٌ الطّلاقَء رالعثق» والقود مِنَّ الجراح» وَالقَنلِ» وَلمْ 
رمه اللكاح» وَالبيْعُ . 

وروي عَنْ عُمَرَ بن الحُطاب في طَلاقِ السَكَرَانِ أنه أَجَارَهُ عَلَيهِ وإِسْتَادهُ فيه لين . 
ذَكَرَه أبُو کر 8 حَدَئَنِي ريع ٬‏ ع عَن الرَبَيْرِ بن 
الخريت› عن ابی لبد أ عر ن الخْطاب أجَارَّ طلاق السَكرَان بشهادَةٍ الف 


كتاب الطلاق  ._‏ ۹¥ 


وما عُْمانُ بن عَمَانء َالحَدِيتُ عَلْهُ صَجيحّ أنه كان لا يُجيرٌ طلاقَ السكرانِ» 
ولا يراه شَيناً. 

وَقذ عَم بَعْض أهْل العِلْم أنه لا مُخْالِفَ لِعُْمانَ في ذَلِكُ مِنَ الصَحَابَةء ول 
E‏ وَلِمَا جاءَ عن عَلِيّ٬‏ وهو خویث صح 
عَلْهُ أيضاًء رواه النوريّء وَغيره عن الأعمّش» عن إِبرَاهي عن عامر بن رَبيعة قال : 
سی غلا رک اھ چ ی رل کر طاق غاد إلا طادی ال 

رَمَنْ قال : إن عُفْماد لا مُخَالِفَ لَه مِنْ الصَحَابَة في طلا السُكَرَانِ أل قول 
عَلِيّ أن السَكرَانَ مَعْنُوهُ بالسكر» > كما أن المُوسوس مَعْتّوهٌ بالوسُوّاس» وَالمَجئُون مَعْتّوهٌ 
بالجنُونِ. 

[وَحَدِیتُ عَنْمانَّ واه وکيع» وَغيره“ عن ابن ا ذئب» عن الزهرئى؛ عن 
بان بن عثماد» عَنْ عُلْمانَ أنه كَانَ لا يُجيرٌ طَلاق السَكَرَانِء وَالمَجْنُونٍ]. 

قال : بن عَبْدِ الحَزیز جز طَلافةُ» وَيُوجمُ ظَهْرَهُ حى حَدَنَهُ أبن بِنُ 

و ا 

وَهُو ول جابر بن رَد [وَعِكرَمَةً]ء وَعَطاءِ» وَطاوس» [والقاسم بن مُحَمَد]ء 
وَرَبيعَةَ٬‏ وی ي وَاللَيْث بن سَعَلِ» االله نن الحَسَنْ» وَإسْحاق بن 
راهویه› وبي ثور› والمزنيّء وداد بن علي . 

وليه ذَهَبَ الطْحَاويٰ» وَخَالّفَ أضحَابُهُ به في ذَلِكَ الكوفيِينَ 6 قال لا يَحُتَلِمُونً 


فيمن شرب البنج» فَذَهَبَ عله أن طلاقَةُ عُيرُ جائ بز فَكَذَلِك مَنْ سَّكرَ مِنَ الشَرّاب. 


رمه ر و 


فال لا لف مداد العف بسب من الل أو ِسبب مِنْ جهيه» كما أنه لا 


لف حُكمٌ من عَجْرَ عن اللا سب من الى أو مِنْ فل تفه في باب سُمُوطِ 
فض القِيام عَنه 


ت 


7 


قال أبو عمر: ليس تَشْبية فِعْلٍ السَّكرانِ بالعجز عَن الصلاةٍ بياس صجیح ؛ ؛ لاله 
SS. CG ga‏ و آم ول قط عله [الصاة] وغل أن 


وَأمّا امد ا فَجَبْنّ عَنِ القَولِ في [طلاق] السَكرَانِء وبي ان يجيب 


قال آبو عمر: أَجُمَعُوا [على] أنه يُمَامٌ عليه حَدٌ [السَكَرَانٍ] . 


۹۸ _کتاب الطلاق 


رَقَالَ عَُلْمانُ البتى: السَكرانُ بمَْرلَةٍ المَجْنُونِ» لا يَجُورٌ طلافةء ولا عنْمَهُء ولا 
ل کا ي ف رلا زناء ولا سَرفَة. 

رال الل ب : گل ما جَاءَ من مَنْطتي السكران» فهو مَرفوع عَنْهُ ولا 
يلرم طلاق» ولا عنق» وَلا بء ولا بکاځ» ولا بُحَد في القَڏف وَيُحَد في الشُربء 
وَفِي كَل N‏ 

قال أبو عمر: N‏ يذ بأفعَالِه» وَيَشْفِي عَيْظهُء 
رَتَقَعٌ أفعَالَةُ قَضداً إلى ما ية بقصدَه مِن لَذةٍ بزناء أو سَرِقَةء أو قغل» وَهُوّ مَعَ لِك لا 
يَعْقِل أكََرَ ما يَقُول بدلِيل فول اللَهِ عر وجل : للا ترا الکسلوة وار سشکری حى عا 
ما شوو [النساء: .]٤۳١‏ 

اذا نبب على الشاب الَخْلِيط البيْنُ بالمَطق من القِرَاءقى وَعَيْرهاء فقَذ تير 
عله وَصَح سکره وال الَرفيق» لا شَريك لَه ۰ 

٤‏ _ مَالِكٌ؛ أنه بَلَعَهُ أن سَعِيدّ بْنَ المُسَيّبٍ كان يَمُول: إدّا لَمْ يَجد الرَجُل 
ما ْفِقٌ عَلَى امْرأتهِ فُرَق يهُا . 

ال مالك وغل ذلك أذرَكْتُ أَهْل العم بَلَدِنا. 


قال أبو عمر: هكا رَوَاهُ قَادهُ» وَيَخْيّی بُ سَِيِ عن سّعيد بن المُسَيّبٍ» قال 


وو ر 


NS SS : فاده‎ 


ال شمر ن الإهري: 

انی له ولا برق بیتهما؛ 

قال مَعْمَر: وَبَلَّعّني عَنْ عُمَرَ بن عَبِْ العّزيز مل فول الرُهْري 

SG TR‏ عَييْنة» عن أبي الرَنّاد» قال الف عن ااج 


- الحديث في الموطاً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم ۸۲ من الكتاب والباب السابقين. 


كتاب الطلاق ۰۹ 


ا خمد ب ي بي عبد الله د ن 


الرَنادِء Ct‏ ر ن فة امرأنه؟ فمال: ا 


و e‏ ى 
٤‏ 


متها فلت ة؟ قال: س 

قال أبو عمر: أغلى ما وَجَذْنًا في هذِه المَسألَّةَ مَا يُمْكنُ أن يمال فيه سنة. 

وَحدٿنِي عَبَد الوَارٿ بن سُمَيَانَء فال : حدٿنِي قَاسِمُ بن أصبغء قال : حدنِي 
مُحَمّْذ بن عَبْدٍ السّلام» قال: حَدَنِي محمد بن عُمَرَ قال : نبي سيان بن عَيَبنهَ 
عَنْ عُبيدِ الله بن عُمَرَء عَنْ تافع» عَنِ ابن عُمَرَ٬‏ أ عَمَرَ بُ الحطاب كَبَ فِي جال 
حَبَسُوا عَنْ يِسَائِهم التمَمَةَ إا أذ ينفمُواء وَإمًا أن يُطلمُرا. 

وَاختَلَفَ المَقَهاء في هَذِهِ المَسْاألَة . 

َقَالَ مَالِك في العَاجزِ عَن النَمَقَةء يُفرق بَيتَهُما بَطلِيَةٍ رَجِعِيَةء فن أيسرَ في 
عدتهاء قَلَه الرَجِعَةء رلا وجل ¥1 آياماً, 


وَقَال الشَافِعِي : يفَرَق هما . 


¢ 


قال : ريق الإمَام تطليقة بَاِئةء و ط الإمَامٌ أنه نه إا فاد مالا وهي في 
العدةة قله الأجغة كان خسنا 

وَقَال أبُو حَيِيفة» وَأضحَابة» وَاللَؤْرِي: لا يُقرَق بيه وَبَيْنَ امرأيوء ولا يُجْبر 
ا 
الخسن: ا o, E E‏ 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

[قال بو عمر: اختَجٌ [الطحاوي] لأضحَابه بأنٌ المُمَهاءَ انمَقُوا عَلى المُوسِر لو 
e‏ ا و 

e‏ لاله قَذ قال 
لربيعة فِي إِصَابة المَرأة ِي السلة . 

وَإِنْما أخَذَهُ عَنْ رَيْدِ بن ابت . 

٠٤١ /٦ج/راکذتسالا‎ 


1۰ كتاب الطلاق 


ا تین آنه لا رق یتما E‏ وَغيرما. 
شغ ن کی نا بت قري ولا صب غل الى الشهللي ‏ 
َد قال عُمَرْ بن الخْطاب: لن يهلك مرو عَنْ نِصف فوتهء وَمَنْ تَهيًاً لَه 
e‏ وكا جَمِيلاً به الصَبْر التظاز اقرح حئ عقب 
الله تعالى بألسعَةء وَاليُسر فلا مَعْنى لقَولِ الطْحَاويّ مِنْ وجه يصح وَاللهُ أعَلَم. 
١‏ -_ باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا کانت حاملا 
٥‏ -_ مَالِك» عَن عَبْدِ رَبْهِ نن e‏ 
الرخمن؛ أنه قَال: سيل عَبْدُ الله بن عَبّاس» وأو هُرَيْرَةٌ» عَن المَرأة الحامِل يوذ 
نها رَوْجُها؟ فَقٌال ابن عَبّاس: اجر الأْجَليْن. وقال بُو هُرَبْرةٌ: ل 
دحل ُو سَلَمَة بن َد الْخمنٍ على ام ت سَلمة» رؤج ابي 4ة فَسَألها عَن ذَلك؟ 
فَقَالّث أُمٌ سمه : لذت سُبَيْعَةٌ الأسْلَمِيَةٌ بعد وَفَاةٍ رَوْجهًا بنِضفِ شَهُر. فُخَطَبَها 
رجلا ¿ أخَذَهُمَّا شاب وَالآَخْرٌ كَهْلٌ. فحطث”' إلى الشاب . فقَال السَيْح: لَمْ حلي 
بَعْد. وَكَانً اهلها عيبا وَرَجَاء إا جَاء أَهْلْهَاء أن يُوْتُروهُ بها. فَجَاءث رَسُول بلا 
مال : وقد خلت اکى من شن»: 
وَعِندَ مَالِكْ في هَڌا الحَدِيثِ إِسْتَادَانِ» سوى هَذًا: 


١ ٦‏ _ أخذهُما: عن هِشام بن عزوةً عَنْ أبيه» عَنِ المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَّ أن 


أخبرَه: أ e‏ تَقَالَ لها ر سول الله كا : 
«قڏ حَلَلْتِ فائکجي مَنْ شِفْتِ 


۷ --_ وَالاَخَرٌ : ن ن سيد عَنْ سُليمانٌ بن يسار أن با سَلَمَةَ كَانَ 


٥‏ _ الحديث في الموطأً برقم ۸۳ من كتاب الطلاق» باب ۳٠‏ (عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت 
حاملا) وقد أخرجه النسائی فی الطلاق حدیٹ ۳۹۰۷ ۳۹۰۸ ۳۵۰۹ ۳۵۱۰ ۳۵۱۱ ۵۱۲ 
Tol oTo1Y‏ والدارمی فى الطلاق حدیٹ ۲۲۷۹ ۲۲۸۰ وأحمد فى المسند TITY T1171‏ 
۹ ° 

(1) فحطت: أي مالت ونزلت بقلبها. 

١‏ --_ الحديث في الموطا برقم ۸٥‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الطلاق 
باب ۳۹ (#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) حدیث ٥۳۲‏ » وأحمد فی المسند ؛/ 
۲۷ والبیهقی فی السنن الکبری .٤1۸/۷‏ 

- الحديث في الموطأً برقم ۸١‏ من الكتاب والباب السابقين» وتتمته كما فى الموطأً: «يسألها عر = 


كتاب الطلاق 


الي اختلفَ في ذلك مَعَ ابن عَبّاس» وَأد أا هُرَبرَةَ جَاءَهُ فَقَال: أا مَعَ ابن أجي 
- ني أا سَلَمَة - وَانهُم بوا كربا - مولى ابن عباس - إلى آم سَلمةَ فَحَدئته 


وَحَدِيتُ عَبْدِ رَبهِ [أولى] بالصوَّاب» وَاللهُ أعلَمُ . 
وَهُوَّ اخْلاف لا يَصَرُ؛ لاد [المَعْنى] المُبْتَغى مِنَ الحَدِيثِ هُوَ روَايَةٌ ام سَلَمَةَ عن 
الب ية أنه قال لِسْبَيْعَةَ - وُذ وَلَدَٺ بَعْدَ مَوْتِ رَوجها بيا : «قڏ حَلَلْتِ ڦائكجي مَنْ 


سئت) . 


ت 2 


ت 


cf 


اما حَدِيتُ عَبْدِ رَه بن سَمِيد فَهُوَ عِنْدَ جَمَاعَة رُوَاةٍ «المُوَطلٍ» فيما عَلِمتُ. 

اما حَدِيتُ هشام بن عُرْوةًء [فلَيْس في «المُوّطل عند كر الروَاة. 

وَأمّا حَدِيتُ سَعِيد] فلَيْسَ عِنْدَ القعنبيّء وَلَيْس لابن بكير. 

وََالَ يَڂيى» عَنْ مَالِكِ بأئرِ هذِءِ الأحاويثِ؛ وَهَدَا الأَمر الي لَمْ يرل عَلَيهِ امل 
العِلْم عِنْدَنًا. 

وَذكَرَ فيه : 

۸ --_عَنْ تَافِع» عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ؛ أنه سُيْلَ عَن المَرأة يهى عَنْها 
زَوجُهَا وهي حَامل؟ فال عَبْدُ الله ن عُمَرَّ: إا وَصَعَث حَمْلَها فُقَذ حَلْث. أَأخْبَرَهُ 
رَجْلٌّ مِنٌ الأنْصَارٍ كاد عِنْدَهُ؛ أن عُمَرَ بن الطاب قَال: لو وَضَعَّث وَرَوْجُها على 

وَحَدِيتُ عُمَر هذا [عِئد ابن عيَنةاء عَن الڙهريٰ» عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللِء قَال: 
سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأنصَار يُحْذَّتٌُ أبي يفُول: سَمِعْتُ أبَاك عُمَرَ بن الخْطًاب يَفُول: إن 
وَصَعَّث ما في بَطنِهاء وَرَوْجُها على السَرِيرٍ» حَلْث. 


وَعِنْدَ ابن عَيَيْنَةَ [أيضاً] في هَذا البّاب عن ابن شِهَاب في الحَدِيثِ المُسْلَدِه رَوَاه 


= ذلك. فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول 
اله ية فقال: قد حللت فانكحى من شئت»» وقد أخرجه البخاري فى تفسير سورة الطلاق باب ۲ 
((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) حديث ٤۹0۹‏ ومسلم في الطلاق باب ۸ (انقضاء 
عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل) حديث »٥۷‏ والترمذي في الطلاق حدیث ›۱١۹٤‏ 
والنسائی فی الطلاق حدیث ۳٣۰۷‏ ۔ ۳٥۱٤‏ والدارمی فی الطلاق حدیث ۲۲۷۹ء ١۲۲۸ء‏ وأحمد 
فى المسند .٠١/١‏ 

۸ -_ الحديث في الموطاً برقم ۸٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 


loc 


ابن شهاب» عَنْ عُبيدِ الله ِن عَْدِ الله ن عُنْبة بن مَسْعُودِ» عَنْ بيه أن سََيْعَةٌ لت 
E‏ َمَرٌ بها بُو السنال بن بَغْكك بد ذلك 
بأيّام» قال : : ذ تَصَنُعْتُ للأزْرَاج» إلما هِيّ أرْبَعَةٌ أشهُر وعَشرأى E‏ 
ا فال : «كَذّبَ أبُو السنابلء أو لَيْسَ كما قال ا السنابل ئك قَڏ حَلَلْتِء 


کی 7 
زو جى : 


دبي e‏ قال : قَاسِمْ› قال : جد الخشنى› 
E‏ غ انم ن ان عر ؛ Ses‏ 
وعلى القولِ بحَدِيثِ ال ائ فة سَبَيْعَة] جَمَاعَة ة العْلَّمَاء ء بالججاز» 
والعرَاق› وَالشّام» ومصرَ› والمغرب»› [والمَشرق اليّوم]. 
ولا جلاف في ذَلِك إلا مَا روي عَنْ [عَلِي]ء وان عَبّاس فِي المُنَوَفْى عَنْهًا 
رَوْجُها أنه لا يبرأهَا مِنْ عِدَتِها إلا خر الأَجَلَيْنَ» وَقَالّثْ به فرفَةء لَيْسَتْ مَعْدودَةَ فى 
اهل السَة . 


Ca 
6n 


وروی مَعمرْ٬‏ والّوريٰء عن الأغمَش› ن آي الضحى» > عَنْ مَسرُوقٍ» قال : بلع 
ابن مَسْعُودِ أن عَلِبا يَمُول: [هي] لاجر الأجَليْنٍ - يعي الحَامِل المُنّوفى نها رَوجهاء مال 
ابن مَسعوو: : من شَاءَ [لاعنتَه] أن هَذِه الاي ا في سُورَةٍ ة الْسَاءِ القصوى : ولت لمال 
هن أن يصَمَنَ ًُ4 [الطلاق : ]٤‏ نَل بَعْدَ الي في البقَرة: ولي يوو نكم 
يدرو ی و پأنفسهنً رَه آقهر وما [البقرة: .]۲٣٤‏ 


وذَكَرَ عَبْدٌ الررّاق» عَنِ ابن جُريج» عن عَطًاءِء قال : کان اب عَبَّاس يمول : إن 
مَاتَ عَنها رَوجُهاء وهي حایل» فآجر الأْجَلَيْنء ET‏ 


الأجَلَيْنء قَقُلْتْ لَُ: فَأيْنَ قول الله تعالى : ولت الخال أجلن أن يصن حلم 4 
[الطلاق : 4[ فقَالَ : ذلك في الطّلاقٍ بلا وة 


E 


قال بو عمر: لُولاً حَدِيتُ سَبَْعَةَ بهذا البَيَانِ مِنْ رَسُول الله كي في الأَيََيْنء 
لكان القَول ما قله علي واد ا لأنهُما مُحدثان مُجْتَمعانِ بصِفَتَيْنِ قَدٍِ اجْتَمَعَتًا 


في الحَامِلِ ال غا روء قاد تخر مِنها إلا بياین؛ واليقين آخر الأْجَلَيْنِ. 
(1) أخرجه البخاري في المغازي باب ١٠ء‏ والطلاق باب ۳۹» ومسلم في الطلاق حديث 0 وأبو داود 


في الطلاق باب ٠٤۷‏ والترمذي في الطلاق باب ۱۷ء والنسائي في الطلاق باب ٠٦‏ وار بن ماجه في 
الطلاق باب ۷ء والدارمى فى الطلاق باب ١١ء‏ وأحمد فى المسند .٠٠٠١/٤ ٤٤۷/١‏ 


ارق الى الهاو اجار َالرَاقيَينَ في آم E EY‏ 
دوي يموت عَنها روجهاء وَيَمُوتُ سَيّدهَاء قلا يُذْرَى أيُهّما مَاتَ أَوّلاء أن عَلَيْهَا أن 
تأي بالعدَتَيْنِ› ولا ترا إلا بهماء› ذلك أرْتَعةٌ أشهُر وَعَشر فيها حَيْضةٌ؛ لأ عة ا 
الوَلِدِ ٳڏا مَاتَ سَيّدهَا حَيْصَة» وَرْبمَا کان موه قبل مَوتِ رَوجهاء فَعَلَبْها عِدّة الحرم 
لا تٌخرج يِن ذلك إلا باليَقِينٍ» ولا يَقِينَ فِي أمرها إلا بَمَام أربَعَةٍ أشْهُرٍ وَعشر فيها 
حَبْضة› وَبدَلِك تَنْقَضِي العِدَنَانِ. 


إلا أن السئة ّت ت المُرَاد في المُسَوّفّى عَنها الحامِل ؛ لخكفت عة ولو بلغت 
السَلهٌ عَليا کک 
وَاللَه ا ال اذ اات عطات وهزت و e‏ 
المُنَوَفّى عَلْها رَوجُها ذا وَصَعَتْ» ققذ حَلّث للأزْوَاج» ولو كان وَضعُها لِحَمْلِها بَعْدِ 
مَوتِ رَوجها بسَاعة. 

وَهُوّ قول جَمَاعَة أهْل العِلْم وَأيمَة المَنْرَى بالأمْصَارِء إلا أله روي عَن الحَسَنِء 
والشعبيْ» وَإِبْرَاهيمَ وَحَمَادِ أنّها لا نح ما دَامَّثْ في دم نقَاسها. 

وَقَولٌ الجَمَاعَةٍ أولى؛ لان ظَاهِرَ الأحَاويثِ يَشهَدٌ بأنها إذَا وَضَعَثْ فمَّذ حَلْث 
للازوًاج» أي حل لهم آن يَخَْبُومَاء وَحَل عَقْدُ النكاح عَلَيهَاء إا طَهْرَث مِنْ نِمَاسها 
حل ارج العَاقِدِ عَلَها وَطْومَا. 

١‏ باب مقام المتوفی عنها زوجها في بیتھا حتی تحل 

O ۰۹‏ ن سَعِيِ بن إسْحَاق بن كَعْب بن عَجْرَةٌ عن عَميه ريب يئب 
بت كب بن ُجْرَة؛ أ الفُرَبْعةٌ نك مالك : EE ET‏ 
ا أخبرنها: : أا جاءث إلى رَسول الل له ناله أن تزجع إلى ألا في بهي 

ة. فإ رَوْجَهَا َرَج في طلَب اعُد لَه أبَمُوا. حَّی إدَا كوا طرف المَدُ وم 
لین لر E TOE‏ سول الله اة أن زجع إلى هلي فِي بني خذرَةً. فاه 


۹ --_- الحديث في الموطأً برقم ۸۷ من كتاب الطلاقء باب ۳١‏ (مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها 
حتی تحل)» وقد أخرجه أبو داود في الطلاق حديث ۲۳٠١‏ والترمذي في الطلاق حديث ٤٠۲٠ء‏ 
والنسائي في الطلاق باب ٠١‏ (مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل)» وابن ماجه في الطلاق 
حديث ۲٠۳١‏ وأحمد فى المسند ٤١١ ء٤١ ء۷١ /١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .٤٤/۷‏ 

(1) القَدُوم : موضع على ستة أميال من المدينة. ا 


1٤‏ كتاب الطلاق 


َالّت: اا lL‏ اني سول الل ا آء او انر 
ووي لَه قال «کيف فُلْ٬؟‏ ردت عليه القصة الي رٿ لَه ِن شَأنِ رجي . 
فُمَال «امكشي في بَيْبَكُ > ا أجَلَهُ» قَالَّْ: فَاعيَدَّتُ فيه أر ربعَة أشهر 
وَعَشراً. قَالّث فَلَمّا كان عَلْمَان بن عَمَانَء ازْسَل إلى فَسَأليي عَنْ دَلِك؟ فأخبرئهُ 
َاتبعَهُ وَقَصی به . ۰ 

قال أبو عمر: هكا قال بَخّْى» عَن مَالِكِ فِي هَدًا الحَدِيثِ» [عَنْ سَعِيډِ بن 
إْحاق» وَنَابَعهُ قوم وَالأكرٌ ولون فيه عَنْ مَالِكٍ» عن سَعْدِ بن إسْحَاق. 

وَرّوى ابْنْ عَيَيْنَةَ هَذّا الحَدِيتً]. عله فقَّال فيه: سَعِيدٌ بن إِسْحَاق [كمَّا قال 
خی عَنْ مَالِكِ. 

وَكَذَلِك قال فيه عَبد الرَرَاقِ عَنْ مَعْمر» عَنْ ب سَعِيدِ بن إِسْحًاق] . 


و 


وَالصَوَابٌ فيه عِنْدَهُم: سَعِيد بن إِسْخَاقَء وَاللَه أعْلَمْ. 
ذلك قال فيه مالك في أككر الرَوَايَاتِ عَنْهُ والثوري» [وشَعُبة]ء وَيَحْيَى القَطْادُء 
وکلهم روی عنه حډيته هذا . 


وَقیل : إِنهُ قَذ رَوی عَلْهُ هَذَا الحَدِيتٌ يَخَيّى بْنْ سَعِيدِء وَابْنُ شهاب . 

وَقيلٌ: إن ابن شهاب رَوَاهُ عَنْ مَالِكِ عله وَهَدًا بعد . 

وَحَدِيتُ سَعْدِ بن إِسْحَاق هَذَا مَشُهُور مَشهُور عِندَ الفُقَهَاءِ بالججَازِ» وَالعِرَاقِ 
رلو عن نو بالقبُول» وَأفوا په وليه ذَمَبَ مالك وَالشَافِعِيٰء وَأبُو 
حَْيفَة» کک وَالئوریٌ» والأؤْرًاعيٰ» وَاللَبْتُ بن سَعّدِ» وأحمل ُن حَنْبّل» 
لهم ب EE EEN‏ 
أو لِرَوْجهاء ولا تَبيتٌ إلا فيه حى تَنْقَضِيّ عِدَنّهاء وَلَّها أن تَخْرُجَ نَهارَمَا في حَوَائِجًّها. 
E‏ ران 7 وم له ورد ن ابت وان 


کې ي 
2 


عمر. 
وبه قال القَاسِمُ بُ مُحَمَدِ» وعروةٌ بن الزبيرء وَابْنُ شهاب . 
۰ _ وروی مالك عن حميد بن فير المَكيّ»› عن عَمْرو بن شعَيْب› 


٠‏ _ الحديث في الموطأً برقم ۸۸ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ۷/ ٤٥١‏ وعبد الرزاق فى المصنف ۳۳/۷. 


کاتافلاق ب > > ل ف ب و 


عن سَِيدِ بن المُسَيٍّ؛ أن عُمَرَ بن الخُطاب كان يرد المَُوفى عَنْهُنٌ أزوَاجُهُنَ مِنَ 
ا ۰ 

۱ -- وروی مَالِكَ» عَنْ تافع» عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ؛ آنه کان تقول 2 ل 
يت انى عنقا رَوْجُهّاء ولا المَبونةء إلا في بيبها. 

وَفِي هَذِهِ المَسْالَة قول تَانِء وتي ن عَلِي بن ابي طايء وَابْنِ عَبّاس» 
اة وَجَابر ن عبد الله انهم الوا: : تد المتوئ نها ز رجه عت شاف 
ولس َلْهَا السُکنى ٻوَاجب في بها ايام عِدَنِها . 

وه قال الحَسَنْ البَضرِيّء وَجَابرٌ بن رَيِْ وَعَطاءَ بن أي راح . 

وَإلَبِه ذَمَبَ دَاوُدُء وَأهْلْ الظاهرء قَالُوا: لأ السكّنى إنّما E,‏ 
المُطلقَاتِ ولس لِلْمَُوئّی عَنَّا رَوجُھا سُکنى . 

َالّوا: وَالمَسألَةُ مَسْألَةٌ جلافٍ» وَإيجابُ السكنى إِيجَابُ حكم» وَالأخكام لا 
تجب إلا بص كتاب» أو سنَةٍ ثابتَةء أو إِجْمًاع . 

اوا: وََدًا الحَدِيت إِلّما ويه انراة عير مَغروة بحَمْلِ ِحَمْلٍ» العلْم» وَذْكَرُوا ما 
راه ان جريج» قَال: أخْبَرَني عَطاءء عَنِ ابن عَبّاس» قال : إا ال الله تا 
ار ن أيه َة أنهر َف [البقرة ENT FUT‏ 

وروی الٿورِيٰ» وَعَيْرهُ» عَنْ ٳِسْمَاعِيل بن آي حالِڊِء عَنِ الشعبيٰء عن عَلِيُ - 
رضي اله عنه - أنه انتقل اتته ام كلشوم في عِدَيِها جِينَ هَل عَنها عُمَرُ - رضي الله عنه . 

وروی مَعمرَء عَن الڙهريٰء عَنْ عُرْرَةء عَنْ عَابِشَةًء ال: حَرَجَث عاش بأخيَها 
م لوم جين َل عَنها لحه بن ِد اله إلى مَك في عُمْرةٍ. 

قال عُروةٌ: وَكَاّت عَايِسَّة تُفْتِى المَُوَفّى عَنها رَوْجُها بالخُرُوج في عِدتها. 

وروی التَُوْرِيّء عَن عَبْدٍ الله بن عُمَر أنه سَمِعَ الاسم ن مُحَمْدِ يَفُول: أبى 
لِك الاس عَلَْهاء الله أعَلَمْ . 

قال أبو عمر: E‏ - يعي عَلَمَاءَ رَمَانها - 
أنكروا لِك عَلَيْها. وَهُمْ طَائِفَة مِنَ الصَحابةء وجلة التَابعِينَء وَقَذ دَكَرْنّا مَنْ رَوينا دَلِكُ 
عله في هذا الاب مِنْهُم. 


١‏ -س-_ الحديث في الموطأً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ۷/ ٤۳١ ٠٤۳١‏ وعبد الرزاق فى المصنف .۳٠/۷‏ 


٦‏ ہ-۔ہ ہہ کتاب الطلاق 


وَجُمْلَةٌ القَولِ [فِي هَذٍِ المَسْألَة] أن فيها لِلسَلَّفِ والُلَّف فوْلَيْنِ» مَعَ أَخَدِمِمَا 
سنه ثابتَة» وهي الحْجُة عند الارع» ولا حجَة لِمَنْ فال بخلافها. 

E E a E o 
الخدت صجیځ» وَقلة مَعروود» قى په الأيئة وعملوا بجيو وََابعهُمْ جُمَاعَة‎ 
فُقَهاءِ الأَمْصَار بالججًاز وَالعرَاق» وَأفتوا بهء وَنَلقوهُ بالقَبُولِ لصحيه عِنْدَهُم.‎ 

وَأمًا قُولُها في هَدًّا الحَدِيث: ن زوجي لَمْ يري فِي منکن يله فق 
اختَلّفَ الفَقَهاء في المُسَوْفّى عَنها رَوْجُها إذًا كان السَكَنْ الذي يَسْكنهُ بكرَاء: 

قال مَالِك: هى أحَىٌ سكناه مِنٌ الوَرََةء وَالعُرَمَاءِ [مِنْ رَأس مَالٍ المُنوفّى]. ! 
أ لا يون فيه عَقْدَ لِرَوْجهاء وأرَاد أهْل المَسْكن إِخْرَاجُها. 

ف ا 

ل ا تبر المتوفى للغرماء وستي للمراة السكلى يها 
حى تَنْقَضِي عِدَنُها]. 

قال [مُحَمُدُ بن عَبْدِ الله بن مُحَمْدِ بن الحَكم] البَْعّ فَاصِد؛ لاأنّها قد تَرْنَابُ» 


2 ت 
or‏ 


وَقَال سخنون: لو ارتَابَّثْ كان كالعَيْب يَظهَرٌ لِلْمَُْرِي. 

فال ابو مو قول سخئون كَقَوْل ابن اقام وَهُرَ الأصَح› لأ الارْيِيَابَ 
ادر» ولا ُعْتَبرُ مَعَ إِطلاق ابيع قَبلَ الكرَاءِء فان طْرَاً كان كالعَێب» الان ا 
عَلى البَبْتِ الصجيح . 

۲ مالك عَنْ هشام بن عُروَةَ؛ أنه كاد يمُول» في المَرْأة اليدَوِيَة وى 
نها روجُها: إا توي حَيْت أنتوى امه . 

قال مالك: وها الام عدا 

قال آبو عمر: وَهُوّ قول الشَافِعِيٰ» وَاعتَلّ انها ضَرُورَةٌ. 

قال : وذ تَخْرُحٌ مِن مَرلِهَا للبذاء عن أَهْل رَوْجها بخُرْوجها مَعَ أَهْلِها إا انَقَلّوا 
في هَذَا المَعْنى» وَاللةُ ألم . 


۲ -_ الحديث في الموطاً برقم ۸٩‏ من الكتاب والباب السابقين . 
(۱) تنتوي حيث انتوى أهلها: أي تنزل حيث نزلوا. 


کتاب الطلاق 1۷ 


۲ _ باب عدة إذا 


ر 0 ا 


ل cc‏ ركن مهات ألا جال 
هکو تَرَوَجُوهُنٌ بُعْدَ حَيْصَةٍ أو حَيْصَتَيْنِء رق نهم حى يعدو ية شةر 
وَعَشْراً. فَقَال القَاسِمْ بن مُحَمدٍ: 0 يمول الله في كاه ولذ يوون منکم 
ودروت أَرَوَجًا [البقرة: ۲۳۲ و ٠‏ ما هَن من الأزوَاج. 

4- فاك عن اف عن َد الله بن عُمَرَ؛ نه قَالَّ: عدَّةٌ أمٌ الوَلَدِء إِذا 
وهي عَنْهَا سَيْدهَا» حَيْضة . 

٥‏ - مالك عَنْ بَخیى بن سمي عَنٍ الام بن محمد ؛ أنه كان يمّول: 
عِدَّة ام الوَلَدِء إا توفي عَنْها سَيّذهاء حَيْصَة. 


َال مَالِكٌ لك: وهر الاأمرٌ علد 


» 
© 
8 


ھ 


قال مَالِك: ون لَمْ تكن مِمُنْ تَحيض» فعدنها تلان أشهُر . 


قال ابو عمر: تا حح به القا ب مد من اهر كقاب اله في وله عالى: 


رہ ر ا کو ع 


و يوون نکم ودرو أَرَوجًا) [البقرة: ۲۳۲ و١٤٤۲].‏ 
وله : ما ُن مِنَ الأزوَاح اخيَجَاحّ صَجيحٌ؛ یلا بُصَافَ إلى تاب الله عر وَجَلّ 
NET‏ 
وقد اخَلَفَ العُلَّمَاء [قَِيماً وَحَدِيثً] في عِدَةٍ أ الود 
َال مالك را ا بن سعد وَأحْمَدٌ ب حَنبَل» وأبُو 


ت 2 
5 


ثور» وأو عبيٍ: عِدتها حَيْضه 
وَهُوّ قول ابن عمَر والشعبيّ» وَمَحكول. 
وَضعَّفَ أخمد بن حَنْبّل» وأو عَبيد يت عَنْرو نن العَاصِ فِي دَلِك» وهو 


حَدِيت رَوَاه قَتَاده» عَنْ رَجَاءِ ِن حَيْوَة» عَنْ فبيصة ن درا قال قال عمو و بن 
العاص: لاتليسوا علا سلة [نيناء عِدّة] اَم الولَدِ ذا توفي نها سَيّدها ا آشهر وَعَشْر. 


۳ --_ الحديث في الموطاً برقم ١٩ء‏ من كتاب الطلاقء باب ۳۲ (عدة أم الولد إذا توفي عنها 
سیدها) . 

. الحديث في الموطأً برقم ۹۲ من الكتاب والباب السابقين‎ _ ٤4 

. من الكتاب والباب السابقين‎ ٩۲ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم‎ _ ٠ 


۲1۸ كتاب الطلاق 


واد لا يُعْرَف لَه سَمَاع عَنْ رَجَاءِ بن حَيْوةء ولا لِقَبيصَة بن ذِوَيِب مِنْ 
عرو ن الماص» فهو متقيلمء ۷ا صخ الاخيجاج بي 

وال مالك عدا هة دا اها دف ارات ها4 ولا اعدا 
السكنى في [مْدَةٍ العِدَةَ]. ۰ 

قال : oS‏ لاله أشهر. 

وَقال الشَافِعِيْ : عِدَنّها حَبْضةٌ في المَوْتِ» وَالعثق. 

وَمرة قال توفي سَْدمَاء أو أغتقّهاء فلا عِدة عَلبهاء وشتبرا ية . 

ِن َم تكن مِمُن تجيض» فشَهْرء وئلائةُ أشهُر حب إليتا. 

قال بو عمر: E‏ وَمَا رَادَ اتاج إلى دلِيل. 

َالَف القائِونَ بأد عِدَنَّها حَبْصَةٌ إا مات سيدا وهي حَائِض : 

E‏ ا 

وَقّال [مَالِك» و] الشافِعِيْ في أَحَدٍ قَولَبهِ : لا يُجرتُها حى تَبَْدِىء الحيْضَةٌ. 

وال أو فة .وأصحاية وَالتورِيٰ» وَالحَسَنُ بن حَيّ: عِدَنُها تلات حَيَّص. 

وُو قول عَلِيّ» وان مَسْعُودِ. 

وَبهِ قال عَطاءٌ وَإِبْرَاهِيمُء ٳلا أن [اُررِي] ال فِي آم وَلَدِ زَوْجَها سَيدهاء كي 
مَاتَ رَوْجُها [وَسَيْدُمَا] مَعاً وَقَعَ ابيب عَلَْهُاء > فال تَعْتَذٌ أفصى العِدََيْنِ أرْبَعَةَ أشهُر 
وعَشراً. 

وَحْجْة من فالّ: عِدَّةُ م الود تلات حَيَضٍ؛ لأ العِدَةَ ّما وَجَبّث عَلَيْهَاء 

ځرَة لم تكن رَوْجَةء عند أزبعَة أشهُر وَعَشرأى ووت اشراء رها e‏ 
وَالحرَهٌ E‏ وَكَائٺْ عِدَةَ وَاجِبَةَ [عَن] وَطءء فَأشْبَهَّتِ 
[الة] الْمْطاقة 

وال طاوس؛ وَفَتاَةٌ: عِدَةٌ أَمْ الولَدِ ضف عد الحُرَة المُتَوّى عَنها رَوْجُها. 

َال الأورًاعي» وَإسْحاق بن رَاهويه : عِدَنها َة أشَهر وَعَْرٌ. 


وهر قول سَعِيدِ بن المسَيّب» وا بن ابي عِيَاض› ابن سِيرِينٌ› TT‏ 
وَمجاهد» والشعبيّ› > رَعُمَرَ بن عَبْدٍِ الزيزء والأهريٰ» إلا أن الأوَرَاعِي قًال: ! 
أعَتَقَها مَوّلاهاء فَعِدَنّها ثلاتُ جيَّض› وَإِنُ مات عَنْهاء فعدتها أ اهز و غو 


ر ل ا ع 


ا ا 0 


وحجة مَنْ قال بهذا القَوْلِ حَدِيتُ عَمْرو بن العاص» َد تَقَدّمَ القَوْل فيه فيه 
وَتَقَدَمَتْ حَجُة مَنْ قال : عِدنها تلات جِيَض . 


۶F 
Gg 


وَالحْجُة لِمَالِكٍِ» وَالشَافِعِيٌ فِي أن أ الوَلَدِ تَعْتَد مِنْ وَفَاةء وَلَيْسَث رَوْجَةء 
تعد بالشهور› ولا ِي مُطَلَقَهء فَتَعْتَدُ [َلاتَ جِيَض]ء وَإِنّمَا عَلَبْها اسْتِبْرَاءُ رَجيها 
[مِنْ وَطْء كان قَبْلَ أن يَلْحَقَها العثى]ء› > فحُكمُها حْكمْ الا مَة فِي الاستبرًاءِ» وَدَلِك 


مھ م 


-حىصه . 


وقد قال الشَافِعِى : لَيْسَثْ عة وإِنّما هى استبْرَاءٌ 

فال و انما رها غد مارا و قرا 

وما مالك» فهى عنده عدة ثَسْتَأنّفُ فيها الحَيْضَة مِنْ أوَلها. وَعَلَيْه فيها السكنى» 
وَقّذ سَمَاهَّا الجَمِيعٌ عِدَهء وَباللَهِ الَوْفِيق . 

۳ _ باب عدة الامة إِدا توفي فی زوجها أو سيدها 

قال اوغ ا آخدا ین روان لمر E‏ هدا ا 
أ الأمَة لا عة عَلَْهَا إا مات سبذهَا» الما عنقا علد اليبم TT‏ 

E SO E E RR 
يَّولانِ: عِدَه الأمَةء دا َلك عَنْهَا رَوْجُهاء شَهْرَانِ وَحَمْس لَيال.‎ 

۷ مالك عَنِ ابن شِهَاب مل ذلك . 

قال أبو عمر: على هَذَّا جُمَاعَة [العْلَمَاءِ مِنَ] الصحابة» وَالًابعينَء وَأيِمةٌ الفْوى 
في أَمْصَارِ ا لمُسْلِمِينَ إلا شَيْءَ روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرينَ أنه قال : عِدَةٌ الأمَةَ فِي الوَفاة 
وَالطّلاقي كَعِدّةٍ الحُرّة إلا أن تَمْضِيَ في ذلك سه فال احق أن بع . 

وَكَدَلِكٌ قال الجُمِيع مِنْ عَلَمَاء المُْلِمِينَ في عِدَةٍ الأمَة مِنَّ الطلاق حَيْضَتَانِ» إل 
مَا روي عَن ابن سِيرِينَ يض أن عِدَتَها عِدَهُ الحُرَةِء إلا أن تَمْضي في دَلِك سنه . 
وَتَعلْقَّثْ قول ابن سِيرِينَّ طَائِقَةٌ [مِنْ أل الظًاهر] شَذّث فَلَمْ يعرج المُقَهاء 
١‏ --_ الحديث في الموطأً برقم ۹۳ من كتاب الطلاقء باب ۴۳ (عدة الأمة إذا توفي سيدها أو 


زوجها) . 
1۷ - الحديث في الموطأً برقم ٤۹ء‏ من الكتاب والباب السابقين . 


۰ ۴ کتاب الطلاق 


واختلفوا في عِدَة الأمَة الصَغِيرَة المُطَلَمَةَ» [وَعِدّة المُطْلَْة اليَائِسَة مِنْ المَجيض 

قال مالك + عدنها اديه له أشهُر. 

وُو قول رَبيعَةَء ویَخْيّی بن سَعِيدِ وأکگر هل المَدِيئَة . 

وَبه قال إبرَاهِيمْ النخعي» والحَسّن البضرِيٰ» وَعُمَرُ بْنْ عَبْدٍ العَزِيز. 

[ورّوی حَمَاد» عن إِبْرَاهيم : إن شَاءَث و ولشفا وَإِن شَاءَت تَلانةً أشهر. 

قال الشَافِعِيٰ» وَأبُو حيِيمَة» وَأصحَابُهُمَاء وَالتوْرِيّء وَالحُسَنُ بن حي وأبُو 
ثورٍ: عِدَنها شَهْرٌ وَنِصف. 

وروي لِك عَنْ عُمَرَ بن الخُطاب» وَعَبَِ اله بن عُمَرَ]. 

وَبه قال سَعِيدٌ بُ المُسَيٍّ» وَسَالِمْ بُ عَبْدٍ الله وأو قَلابةًء وَعَطاء بن رباح» 
على اختلاف عَلْه» [وَالحسن البصريٰء على اختلاف عَله]. 

وروي عَنْ عُمَرَ بن الخُطاب أ أنه قال: عة الأمَة حَيْضََانٍء ولو اسَُطعْت أن 


ےر و 


أَجِعَلَها حَيْضَة وَصْفا لَمَعَلْتُ . 

وَرُوي عَنْ عَطاءِ» وَابْنِ شِهَاب الزهريٰ: عِدَنها شَهُرَانِ بَدَل مِنَ الحَيْضصَتَيْنِ . 

وه قال أخمَدء وَإسْحَاق . 

قال مَالِك في العَبْدِ يُطلقّ الأَمَه ES‏ لَه عَلَيْهَا فيه الرَجِعَةٌء ثم يَمُوبُ 
وَهِيّ في عِدَتِها مِنْ طلاقه نَا َد عِدَةَ الأمَة المَُوفّى عَنها رَوْجُهَا. شَهْرَيْنِ وَحْمْسَ 
لَيَالٍ . وَإنَّها إن عََقَٺْ وله عَلَيْهَا رَجْعَةٌء ثم لَمْ تَحْتَر فِراقَةُ بَعْدَ العنق» حَنَّى يموت 
َهِيّ في عِدَيِهَا مِن لاقو اعكَدّث عِدّة الخرَةٍ المْمَوَفى عَنها رَوْجُها. أزْبَعَة أشَهُرٍ 
وَعَشَرا. ولك آئها إِمَا وفعت عَلَيها عِدهُ الوا َد ما َنَم . هدنا عِدةُ الحرة. ‏ 

E ER TOE 

قال أبو عمر: المُطلَمَةٌ الرَجْعِيَةُ حُكمُها فِيمَا يَلْحَمّها مِنٌ الطلاق» والإيلاءِء 
وَالهار» وَفيمًا لها مِنَ اة وَالسُخّنى حُكمُ الرَوْجَاتِ . 

فَكَڏَلِك لما مَاتَ عَنها رَوْجُها بَعْدَ عَنقهاء وهي في عِدَة مله لَهُ فيها الرَجِعَة اغتَدّث 
عة أُشْهُرٍ وَعَشْراً عِدَةً الحَرَائر ؛ RR‏ الوَقَاة إلا بَعْدَ العنق. 

وُذ تقَدّمَت مَسألَةُ الأمَة تَعْتَقٌ في عِدتِهاء لفقل إلى عِدَةٍ الحُرةٍ أ لا؟ فما 
مَضى مِنْ هذا الكتاب» وَذكزنا مَا فيه مِنَ التتَارُع لِلعْلْمَاء ء ما أغُنى عَنْ إِعَادَيِهِ ها هنا 
والحندال: 


ا 


كتاب الطلاق ۲۲۱ 


تات ما جا ف الغزز ا" 


۸ --_ مالك» عن رَبيعَةً ن بى َد الأحمن» عَنْ مُحَمْدِ بن يُخْيّى بن 
حَبّان» عن ابن محَیْریز ؛ أ قال : خلب المَسْجدَء E a‏ 


ور ر 


إل ES‏ حرجنا مَعَ رَسُول الله ية في عَزوَةٍ 

بي المُصطإِت. فَأصَبْتًا سَبياً مِنْ سَبْي العَرَّب فَاشتَهَيا النسَاء وَاشَدّث عَلَينَا 
e‏ رحبا الفِدَاءَ فَأرَذْنًا أن ن E SEE‏ 
E O EES EE E E E J‏ 
إلى يَوْم القَيامَة إلا وهي كيئ . 

قال آبو عمر: ًا روى هَذًا الحَدِيتٌ رَبيعَةٌ ِن أبي عَبْدِ الرُحمن» عَنْ 
مُحَمَدِ بن يَخيى بن حَبَاء عَنِ ابن مَُيريزِ» عَنْ بي سَعِيدِ الحذريٰ» قال فِيه: 
خرَجتا مَعَ رَسُول الله ا في عُزوَة بني المْصطلِتي. 

[وَكَدَلِك رَوَاهُ بُو الرّنادِ» عَنْ مُحَمَّدِ بن يَحيّى بن حَبَانَ بإستادو فُقَال فيه كما 
ال رعا في رة تي e‏ ۰ ۰ 


مِنْ تخو فُرِي» TT‏ من ا وَالعَذوة ی بعْزْوَةٍ a‏ 
وَعَزوَة بي المُْصطلتي عِند أهْل السََر . 


وروق ها السديت موشن غ عن مُحَمَلِ بن يحي بن حَبَان» عن ابن 


مُحَيْرٍيزٍ» عَنْ أبي سيد بالإشتاد المُذْكُور إلا أنه ال فيه: اوا فن سى 


۸ --_ الحديث في الموطأً برقم ۹١‏ من كتاب الطلاق» باب ۳٤‏ (ما جاء في العزل)» وقد أخرجه 
البخاري في العتق» باب 1۳ (من ملك من العرب رقيقاً) حدیث cot‏ ومو فن الا باب 
1 (حکم العزل) حدیث ٠۲١‏ وأبو داود في النکاح حدیث ۲۱۷۲ء والجهاد حدیث ۲٠١۳۲‏ 
۲٠۳ ۳‏ والترمذي في النکاح حديث ۱۱۳۸ والنسائي في النکاح حدیث ۳۳۲٣ »۳۲۷٤‏ 
“٠‏ والدارمي في النکاح حدیث ۲۲۲۲ والحدود حدیث ۰۲۳۲۱ ۲۳۲۷ء وأحمد في المسند 
۳ والبیهقي في السنن الکبری ۲۲۹/۷. 

() العزل: هو الإنزال خارج الفرج . 

(۲) اشتهينا النساء: أي جماعهن . 

(۳) العزبة: أي فقد الأزواج والنكاح . 

)٤(‏ بين أظهرنا: أي بيننا. 

(0) نسمة: آی تفن 

)0( إلا وهي كائنة : أي موجودة في الخارج» سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة ف في العزل. 


ج ب کب اباق 


أطاس» وَأنَهُم أراُوا أن يَسْكَمْيعُوا مِنْهُنْء ولا يَخملنَء فَسَألُوا التي ية عَنْ ذَلِكَ؟ 
قال : «مَا عَلَيْكمْ ألا تَفْعَلواء و کا کی ی اا ل 


E 


مُوسى بن عَقَبَةَ هذا الحَدِيتٌ في س سبي أوطاس . 

E‏ سبي هَوازِد اّما سبي يوم حَُيْنِء وَدلِكُ في 
مان ي الجر فُوَهمّ مُوسى بن عَقَبَةَ في ذَلِك٬‏ الله أعلَمُ . 

وروی هَڏا الخدت مُحَمَدٌ بن شِهاب الرهريٰ» عَنِ ابن مُحَيْرِيز» عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الحدريٰ» فَلَمْ يَذْكُرٌ فيه بني المُْصْطَلِتي» ولا هَوازِدًء ولا أوطَاسَ» وَإِنّما قال 
[فيه]: جَاءَ رَجُل مِنَ الأنْصارء فَقَال: ازول الا ا تیت يا رب 
الأثمَادء فَكَيّْفَ رى في العَزل؟ فقَال النَبىْ ية : «وَإِنَكَمْ لَتَفْعَلُونَ ذلك لا عَلَيْك 
أن لا تَفْعَلُوا ذاكمْ» فَإِنّهُ ليْسَ نسمة كتاب الله أن تَخْرْحَ إلا وهي حارج . 

قَهَذَّا ما في حَدِيثِ ابن مَُيْريزء [وَكَانَ مِنْ جلَةً] التَابعِينَء وكبار الفْضلاء. 


وای 9 


بن يَحْيّى بن حبّان» وَجَّماعة. 
وَرَوَاهُ ابن سَيرينَ عَنْ ابي سَعِيدِ الخُذريٰ» فَلَمْ يَذْكُرْ فيه إلا السُوَال عَن العَرْلِ 


لهم : سَمِعَة ابنْ أي سَعِيٍ» وَسَمِعَةُ ِن 

روا بُو إشحاق السبيعيٰ سَمِعَه مِن أي الوداك» عَنْ أي سَعِيدِ الخُدرِيٰ أنه 
سَمعه ية a‏ ليس من 
ر المَاءِ يكو الود ذا أرَاد الله أن يَحْلْىَ ثَ شيا لم يَمْنَخه شىء 

هدا رواو شن وَالتَورِيٰ» عَنْ ابي إْحاق» عن أ e‏ ع u‏ ك 
في سبي حيبرَ . 

قال يخير بن معين: أبُو الرَدّاك: جّبر بن نوف : ئ 

ومخلوع أن اسي احير تهوديات وسى بى الجصطلى: اسي أؤطاس > واف 

وَفِي روايَة مَالِكِ وَعَيْرِهِ لِهذّا الحْدِيث دلِيل على أ الصَحَابَة فِي ِلك العُرَاة 
الطلَفُوا على وَطْءٍ ما تا وفع في ماموم من السا الواتي [سبوا] وَعَيْمُوا» ذلك 5 
كود إلا بعد الاسَْبْرَاء وهُوّ الشَاَنُ ذ في الوَطْء بمِلْكِ اليَمِين عِنْدَ جَمَاعَة العْلَمَاء لمن 
جل وَطوَهُ من الإمَاءِ . 

وَالوَطْء بِمِلْكِ اليَمِين» وَإِنْ كَانَ مُطْلَقاً في المُرآنِء فَهُو ميد فِي الشَرِيعَة بيان 
الرَسول وة . 


قَمِنْ ذلك قَولْةُ ب فِي تِلْكَ العُزاة وَعَيْرها: لا رطا امل عى تشم ولا 
وطَاً حال حى تَجِیض حَبْمة“. 

aE a‏ فُمَنْ مَلكَ مِنَ النَْسَّاء 
ا الله عَلَبْهِ وَطْأَمَا کالبَاتِ› وَالأْمُهاتِ وَمَنْ كر م مَعَهْن في الّسَب› وَالرّضاع] 
َم يَجل ا لَه وَطْوَمَا لَك يَمِينِهٍ. وَكَذَلِك المُشركاث؛ لِقَولِه تَعَالى: ولا كا 
امرگ گت حي يم [البقرة : ۱ فَحَرَم وَطْء كَل كَاِرة إلا أن تكُون تايةً؛ وله 
تعالى : * لصتت مِنَ اذ اونا التب من قل [المائدة: .]٠‏ 

ولاستيقمًاء الكلام في ذلك مَوْصع عير هَدَاء ولا NT‏ بی بي المُْصَطلِق مِنْ 
أن َك كِنَابِيَاتِ› و إلا أن مِنَ العَرّب E‏ بدين أَهْلٍِ 
الكِتاب مِن قبل الإشلام» فَكَائّتِ المَصرَانيَة في رَبيعَة بن نزار فِي بني تَغْلبَء 
والنمرِ بنِ قاسط٬‏ وبي عجل» وخواص من بي شيباد. 

و [كذلِك] كانت الئَصرَانبّة ية أيضاً فِي لخم وَجَّذامٍ سان قاق وبني 
الخارث بن كعْب» وَطرَائِفَ مِنْ ا 

وكات اليَهُودِيّة في خَيْبَرَء وَفِي الأنْصَارٍ: الأؤْس وَالخُزْرَجَ» وَطَرَائِفَ مِمُنْ 
سَاكَنَ يَهُودَ حَيبرَ مِنْ وَطءِ وَغُيرهًا. 

وكانت:المخوسة فِي طوَائِفَ يِن بني تَمِيم› وَمَنْ عَدَا هُولاءِ مِنِ العَرّب أل 
أوتَانِ» وَعَبَدَةٌ أضتام . 

وَرُبّما شد مِنَّ القبيلِ وَاجدٌ أو اثتَانِ» فصر أو نهد . 

قن كان بَنُو المُصْطلق يَهُوداًء أو تَصّارى» فَوْطأَهُنٌ جَاِز مَعَ السَبِي بَعْدَ 
ااا 

إن كن عَبْدة اضئام وَأئانِ» لَ يِل وَطْوَحُنْ إلا e‏ 
الحُلَمَاءِ [وَجَمَاعَة أئمُة المَنوى بالأمْصًار]؛ لأن رَسُول الله ل [َسَنً] لأمَيِه أن تز 
الي من الَجُوس على أن لا ؤل َم ذييةء ولا كح مهم امرة. 

رَقَذ رُوِي إِجَارَةُ وَطْءِ الإمَاءِ الوَنَيِيَاتِ» وَالمَجُوسِبًاتِ عَنْ طَائِمَة مِنَ الَابعِينَ 
مهم : طاوسً» وَسَعِيد بُ المُسَيّبٍ» والإستاد عَنْهُم لَيْسَ بالقَويّ 


)۱( أخرجه آبو داود في النكاح باب c٤‏ والترمذي في السير باب 10 والدارمي في الطلاق باب 1۸ 
وأحمد في المسند FYI CAY Y/Y‏ 


۴ کتاب الطلاق 


وَاخَلِفَ في دَلِكَ عَنْ عَطاءِ وَمُجَاهِدِ. 
COE‏ لا يعرج عَلَيْه» ولا يَلْبَفْبُ الفمَهاء لَه 


رَالصجيح فِي وَطءِ المَجُوسِيًّاتِ وَالوَئَييَاتِ مَا ذكَرَهُ الحَسَنْ البَضْرِيُ مِن فِغْلِ 
الصَحَابَة - رضي الله عَنهُم فِي عُزوهِم القُزْسَء وَسَائرَ مَنْ يِس مِنْ أَهْل الكتاب . 

در َد الرَرَاتيء فال اخبرنا جخفر بن سلیمات» قال آخبرنا پوس بن عبيّد 
أنه سَمعَ الحَسَنَ يَمُول: ئا ترو مَعَ أضحاب رَسُول الله بل ذا أصَابَ أَحَدَهُمٍ 
الجَّاريَةَ مِنَ المَِيْءِ» [فَأرَاد أن يُصِيبَها أَمَرَهاء فَعَْسَلَّٺ ثِيَابَهاء وَاعْتَسَلّث. ثم ۾ علا 
الإسلامء وَأمَرَهَا بالصّلاة» وَاسْتَبْرَأهّا بحَبْضَة» ثم أصَابهًا . 

وروی مَعمر٬‏ عَنِ ¿ الرهريّ» َال : لا تَجِلْ لِرَجُل اشترى جَاريَة مُشْركَة أن يَطَأهَا 
حٌى تعْتَيلَ» وَنْصَلَي. [وتحيض عنده حيضة]. 

قال عَْدٌ الرَرّاقٍ : سَمِعْتُ سُهيَانَ الئُوْريّ يول : السَّهٌ أن لا يَقَعَ عَلَيْهّا حَنّى 
تَصَلَيّ إذَا استَبْرَأهَاء وَإِنْ انث مِنْ أهْل الكتاب فَيَسَْبْرها وَنَعْسلَ َفْسَها َم يُصِيبَها. 

وُو ر قول مَالِكِ» وَأبي حَِيمَةء وَالشَافِعِيٌ» وَأصحَابهمْء وَجُمهورِ أَهْلٍ البِلم» 
ال 

واا قول : وَأخبا الِداء فرذت أن َغرلَ» ففقَدِ اختځ په مَنْ َب مَڏهَبتا في أ 
الوَلَدِ أنه لا يَجُور بَيْعُهَا؛ لاه لو جار بَيْعُها لَمْ يُرَاعُوا العَرْلء وَل يلوا بالحَمْلِ. 

وَهَدَا عدي [لا حُْجُةً] فيه قَاطِعَةً [لازمَة]؛ لأن الأمة المْجتمعة على أن 4 الوَلَدِ 
لا جور بَيْعُهاء وَهِي حَايِل مِن سَيَدمَا وَمُمكِنٌ أن بُريدوا تيل البَيّع وَالِداء 
وشوا إن لم يروا أن َيل منهمء وَأرادُوا العَرْل» ولم رفوا جَوَازةُ في في الشُزع ؛ 
لأن الود كانوا د بين أظَهُرهم يُحَرَمُود الحَزلء قَسَألُوا رَسُول الله هة عَنْ ذَلِك» 
ار اي الیو على حب ا م و 

وَاخَلَفَ العْلْمَاء ء٤‏ في ب يع ام الود بعد وَضبها مِن سَيّياء وَسَباتي القَولُ في دَلِكَ 
مُْتَوْعَباً في باب أَمَهَاتِ الأوْلاِ ‏ إن شاء الله تعالى . 

وَأمًا قول ية : «مَا عَلَيْكمْ أن لا تفْعَلُوا [فْمَا مِنْ سمة كَايَِةٍ إلى يوم القَيامَةٍ إلا 
وهي كائِئة]ء فَمَدِ اختَلِفَ في مَعْنَاهٌ: 

فقيل : ما عَلَيْكّم ؤ فى العَرْل» ولا في امتئاء م ينه شي قاغزلواء أو لا تغزلواء 
فُقَذ قرع مِنْ الخُلق» وَإعدَاوهيٰ» وما قضي وسبق فِي عِلم الله لا ند أن کرن 1ا 
مَحَالَةَ] . 


كقات الطلاق ب س س س ت ا 


قال الله عر وجل : و ىء مته صت [النباً: ۲۹] وال عر وَجَل : 
لوول سىء علو ف آلرر ول صَغير وكير مطل € [القمر: .[o «oY‏ 


rT‏ ەد 


وقیل: بل مغنى وله کل: أن لا تفْعَلواء [أیٰ لا تَمْعَلُوا] العَرْل کاله هى عَنه. 


E‏ عَنْ إِسْمَاعیل ڊ ِن عليةء عَنِ ابن عَوفي» قال : زت لِلْحَسَنِ في فُولِهِ عليه 
السام - ذ في العَزْلٍ: لا عَلَيْكُمْ ألا تَفْعَلُواء مال : لا عَليْکّم وَاللَه نكاد هذا رَاجر. 
وقد اختَلّفَ العْلَّمَاء مِنَ السَلّفِ» وَالخَلَّفٍ في العَزْلِ عَن الَسَاءِ الحَرَائِر والإمَاء 


روي عن ابن مسعُوڊ٬‏ وَڙيڍ بن ٿاپ وجار بن عَبْدِ اللو وان عَبّاس" ٤‏ 
کک 
وَسَعْدِ بن أي وَفْاص وا ارت ا نهم اوا يُرَحْصْودَ في العَزْل. 
۹ مالك عَنْ صَمْرَة بن سَمِيدِ الْمَازِنِيٰء عَنِ اجاج بن عمرو بن 


ية ؛ نه کان السا عِنْدَ رَيْدِ بن ئًابتِ. قَجَاءءٌ ابن فَهْدِ. رَجُلُ مِن اهل الْيَمَنِ. 
قال : يا ا سيد ئ عدي جوري لِي» ليس نسَائي اللاي اَن باَب إل مِنْهُن. 


ولس كُلَهُنٌ ُغڇبُني أن تيل يِئي. تاغرل؟ كال رند ن ابت فته يا جاج . 
َال فَمَّلْتُ : NS‏ د لَِعَلْمَ منك. قَال: أفته. قال َقُلْتُ: هو 


حك ا ا . وإ شِفْت شِفْت أعطشتَهُ . قال وَكَلْتُ أسْمَعُ ذَلِك مِنَ ريده فَمَال 


٠‏ مَالِك؛ عن حُنْي بن فيس الْمَكَيْء عَنْ رَجْل يقال لَه َفِيف؛ أله 


ال: سيل ابن عباس عن الْعزل؟ دعا جارنة ل. قَالٌ: أخبريهمْ. فَكأنَهّا اسَْخَيَّث. 
ال مو دل ا ا ا يعني أنه بزل . 


۲۲۱1 مالك + ٠ء‏ عن بي الَضر مَولى عُمَرَ بن عُبْيدِ اللو عَنِ عَامِر بن سَعْدٍ 
ان آپي وَفاصِ» عن ابيه؛ َه كان يعْرل. 


(۱) هو الحدیث ٠ ۱۲١۹‏ (۲) هو الحديث .٠١۲١‏ 

(۳) هو الحديث )٤( .٠١۲١‏ هو الحديث .٠١۲۲‏ 

۹ -- الحديث في الموطأ برقم ۰۹۹ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ۰۲۳٠/۷‏ وعبد الرزاق فى المصنف .٠٤٤/١‏ 

٠‏ _ الحديث في الموظا. برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ۷/ »۲۳١‏ وعبد الرزاق في المصنف .٠٤٤/١‏ 

١‏ -- الحديث في الموطأ برقم ٩٦‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکہری ۲۳۱/۷ وعبد الرزاق في المصنف 2/٦‏ 


الاستذكار اج٦‏ / م ۱ 


۴۴۹ _کتاب الطلاق 


۲۷ _ مالك عَنْ أي اضر مَولّى عُمَرَ ن عُبْيدِ اللو عن ابن َء مَوْلّى 
أبي ايوب الأنصَاريّء› عن اَم ولد لأبي ايوب الأنصَاريٰ؛ نه گان يغْزل. 


وهر قول جمهور العْلْمَاء بالججًاز وَالعرَاقِ . 


). ا که perl‏ 
وروي عن عَمَرَ٬‏ وَعَلْمَان› وَابن ا انهم کرهوا العّزل . 


٣‏ - مالك عَن ئافع» عَنْ عَبْدِ الله نن عُمَرَ؛ أله كان لا يَغْزل. وَكَانَ 
الل 1 

وروی هشيم › > قال : PRE‏ ع ا ي ا 
قال : سل ابن مَسْعُودٍ عن العَزْلٍ؟ فال : ما عَلَيْكَمْ ألا تَفْعَلُواء َو أن النُطْمَةَ الي أحَدَ 
اله ماقا كاف في صخر نح فيها الوح . 

رو هشيمٌ» عن يَحيّی بن سَمِبډ عن سيد بن المُسَمّبٍ قال: گان عُمَر 
وَعَنْمَانُ. يَكرهَانٍ العَرْل. 

قال هشيم : وأا ابن عوفِ»› قال : حَدتَنِي نافعٌ» ءَ عن ابن عُمَرَ أنه کان يَضربُ 


کا ا ا اا وان ي 


[بعة بَعْض] وَلَدِهِ ذا فَعَلَ لِه 


وَرَوی ابن عيَيْنَةَ» عَنْ يى بن سَعِيدِ» عَنْ ن 2 سَعِيدِ بن المُسَيّب أنه سل عَن 
العَرْلٍ؛ فَقَال: اخَلّفَ فيه أضْحَابُ محمد ب؛ إِلّما هُوَ حَرَنْك إن شِئْتَ أعطشْتَه» وَإِن 


وَاختلِف عَنْ علي - رضي الله عنه - في هَلِهِ المَسْألَة. 

روي عَنهُ اه گر العَزلَ مِن حَدِيِ عَاصِم» عَنْ زر ُن حبيش عله 

وروي عَنهُ أنه أجَارَ دَلِكٌ مِنْ حَدِيثِ أل المَديتة . 

وروی اللْْتُ» عَنْ يَزِيدَ : نن ابي حبيب» قال : ني مَعمر [نُ آبي حبيبة] عن عُبي 
الله ن عَدِيّ بن الخيارء قال : ا رَسُول الله ية علد عُْمَرَ العَزْلَ. فَاختَلَمُوا 
فيه : قال عُمر: قد تفخ وان ثم أل بذر الَخار فكَبْفَ بالاسٍ بَعْدَكم؟ إذ اجى 


رَجُلانِ» قال عُمَرٌ: ما َه المَُاجًاة؟ فقا : إن البَهُود [ترْعم] نها المَوْوُودَةٌ الصُعْرى. 


۲ --_ الحديث في الموطأً برقم ٠۹۷‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۷/ ٠١۲۳ء‏ وعبد a‏ 1/1 

(۱) هو الحديث .٠١۲۷‏ 

۴ _ الحديث في الموطأً برقم »٩۸‏ ا والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۲۳۱/۷» وعبد الرزاق في المصنف 1/7 


كتاب الطلاق YY‏ 


قال عَلِيٌ: إنها لا تَكُونُ مَوورْدَةٌ حى يأتي عَليها التارات السَبْع : قد قتا 
السنَ بن سر يِن طينٍ) [المؤمنون: ]٠١‏ إلى آجر الايَة . 

ذَكَرَهُ الطْحَاوِيٰ قال : حَدلّبِي روح بن الفرج› قال : حَدَنَِي يَحیى بن عَبْدِ 
الله بن بكيرء قال : حدئتي, اليك 

وَرّوى ابْنْ لهيعةء عَن بريد بن [آبي] حبيب» عَنْ مَعمر بن بي حَبيبةء [عَنٰ 
عُبيدِ بن رفاعَة]» عَنْ أيه قال لس ای عَمَرَ]: عَليّء وَالرَبَيْرُ» وَسَعْدّ فِي تفر مِنْ 
أصحاب السَبيّ ياء قاروالل ًالوا : اش قال رَجُل: إِلَهُ يَرْعُمُونَ أنه 
المَووودَةٌ الصغْرى . 

قال علي - رضي الله عنه: لا تكو مَوؤودَةٌ حٌى تَمُرَ عَلَيْها الثَارَاث السَبعُ 
کون سُلالةٌء م تکون مق ْم تون عَلَقة تم تكو مُضعَةء تم تكونُ عَظماء ثم 
کون ا تم کون حَلْقاً خر . 

َقَال لَه عُمَرْ: صَدَفْتَ» أطال الله بمَاءَك . 

وَهَلِهِ أيضاً رَيْدِ بن أبي الوّرقًاءِ» عَنِ ابن لهيعة . 

فيل : إِدّ اول مَنْ قَال فِي الإشلام: أطَالَ الله بَقَاءَك عُمَرُ لِعَلِىْ - رضي الله 
عنهما - في هَذًا الخُبرٍ. 

وَرَوَاه المقريّ» ءَ عن ابن لهيعَة ْلَه سْتَادوء وَقّال: [في آجره] عُمَرُ جَرَاك الل 
ا 

وَفِي هَدَا الحدِيثِ» عَنْ عُمَرَ جلاف ما رَوَاهُ سَعِيدُ بن المْسَيّب أن عُمَرَ» وَعَْمَانَ 
کانًا يَكَرَهَانِ العَرْل. 

وَسَنَذكَرٌ وال الفقَهاء في العَزْلِ عَلى الرَوْجَةٍ الخرَة وَعَنٍ الرَوَجَة الأمَة في آخر 
هَذاً الاب - إن شاءَ الله تعالى . ا 

في هَذًا الحُدِيثِ إنبَات قِدَم العلْم» وَأ [الخُلْىَ] يُجْرَوْن فِي عِلم قذ سَبَقَ 
وَجَفّ به القلّمُ في كاب مَسْطورٍ. 

على هَدًا أَهْل السْنَةَ» وَهُمْ أَهْل الحَدِيثِ والفِقه. 

وَجُمْلَةُ القَوْلِ فِي القَدَرِ أنه عِلْمْ الله وَسرهُ لا يُذْرَك بِجَدَلء ولا ا[تشغقي] نه 
خْصومَةٌ» ولا اجاح . 

وَحَسب المُؤْيِنِ بالقدر ا بشيءِ دون إرَادَةٍ الله عر وَجَلّء وَأنُ الحْلْقَ 
كَلْهُمْ حَلْمَهُ» وَمِلْكَهُ» ولا يون في مله إلا ما شاءَء اوا ن ا 


۸ س م د د > ان الوق 


ول شاءَ مدا ای لَه المُْلْكُء و المد وهو على کل شَيٰءِ قَدِيرٌ» و 
احق وَالاَمرء له ما في السّمَواتِ» وَمَا في الأرْض› a‏ ا تت داري 
َلا کون فِي شَيٰءِ يِن ذلك إلا ما يَسَاء يَعْفِرُ لمن يَسَاء O,‏ 
عليه فبذلبه» وَيَعْمُوا عَمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادو» E‏ له لا يَظْلِمْ 
يقال ڏه وَإِنُ تك حَسَنَةَ يُضاعءِفهاء َمَا رَبك لام لِلْعَبدِ 

Gs‏ ر ي انشا رار 
قال : الله عر وجل لا يَسأل عبّاده يوم م القَيَامَة عَنْ فُضائه وَقَدَرِهِ» وَإِنّما الُم عَنْ 
2 
كارن اا ا TOT‏ 
رَحمَها بحَيْضة» وکاٽٺ ممن يَجل لَه وَطْوهَا عَلى ما تَقَدّمّ درا لَه 

وما آقاویل الفقَهاءِ في العَزْلِ عَن الرَوْجَة الحرّة وَالاَمَةَ: 

EO O e E O YY O 
مه . بعَيْرٍ إِذبها. وَمَنْ كاّث تَحتَة أمَهُ قُوْم» فلا يعر إلا بإِذْنِهمْ.‎ 

قال آبو عمر: لا أعْلَمٌُ جلافاً أذ الحْرَةَ لا يرل عَنْهَا رَوَجُها إلا بإذْنِهاء وله أن 
يَعْزل عَنْ أَمَِهِ بعيْرٍ أذْنِهاء كما لَه أن يَمْنَعَها الوَطءَ مله 

وَاختَلفوا ف في العَرْلِ عن الرَوَجَة الأَمَةَ. 

قال أبُو حَيِيمَةَ» وَأصَحَابْةٌ: الإذْنُ فى العَرْلِ عَن الرَوَجَة الأْمَةَ إلى مَوْلاهاء 
قول مَالِكٍ. 

وال الشَافِعِيْ : لَيْسَ لَه أن يَعْزل عن الرَوْجَةٍ [الحُرَةٍ إلا إذنِها. 

وقد يل : أن لا يَعْزل عن الرَوجَة] الاأمَةَ [ذُونَّ إذْنهاء وَذونٌ إِذْنِ مَوّلاهاء و 
لَه العَرْل عَن الحُرّة] إلا پإذنِها. 

ودل ل ع 

رفي حَدِيثِ هَذا الاب دلِيل عَلى أ مَن أقرَ بوَطْء ميه وَرَعَمَ أنه كان يَعْزِل 

وَهَدَا مَذْهَبُ مَالِك» وَأصحابه. 

E NEE a SASS E AE 


كتاب الطلاق ۹ 


٥‏ - باب ما جاء في الإحداو 


TT مالك عَنْ عَبْدِ الله‎ _ ٤ 
ا‎ yT e 
عت ا یا یں ف ا ا ر قات په اريام شخت‎ 
بعَارضيها. نم قَالْتْ: الل مالي بالطيپ هن حَاجًة. َير آي سَمعْتٌ رَسُول الله‎ 
ومن باللّه وَاْيَوْم الجر أن تُجِدٌ عَلُى مَيْبِ فُوْقّ ا‎ u : له يمول‎ 

ليَالٍ. إلا على روج أربعَة أشهر وَعَشرا». 

۶“ فالٽ ريب : ثم دََلْتُ على رَينبَ بنتِ جَخْشٍِ. روج الي ب جين 
توفي أخوهًَاء ES‏ م الث: الله مالي بالطب حَاجَةُ و 
N E‏ ا ل اة من بالل وَاليَوْم الجر تد عَلّى 

8 لرل EE‏ سَلمَةَء روج لبي بي د مول جات 


ت 


() الإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلهاء من لباس وطيب وغيرهماء وكل ما كان 
من دواعي الجماع . 

4 -_ الحديث في الموطاً برقم ,١‏ من كتاب الطلاق باب ٠١‏ (ما جاء في الإحداد) وقد أخرجه 
البخاري في الطلاق. باب ٤١‏ (تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً) حديث ٥۴۳٤‏ 
ومسلم في الطلاق» باب ٩‏ (وجوب الإحداد في عدة الوفاة) حديث ۸٥ء‏ وأبو داود في الطلاق 
حدیث ٠.۲۲۹۹‏ والترمذي في الطلاق حديث 1٠۹١‏ والنسائى فى الطلاق» باب (ترك الزينة للحادة 
المسلمة)» حدیث ۳٠۳۲‏ وأحمد فی المسند ۲۰۱/۹ ۲۰۲۔۲۹۱ ۲۹۲ ۳۱۱ 

(۲) خلوق: نوع من الطيب. es ga GO‏ 

٠٥‏ “-- الحديث في الموطأً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الطلاقء 
باب ٤١‏ (تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرأً) حديث ٠٠۴١‏ ومسلم في الطلاق. باب ٩‏ 
(وجوب الإحداد في عدة الوفاة) حديث 0٥۸‏ والترمذي في الطلاق حدیث »١۱١۹٩١‏ والنسائي في 
الطلاق حديث ۴٠١۲‏ وأحمد في المسند ۳٣١ ۲ ۲۹۱ ۳٣٣ ٢‏ والبيهقي في 
السنن الکبری .٤۳۹ ٤۳۷/۷‏ 

١‏ --_ الحديث في الموطاً برقم ۴, من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الطلاق»› 
باب ٤١‏ (تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر) حدیث ٥۳۳١‏ ومسلم في الطلاق» باب ٩‏ 
(وجوب الإحداد في عدة الوفاة) حدیث ٥۸‏ وأبو داود فی الطلاق حدیٹ ۲۲۹۹ ٤۲۳۰ء‏ 
والترمذي في الطلاق حديث ۱۱۹۷ء والنسائي في الطلاق حدیث ٣٠۳۱ ۳۵۰۰ ۳٤۹۹‏ 
For ForA cforV «(For «TorYT‏ وابن ماجه في الطلاق حديث ٤۸٠۲ء‏ وأحمد في 
المسند ۳۲٤ ۳۱١ ۲۹۲ ۲۹۱/٦‏ ١٣۳۲۔.‏ 


۳۹ کتاب الطلاق 


افا إلى شرل الله ب فقالكة ا زول الله . وَقدِ 
اشک نها أفتكحلها؟ قال رول الله كلا : «(ل) مرتيْن 0 کل َلك و 


E 


«۷ ْم قال لما هي : أربَعَّةَ عة أشهُر وَعَشراً. وقد كانت TT‏ 
بالْبُعْرَةٍ عَلى راس الحَوْل». 

فال خد بن افع . قلت لِرَيْئَبَ : وَمَا ري اع اف الْحَوْل؟ فَقَالْت 
زب اتف مزا رفي عَلها رها خلت ها ولس شر اء وا 
س طا ولا شا خی تمر بها سة. م تؤتى بدَابة . جار أ شاق أؤ بر تلض پا 


E 


به. قَقَلّمَا فض بِشَيْءِ إلا مَاتَ تخر فی بعر قزمي بها ا تم تُراجمٌ» بعد ما 
eT‏ 

قال مَالِكٌ: وَالْجفْش البَيْتُ الرَدِي. وَتَفْبَض تَمْسَح به جِلْدَهَا كَالُشْرَء" . 

قال أبو عمر: حُمَيْد بْنْ نافع قَذ i‏ 8 
مالك ولا اللَوْرِيّ» وَهُمَّا يَرْوِيَانِهِ عَنْ عَبْدِ الله بن اٻي بُڪر» عَنهُ. 

و ا ی ا قال: حيبي خمد بن رُهیر» قالا: 
حَدَنيِي أخمَدٌ بن حَنبل» قًال: حَدئيي حَڄُاځ بن مُحَمُڍِ قال: فال شغبة: شالت 
عاص الأ خوَالَ عن المَرَأةٍ تحدٌ؟ قال : الث حَمَصَهُ بْب سِيرينٌ : َب حُمَيْد بن افع 
و ا و فَذَكَرَ الحَدِيتٌ . 


الَو e e RA‏ ِن تافع؛ قال : ألْتَ؟ فَلْتُ: َعَمْ» وهو داك 


حي 

فال شعة eT‏ 

وَقَذ ذَكَرنًا رِوَايَة شُعْبَةَ لها الحَدِيثِ عَنْ < حُمَيْدِ بن نافع٬‏ قَالَ: أنت؟ فُلْت: 
َعَم من طرق . 

أمّا الإخْدَاد : ترك المَأة ِلرَيئة كلها مِنَ اللبَاسِ؛ وَالطيب» وَالحلِيّ والكخل» 


و 


ونا رن ے الا عا ذفن فى جنه ال لا ا امَرَأهٌ خاد ر لانه 


ا 


(۱) دخلت حفشاً: : أي بيتاً رديئاً . 

(۲) النشرة: قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث: النشرة» بالضم» ضرب من الرقية 
والعلاج› يعالج به من کان يظن أن به مساً من الجن» EE EE‏ 
أي يُكشف ويزال. 


كتاب الطلاق _ _ ۷ 


فالعدهٌ وَاجِبَة في القَرآنِ» وَالإخدَاد واب بالسْئَة المُْجَْمَّع عَلَيْهَّا. 

E 

وَمَعْنى إِخدَاد المسَوقّى عَنْهُنٌ أزْوَاجُهُن مِنَ النْسَاء: ترك الرَيَة ية [الرًاغبة إلى الأزواج]ء 
وذلك لباس ازب المَضْبُو للزيئة ولاس الوبق المُسكَحسَن ين الكنان القن ولا 
لبس راء ولا حيرا بي ولا لَه مَس أحَدا مِنْ طيب]. 

وَجَائِڙ لَهُنّ لباس العَلِيظ الحْشن مِنْ ياب الكان وَالقُطْنِ» ول الا كا 
وَالسَوَاد الذي لس بزيئةء ين في يته على ٿا لق ره 

لا باس اَن تَدَهنَ مِنَ الأذهَانِ ما ليس بطيب. 

وَاختَلّفَ المَقَهاءُ فيمنَ يَلْرَمُها الإخداد مِنَ الئسَاءِ على أزْوَاجِهنٌ. 

قال مَالِكٌ : الإخَدَادُ على المُْسْلِمَة وَالكافرَةٍ وَالصْغِيرَة وَالكبيرَة. 

ھر قول أصحابه» إلا ابن اء وَأشهبَ» هما قالا: لا إخداد على الكتابية 

[وَفّال] الحَسَنُ ُن حَيْ» وَاللَيْتُء› وَأبُو تُوْر» كَقول مَالِك: الإخدَا على 
الصَيرة وَالكافِرة كه على المْسلِمَة الكريرة جَعَلو؛ من حَق ارج وَجِفْظ السَبٍ 
گالعدة» وَقَالوا: تذل الصعيرَةء وَالکافِرَ ره [فِي الإخداد]ء فالات کَمَا دَخْلّتِ 
المسلة الكَبيرَهُ بالئص» وکما دحل ا ا أن ا وَإِنّما 
في الحَدِيث : «۷ يبيغ أحَدُكَمَ على بع أجيه»٠‏ و «لا يسم على سوم اج 

كما يقال : هذا طريق ا وذ سَلَكه عَيْرْهُمْ. ۰ 

وَقّال أبُو حَنيفةٌ : لَيَْسَ عَلى الصَغيرَةٍء ولا على الكافرَةء ولا عَلى الأَمَة المُْسْلِمَة 
الإخدَاد كَهُّوَ عَلى الحُرَةٍ بالعِدّةٍ. 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في البيوع باب 1٤ ٠0۸‏ ١۷ء‏ ١۷ء‏ 
والشروط باب ۸» والنكاح باب »٤0‏ ومسلم في النكاح خدیث ۰٤۹‏ والبيوع حدیث ۷ ۸ ۱١‏ 
والبر حدیث ۰۲۹ ۳۲ وأبو داود في النكاح باب 1۷ء والبيوع باب ٤٦ ٤۳‏ والترمذي في النكاح 
باب ۳۸ والبيوع باب ٥۷‏ والنسائي في النکاح باب ۲۱-۲۰ والبیوع باب ۱۷» ۰۲۰ ۰۲۱ وابن 
ماجه في التجارات باب ٠١‏ والدارمي في النكاح باب ۷ والبيوع باب ۱۷» ۲۳ ومالك في البيوع 
حديث ٠۹١‏ ۰47 وأحمد في المسند ۲/ ¥« ¥1(« ¥( ¥1 1°« AF AIT AYE AYY‏ 
CEY AE OAS Te TIA TINY VV CYVE oot oTEF FFA No «14۲‏ 
\EV/E OY ONY c01 CEA! CEAY EAE EAN cE EY c£1°‏ 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع باب ۵۸ ومسلم في النكاح حدیث ۰۳۸ ۵۱ ٥٥ ٥٤‏ والبیوع حدیث 
٩‏ والترمذي في البيوع باب ٠٥۷‏ وابن ماجه في التجارات باب ۱۳ء وأحمد في المسند.۲/ ۹٤‏ 
LOQ cCO\T cO\Y COA EAA CEAVY CEY “OV E۷ Sa‏ 


وَقَالَ نوري : الأَمَةُ عَلَيْهّا مَا على الحْرَةٍ مِنْ ترك الرَيَةء وَعَيْرِمًا إلا الخْرُوج. 

وَقَال أخْمَد بن حَنْبَلٍ: الحرَهٌ وَالأمَةٌ فِي الخُرُوج وَعيره سَواءٌ عَلَيْهِمًا الإخدَادء 
وَكَدَلِك الصغْيرَةٌ. 

وُو قول آٻي تور وَأبي عَبَيدِ أيضاً في الصْغِيرة. 

قال آپو عمر: حه مَنْ قال [لا إخْدَاد إلا] على مُلْلِمَة مُطلَقَةء قله غل: ١لا‏ 
جل لامْرأة تُؤْيِنْ باللَهِ واليّوم الآخر» فَعْلِمَ نها عِبادةٌ. فَهُوَ لِلحُرَةٍ وَالأمَة دون الكافِرَة 
والصغْيرَة. 

وَالحْجُةٌ عليه ما وَصَهْنًا مِمًا نُذعُو به مِنَ الحَدِيثِ أن الطاب فيه نوجه إلى 
الزات فلب الأ فى ذلك ب الزرجة؛ الها في اة [والشكنى]ء والجدة 
كَالمُنْلِمَةَ» وَكَدَلِكٌ تَكونُ في الإخدَادِ. 

وَقَالَ أشهَبُ: لا إِخْدَاد على الكَكَابيةء وَرَوَاهٌ عَنْ مالك وَحالمَةُ الأكتَرُ مِنْ 
أصْحَاب مَالِكِ في ذلك . ۰ 

وأا الا خاد غل كل رَوْجَةٍ مقون ها و او 
مَمْلُوكَة» م مُسْلِمَةء أو ذِمَيَةَ صَغِيرَة» أو كَبيرَةء وَالمُكاتبةء والمُدَبَرَة إلا ما كرتا عَنِ 


ت 
0 
هھ 


ابن افع » رَأشْهُتَ. 
و أشَهَبَ في دَلِك عَنْ مَالِكِ» َقَالَ مَالِكّ: تحد امُرَأةٌ المَقْمُودِ في عِدَتِها. 
وَقَالّ ابن المَاجشونِ: لا إِخْدَاد عَلَيْها. 
٤‏ مَالِكّ وَأضحَابةُ ألا إِخدَاد عَلى المُطلمَة . 
رَهُوَ قول [رَبيعَةًء و] عَطَاءِ. 
لَهُمْ قول رَسول الله ل : «لا يَجِلّ لامْرَأةٍ تُؤمِنْ الله وَاليَوْم الجر أن 
حل EE‏ مإ على رۆج . ر 
ا أن الإخدَاد هُو على المَُوْفّى» وَالمُطْلْق حى فلا إخْداة عَلى امرَأتهِ . 
وَقَال أبُو حَيِيمَةً» وَأصَحَابة» وَالئَوْرِيٰ» وَالحَسَنُ بن حَيّ: الإخداد على المُطلمَة 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز باب ١‏ والحیض باب ۱۲ء والطلاق باب ٦٤ء‏ ۷٤ء ۰٤٩ ۰٤۸‏ 
ومسلم في الرضاع حديث ١٠ء ٦‏ ۱۲۹ - ۳۳ء وأبو داود في الطلاق باب »٤1 ٤۳‏ 
والترمذي في الطلاق باب ۰1۸ والنسائي في الطلاق باب 9۸» ٠9۹٩‏ وابن ن¿ ماجه في الطلاق باب 
٠‏ والدارمي في الطلاق باب ۱۲ء ۳١ء‏ ومالك في الطلاق حديث ١١٠۱ء‏ ١١٠٠ء‏ وأحمد في 
المسند 0۳۷/1 ۱۸€« £۹« EYI CEA TTT FTO FYE TAV «TAT «A1‏ 


كتاب الطلاق ۳ 


ي 2 ر e‏ 2 ر و ر ص a‏ 2 
واجب»› وجي وَالمُتوفى عَنها في ذلك سواءٌ؛ لانھما جمیعا في عِدة يخفظ بها السب . 


. وَسَلَْمادَ بُ يَسَار» وابن سیرين‎ a 


وَالحَكَمٌُ بن عيينَةَ أوْكدُ وَأْشد عَلى المُتَوَفّى عَنْها رَوْجُها. 

وه قال أبُو وأبو عَبَيْدِ. 

وَقَالّ الشَافِعئ: أب لِلْمُطَلَمَة المَبمُوئَة: الإخدَادء وَأن لا بين ِي أن أوجبَةُ 

قال أبو عمر: لَيْسَ فِي الحَدِيثِ إلا قُولةٌ: «لا جل لامْرَأةٍ تُؤْمِنْ باللَهِ واليَوم 
الآجر أن جد على مَيّنٍ»» وَلَبْس فيه: [لا تل لَها] أن جد عَلى حي . 

قال ابو حمر واا قولة ولت فنا فقد فسرة مالك : الف آنه اليف 
الرَدِيءُ. 

وال ابْنُ وَهْب عَنْ مَالِكٍ: الجفْش: اليب الصَغِيرُ. 

وَكَدَلِكَّ قَالَ الحُليل . 

قال أو عَبيْدٍ: الجفْش: الدَرځ وَجَمْعُهُ أخْمَاش» شبَهَ به البَيَتُ الصَغِيرُ. 

وأا وله : تقض بهِ» َقَذ قال مَالِكٌ: تَمْسَح به كَالشْرةٍ. 

[وَقّال عَيْرْه: تَمْسَح بيدَيْهّا عليه أو على ظهرهِ. 

وَقَاله ابن وَهْب]. 

رَقَالٌ عَيْرْهٌ: [الافتَضاض]: الاغيِسّال بالمَاءِ الت لن الا الدب امه في 
الاين ف يدن قرن ررق الل و ِت لو کان باب أَحَڍكُم نهر غمرٌ 
عذب يَفْتَجمُ فيه کل يوم خَمْسَ مَرَاتِ» ما ترون ذلك بَبّْقى مِن دَرَيِهِ - أي مِنْ 
و 

قال الخُّليلٌ: الفضضص مَاءَ عَذْبْ» يَقُول: افْعَصَضْتٌ به إذا اغْكَسَلْتٌ بهِ» 
المَغنى أن المَزأة تمسح بشيْء كالُشرة م تيل بعد فتستسقي وتستنظف بالماء 
العذب حٌى تَصِير كالفصَة» ثم تُؤتى ببَعْرَة من بعر العم > تمي بها مِنٰ وَرَاءِ ظهرهَاء 
َيَكونُ ذلك إٍخلالا لها بَعْدَ السََة . 


(۱) أخرجه البخاري في المواقيت باب »٦‏ ومسلم في المساجد حدیث ۲۸۳» ۲۸٤‏ والترمذي في الأدب 
باب CA‘‏ والنسائي في الصلاة باب ۷» وار بن ماجه في الإقامة باب ۱۹۳» والدارمي في الصلاة پاب ١‏ 
ومالك في السفر حديث ۱ وأحمد فی المسند ۱/ ۷۲ ۰۱۷۷ ۳۷۹/۲ .٤٤١ ٤۲۷‏ 


Y4‏ كتاب الطلاق 


وَقال أو عَبَبدٍ في هَدَا الحَدِيثِ : مِنْ رواية شعبة» عن > ا وفيه: قد 
كائّث إِخدَاكَنّ َك في شَرٌ أخلاسِها في بها إلى الحَوْلِء إا كان الْحَوْل» وَمَرً 
کلب رَمَنه ببعْرَو» م خَرَجَّٺْ» فلأربعَة أشهر وعَشر. 
قال: والأخلاس: جَمْ حلْس» هو كالمَشْح [مِنَ الشْغر] هجا يلي ظهْر البَِيرٍء 
فکانٹٰ تريي الكلْبَ بالبَعْرَةٍ [بعْدَ اعيِذادِهًا على رَوْجها عاماً کاملا] . 
وَإلى هَذًا المَعْنى أشَارَ لبيد في فُوله: 
وَهُم بيع لِلمُْجَاورٍفيهم والمُزْيلاتِ إذَاتَطَاوَل عَامُه" 
زل القرآ ٻڌلك٬‏ فقال عر وجل : وازن يورت منڪم ويدرود اروا وَصِيَة 
e‏ حراج( الآية [البقرة LL E E‏ 
يريصن اسه أَريمَةَ مه اهر َا ) [البقرة: .]۲۳٤‏ 
2 من لابخ وَالمَنْسُوخ الي نَم يُحَْلِفَ عَلَمَاء الأمة فيهء فَقَال الى بيا : 
«وَكَيْف لا ضير إِخدَاكنٌ أربعَةَ أشهر وَعَشراً وقد كَانّث في الجَاهِلِيًة صر حَولا؟ . 


ا 


قال پو عمر: في قولِه يا : «إِنّمَّا هي أربَعَه أشهر وَعَشُْرء وقد کَانّث إِخْدَاكَنٌ 
في الجَاهِلِيًة تَمْككُ حَولاه يان وَاضِح في أن الحَوْلَ في عِدَّةٍ المُنوْفّى عَنها مَنْسُوحُ 
بالأرْبَعَة الأشهر والحشر. 

وَهَذَا مَعَ وُضوجه في السَئَة الثَابتَة المَنْقُولَةٍ بأخبَارِ الآَحَادِ العْذُولِ [إِجْمَاع مِنْ 
علمَاءِ المَسْلِمين]ء لا خلاف فيه . 

وَهَذَا عندهُم م مِنَ المَلْسُوخ في المُجتَمَع عَلَبهِ في أن الحَوْل في عِدَةٍ المُنَوى عَنها 
مَْسُوح إلى أربَعَةٍ الأشَهُر والعَشْرٍ. 

وَكَدَلِك سَابِر الايةء قَوله عر وَجَلٌ : لين د ووت ت ونڪ يدري أو 
ناجھ تتا إل لزل عب | حرج مسو كله عند جُمهور العلَمَاء ء في ا ا 
ی رت ي لر ور ا ر ت کی ای سے عن 
مُجَاهِدٍ [لَم] يسابع ابن أبي نجيح عَلَيْهّاء» وَلاً قال بها فِيمَّا راد على الأَربَعَةٍ الأشهر 
وَالعَشر أحَد مِن [عَلمَاءِ المُْلِمِينً] مِنَ الصحابة» وَالابعِينَء وَمَنْ بَعْدَهُم مِنَ العْلَمَاء 
الحْالِفِينَ فيمَا عَلِمْتُ. 

وَأمًا سُكنى المُتَوفّى عَنها رَوْجُها فِي الأربَعَة الأشهُر والعشر» فَقَذ تَقَدَمَ ذِكَرٌ 


9 


)1( الست من الكامل»› وهو للبيد في دیوانه ص۰۲۹۸ وشرح القصائد السبع للأنباري ص۰0۹1 وشرح 
المعلقات السبع للتبريزي ص°١٠.‏ 


كتاب الطلاق 


[الخلاف] [فِي ذَلِك] في باب [مقام] المُنَوَفى عَنها رَوجُها في بَيّْها مِنْ هذا الكتاب› 
وَالحَمْدٌ لِلّه. ّ 

وقد رّوى ابن جُريج» عَنْ مَجَاهِدٍ في ذلك مل ما عليه الاس . 

وَانْعَمَدَ الإجْمَاعٌء وَارتَفُعَ الخلاف. 

حَدتبي أحمَدٌ بن عَبْدِ الله قال: حَدَتّيي الحَسَنُ بن إسْمَاعِيلء قال: حدثني عبد 
الله بْنْ بحر قال: حَدئَنِي مُحَمَّدٌ بُ إِسْمَاعِيل الصًائمُء قال: حَدتنِي سنيد» قال: 
حَدَنبِي حَجُاح» عن ان جُريج» قال: سَأَلْتُ عَطاءَ عَنْ قَولِه عر وَجّل: ودين 
ع ر و 2 ر 4 ي و CC‏ و رور CE)‏ ا 
ووت ونڪم ويڏ رون ازوج وصِيَّةَ لأزواجهم متلعا إلى الحول عير خراج 4 [البقرة: 
4[ 

قال : کان مِيرَاتُ المَرِأة مِنْ رَوْجها مِنْ رَبْعِه أن سکن إن شاءَث مِنَ يوم يموت 
رَوْجُها إلى الحَوْلِ» ثم نَسَخُها مَا جَعَلَ الله لها مِنَ الميرَاثِ. 

قال ابْنْ جُریج : وَقال مُجَاهد: وَصِيَةَ لأزوَاجهم كى الحَوْلِ» ثم تسخ . 

ون عر تد فال حَدَنِي وَكِيعُ» عَنْ شعْبةء عَنْ حُميڊِ» عن تافع» عَنْ رَينبَ 
بت اي سَلَمَة٬‏ قالٽ: ٿوڦي رَو امرَاِء فانَتِ ابي ي وَقَدِ اشمَکٺ عَييها تَسألهُ 
عن الكخل. فال لَهّا: «قَذ كَائَث إِخدَاكُنُ فى الجَاهِلِيَّة في شَرٌ أحلاسها إِدًا توفي 
رَوْجُها مَكَكَّث في بَيْتِها حَولاًء وَإِذّا مَرّ بها الكَلْبُ رَمَنْهُ بالبَعْرَةء ألا أَرْبَعَةَ أشهر 
وَعَشراً»؟ . 
الجا فال خد أنر اود سشليمان ب الأشعت قال خدنيى [ملان] السود 
ا ی د i e‏ 2 و و ریو ب کو ی ار 4 e i‏ 
عكرمة في قولِهِ - عر وجل : وين پووت منڪم ورون آزوجا وصِكَّة لازڏجهم متلعا 
¢ 22 ەر C2‏ ا چ غو 2 
إلى الحول عي حراج 4 [البقرة: 4°[ نسشختها اربعة شهر وعشر. 

قال: فلا لسماك عن ابن عَبّاس؟ قَالَ: قال عِكرمَةٌ: كل شىء أحَدَنُكمْ به في 
القُرآنِ فهو عن ابن عَبّاس . 

E 0 e r‏ رمک ے و . رو 4 ر ےک وور 
عكرمة» عن ابن عَباس» قال: #ولذينَ ووت وڪم ويد رون روجا وصِيَّة لأزوجهم 


ًا إلى ۲ الوَصِيَة لِلرَوْجَاتِ باية المَوَارِيثِ؛ لِمَّا قَرَض الله 


o ٤ر م‎ 4 o7 
لحول عر إخراج#» ونسح‎ 


۹ہ ٠‏ _کتاب الطلاق 


ا 


ا 07( 


ها من الربعء أو اللمن» وَنَسح أَجَل الحَول بأ جَعَلَ أَجَلّها أرَبَعة شهر وَعَشْر 

هَڏا حَدِيتٌ ابت صَجيح عَنِ ابن عَبّاس» وَعَليْهِ جَمَاعَةٌ الئاس . 

قال : حدّني [أحْمَد] بن مُحَمُِ٬‏ قال : حدَنِي أحْمَدُ بن سليمادء قال: حَدَِي 
أو دَاودَء قال : ایی [أخْمَد] بن كثيرء قال: أخْبَرَنًا همام قال : سمغت قََادَةٌ 
[يمُول في تَفْسير]: : وَصِيَةَ لأزْوًاجهم مسَاعاً إلى الحُولِ [عَيْرَ إخرَاج] الات الا 
إا توفي عَنها زوجُها كان لها الشكنى والَفَقَةُ ة حَوْلاً كاملا مِنْ مَالٍ رَؤجها ما لَنْ 
تَخرْجْ» م نسَح ذلك فَجَمَل عِدتها أربَعَة أشْهُرٍ وَعشرأ وَنَسَحَ الفقَةٌ في الحَؤلِ. 
ما جَعَلَ الله لها م مِنَّ الثْمنِ أو الربع ميراثاً. 

فال انو غر أا الخرل: قَُمَنْسُوخ بالأربَعَة الأشهُر وَالعَشر» لا جلاف في 
ذلك . 

ما الوَصِيةٌ بالسكنى وَالَقَة [فون أَمْلٍِ المِلْم] مَن رَأى آنها مَْسُوحَةٌ بالمِيرَاثِ؛ 
وَهُمْ كر آهل الججَازٍ . 

وَأمّا أهْل العرَاقيء فَدَلِكٌ مَنْسُوح عِنْدَهُّم بالسُئَةٍ أن لا وَصِيَةَ لِوَّارثِ» وَمَا في 

[الوَجْهَيْن] كان الح هو ٍماع على ما راء ا آپي نجي عَن مُجَامدِ وائ منكرَ 

مِنَ القولِء لا يَْقَتُ ايء وَقَذ ذَكَرَه الْخَارِيٌء وَباللّه التوْفِيقٌ. 


e 


۱۲۷ - مالك عن افع عَنْ صَفِيةٌ ِت أي عُبَيْدِ 
وجي النبي ييا أن رَسُول الله ية قال : الال لامراة و 
أن تُجِدٌ عَلى مَيْتِ قوق تَلاثِ لَيالٍ. إلا عَلّى رَؤج». 

وَقَّذ ذَكَرْنًا الاخْيِلاف عَنْ مالك فِي هَذًا الحَدِيثِء رَعَلى افع أيضاً فِي 
«التَمْهيدِ» . 


وَأمّا مَعْنَاهٌ» فَقَذّ مَضى في الحَدِيثِ فَبْلَه في هدا الاب . 


5 
م 
. 


ت 


TT E E 


ء 


۸ مالك انه له ١‏ 


(۱) أخرجه أبو داود في الطلاق باب ۰٤٤‏ حدیث ۲۲۹۸. 

۷ _ الحديث في الموطأً برقم ٠٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في الطلاق باب 
٩‏ (وجوب الإحداد في عدة الوفاة) حديث 1۳ وأبو داود في الطلاق حديث ۲۳٠۲‏ والنسائي في 
الطلاق حدیث ٥۳٤ ۳٠۰۱‏ وابن ماجه في الطلاق حدیث ۰۲۰۸۵ ۰۲۰۸۱ ۰۲۰۸۷ والدارمي 
في الطلاق حدیث ۲۲۸۳ وأحمد في المسند TAV «YAT «1A1‏ 

۸ _ الحديث في الموطأً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


كتاب الطلاق ۳۷ 


رَؤجهاء اشتَكث عَبتَبْهاء مَبَلَعَ دَلِكَ ينها افتجلي بكخل الجلاء باللْيْلٍ. وَامسجيه 
اهار . 

[وَفِي هَّڌا الحَدِيثْ عا ل ا الكخْل لِلْمُسَوً لِلْمُسَوفّى عَنها رَوْجُها باللْيْلٍء 
وَنَهْسَحهٌ بالنّهار] . 

وَكُحْلٌ الجَلاءِ هُوّ الصَبرُ ما هُئاء وَهُوَ مما يلو البَصَرَ. 

وي الحَدِيثِ المُسْتَدِ اله لمْتَقَدّم ذِكَرهٌ لِمَالِكِ» عَنْ عَبْدٍ الله ب بن بي بَڪر» عنْ 
حُمَيڍه عن افع عَن ربب پت ام سَلمةٌ أ مرا جاءث رَسُول الله بى » فَقَالّتْ: يا 
رَسُول اللَه! إن ابتتي توفي عَنها رَوْجُهاء وَقَدِ اشتَكَث عيتيهاء أقنكحلُهما؟ َال رَسُول 
الله بلل: «لاه مَرَتين» أو تلاثاء ولم يرخص لها في الكُخل ليلا ولا تهاراً. 

وَذَكَرَ مَالِك فِي هَدَا الاب أيضا أنه بلَعَهُ أذ رَ سول الله بها دَحَلَ عَلى آم سمه 
رهي حا على پي سَلمَء وُذ جَعَلّٺ على عُيتيها صڀر قال : ما هذا يا آم سَلَمَةً؟ 
قَقَالّتْ: إما هُوَ صِبَرٌ يا رَسُولَ الله قال : «قَاجعليه باللْيّلء وَامسجيه بالنّهار»*'. 

وَعذا فيي كل الجلاء المذور في البلاغ الأرل عن أم َة له كان برا 
وَاللهُ أعَلَم . 

ويحتملٌ أن يخود مَعَ الصبًر : الإنْمُدء وَمَا يتر بهء فَلِدَلِك أمَرَها بمَشجه 
بالتّهار . 

ودل أيضاً على ائه گُخلٌ لا طيبَ فيه؛ لائهُ لو کان فيه طِيبٌ لَمْ بخ لها شَيْءُ ٠‏ 
مه [لا لَيْلاً]ء ولا تَهاراً. 

وذ وى مَعمرء عَنْ آيُوبَ» عَنِ ابن سِيرِينَ آذ م سَلَمَةَ سُْلّثْ عَنِ الإلْمُدِ 
للمَوَفی عَنها رَوْجُها؟ فَمَالّث: لاء وإ قث عَيَاهًا. 

وَأمًا أقًاويل المقَهاءِ في هَذًا الاب . 

ُقَالَ مَالِكٌ فِيما َكَرَ ابن عَبْدِ ا لا تَحََجل المُتَوَفْى عَنها رَوجُها 
بالإتْمُدِ» ولا بِشَيْءِ فيه سواد أو صَفْرَةٌء أو شَيءَ يُعَيّرُ الألْوَانَء ولا نجل بإِثمُدِ فيه 
طيت». ولا مسك وان اشتكت [عتاها] عيها: 

قال السَافيِيْ: كَل كُخْل کان [فيه] زيه فلا خَبْرَ فيه 

اما القَارِسِیٰ› وَمَا أشَبَهَةُ إا اختَاجَث إليه» قلا بَأسَ به؛ لأئةُ ليْسَ بزِيتَةٍء بَلْ 


(۱) هو الحدیث الات برقم ۱۲۲۹. 


۳۸ 


كتاب الطلاق 


يزيد العَيْنَ مرها وَفُبْحاًء وَمَا اضَطْرَّث [إليه] فيه مِمّا فيه زِيَة مِنْ الكخل اكَتَحَلَتْ به 
عة ها 1 

۹ مالك :انه بلغ ان رول الله که دل على ا وهي خاد 
لی ای سَلَمَهَ. وَقَذ جَعَلّتْ على عَيَيْها صَبراً. فَقَالٌ: «مَا هذا يا 0 سَلَّمَةَ»؟ قَقَالْتْ : 
إّمَا ُو صَبرّ يا رَسول الله . قال «اجعَليه في الليْل وَامْسجيه بالتَهار». 

قال السَافِمِيْ : قالصبَرُ ضفر يکود زِيتةء وَلَبْس بطيب» فان لها فيه بالليْيء 
حت لا بُری» [وَتَمْسَةُ پالهار حيْتُ بُری]. فَكذَِك ما أشبههٌ. ٠‏ 

وَذَكَرّ الطْحَاويّ [عَن] أبي حَيِيفَة وَأضحابه: تَجَيْبُ المُطلَقَةء وَالمُسَوَفّى عَنها 
رَوْجُها: الطيبَ» وَالرَيَةء وَالكَخلَء فَجَعَلَ الكُخلَ كالرية . 

وَقَالَ أخمَدٌ بن حَنْبل: تَجْتَيْبُ المُنَوفّى عَنها الكُحْل بالإْمدِء والرَيتَة كلها 
وار 

۰ -_ مالِڭ؛ انه عه عَنْ سَالِم ن عَْدِ الله وَسَلَيْمَانَ بن يَسّار» أنَهُمَا كانًا 
ران ی الا ری ھا ریا اا ا حت عل معا من ونی از 
شکو أَصَابَها : إِنهَا جل وَننَدَاوَی بِدَوَاءِ أو كخل» وَإِنُ كان فِيهِ طِيبٌ . 

قال مَالِكٌ: وَإِذّا كانت الصَرُورَةٌ. َد دِينَ الله يُسْر. 

وَرَخّْص فيمَا فيه مِنّ الكل طِيبٌ عَلى الصَرُورَةٍ: عَطَاء وَإبرَاهِيمُ. 

وَهُوّ قول المُمَهَاءِء وَدَلِكَ عِنْدَهُم في حال الاضطرار . 

وَمَا تدم عَنْ اَم سلَمَء وَمَّا كان ْله اختيارء وَأخْذٌ بالأخوَط ؛ لأنٌ الطْيبَ داعي 
مِنْ دواعي التَشَوّف إلى الرَجًالٍ» عَلى أن الاكََحَال عِلاجٌء وَلَيْسَ العلا بيقِين بُرءِ. 

لآل ها فلت لك ت احا ك الط لهاجمكة ون رخص 
بالصَرُورَةٍ؛ لأ الصَرُورَاتِ تبح المَحْظورَاتِء وَباللّه التَوْفِيقٌ . 

قال أبو عمر: مَعْلُومٌ أن الإخدَاد في ترك الرَيَةء وَالطيب يفطم دواعي التَسَوُفِ 


Q۹‏ --_ الحديث في الموطأً برقم ٠٠۸‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه موصولاء أبو داود 
في الطلاق حديث ٠٠٠٠‏ والنسائي في الطلاق باب ٠١‏ (الرخصة للحادة أن تمتشط في عدتها 
6 

. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠٠١ الحديث في الموطاً برقم‎ _- ٠ 


كات الطلاق: د _ ب ف د و ا 


اك الأزوّاج؛ لفط لدي ذا حَشِيَّت على بَصَرهًاء وَافتَحَلّث پکخل فيه يب طِيبٰ مِنْ 
أجل شکوَاهاء فليس ڏَلكَ من المَعُنى الَدِي تُهيَٺ عَنهُ في شَيءِء واللَهُ غلم . 

-_ مالك عن ٽافع؛ أن صَفِيَةَ پت ابي عُبيْدِ اڪٽ عَيتَيهاء وَهِي حا 
عَلّى رَوْجها عَبْدِ الله نن عُمَرَ. فلم نجل حَبّی کادٹ تاها صان 

قال بو عمر: هذا مِنْ صَفِيَةَ - رَجِمَها الله - وَرَعّ يبه وَرَعَ رَؤجها - رَضِيّ الله 


وَمَنْ صَبَرَ على ألَمِهء وَتَرَك الشُبُهاتِ في عِلاجه حمِدَ لَه دَلِك» وَلَمْ يُذم عَلَيهِ 
وم اخ برْخصَة ة اللّهء اول ويلا عير مُذُیع» َير مَلُوم» ولا معنف › وّالله 
م ءء م َ‫ 


يحب أن تؤتی رُحخصه» کَمَا بْب أن نجنب مامه . 

قَالّ مالك : تَدَهِنْ الْمُتَرفّى عَنْها رَوْجُها بالرَبتِ وَالشَْرَّق. وَمَا أشَبَهَ دَلِكَ. إا لَمْ 
مقون عَله مع 

وَذَكَرَ أيضاً فيه الإخدَاد على الصبيّة كَمَّا هُوّ على الكَبيرَةء وَعَلى الأمَة شَهْرَيْنء 
ا کا تا و على ال 

قال مَالِك: لَيْسَ عَلَّى آَم الْوَلّدِ إِخْدَادٌ ذا هَلَكّ عَنْهَا سَيّدهَا. ولا عَلّى أَمَةٍ يَمُوتُ 
عَنها سَيذهَا» إخدَادء وَإِنْمَا الإخْدَاد عَلّى ذَوَاتِ الأزوًاج. 

فال اور : الحْجَة في هَدًا قول لا : ل جل لامرَأة وين الله وَاليَوم الجر 
أن جد جد على مَيّت فرق تَلاث» إلا على زوج». 


ت 


ودر عَبْدٌ الرَرّاقِ» عَن التُوْرِيّء قا قا 
ليث پتزلة التو نها رَوجها. 


قال بو عمر: ف كرتا الاخيلاف في ء غير المُنَوفّى فِيمَا تَقَدمّ وَدَلِك يغْنِي عن 
القَول ما هُناء اليد لله . 


ن: ام الود تخر وَنتَطيْبُ» وَتَحْتَضبُ 


١‏ _ الحديث في الموطاً برقم ١۷٠٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين»ء وقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .٤۷/۷‏ 
(۱) ترمصان: أي يجمد الوسخ في موقهماء ویقال للرجل أمرص»› وللمرأة رمصاء. 


۰ ي۴ س ا > کاب الظلاق 


و 
ت 


1 مَالِكُ؛ ائه بلَعْهُ أن ام سَلَمَه» رَوْحَ الب کا كائث تَمُول: تَجْمَعْ 
الاد رَأسَهّا بالسذرِ وَالرَيْتِ 

قال أبُو عُمَرَّ: لا أعْلَمٌ في ذَلِكَ جلافاً؛ أن السُذرَء والرَيْتَ لَيْسَ بطيب. 

وُذ جَاءَ عَن الشَافِعِيّ فيه شَيْءَ على جهة الاسْيَخْسَانِ؛ لما فيه مِن تَلْيين الشُعْرِء 

E MN‏ العقيليٰ» عَن الحَسَنِ بن مسْلم» عن 
صَفِية ئت شيب عن اَم سَلَمََ > قَالّث: المُتَوْفْى عَنها زَؤْجُها لا تَلبَس من الَيَاب 
المَصْبُوعَة سء ولا نجل ولا تلبس حلا ولا تَحَْضِبُ ولا تتَطْيّبُ . 

قال أبو عمر: هَذًا ارف ما في هدا الاب وَيْضْبِةٌ أن لا يَكُونَ مله رَأياًء واللّه 


ء 


أعْلَمْ . 


_ الحديث في الموطأً برقم ٠٠۹‏ من الكتاب والباب السابقين. 


کناں الر ضا 


١‏ باب رضاعة الصغير 

۳۴ -_ مَالِك؛ عن عَبْدِ الله : ن بي بَڪر» عَنْ عَمْرَةٌ بن عَبْدِ الرخمنِء أن 
اة أ الْمُؤْمينَ أخبرنها: : أن رَسُول الله ية كان عنْدناء نَا سَمِعَث صَوْتَ رَجْلٍِ 
ادن ي ى حفص فال غاة : ففلف ا رسول الله ڌا رل نتان في 
بك قال ر سول الله اة : «أراُ فلاناً». لِعَم لِحَمُصَة مِنَ الرَّصَاعَة. . فقَالّتْ عَائشّة 
يا زول الله لو كان فون خا لها ف الرضاعة دحل عَليٌ؟ ا 
: «نَعم. إن الرَضَاعَة حرم مَا حرم الولادة». 
قال أبو عمر: هذا حَدِيتٌ صَجِي نَلَهُ العُدُول. 
وَهُو بين ناب الله ۾ في الرَيَادَةَ في مَعَْاهٌ؛ [لأنٌ كاب اللّه] إِنّما در في تابه في 
الخريم تالزقات N LE E‏ را نڪ الي اتک 
رونم ّت الرَضعَةٍ# [النساء: ۲۳]. 

ون رَسُول الله ية أن كَل مَا يحرم مِنَ السب > قله يحرم مِنَ الرْضاع . 

وَإذا كانت الام م مِنَ الرصاع 0 

ردا گان رذح التي ارصع آباً گان اوه عا E‏ 
بالرضاعَة اعمات والخالاتِ› والأغمَام رالأخوال» والأحَوَات» وَبَنَاتِهنُ› كما يحرم 
الت 


% 


f 
ج‎ 


۳ -- الحديث في الموطأ برقم »١‏ من كتاب الرضاع» باب ١‏ (رضاعة الصغير)» وقد أخرجه البخاري 
في الشهادات» باب ۷ (الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض) حديث ۲٠٤١‏ ومسلم في 
الرضاع» باب ١‏ (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) حديث ١ء‏ وأبو داود في النكاح حديث 
00« والنسائي في النكاح حدیث ۳۲۹۸ ۳۰۰١‏ ۳۳۰۱ وابن ماجه في النكاح حدیث ۰۱۹۳۷ 
والدارمي في النکاح حدیث ۰۲۲۲۷ ۲۲۲۹ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١١/۷‏ 


الاستذكار/ ج١/م١٠‏ 
4۱ و 


ہو 


هَكذا مَعْنى فول بي : «إِدّ الرَّضَاعءَةٌ تُحَرّمْ مَا تُحَرَمٌ الولادة . 

في هَذا [الحَدِيث) ليل وَاضِح عَلى أن لن القخلِ يحرم الذكر العم وولا لبن 
القخلِ ما ذكرَ العم ؛ لأ بِمُرَاعَاةٍ لبن الوَجُلِ ضار أناء فضار أخو هة عَمًاً: 

ِن یل : : إل لس في هَذًا الحُدِيثِ شَيْء يذل على التَخريم بَبَنِ الفخلِء > قله 
مُنْكِنْ أن َون عَم حَفْصّة المَذْكُور فُذ أزْضعَنه مَعَ عُمَرَ بن الحْطًاب | رأة ادف 
فَصَارَ عَمَاً لِحَفْصة. 

فالجَوَابٌ أن فُولَّه: «إٌِ الرَصَاعَةَ ثُحَرّمُ مَا ثُحَرْمٌ الو لادء يَفْضِي بتَخريم لبن 
القَخَلٍ؛ لاه مَعلَوم أن الأب لم يِذ أؤلاد ده بالحَمْل» اوضع كما صَنَعَتِ الام 
لما وَلَدَعُمْ ما گان من ماه المَُوَلدِ مئه الحَمْل واللَبَنْ قَصَارَ لِك وَالِداً كما 
صَارَتِ الام ٻالحَمْل» والولادَة اما . قدا أَرْصَعَتْ لبها طِفلاً كائ امه وَكَادء هُوّ 
باه . 

وَهَذَا يُوّضَحٌ» وَيَرْفْعٌ الإشكال فيه. 

وَبعْدَ هَذَا جَعَلَهُ مَالِكّ بَعْدَهُ في الاب مُمَسَراًء وَاللهُ أغْلَمُ. 

۳٤‏ - مالك عن هِشام ن عُزوَة» عَن أبيو» عَنْ عَابِشَةً م الْمُوْمِنينَ؛ آنا 
قَالْتْ: جَاءَ عَمُي من الرَضَاعَة يَسْتَأذِنُ عَلَيّ. ایت أن د له عه اال 
O Oy‏ قال : نه عمك 


ادي لَه» قَالَّتْ: فَمُا فَقَلْتُ: يا رَسُول الله ّما أزصعَشني المَراة وَل ير ضغي الرجُل. 
مال «إِلَه مُا E‏ عَلَبْك» یالت E E‏ 
الْجِجَابُ . 


وَقالّث عَابِشَة : يحرم مِنَ الرَصَاعة مَا يحرم مِنَ الولادَة. 
yS‏ شد بيّاناً» وَرَفْعاً لاإشکالِ. 
ألا ترى لِقَّول عَائشة : ّما أزْصَعَثني | لمَرأةٌء وَلَمْ يُرْضغني الرَجُل» يون پي» 

وَيَکون أخوهُ عَمي» ااا ك 


4 -_ الحديث في الموطأً برقم ٠۲‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في النكاح» 
باب ۱١۷‏ (ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع) حديث ۲۳۹٠ء‏ ومسلم في الرضاع › 
باب ۲ (تحريم الرضاعة من ماء الفحل) حديث ۷» وأبو داود في النکاح حدیث ۰۲۰٥۷‏ وابن ماجه 
في النکاح حدیث ۸٤۱۹ء‏ وأحمد في المسند ٠۳۸/١‏ ١۱۹٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ .٤٥١‏ 

(۱) فلیلج : أي فليدخل . 


وصارَ وججها الْذِي کان سب نیا اباكء فُصَارَ أخوه عمك قَفهمَٹ عَائِشَة هذا وَل 


تکل ترف قل E‏ : إل الرْضَاعَة تَحَرَمُ ا رلاد لو كان لِك كَالعَمٌ قد 
رَضعَ مَعَ يها أي بكر امرَ رأة وَاجِدَةٌ لما اختيجَ إلى شَيْءِ مِنْ هَذَّا الخطاب . 
وَحَدِيتٌ مَالِكٍ عَن ابن شهاب في مَعْنى حَدٍِ يث هِشام سِوَاء. وَإِنْ کان حَدِيتُ 


7 


هشام بين ؛ لانه رفع الإشكال. 


1o‏ الك :2 عن ابن شهاب» عن عرو بْنٍ الرَبَيْرِء عَنْ عَائِشة م 
ال ا ا ا الْقَعَيْر جاء ساون عَلبْها. وُو عَمها 
ین بي 


o 


کک بعد أن ازل الْجِجَابُ. قَالّٺ: قات آن د لَه عَلَيّ. لما جَاء رَسُولْ 
اله ل اد ا ت اي أن ان له عَلي . 


e‏ لو کان عَمّها» ؟ كما رَعَمَ مَنْ ای آن ُرَم بَبَنِ الفخل شَيتاً قذ 
GR‏ ا 


الله اة . 


وقد وی مُعمرٌ٬‏ وعقيل› وَابنُ عيَيَةَ عَنِ ابن شِهاب› عن عروةّ عَنْ عَائِشة في 
هذا الحديث قَولَّها : إّما أرْضَعَنبِي المرأةٌ وَل يرْضعنِي الجل 


ا 


وَليْسَ هَذَا اللْفْظ [عِنْدَ مَالِكٍ] في حَدِيثِ ان شهاب» عَنْ عروةء إِنّمَا هو عِنده 
في [حڌيه عَن] هِشام ن ُرَو عن ييو ٠۰‏ 

أخْبَرَنًا عبد الوَارثِ قال : حَدني قاسةٌء قال : حَدَنّنِي الخشنيٰ» قًال: حَدني 
[أبُو مُحمڍ] بن أبي عُمَرَ٬‏ قال: حَدَئَِي سُفْيَادُ» قال : سَمِعْتٌ الرهري يُحَذتُ عَن 
زوه عن اة ,قالت: جَاءَ عَمّي مِنَ الرَضَاعَة أفلځ بن أپي القُعَيْسَ ينون علي بعد 
ما ضرِبَ عَلَينا الججَابُ» ا ان لاء رل :الل که ار قال : 
«ِئهُ عمك ادبي ل . 


ر 
ا 


a.‏ روه 


قَالّث عَايِشَة؛ فَقُلْتُ: يا رَسُول اللَه! إنَمَّا أزْصَعَنْنِي المَرأة وَلَمْ يُرْضِغنٍ 
الرَجُلء قال باز : «[تَربّٹ ا نه عَمُك» اَي له . 


٥‏ -_- الحديث في الموطاً برقم ۳» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في النكاح باب 
(لبن الفحل) حديث ٠٠٠١‏ ومسلم في الرضاع» باب ۲ (تحريم الرضاعة من ماء الفحل) 
حدیث ۳ وأبو داود في النکاح حدیث ۰۲۰٥۷‏ وابن ماجه في النکاح حدیث ۰۱۹٤۸‏ وأحمد في 
المسند ۳/7 1« V۱ «(YY «A «TY‏ 
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وروی ابن عَيَبنهَ هذا الحُدِيت عَنْ هسام بن عُرْوةً» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَةء فَلَْ 
يكر فيه قُولّها: إِّما أزضعتني المَراهُ وَل يُرْصَعْنِي الرَجُل. 

وَهَدَا كله يدل على أله لَفْظ [مَجْمُوءٌ لعروة عَنْ عَايِشَةء ذَكَرَهُ مَنْ ذَكَرَهُ في 

ِي يث ابن شهاب› ومشام]ء وَنّسيه مَنْ نسيه في أحَدِهمَاء وَالاَكَتَرُ و 

ا ن آبي القَعَيْس . 

وَلَفْظ حَدِيثِ عقيلٍ: إِدٌ أخا أي الُعَيْس لَيْسَ مُوَ الذي أزصَعَنِيء ونما 
أزضعتني مرائ . e‏ [ ا 

رَكَدَلِكَ رَوَاهُ عرَاك بن مالك عن عُروة عَن عَابِشَةء قَالَّٺ استَأدَنَ عَلَي افلح ب 
أبي القَعَيْس» > فلم آذ لَه فقّال: ي عَمُكُ» أرْصَعَنك امُرَآة أي بلَبَنِ أجِي» قَذَكَرْٹُ 
ذلك لِسیٌ کيا قال : «صدَقَ» هو عمك ادي اه . 

وَرَواهُ شعبة عن الحُكم» > عَنْ عراكٍ بن مَالِكِ عَنْ عُروة» عَنْ عَاِشَة . 

وقد ذَكرْنًا الأسَانِيدّ في أحَاديثِ ا وَعَيْرهِ بهذا المعتى مستدة في باب 
[حديث] ابن شِهاب مِنَ «التَمْهيد»» الاه 

في رِوَاية اللْبْثِ عَن عقيل [مِنْ هَذا الخُدِيثِ] عَنْ ابن شهَاب؛ قال عرو 
قَلِدَلِكٌ كانت عَائِشة تقول : حَرَمئا مِنَ الرَضاعَة ما يُخْرْمٌ مِنَ الئَسَب . 


oiv 


قال ابنْ شهاب : فتَری ڏَلِك يَخْرُمٌ مئه مَا يحرم مِنَ السب . 

وَقَدِ اختَلَّفَ العْلَمَاءٌ ء يِن السَلفِ وَمَن بَْدَهُمْ في لَبَنِ الفخلِ اخيلافاً كثيراء فَانَت 
ذال الو ين فل ار تبْيْنْ مضع الراب فِيمًا اختَلَمُوا فيه مِنْ ذلك 
وَباللّه التَوْفيقّ 

بشخ أن و ززج الثرت: با لفل المُرْضصعء وتکون أولاده 
مِنْ ِلك المَرْأة وَمِنْ عَيْرِهًَا إِخوَةٌ لَه كَمَّا يَكَونٌُ أولادُ المَرأة المُرْضِعة . إخوَة لَه مِنْ 
ذلك الروج وَمِنْ عَيره. 

وَفِي هَذا المَغنى تََارَعَ العلَمَاء قيماًء ولو وَصَلَ الهم الحَدِيتٌ ما اخْتَلمُوا في 
ذلك وَاللَه أعْلَمْ. 

وَأْمًا اخلافيُمٍ فيهء فان مَالكاً» وَالشَافِعِي» وَأبَا حنِيمَةَ وَأضحابهم» وَالتَوْرِيّ»› 
وَالاورَاعيّ»› E RT‏ ن حَلْبَلٍء وَإِسْحَاق. وبا تور وأا عَبَبْدةّ 
برا كلم إلى الأخريم بن الفخلٍ. 


وهر مَذمَبُ ابن عَباس»› وَأصحابه وَعَظًاءِ» وَطاوس» وَمُجاهد» وأبو الشحنَاءِ . 


كتاب الرضاع 4 


وه قال عُروة بن ازير وَابنُ شِهاب» وَالحَسَنُ. 

وَاختَلِفَ فيه عن القاسم بن مُحَمُدٍ. 

َكَذلِكَ الف فيه عَنْ عَاِمَةَ 

ياي الاختلاف عنهما في مَوْضِعِه مَنْ هدا الاب - ِن شَاءَ الله عَرَ وَجَلَ . 

وروق مالك عَنِ ان شِهاب» عَنْ عَمْرو بن الشريد؛ أن عَبْدَ 
الله ب ن عباس سيل ن رَجُلِ كانت لَه امرأتاڼء فَأرْضَعَتْ إِخدَاهُمَا غُلاماًء وَأرْضَعَّتِ 
الأخرّى جارية . فقيل لَه: هَل روح اعلام الْجارية؟ فَمَال: لا الماح وَاجد . 

وََذَّا تريح التَخريم بَبَنٍ الفَخلِ . 

وقد ذَكَرْنًا الاأْسَانيدَ عن القَائِلينَ بلك في «النَمْهيدِ» . 

وَحْجُتهم لوت انه المد کو : 

وَأمًا القَائِلُودَ مِنَ العْلّمَاء بأ لبن القَخل لا بُحَرمُ [شَيئاً]» وَليْسَ بشَيْء : 

فَسَعِيد بن المُسَبّبٍ» و وَأبُو سَلّْمَّةَ بُ عَبْذ الرحمن» 
وَسَليْمَانُ بن يَسَار» وَأخْوهٌ عَطَاء بن يَسَارِ» وَمَكَحُول» وَإبرَاهِيمْ» والشعبي» وَالحَسَنُ 
البَصريٌٰ› على اخْيِلافِ عَلْه» وَالقَاسِمٌُ بْنُ مُحَمَّدِ» على اختِلاف عَلْه» وَأبُو قلابَةَء 
وياس ا 

قال دَاوَدُ بن عَلِيّء وَِبْرَاهيمْ بن إسْمَاعِيل بن عليه 

ذلك عَنِ ابن عَمَرَء وَجًابر. 

وَقَضى به عَبْدٌ المَلكِ بن مَرْوَانَء [وَقال]: لَيْسَ الرَجُل مِنَ الرُضَاءَة في شَيْء . 

وقد الأسَانِيد عَنْ هَولاءِ كُلْهِمْ في «التَمْهيد . ۰ 

وحجته أن حَدِيتٌ عَائِشَة في قَصَة أبي الفَعَبْس اختلفَ عَنها فِي ألْمَاظِهِء وَفي 
العمل به. 

ولم تق يٺ سئه برا پها على ما حرم الله ر وجل في تاپ . 

وروی إِسْمَاعيل : بن بي اويس عَنْ مَالِكٍ» َال : قال مَالِك: وَقَدِ اختَلِفٌَ في أمْرٍ 
O IS SS ۱۲۳۹‏ وقد أخرجه الترمذي في الرضاع» 


باب ۲ (ما جاء في لبن الفحل) والبيهقي ف في السنن الكبرى ۷/ ٤٥۴‏ وعبد الرزاق في المصنف ۷/ 
¥ 


I 


ا ونل جال مِن أل المَدِية فِي أزوَاجهم نهم : ید 
3 وان بي حبيبة› فاستَفتوا في ذلك فَاختَلّفَ الاس عَلَيْهِمْ . 
بن المُكِر» واد بن أبي حبيبة فمارقوا نِسَاءَهُمْ . 
e‏ > عن مَالِك مِنْلَهُء وراد : وَقَّدٍِ اخْنّلِفٌ فيه اختلافاً 


ER 


وَذَكَرَ ابن وَصاح» قال: حَدَثنِي أخمَدُ بن سمه قَال: e‏ 
علي عن أيُوبَ» قال : أوّل مَا سَمِعْتُ بلَبَنٍ القَحْلِ» وأا بمَكَة» فَجَعَلَ إيَا 
فاو ول زتا بأ بهدا؟ وتن رة ها ئا دنت اضر رث للك لاني 
يرين فَمَال: بت أن اسا م مِنْ أَهْلٍ المَدِيَة اموا فيه : 

E 

وَمَنْ كَرهَةُ في آنفستا فصل مِمُن لم يكرَههُ. 

۷ --_ مالك عَنْ عَبْدٍ اومن بن القَاسِم» عن 
روج التي بيا كان يَذحْلُ عَلَيْهَا مَنْ أزَصَعَنةُ أخُوَاَهَاء وَبنَاتُ 
مَنْ أزْضصَعَّه يِسَاءُ إِخوَتِهَا. 

قال أبو عمر: هَذَّا مَعَ صِحة إسْادِهٍ ترك ينها لِلْقَولِ بالتَخريم بلَبَنِ الفَخل . 

e o 
فيلخ عَلَيْكٍ» بعد قُولِها [لَ] : يا رَسُول اللّه! إِلّما أرْصَعَنني المَرَأةء وَلَمْ يُرْضِعني‎ 
الرْجلْء قال لها لا : «إِنه عك لزید عَلَيْك».‎ 

وَهَذَّا ص التَخريم بلَبَنِ القخلء » فَخَالَمَتْ دلالةَ حَديثها [هَدًا] . وأخّذَّث ما رَوَاه 
عَبْدُ الرحمنِ بن القاسِم؛ عَن أيه أنه كان يَذحُل عَلَْهَا مَن أَرْضَعَُ أَوَائها وَلا يَذخْلُ 
عَلَيْهَا مَنْ أَرْصَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِها. 

لو ذَهَبَ إلى التَحريم ببنِ القخلِء ان سء إخواتها ِن أجل لبن إخوَها حُكَمُهِنْ 

ِن الحريم بيهن كحم أَحْوَاتهنٌ ‏ في التخريم بهن وَفِي الدخول عَلَيْهِنُ سَوَاء. 

رَالحَجُهُ في حَدِيثِ رَسول الله بي لا في فُولِها. 

“٨۸‏ مَالِك» عَنْ تور ٻن ريد الڏيلي» عن عَبْدِ الله بن عَبّاس؛ ائه كان 


بء 
ن أبيه؛ أنه 


2 
ت ەق 


خيها. ولا يدخل عليها 


۷ -_ الحديث في الموطاً برقم ۹ من الكتاب والباب السابقين . 
۸ --_ الحديث في الموطأً برقم ٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 
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يمُول: ما کان في الَْولَين» ون كان مَصَةَ وَاجدَهٌ فهو يُحرْم. 
| ۹ مالك عَنْ تافع؛ أن عَبْدَ الله بِنَ عُمَرَ گان يَمُول: لا رَضَاعَةً إلا لِمَنْ 
أزْضعَ في الصغر» وَلا رَضَاعَةً بير . 
۰ _ مالك ن افيء ا ن عَْدِ الله ِن عُمَرَ أَخبرهٌ: : أن عا 
الْمُؤْمِيِينَ؛ أَرْسَلَتْ به وَهُوّ يرصم إلى أَخْيِهّا أ لوم پت أبي بكر الصديتقِ 


ّ 


0 


ِء 
ى 
عائشة | 


ب أ 
َقَالَّتُ E Re‏ فال سال : ازضتقتي ام گار 
لات رَضَعَاتِ تم مَرصث فلم تُزضغني عَيْرَ تلاثِ رَضعات فلم أن أ اذل على 
عَايِشة ين أجل أن اَم گلثوم لم تيم لي عَشْرَ رَضصَعَاتِ . 

ا۲4 - مالك عَنْ افع؛ ا صَفِيةٌ نت أي عُبَيْدِ خر رنه أن حَفْصَة أ 
الْمُؤميين الث بعاصم بن عبد اللو ِن سعد إلى أخيها فَاطِمَة نت عُمَرَ بن 
الخَّطاب» تُرْضِعُهُ عَشرَ رَضَعَاتِ لِيَذخْلَ عَلَيْهَاء وَهُوَ صَغِير يَرْصَمُء فَمَعَلتَ. فَكَانَ 


يذخ عَلَيها. 
قال آبو عمر: اما حَڍِيه عن ٿر بن بء عَنِ ابن عَباسِ > َه َم يَسْمَع تور من 
ابن عَبّاس هما عِكرمَةٌ. 


والحديف عفر إيخرمةء ويره عن اني عباس. 

كر بو بکر» قال : دبي ابن فضيل» عن عَاصِم» عَنْ عِكرِمَة عَنِ ابن عباس 
قال : لا رَضَاعَ بَعْدَ الِصًالٍ. 

[ئال]: وذ روي عَنْ عُمَرَء وَعَلِىٌ: أن لا رَضَاعَ بَعْدِ الفِصَال. 

وَابنُ عَيَينةَ» عَنْ عَمُرو بن ديٽار» عن ابن عَبّاس» قال: لا رَضَاعَ إلا ما كان في 

وَعَنْ عَلِيّ: لا يحرم مِنَ الرْضاع إلا مَا كان في الحوَليْنِ. 

قال انو اع فل لا رَضَاعَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ› وقرلة: لا رَضَاعَّ بَعْدَ الفِصَالٍ 
[مَعْنی] وَاجِد متَقَاربٌ» وَإِنْ كان بَعْضٍ المَُعَسَفِينَ فذ فرق بَيْنَ دَلِك. 


4۹ -- الحديث في الموطأً برقم »١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ۷/ ٠٤٦١‏ وعبد الرزاق فى المصنف ۷/ .)٦٥‏ 

٠‏ -- الحديث في الموطأً برقم ۷» من الكتاب والباب السابقين. 

١‏ -_الحديث في الموطأً برقم ٠۸‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۷/ ,.٤0۷‏ 


€۸ ا ا ا د > س س کات الرضاع 


هر قول ابن مَسْعُودٍ» وجابر» وأبي هُرَيْرَه» وان عَمَرَ٬‏ وام س وَسَعِيدِ بن 
المسَيّب» وَعَطًاء. 

والجُمهور في أنه لا رَضَاعَ بعد حَوليْنِ. 

وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ٬‏ عَنْ تؤرء عَن ابن عَباس أيضاً وَجْهَانِ: 

أحدهما: أذ الرَّصَاعَ فِي الحَوْلَيْن يُحَرمُ» وَفِي دَلِكَ دَلِيلْ عَلى أ الرْضَاعَ بَعْدَ 
الحَولينِ لا يُحَرَم» وَهَذَا مَوْضعٌ اخَتلاف بين الفقَهاء . 

قال مَالِكٌ فِي «المَوطا» : الرَصَاعَة» قَلِيلُهَا وَكَثِيرْمَا ا کان في الْحولَيْن تُحَرَمُ. 
اما ما كان بَعْدَ الْخوْلَيْن» قاد قَلِيلَةُ وَكَثيرَهُ لا يُحَرْمٌ سينا . وَإلّما هُو بِمَنرلَة الطعَام. 

وَقَال ابن القاس عن ماب : الرْصاع حَولانِ وَشَهْرٌ أو شَهْرَانِ بعد ذلك لا ينظرٌ 
إلى إزضاع امه ياء إِنّما ينظرٌ إلى الحَوْليْنِ وشهر أو شَهْرَيْنِ بَعْدَ الحَولَيْنِ. 

قال : وَإِن قَصَلَنه قل الحَوْلَيْن وأرْضَعَْةُ قَْلّ تَمَام الحَوْليْنِء وَهُوَ فَطِيمْ يَرْضع 
عد دلك؛ نه لا يون رَصَاعاً ذا كا اسْتغنى قبل دَلِك عَنٍِ الرَصاع . 

وروی الولِيد بن مُسلم» » عن مالك : ما كان بَعْدَ الحَوْليْن بشهر أو شَهْرَيْنِ او 
لانة فهو م مِنَ الحَولَيْنِ. 

وَقّال ا ا ي او وَبَعْدَهُما بِسِئة أشْهُر سَوَاء فُطِمَ 
e e E‏ 

قال أبُو يُوسّفَ» وَمُحَمُد» وَالُوْرِى» وَالحَسَنْ 2 والشَافِعِيٌ: يحرم م 
کان في الحولَيْنِء ولا يحرم بَعْذهُماء ONS‏ ّما د يعبر الوَفْتٌ . 

وَقَال ا وَإِسْحَاق» a‏ لا رَضَاعٌَ بَعْدَ الحَوْليْن. 

وَهَذّا خد [فَوْلّي] الأَوْرَاعي . 

وَقَدِ اختَلِفَ عَنهُ في ذلك . 

ذَكَرَ الطَحَاوِيٰ عَن الأوْرَاعي: ذا قُطِمَ لِسََةء وَاسْمَمَرً فِطَامةء فَلَيْس بَعْدَه 
رَضاعَ» ولو أرضع ثلاتٌ سِنِينَ لم يَكَنْ رَصَاعا بَعْدَ الحَوليْن . 

وَذَكَرَ ابن خواز منداد» عَن الأوْرَاعِي: إا فُطِمَ العْلام لِسئة أشهُرء فَمَا رَصَعَ 
بَعْدَ لِك رَصَاعا» ولو لم يُهْطَمْ تلات سِنِينَ کان رَضَاعاً. 


كتاب الرضاع 4۹4 


والوَجة الآحرٌ: في حَدِيثِ مالك : : عن ثور عَنِ ابن عَبّاس قَولَهُ: : ما کان بعد 
الرل و ر ولي كاد م واخااه ومر اشا احالف و اف را 
وَهُو [مَنْ دَضعَ] مار تا حرم من الاقام . 

كَقَالَ مَالِكٌ» وأبُو حَيِيمَةً» أَضحَابُهُماء والتَوْريّ» والأوْرَاعيٰء وللت وَالطْبَرِيّ: 
ليل لاع وَگثيرةُ يحرَمُ» ولو مَصة وَاجِدَةٌ ذا وَصَلّث إلى حَلقه وَجَوفهِ حُرّمّث عَلَيِ. 

وهو قول عَلِيّء وَابْن مَسْعُووٍ وَابْنِ عُمَرَ» وان عَبّاس» وَسَعِيدِ بن المُْسَبّبٍ 
وَالحَسّن» وَمُجَاهِدِ» وَعُروةًء وَطّاوس» وَعَطاءِء وو والڙهريٌء فاد 
والحکم» وَخمَادٍ. 

وَقَالَ اللَيْكُ بن سَعْدٍ: أَجْمَعَ المُنْلمُون في أن ليل الرْضَاع وَكَثِيرهُ يُحَرْمٌ في 
المَهْدِ مَا أَقطَرَ الصًائِم . 

قال أبو عمر: لَمْ يَقَّفٍ اللَيْتُ عَلى جلاف في ذلك . 

وَعِندَ مَالِكٍ فِي هَذا الاب : 

SS €۲‏ بن عة ؛ ن 0 ن المُسَيّب عن الرضاعة؟ قال 
دة كل ما كان في الَْولَينِ إن كانت فَطْرَةَ وَاجِدَةً فهو يحرم . وما کان بعد 
الحولين» انما هو طعا بأ . 


کن 


قا قال إِبرَاهِيمْ بن عُقَبَة: َم سَألْتُ عُروَةَ بن الربَيْر؟ فَقَال: مِْلَ مَا قال سَعِيدٌ ُن 
المسبّب. 


A E‏ ك 


۳ -_ وَعَنْ يَخیّی بن سَِید؛ أنه قال : سَمِعْتُ سَعِيدَ بن الْمُسَيٍّ د ل ل 
رَضصَاعَةٌ إلا ما كان في الْمَهٍْ. وَإلا م ما نَت اللْحْمَ وَالدَم. 


yk 


٤‏ --_ وَعَنُْ ابن ا انه کان ل الرّضَاعَةٌ AT AT‏ حرم 
والرَصَاعَةُ مِنْ قبل الرَجَالِ تحر حرم . 

ا شخاي امن E‏ لرل ا 
۲ _ الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين . 
۳ _- الحديث في الموطأً برقم ١١ء‏ من الكتاب والباب السابقين. 
٤‏ --_ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم ١١ء‏ من الكتاب والباب السابقين . 


4ه س > س ت کے کا رام 


وقد زوئ این جریج؛ عن عمرو بن ديتار» [عَن ابن عَمر] أله قل لَهٌ: قُضى ابْنُ 
ازير بألا ثُحَرَمّ المَصه» ولا المصََانِ. 

[ققَال: قَصَاء الله خير مِنْ قَضَاءِ ابن الربيْرء الأختَ مِنَ الرَضَاعَة 

وَقَالّث طائِمَة مِنْهُم ا و م المضل» وَعَائِشة sS‏ 
عنها: لا ثَحَرمٌ المَصَةء رلا المَصًَان]ء وا ولا الرْضعََان» ولا الإمَلاجة 
eS‏ 

وه قال سُلَيمان بن يَسَارِ» وَسَعِيدُ بن المُسَيّبٍ . 

وإليه ذهب ا واف او ور و 

وَرَّووا فى لِك حَديثاً عن | لبي ل أنه قال : ت تَحَرَمٌ الإملاجة ولا 
الإمْلاجُتان» . 

ومهم مَنْ يروه : الرَضعَة» ولا الرّضعَتَان . 

الوا فما راد عَلى دَلِكَ حَرّمّ. 

َذَهَبُوا إلى أن اللات رَصَعَاتِ» فما فُوقَها تُحَرَمُ» وَلا تُحَرمْ ما دُوتها. 

حَدنِي عبد الوَارثِ» قال: حَدنتا قَاسِمُء ال ج ل 
بکر» قال : : حدتا عبدةٌء وان نمير» عن شام بن عروةًء عَن أبيه» عَنِ ابن ازير 


ر ت 


ال : قال رَسُولٌ الله له : «لا ثُحرَمٌ المَصَهء ولا المَصَتَانِ»". 


فال ET‏ عن آپي الخليلء ا 
الأضعتان» وَل الوفة ولا e‏ 


وال الشَافِعِي : لا يحرم مِنَ الرأضاع إلا حمس رَضَعَاتِ مىرات . 


۱( أخرجه مسلم في الرضاع حدیث ۰۱۸ ۲۲ والنسائي في النکاح باب ۵۱» E‏ باب 
۹ وأحمد في المسند 4/1 CT‏ 

a EU a‏ : مسلم في الرضاع حدیټ 1۹ء «١ ۲١‏ وابن ۲ ماجه 
زاره ند لا ر س ر تد ن ية ماه °( YY‏ وأبو داود في 
النكاح باب 3D‏ والترمذي في الرضاع باب ۳» والنسائي في النكاح باب ٠١‏ وابن ماجه في النكاح باب 
٠‏ والدارمي في النکاح باب ٤۹‏ وأحمد في المسند .٣٤١ ٤۷ ۲۱۹ ۹1 ۳۱/٦ ١ ۰٤/٤‏ 

انط الشانة الباقة: 


كتاب الرضاع 3 


اختَح بقوله ڳ: لا حرم الرْضعَةٌ ولا الرْضعََانِ» [ولا المصة 
ال تان ]» . 

وما روَا بُو بکر» قال ا لكالا عَنْ حَجُاج» عَن أي لير 
قال : سات ابن الزبرء عَنِ الرضاع؟ فقًال: لا تُحَرْمٌ الرْضَعَةٌء وَل الرَّضَعَتَانِ» وَلا 


E E‏ وابن E‏ روي هَذّا الحَدِيتُ» وَفْهمَ نة أنه لا تُحَرَمٌ اللات 
آا وأفتی به. 

وَذكرٌواءَ عن ابن مَسْعوڍٍ» وأبي مُوسی» وَسُليمان بُ يَسار» وَعَيرْمُم أَنَهُمْ قالوا: 
ا حرم ِن الرَضاع ما نبت الحم وَالدَمّء وأنشَرَ العَظمَّ فق الاَمَعَاءَ . 

وهه أَلْفَاظْهُمْ مُْتَرقةٌّ جمعتها. 

وَذْكَرَ الشَافِيِيٰ أيضا عَنِ ابْنِ عَيَيْنَهَ عَن هِشام بن عروة» عَنْ أبيه» عَنْ 
الحجاج بْنٍ الحجاج» عن ابي هُرَيرَةَء قال : لا يحرم مِنّ الرَّضَاعَة إلا مَا تق الأمْعَاءَ. 

وَرَوَاهُ حَمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ هِشّام بْنِ عُروةً اده مَرْفُوعاً إلى الي بي . 

E‏ عَنْ عَبْدِ الله : بن ابي ٻر عن عمرة» عن 

َة [أَنَّها] قَالَتْ ي را م ان ا رات ار ا 
ET‏ ثُوفیَ رَسول الله کيا ET‏ مِنَ القَرآنِ» . 

كان فِي هَذًا الحَدِيثِ بَيَانُ ما ُرَم مِنَ الرْضَعَاتِ» وَكان مُمَسْراً لِقَولِه: لا 
تحر الرَضَعَة» وَالرَّضَعَتَانِ. 

فَدَل على أن قَولَّة: لا تُحَرَمٌ المَصّةٌء ولا المَصََانِ» ولا الرَضَعَةًٌء وَلا 
الرَصَعَتَانِ خَرَجَ على جُوَابٍ سَايِل سَألَهُ عَنْ الرَضَعَةء والرْضَعَتَبْنٍِ هَل تَحَرَمَانِ؟ 


فُقَال: لا؛ لأ مِن سيه وَشَريعَته [أل لا[ يحرم إلا حمس رَضَعَاتِ» واا ت 
ال ال اكه هالو ال طا : هَل يع السَارق في وزحَم» أو ورْهَمَيْن؟ 
[کانٌَ الجَوَابُ؟ لا يُقَطَعَ ِي دزم وَلا دِزهَمَيْن]؛ ا الله ل أله لا 
يُقْطْعٌ إلا في ربع ديار َكَذَلِكٌ يانه في الحُمْس الّضَعَاتِ . 

فان قيل : لو كائَّث نَاسِحة لِلعَشر رَضَعَاتِ عِندَ عَائِشَة كَمَا روث عنها عَمْرَةٌ مَا 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه» انظر الحاشية ما قبل السابقة . 


o۲‏ كتاب الرضاع 


گائٺ عَاِشۀ لامر آختها آم كوم أن تُزْضع سَالِم بن عبد الله عَشْرَ رَضعَات لِيَذَحْلَ 
عَلَنْهاء > فتَسْتَعْمل المَلْسُوحَء رتنع اسح . 

وَكَذَلِكٌ حَفْصَةُ [أمرث] أختها قَاطِمَة بول ذلك في عَاصِم عَلى ما تدم ِن 
رواية مالك في «المُوّطأً» . 

والجُوَابٌ آذ أَضحَابَ عَايِشة الَِينَ د E E‏ 
والقاسِمُ» وَعَمْرَه» رووا عَنها حمس رَضصَعَاتِ» وَل يرو أحَد مِنْهُم عَشَرَ رَضَعَاتِ. 

وقڏ روي عَنها سَبْعُ رَصَعَاتِ . 

وقڏ روي عَنْهَا عَشْرُ رَضَعَاتِ . 

a 

َمَنْ وى عَنها افر ِن خَمْس رَصَعَات فقذ وَهِمٌ؛ لاه ڦذ صح عَنها أن 
الخ ال عات امات ن ا الات ان اد قن بالمَسُوخ . 

َهَذا لا صح عَنها عند ِي فهم. 

في حَڍيئها المُسْد ان رَسُول الله ل مر سََلَهَ ِت سُهَيْلٍ - مره بي حدَيمَةَ - 
أن رصع سالما مولی آي حليفة خم رضعات. 


e 1إ شاء‎ E 
ن قف شت ررق اش ار س ھا خر ي ق تا ندر ن‎ 
اتاق عن معمر» ر عن عائشةةَ قالت: لا‎ 
ا‎ E تھ‎ 
ر ا‎ e عفر عن اة‎ 
ا ا ال اة تالكر‎ 


٠ E Es 4o‏ سُيْل عَنْ رَضَاعَة الكبير؟ فقًال: أخبَرَ 


f 


٥‏ -_ الحديث في الموطأً برقم 1۲« من کتاب الرضاعة› باب ۲ (ما جاء و في الرضاعة بعد الكبر) وقد 


تاب الزضاع. ا س س ت س ا 


٤ 


و ال ان ا ا ن نة ُن ية . وکا مِن أَضحَاب رَسُول الله ي 
کک وَكَانَ ئى سَالِماً الْذِي يُقَالٌ لَهُ: سَالِمٌ مَولى أبي حَُيمة. كما 

رَسُول الله ية ريد بن حَارنَةٌ. والح أپو حُديمَة سلما وُو ری َه اب 
كح بنك أخبه اة بنك ولد نن غت ن زينة. . وهي يَوْمَئْذِ مِنٌ الْمهَاجرَاتِ 


الأوَلٍ. ِي مِنْ فصل أيّامَى ا E‏ 
کار ها ان ال و لاوم هو فط عن أو بون لم نعلو ابام 
قيخونڪُم ني لين وموليكمٌ4 [الأحزاب : ٥‏ ر كل وَاحدِ مِنْ اوليك إلى أيه . إن لم 
بم ایا ا اى مر فَجَاءَث سَهْلَةُ ت سَهَيْلِء وَهِيّ افراء آپي حُدَيفة. وی ن 

ار لوؤي إلى رَسُول الله هة قَقَالّث : و کنا تری سَالِما ودا 
گان ذل عَلَّيّ. وأا فصل . ولمس لا إلا بت وَاجِدٌ. فَمَادّا ترى في شَأنه؟ قَمَالَ 
لها ر سول الل 4 : ر ا فَيَخْرُمٌ بلْبَبِها» . وکات تراه انا مِنْ 
الرَضَاعَة . فأخَدّث بذلك عا ِشَة آم الْمُوْمِِينَ . فيمَنْ کائٺ تحب أن يذل عَلَيْهَا مِنَ 
کک فان تام اسنها م وم نت ابي بكر الذي وَبَاتَ أجيهًا . ا 
من ا حت حَبّث أن يذل عَلَيْهَّا مِنَ الرْجَالء وأبّى TT‏ 

بك الرْضاءة أَحَدٌ مِنّ الاس . وَقلنَ : لا الله ما رى الْذِي أَمَرَ به رَسُول الله لا 
e‏ إلا رحصَة من رَسُولِ الله ب في رَضاءَة سام وَخدَهُ. لا ال 
لا يَذْحْلُ عَلَينَا بهذِوِ الرَضَاءَة أحَدّ. 

على هذا كان زواج التي بي في رَضاعَة الكبير. 

قال أبو عمر: هَذّا حَدِيتُ يذل في المُسْنَدِ للقَاءِ عرْوَةَ وَعَايِشَة ةه وَسَائرِ اواج 
اللي با وَللقائه سَهَلةَ بت سيل أيضاً. 

E 

دنا خلف بن قاسم قال : حَدَنئا عَبْدُ الله بن عُمَرَ بن إِسْحَاقء قال : دنا 

أخمَدٌ بن مُحَمدِ ن الحجًأجء قال: حَدَنئا يريد بُ سناد قال: : دتا عفمان بن 
ع قال حَدَا مَاِك» عَنِ أبن شِهاب» عن عروةء عَنْ عَائِسَة أن رَسُول الله ية أَمَرَ 


= أخرجه مسلم في الرضاع» باب ۷ (رضاعۃ الکہیر) حدیث ١۲ء‏ ۲۷ء ۲۸ ۲۹ ۳١ ۳١‏ وأبو داود 
في النكاح حديث ۲٠٠١‏ وأحمد في المسند ۲۷٠١ ۲٦۹4 1١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 
0۹. 

(۱) آیامی : : جمع أيم. . من لا زوج لهاء » بکراً كانت أو ثيباً . 

(۲) فصل : أي مكشوفة الرأس والصدرء وقيل على ثوب واحد لا إزار تحته. 


of‏ كتاب الرضاع 
ا بي خدذافة ُد ترضعٌ e‏ کان يحل عَلَيْها بتلك الرَضَاعَة› 
وان سَابِر زواج الي هة يِن َلك و E‏ : [إِنّمَا] كاتِ ارحص في سَالِم وخده. 


وَقَد رَوَاه عَبْدٌ الرَرّاق» وَعَبْد الكريم بن روح ۰ وَإِسْحَاق بن عِيسى عَنْ مَالِكٍ 
كما واه نان بن عھر: 


وَرَواهٌ یحیی ِن سَعِيدِ الأنْصَارِيّ» ءَ عَنِ ابن شِهاب» عن عُروَة وان عَبْدِ الله ن 
زا عن اة ا ی مَالِك في EE‏ 
اجره . 

وروا ان المُبَارَكء عَنْ يونس عَن الرْهريٰ» عَنْ عروَةء واب عَبْدِ الله بِنٍ 
رَبيعَةً» عَنْ عَائِشَة منْلَهُ أيضاً. 

وَقَذُ ذَكَرْنًا الأحَادِيت بأْسَانِيدِهًا في «التَمْهِيدِ» . 

0 قول في حَِيثِ: يذخْل عَلَيّ» وأا فْضَلْ» إن الحَلِيل قًال: رَجُل مَمَضل 
وَفْضل: إا وشح ؤب فَحالفَ بَيْنَ طرفَيْهِ على عَابِقِه. 

[قال]: ويال امرآة فصل وتوت فصل » قمعتي الحوبت ب غندى- أنه كان 
يذل عَلَبْهّاء [وَهِي منْكَشِفَةٌ بعضها] جالسة» كَيْفَ أمْكتها. 

وتال ابن وهب مضل : مَكشُوفَةٌ الرس وَالصّذرٍ. 

وَقِيلَ : الضل الي عَلَبها توب وَاجدّء ولا إرَارَ تَحَهٌ. 

وَهَذَا أصَح - إن شَاءَ الله تعالی؛ لأنٌ انكشاف الصَدر لا يَجُورٌ أن يُضصَاف إلى 
ڏوي الذين عِنْدَ ذِي ر ولا عَيْرو؛ ؛ لأ الحْرَةَ عَوْرَةٌ [مُجْنَمعٌ على ذَلِك مِنها] إلا 
وَجُهها وَكَمَيْهًا. 

وقَدٌ ذكرنًا ما في هَذَا الحَدِيثِ مِنْ مَعَانِي لْمَاظِهِ في «الكَمْهِيدِ» . 

وَاقَصرْنًا في هَڏَا [الكلام] على الكلام في قم حَاصةٌ وَالَّذِي جَاءَ [ به فِي] هذا 
الحديث SS‏ الكبير . 

وَهُوّ مدهب عَائِشة مِنْ ي بين زواج الي ية . 

حَمَلَّث عَابِشَةٌ [حڍيگها هذا في] سام على العُمُوم» فكًائث تا مُرْ أختَها 
کلئوم» وَبَنَاتِ أخيها أن يُرْضَعْنَ مَنْ أحَبّث أن يذل عَلَبْها. 

TT e 

وَاختَلّفَ العْلَمَاءُ في دَلِكَّ ادت انات ال 


Yoo 


کتاب الر ضاع 


قَذَهَبَ اللَيْتُ إلى أن رَضَاعَة الکبير [تُحَرَمّ]» كما تُحَرْمْ رَضَاعَةُ اشير 


وهو قول غطاء: 
وروي عن علِيٰ٬ ea‏ وَالصجيح عله : أن لا رَضَاع بعد فطام . 


9e ع‎ 


وکان آبو موسی الأشََري يفي بهء َم اْصَرَفَ عَنْهُ إلى قول ابن مَسْعودٍ. 


در عبد الرڙاقي» عن ابن جريجء ال جف عطاء بال ال له رل : E‏ 


oe 


مرا هن لها بد ما كنت ر خاد افاتكهاة فال :٠لا‏ فلت ذلك رأنك؟ ان٠‏ تَعَن]. 
[قال عَطاء: كانت عَاِشَة نامر به بئات أجيها]. 
قال آہو عمر: هَکذًا رَضَاعٌ الکبیر كَمَا كر عَطَاءٌ» يحلبُ لَه اللْن» ويَسْمَاهٌ. 
وَأمًا أن تلقمَهُ المَأةٌ تذيَها كَمَا تَضَتَعُ بالطْفلٍء فلا؛ لأ لِك لا ينْبَِي عِندَ أهْلٍ 
العِلْم. 

۰ وقد ْح للحا على التخريم ما يشرب اللا الرَضِيع مِن لَب المَزاو ون لم 
يْمُصهٌ ِن تُذيهاء [وَإِلّما اخَلَمُوا] في السحُوط به وَفِي الحَفنَة» والوجُورٍ وَفِي جين 
ل 

وَرَوی ابن وَهْب» عَنٍ اللَيْبٍ أنه قال : آنا أَكَرَه رصاع الكبير أن أجل مه شيا 

وروی عَلْةُ َبْدُ الله بْنْ صَالٍح: أن امرَأةّ جَاءنة فَقَاّث: إلي أَرِيدُ الح وَلَيْسَ لي 
مَخْرَمٌء فقًال: اذهَري إلى امْرَأة رَجُلِ تَرْضِعُكِ› فيكو رَوَجُها أبا لَك فَحجُينَ مَعَه. 

وَقَالَ قول اللْبْثِ [قَوم] مِنْهُم : ابن عليةٌ. 


e LS e 


2 


6# 


که ا شا تن تحتو انر ا شتا TORE ٤‏ 
جَاءَث رَسول الله اة [فَقًالَّت : yy‏ وَقذ بلع مَا 
يلع الرْجَالء E‏ قال الي كاز 4 «أزضعيه! تَخرمي عليه . 

قال ابن بي مُلَيْكة: : قَمَكَفْتُ سََة أو قُريباً ئها لا أحَدّتُ پو رَهْبَة لَه تم لقيتُ 
القاسِمَء قلف ل لد عدي بها ما حلت ره غ فقال: ما هُرً؟ فَأخْبرئة: 


ر 


قال اپو عمر: هذا يذل على أ بيت تُر قڍيماء ولم بُعْمَلْ پو وَلا تَلَف 
الجُمهور بالقَبُولِ على عَمُومه» بَل تَلقَوهُ بالخصوص . 


۲٦‏ کاب 


وَمِمُن قال: ِن رَصَاءَةَ البير لَيْسَ ٻِشَيْءٍ: عُمَرُ بُ الخْطاب» وَعَلِيٰ ني أي 
NCE MD ud‏ 
او ا ا ا ا 
وَمَالِكٌ» وَابْنُ أبي ذئب» وَابْنْ أبي لَيْلى» وَأبُو حَيِيمَةً» [وَأضحَابُ]» وَالشَافِعِيٰ› 
وَأحْمَدُ» وَإسحاق» وأبو تَؤْر» [وأبُو عََيّد]» وَالطَبَري. 


وَحجْهُمْ قله ل : «إِنَمَا الرّْضَاعَة مِنَ المَجَاعَةء ولا رَضَاعَةَء إلا ما أنْبَتَ 


(VD o 

اللحم والدم» .. 

بكر بن حَمّادِ» قال : حَدَنّنا مسد بن مسرهد قال : حَدتتا بُو الأخوص» قال: حدثنا 
E NEE‏ 
رَسول الله ية وَعِندِي رَجُل قَاعِدء اشد ذلك عَلَيِْء وَرَأيْتُ الغضَبَ فِي وَجههء 
اه ل رل ل ان من 
إخْوَائكر» فما الرَّضَاعَة مِنّ المَجَاعة». 

٩‏ -_ مَالِك» عَنْ عَبْدِ الله بن ديار ؛ نه قال : جَاءَ رَجْلّ إلى عَبْدِ الله ِن 
عر وأا مه عند دار القضاء. ناله عن رضاعة الكير؟ فقال عبد الله بن غم 
چا ر جل إلى عَمَرَ ا الخُطاب. قال : إت کات لی وید وَكَْتُ أطْومَّا. دت 
امرًّأتى إِلَيْها فَأرْضَعَنْها . قَدَحَلْتُ عَلَيْها. فَقَالَّتْ: دونك . فمَدء والله» أزْضعتَها. فال 
عم أؤجعها. ؤأت جاريتك انما الرْضاعة رَضاعة الصخير. 


قال آبو عمر: هَذًا الرَجْلْ ُو أبُو عُمَيْس بن جبر الأنصَارِيّء ثم الحَارثي. 


[روی اللْيْتُ بُ سَعْدِء عَنْ يَخْيّى بن سَعْدٍ أن أبا عَمَيْس بن جبر الاْصَارِي ثم 
العتار ت اة كان ندويا كانت له وكدةء وهاه نانطلقت امرانه إلى الوليدة: 
فَأرْضَعَنهاء فَلَمّا دَحَلْتُ عَلَيْهاء قالَٺ لَه مرائ : دوك مذ وَالله أزضغتُهاء فَخرَجَ 
مَكانة إلى عَمَرَ بن الخطاب» فُعزم عُمَرُ عليه ليوجعهن ظَهْرَ امْرأته» وَليَطْأن وَلِيدَنه 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات باب ۷» والنكاح باب »۲١‏ ومسلم في الرضاع حدیث ۳۲ والنسائي 
١‏ _ الحديث في الموطأ برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 

T/۷ 


کتاب‌الرضاع _ ۷ 


وروی اللَيْتُ أيضاًء عَنْ افع عَن ان عُمَرَ مل حَدِيثِ مَالِكِ» عَنْ عَبْدِ الله بن 
دیتار . : 
ران رَضَاءَة الكبير د E‏ 

4۷ \ اه dg ES‏ الاشحن 
راا إلا ذد حَرْمَّت ie‏ قال عند اله ُن مَسْعُودٍ: : افر تاا في به الرجرً؛ 
ا مادا تول أنت؟ فقال عند الله نن غود : لا رضاغة إلا ما كان 

قال بُو مُوسّى : لا شالوي عَنْ شَيْءِء ما كان هَذًا الحَبْر بَْنَ أظْهُركُم . 

وَقذ درا أذ أا مُوسى رَجِع إلى قول ابن مَسْعُودٍ فِي هَلِو المَسْالَة من رضاع 
الکبیر فما تقد م من هذا الاب وَلولا أنه بان لَه أن الحم في قول ابن مَنْعُودِ ما رَجَعَ 
إليهء ولا يرال الاس بحُي ما اْصَرفُوا إلى الحَقَ إذ بان لَهُمْ . 

وَحَبرُ ابن مَسْعُودِ هذا مِنْ رِوَاية مَالِكِ مْقَطمُ . 

وَهُوَ حَدِيتٌ كوفِي يتَصِل مِنْ وُجُوءِ مِنها: 

ما رَواه ابن عَيَيَْةَء وَعَيرهُ» عن إسْمَاعِيل بن ابي حَالِڍِ» عَنْ بي عَمْرو الشَيْباني 
ا فُولدَث عُلام» فق لها فَأمَرَتْ رَوجَها أن يَمْص عَنهاء 
الاشعري» سال عَنْ ذلك E‏ وتال ١‏ ات عبد الله ن شمو َإئة ألم 
بذلِك» ES SS ot SS‏ 
لوة! لا ناون عن شَيءِ ما دام هذا لحر نن ن أظهركم E‏ 

۳ - باب جامع ما جاء في الرضاعة 


۸ -_ مَالِكڭ» عَنْ عَنْدِ الله بن دینار» yy‏ 


۷ _ الحديث في الموطاً برقم ٤٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين . 
۸ -- الحديث في الموطاً برقم ٥‏ من كتاب الرضاع» باب ۳ (جامع ما جاء في الرضاعة) وقد 
أخرجه البخاري في الشهادات» باب ۷ (الشهادة على الأنساب» والرضاع السفخن والموت القديم) = 


الاستذكار /ج٠/‏ م۱۷ 


کتاب الر ضاع 


الربّر» عَنْ عَايِسَة أمّ المُؤْمنينَ؛ أن رَسُول الله ية قال: «يَخْرُمُ مِنَ الرْضَاعَة مَا يحرم 
مِنَّ الولادَة». 

هَكذًا قال يَخْيَى فِي هَذًا الحُدِيثِ عَنْ سُليمانَ بن يَسَارِ» وَعَنْ عرو جَعَلَهُما 
روَايَيّن لِلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةء فَوَهِمّ فِي ذَلِك. 

رَإِّما الحْدِيتُ مَحَمُوظ في «المُوَطَل وَعَيُرهِ لسْلَيْمَانَ بن يَسارِ» عَنْ عُروة» عَنْ 


وَهَذا مما ُد ِن علط يَخيَى عَنْ مَالِكِ؛ لأئه لم غه عليه أحذ مِن رُوَاءِ 
«المُوَطإ» . 
وقد تَمَدَمَ في مَعْنَاه» وَالحَمْد للهِ. 


4 -_ مَالِك» عَنْ مُحَمُدِ بن عَبْدِ الرٌخمن بن تَوْقّل؛ أنه قال : أخبرنِي عَزوه 
ابن الرْبيْر» عَنْ عَائِشة ا ا جدَامَةً ئت E‏ الأسَدِيّة؛ أنها أخبرَنها: 
آلا محف رسول الله هة يرل > لذ همت أن الهى عن لفل سى ذَكرف أن 
الرْومَ وَئَارِسَ يَصَعُونَ دَلِكَ. فلا يضر أولادَهُمْ». 

فال مالك :والغيلة أن يمس الر جل امرأته وهي ترضم: 

فال أو عمرة قد روئ فض الوا ع مالك هدا الحديت) جلو عن عانق 
عن الَبيّ ية مهم : أبُو عَامر العقدي . 

وَكَذَلِكَ رَواءُ القعنبي في عير «المُرَطَِ» وَهُوَ عِنْدَهُ في «المَوط» كما هُوَ عِنْدَ سَايِرٍ 
الرْوَاة عَنْ عَاِشَة»- عن ا ٠ ۰ ٠‏ 

[وَفِي روَاية عَايِشَّةً لَه عَنْ جُدَامَة] دَلِيلْ على جزْصها عَلى العَلْم وَبَحْثها عَنْهُ 
وَأ القَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَرْسِلُونَ مِنَ الأحَادِيثِ في الأغلّب إلا مَا يَسْتَوفيه المُحَذَتُ لَهُمْ 
بهاء أو لِوْجُوءِ عير ذلِك. 


= حلدیث »۲٣٤١١‏ ومسلم في الرضاع»› باب ۱ (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) حدیث ۰۲ وأبو 
داود في النكاح حديث ٥‏ وابن ماجه في النكاح حديث ۱۹۳۷ء وأحمد في المسند IIA‏ 
۵ 1۷۸. ۰ 

۹4 _ الحديث في الموطأً برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في النكاح باب 
۳ (جواز الغيلة) حديث ١٠٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ وأبو داود في الطب حديث ۳۸۸۲ والترمذي في 
الطب حديث ۷۷٠۲ء‏ وأحمد فى المسند ٤)٤ ۳٦١/١‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲۳۱/۷» 
۲ 


کتاب الرضاع س EE‏ 10۹ 


وقد ذَكَرنًا ذا في اب «التَمْهيدِ» . 

وأا الالء > فما فَسَرَمَا مَالِكٌ وَعَلى تَفْسِيرِ دَلِكَّ أكَتَرُ الئاس م مِن أهْل الع 
قنرهم. 

وَقّال الأخْفَش: الغيلَةٌ والغيل سَوَاءَ» وهي أن تَلِدَ المَرأهُ فَيَعْسَاهَا رَوجُهاء 
وهي تُرْضمُء تحمل مِنْ ذَلِكٌ الوَطْء؛ لأتها إا حَمَلْت فسد اللْبَنُ على الطَفْلِ 
المْرْضع» وَيْفَسد به جِسْمُه» وَنَضَْعُف به فونه حى رُبّما كان لِك في عَقَلِه. 

ال : وقد قال النَبيٌ بل : «إِنَهٌ ليدرك القارس فَيْدَعَيْرهٌ عن فَرَسه» أو قال: 

قال الشَاعرٌ: ۰ 

فُوَارس َم يُعَالواذ فِي الرضاع براقي اتف الوت 


قال أبو عمر: قول سول الله + خث کرٹ اه ارس تالز تنغو 
ذلك فلا يَضَرٌ أوْلادَهُمْ [شيئاً]ء يرد كل ما قال الأخفش»› وَحَكاهٌ ءَ عن العَرّب. 

NO E EE Aa 
. وأمره به ل‎ e رَؤوفاً بهمْ›‎ 

وقدقال .5 عض أهْل اللعة: الغيلَةٌ: أن تَرْضعَ المَرَأةُ وَلَدَهَاء وهي حَامِل. 

وَقًال يره اليل شه الرَضَاعٌَ . 

هذا نا في 
مه في الغل تززع لخر زهي ردغ ينق رهي قزمم ا كيك نه هه 
وَللرَوْج فَبْلهٌ؟ لأ المَاء يعير رال رکون ف القاا2: 


و 


وَاختَحٌ بهذا الحَدِيثِ : لذ هَمَمْتُ أن أنْهّى عَنِ الغِيلَة . 


فال ابن الام : ولعي عَنْ مالِكِ: إا وَلدَتِ المَرآةً فاللبن مله بد البضال 
ا کک e‏ وَحَمَلّث من النّانِيء ال ا یا اا ي 


(1) الدعثرة: الهدم» ويدعثره عن فرسه: أي يوقعه عن فرسه. 
(۲) أخرجه أبو داود في الطب باب ١٠ء‏ حديث ۳۸۸١‏ وأحمد فى المسند .٤0۸ ٤0۷ ٤٥۳/١‏ 


۲0۰ كتاب الرضاع 


وَمِنَ الحْجُة لِمَالِكٍ أيضا أ اللبَنَ [يعَيَرء] وَطْء [الرَوج] اللاي . 


لوطه فيه َأثيرٌ قله - عليه السلام -: إذّا تَْرَ إلى المَرْأةٍ الَامل مِنَ السَبْيّ 


فال ل بطا حو صاحنها؟ قل له: لعز فغال [لفذا هَمَمك أن اله عة دحل 
مَعَه في قَبْرهِ٬‏ آيورئه» وَلَيْسَ مه آم يَسْتَعْبِده؟ [وَهُو] قڏ عَداهُ في سَمْعِهِ وَبَصرِهِ. 

وَقَالَ السَافِعِي» وَأبُو حَيِيقةًّء وَأضحَابُهُما: اللَبَنُ مِنَ الأول في هَذِهِ المَسْألّة حَنّى 
E‏ 

وَُوّ قول ابن شِهّاب . 

وَرُوي عَن الشَافِعِيٌ أنه منهما حتى تَلِدَ» فيكون من الَيّاني . 

وَقَذْ مَصَّى القَوْلٌ في لَبَنِ القَخْل في صَذرِ كناب الرَضاع من هذا الكتاب» 
والخمدالله: 


۰ -_ مَالِك» عَنْ عَبْدِ اللهِ ن ابي بَكرِ بن حَرم» عَنْ عَمُرَة نت عَبِْ 


الرحمن» عَنْ عَاِسَة روج التب ية ؛ نها قَالّث: كان فِيما ازل مِنَ الُرآنِ - عَشرُ 


. 
: و 


رَضعاتِ مَعْلُومَاتِ ُرَم - تم تحن حمس مَعْلْومَاتِ - قوفي رَسول الله ي وهو 
فيما ُْرَأً ِن الُرآنِ. 

لى ال مالك ول عل هدا الغل: 

قال أبو عمر: قَذ تَقَدّمَ فِي هَدًا الاب ذَكْرٌ مَنْ رى العَمَلَ عَلى هَدَا الحَدِيثِ 
مِنَ السَلّفِ» وَمَنْ قال ٻه مِن اة القَنوى بالأمْصَارِ» [وَمَن تَرَكَهً]ء فَلَمْ يقل بء وَلَمْ 
ْمَل به» وَهُمُ الأَكَتَرُ مِنَ العْلمَاءِ. 
عَائِشة قَالّث: تَر الفُرآنُ بعَشرٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ» ثم صِرَنَّ إلى حَمْس. 
رخات [مغلرمات]ء 

قال : وَكَائّتْ عَابِشَة ترى دَلِك لِلصغير والكبير. 
٠‏ _ الحديث في الموطأ برقم ۰1١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في الرضاع باب 


1 (التحريم بخمس رضعات) حدیث ۲٤‏ وأبو داود فی النكاح حدیث ۲۰۹۲ والترمذي في 
الرضاع حدیث ۰۱۱١٣۰‏ وابن ماجه فی النكاح حديث ۱۹٤١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٤0٥٤/۷‏ 


قال أبو عمر: رَد حَدِيتَ عَمْرَةء عَنْ عَايِشة هذا أصْحابتاء وَمَنْ ذهب فى 


هَذِهِ المَسْألة مَذَهَبَمُمْء [وَدفَعْوه فَقَالرا] : هذا حَدِيتٌ أضيفَ إلى القرآنِء ولم 


ووه 


ٍت 


ِشة الي قَطْعَٺ باه [كانَ] من الفْرآنِء قد اخْثَلِف عَنْها في العَمَل بء فَلَيْسَ 

E 

وو حَدِيثِ المَصَةء والمَصَتَيْن باه حَدِيتُ: مَرَهَ يروه ابن الزبيْر عن السبيّ کيا 
مر عَنْ أبيهِء عَنْ عَاِشَةً عن الي . 

لوا ول اا( ا يسقطه 

وَضَعَمَةُ حَدِيتُ أ تقش ايضاً اني كرق]. 

وَرَدُوا حَدِيت عُزوَة» عَنْ عَائِشَةٌ فِي الحْمْس رَضَعَاتٍ بأنَّ عُرْوَةَ كان يُهْتِي 
بخلافه» ولو صح عِنْدَه ما حَالمَهٌ. 1 

وَرّوى مَاِك» عَن إنرَاهِيمَ بن عُقَبةَ أنه سَأل سَعِيدَ بن المُسَيّبٍ عَن الرَضَاعَة؟ 
قال : ما كان في الحولَيْنِء وَإِن کان فَطرَةَ وَاجدَة» فهو يُحَرمٌ. 

قال: َم سَألْتُ عُرْوَةَ بن الرَبيْرء قال مل ذلك . 

قال أبو عمر: انْقَكٌ المُْحالِفُون لَهُمْ مِمّا اخْتَجُوا به عَلَيْهِمْ مِنْ هَذًا بأد القَرآنَ 
نة ما ن حَطهُء وَرِع» نبت الحْكَمْ په وَالعَمَلٌ ِن ذلك الرْجمُ حَطَبَ به عُمَر 
على رووس الصَحَابة» وَقَال: الرَجُمُ [هُوَ] في تاب اللهِء قَلَمْ يُلكر عَلَيهِ ذلك أحَدء 
هغه الحْمْسُ رَضَعَاتِ. بَلْ ِي ألرَمٌ ِن جهة العَمَلٍ؛ لأمر رَسُول الله ل سَهْلَةٌ بت 
سبل أن رصع سالا ُن عات يحرم عَلَنها. 

وَبځڍيثِ معمر» وان جُريج» وعيرهما عن شام عن عُروف عن أيه عَنِ 
الحجُاج الأْسْلَمِيّ أنه اسْتفتّى أبا هُريرَة: ما يُحَرّمٌ مِنَّ الرَّضّاع؟ فَقال: لا يُحَرَمٌ إلا مَا 
فَتَقَ الأَمَعَاءَ. 

وَمِئل هَڌا لا کون رَأياء وقد روي مَرْفُوعاً. 

قالّوا: ا: ولا حَاجَة تا إلى أن تنبت فُرآناً؛ لأا لا ريد قَطْعَ العُذْرٍ بهء إِنَّما ريد 
و وَالعَمَلِ كالرّجم وَعَيْرِه» ولس ي آل بل به رة ولا 
يقتي په مذهب؛ لأا مَسْألَةٌ حلاف رَأى فيها عُرْوَةٌ عَيْرَ رَأي عَافِشة ا کار 
خَالمَها فيه مِنْ رأیه» وَقَذ أخَبَرَ عَرْوَةٌ أن عَائِشة گانٽ لمي به» وَتَعْمَل به» وَقَولُها 


۴“ کتاب‌الرضاع 


آولى ی سو التقلبد فن رلا خي اة والمصان: والر عة 
والرَضَعَتَانِ ٿابت» لَيْس فيه عِلَةٌ يَجِبُ بها دَفْعُهُ وَقَذْ قال به أَهْل العِلْم بَالحَدِيثِ 
على ما ذَكَرئةُ عَنْهُم مِّا تَقَدّم» وَاللَهُ بالصواب أعْلَمُ» وَصَلّى الله على مُحَمَدٍء وَآلِه 
وَسَلَمْ سْلِيماً. 


کناں ابرع 


| - باب ما جاء في بيع العُربان'“ 


ر e2 ۰ A‏ 0 وف و o‏ ےہ 
١‏ _ مالك» عن الثقَة عنده عنه عمرو بن شعَيْب» عن ابيهِ» عن جدو؛ 


OE E‏ یما ری وال ألم أن ب يشْتَرِي الوَجُلُ العَبدَ أوِ الوَلِيدَة. 
کک E‏ . م يول لي اشتری من اوا ESOS EE‏ 
أؤ كر مِنْ َلك أ أقَلٌ. عَلّى أئي إن أخَذتُ السلْعَةء e‏ 
الي أعَطَيئُك هُوَ مِنْ تمن السَلعَة. أو مِنْ كِرَاءِ الدَابة : وَإِنُ تَرَكْتُ ابتياعَ السلْعَةَء أ 
كَرَاءَ الدَابَةء فما أعْطَيْنْكء لَك بَاطل عير شَيٰءِ . 

قال أبو عمر: هذا قال بخ يَحْيّى في هَذًا الحَدِيثِ : عن مَالِكٍ» عَن التقَةَ عِندهُ 
عن عفرو بن شُعڼب. 

َال ذلك جُمَاعَةٌ ِن روَا «المُوَطًاء مَعَُ. 

ا تا القَعْتري» والتيسيٰ» وان بكير وَعَيرُْم» الوا فة عو مالك اه به ان 
رو بن شعَيپء وَالمَعْنى فيه عند ي سَواءٌ؟ لاله كان لا يروي إلا عَنْ ِقَة. 

وذ كلم الاس في اة عند مالك في هَدًا المَؤضيء اقا ف 
لهيعةء > [واللة أغلَمً]؛ لن َد الحَدِيت أكَتَرْ ما يعرف عِنْدَ ابن لهيعَةَ عَنْ عَمْرو بن 


شنحات ۰ 


.» 


)١(‏ العربان: ويقال عربون وعربون» قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث: قیل : سمي 
بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع . أي إصلاحاً وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه . 


١‏ -- الحديث في الموطاً برقم ١ء‏ من كتاب البيوع» باب ١‏ (ما جاء في بيع العربان)» وقد أخرجه أبو 
داود في البيوع حديث ٠٠٠۲‏ وابن ماجه فى التجارات حديث »۲٠۱۹۲‏ وأحمد فى المسند |٠‏ 


EY |o والبیهقی فى السنن الکبری‎ TEY 


۳ 


۲٤ 


کتاب البيوع 


و عن جَدوِ» عن التب ۳ وَقَذ راء بالاشتاو َه فق TT‏ وَل آ 4 
مِنْ حَدِيثِ ابن لهيعَة . 

وَقَد رَوَاهُ حبيبٌ كاب مالك› عن مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله : ن عار الأسْلميٰ› » عن 
عَمْرو بن شعَيب بإِسْكَادِهِء رک ا ر یل ا شرن نه كذابُ 
فما يدب په . 

وقد ا بُ قاسم» قال mS‏ 
الخلال» قال : حَديي خی بن عَْمَانَ بن صَالح بن صَفُوَان» قال : حدٿيي حرمَلَة ن 
کی حَدئنِي ابن وَهْب» عَنْ مَالِكٍ» عَنْ عَبْدِ الله ن لهيعَةًء عَنْ عمُرو بن 
یت عَنْ أبيه» عَنْ جد أن اللي بی هى عَن بيع العُرْبَانِ. 

E O aa 
. لهيعَة» عن عمرو بن شعَيْب‎ 

وَفِي بَعْض الرَوَايَاتِ عَنِ ابن وَهْب في «موطيِه» عَنْ مَالِكِ» > قال بَلَعْنِي عَنْ 
عَهْرو بن شعَيْب» عن أيه و هى رَسُول الله َة عَنْ بَيْع العُرْبَانِ كما 
هو في «مُوَطًا» مَالِكِ. 


E 


وذ قيل : إن مَالكاً أخْذَهٌ عَنِ ابن وَهْب» عَنِ ابن لهيعَةَ» عَنْ عَمُرِو بن شعَيْب . 

قول مَالِكٍ في تَمَسِير ذَلِك» عله [جَمَاعة] فقَهاء الأمَصًَارِ مِنَ الججَازيين» 
وَالِرَاقَيينَ» مِنْهم: الشَافعِيٰ» والتَورِيٌ» واو والاأوْرَاعِيٰ» واللنف بن سَعْلِ» 
وَعَبْدٌ العّزيز بن ابي سَلْمَةَ؛ لاأنّه مِنْ ب ع العَرَرٍ وَالمْحَاطْرَة وال المَالِ [بعَيْرٍ وض 
EDE‏ 

ll TT 

فی الشراء رالكراء. 

َقڏ روي عَنْ قوم مِنَ التابعِينَ ينهم : ماهد وَابْنْ سيرينٌ› وتَافع بن عَبْدِ 
الحارثِ» وَرَيْدُ بن أَسلَمَ : أنَهُم أَجَارُوا بَيْعَ العُرْبَانِ على ما وَصَفنًا . 

وَذَلِكَ عير ر جار ندا 

وَكانَ رَيْدُ بن أَسْلَمَ يَمُولٌ: آَجَارَهُ رَسول الله با . 


[وَهَدَا لا تَعْرفةُ عن الب ية مِنْ وجه يصح . 


کتاب البيوع 11o‏ 


ويحتملُ ان يَڪُون بَيْحُ العُرْبَانِ الُڍِي آَجَارَهُ رَسُول الله )»و صح عَنهُ أن 
يَجْعَلَ العُرْبَانَ عن البَائع مِنْ تَمَنِ سِلَعَِهِ إن تَمٌ الَبْم» وإلا رده وَهَدَا [وَجة] جَايِر 

رَحَديث افع ُن عَْدِ الحَارثِ رَوَاهُ سيان بن عَيينَة عن عرو بن وار حن 
a CS‏ - عامل عُمَرَ على مَك ا 
اث شْمَری مِنْ صَفوَانَ بن أمَيةَ دارا لِعُمَرَ بن الحُطَاب بأرْبَعَةٍ آلافي وزهم» وَاشَتَرَط عَلَيْهِ 
نافع إن رضي عَمَرُ٬‏ فالبيْمٌ له إن لَمْ برض قلصَفوَان أزبَحمائة وم . 

قال مالك في الرَجُل يتاع تَوباً ِن رَجُليء قيْعْطيه عُرباناً على أن بد يشريه » قن 
رضي اذه وَإِنْ سخطهٴ رده واد غاا E‏ 


قال أبو عمر: لا أَعْلَمُ في هَدَا خلافاً. 

َفِي انمَاقَهِمْ على هَذًا ليل على أن المَعنى في الي عَنْ بيع اران ما اله 
مَالك؛ والججاعة الي ذَكرْنَاهُمْ مِنَ العْلَمَاءِ مَعَهُ عَلى ما تَمَدَ در 

قال أبو عمر: إن وَقَعَ بَيْمٌ العُرْبَانِ القَاسِد فُسِخَء ENT‏ إلى البائع» 
وَالئمَنْ لِلْمُْشْتَري» قان فَاتث كان على المُشْتَري فيهمَا بَالِغاً ما بَلَعَٺْ› وله تمن . 

ال و واا ا 

َال مَالِكُ: والامُرٌ عِندَئًاء أنه لا بَأسَ أن يَبَاعَ الْعَبْدَ الاجر الْقَصِيحَ» بالاعبُدِ 
من الْحَبَّشّةء أؤ مِنْ جئس مِنَ الأجتاس لَيْسوا مِعْلَةُ في الْقَصَاحَة ولا في الَجَارََ 
وَالنَمَاذِ وَالْمَعْرفَة و بهذا اَن شري مِنه اد بالْعَبْدَيْنِء أو بالأعَبُدِ إلى أجل 
مَعلوم» إِذا اَلَف فان اختلافه قن شب عض ذلك بَغضاً حَتّی يَقَارَبَ» قلا يَأخْدٌ 
مئه انين بوَاجڊ إلى أَجَلء أن القت أخانه 

َال مَالِكُ: : ولا باس بان تييع ما اشرت مع ذَلِكَ قبل أن تَسَْوْفيةء اذا انتمَذتَ 
مه مِنْ عَيْرِ صَاجبه الي اشتَرْيتةُ ما . 

قال أبو عمر: مَذْهَبْ مَالِكٍ الي لا اختلاف فيه عَله» وَعَنْ أضحابه هُوّ مَعْنى مًا 
رسمه ها هُنّا» وَفِي باب ما يَجُورُ مِنْ بَيْع الحَيَوَانِ بَعْضِه ببَعْضِ› وَالسَلَّف فيه مِنْ 
«المُرَطًأً» . 

وَجُمْلة َلك باه لا بأسَ عِندَه: العَبْدُ بالعَبْدَيْنٍ» وَالفرَس بالفَرَسَيْنٍ والبَجِير 
بالبَعِيرَيْن» وَكَذَلِك سَايِرّ الحيَرَانٍ [إدًا اخَلَمَّا فى العْرَض فيهمَاء وَالمَنْمَعَةَ بهمًا. 


اا س س کاب الیوع 


ولا يَجُورٌ إا كَانَتِ المَنَافعء والأعراض منفعةء وَسَنُبيْنُ ذَلِك في باب بَيْع 


الحَيَوَان] بَعْضِه بِبَعْض [إِنُ شَاءَ الله عر وَجَلً]. 
ا لا يُوكَلْ› 


o‏ و ت 


وَعَيْره إن E‏ المتَبَّايعَانِ» انين بواجدِ» يَدَاً بيد وَنَسِيئَة 


ال اف أو اتمَقَّتْ 


ور 


س ا 


تفقت › إلا الذهَبَ» والوَرق» َه ا 


الكتاب] - إن شاء الله. 

قال الکوفيُونً: لا يَجُوزُ شَيْءُ مِنْ ن الحَيَوَانِ وَاجداً بانَيْن ا می کن د 
خا و ادا کان أو ا تاتا مُحلَمَةَ» وَسَوَاءٌ اختَلَمَتِ المتافع أو انمث ٿ]. 

وَهُوّ قول التَوْرِيّ. 
وسذكُر وجوه أفوَالِهم في باب مَا يجوز مِن 
الله تعالى . 

اا رل الك لا باس أن نبيع مع ذَلِكَ ما اث رنت امن ل ان تَسَْوْفِيهُ» هله 
لا يجوز علد الشافِعى» وَأبی حَنْيفةً» وَأضحَاپهما بَيْمٌ شَيْءِ م مِنَ الحَيَوَانِ فَبْلَ قَبّْضِهء لا 
من صاجپه الي ابقنتة م ولا من عَبره حى زيي [يقبض له] ما يقبض به مغ. 


وَاختَلَفَ السَافِعِيْ» وأبُو حَِيفة في بيع العقار قبل القَْضِ عَلى ما تڏكَرهُ في بَابهِ 
[من هذا الكتاب] إن ا الله تَعّالی . 


r 


E‏ بَعْضه عض إن ا 


َال مَالِك : لا نبي أن ئی جَيِينْ في بَطْن امه إذا بيعت ؛ لان ذلك عَرَرُء 
لا بُذری کک آتی» e‏ آم یځ أو ئاق ار اوی أؤميت: وَدلِكَ 

. جَعَلَ مَالِك اسيِنئاءَ البائِع لِلْجَِين كَاشْيِرَائه لَه لو كان‎ TT 

E‏ ناء البائع لِلْجَيِين [كَشِراء المُْشْتَرِي] لَه 


چ ر م ت 


وََذَا قول الشَافِعِيٰ› إلا أله لا يَجُور اسْيَنتاؤه؛ لاله كعضو من أصًاء أ 
رَه هو قول بي حَنيفةًء وَالتَورِيّ اشيا َه لا ر و باع الأم» وَيْسْسَنُنی ما في 
بَطنهاء e i‏ 


وَقَالُوا كَمَا قَالَ مَالِكّ» ذلك يضم مِنْ مها . 


قال الشَافِعِيْ: كَل ذاتِ حَمْلِ مِنْ بني آَم وَمِنَ البَهَاِم يث فَحَمْلُها تَبَعُ لها 
گعضرِ منها. ۰ 

وهو قول بي حَنيفَةً. 

قال أبو عمر: فن وَقَعَ ابيع عِنْدَ مَالِكِ [وَمَنْ تَابَعَهً] مِمَنْ دَكرنًا مَعَهُ» فالعَمَل 
فيه علد ئم ئه فسح مالم بْت. 

وَالقَوْتُ عِند مَالِكٍ» وأضحَابه أن تَلِدَ دَلِكّ الجَبِينَء أو غيرَهٌ أو تَمْوتَ» أو 
E RA e‏ 
ذلك مَضى البَِعْ» وَكائّث فيه القِيمَة يوم قَْض الأمَة دُودَ اسْيتاء بَالِعَةٌ ما َنَت . 

إن وَلَدّث عند المُشئري وَقَبَضَ الائع الجَبينَ رد إلى مباع الام وَغرم يمتها 
على ما تَقَدَمَ . 

هدا إن عثرَ على الجَيِينٍ بحدثانِ قبض البَائع له و إن طال رَمَانه» أو قات 
وجه من وُّجُوو القَوتِ التي ذَكزنا كان لماع عَلى البائع ن ا الجن بوم فة کان 
على البائع للمُبتاع] قِيمَةٌ الام يوم بَاعَهاء لا ايلاء على ما وفنا وگلفا مع ذلك ن 
يَجْمَعَها بين الام وَابْنها عند أحَدِهما بالمُقَاوَمَة بيتَهُماء أو يَبيعَانهما مَعاً مِنْ عَيْرهِمَا. 

وَقَالَ الأوْرَاعيٰ» وَالحَسَنُ بُ حَىَ: جَابر أن بيع الوَجُل مته الحَامِلَ» وَيَسْتَفْبِي 
مَا في بَطنِها. 

قال آبو عمر: روي ذَلِك عَنْ ابن عُمَرَ. 

وَوَجْة دَلِكَ آذ العرَرَ e‏ وَالجَبِينٌ على مِلْكِ بَاِيهِ 

قبل الب > قَلَهُ أن يَسَْْييَهُ ويره من الببّعء ولا يَصْرهُ جَهْلّهُ بصِفَيِه؛ أنه مله لم 
يق فيه بيع 

وَمِمُنْ َال ذلك أيضاً: أحْمَدء وَإسحاق» وَأبو َور» وَدَاودُ. 

وَاختَح أَخْمَدُ ان عُمَرَ في دَلِكّ. 

قَالّ مَالِكٌ» فِي الرَجُلٍ يَبْمَاعٌ الْعَبْدَ أو الْوَلِيِدَة بمائة ويار إلى َجَلٍ» ثم ثم يندم 
لاع د ُن يقِيلَةُ بعَشَرَةٍ دانير » يَذفَعُها ليه تدا أو آلف أجَل» 
عله المائَةً ديار التي لَه 

قال مَالِكٌ: ا ون َدِم الماع َسَألَ البائ اَن د يقِيَةُ في الْجَاريَة أو 
الْعَبِْي وَيرِيدّهُ عَشَرَةٌ ناير نمدا أ إلى أَجَلٍ» ا 
أ الولندةء ان َلك لا ينغي » وَإِنمَا کره دَلكَ؛ لأ البائ أنه بَاعَ مله مائة دیتار له 


الف سَةٍ قل أن نجل › جَارِية وَبعَسَرَةٍ ET‏ إلى أجل بعد مِنَ السََة» فذحل 
في لِك بيع الذَهَّب ب بالذمَّب إلى جل 

قال أبو عمر: أا الَنأة الأولى الي تدم فيها البائم فأعطى الُشتري عفر 
دانير تفداًء أو إلى أجْلء وَنْرَدُ عَلَيْهِ يَسْقط عَنِ المُشْتَرِي تَمَنُها المِائةٌ الدينارِ 
لمذكُورةء هذا الع تأت وإقالة لا يذحُلها نَهْمَة؛ للها رَجَمَّث جَعَث إِلَْهِ سِلعتةُ بما 
ا شتَرَاهَا به مِنَ الرَيَادَة وَلَمْ يحل في ذلك ذََبُ بتر مِنهاء ا 
أَجَلِ» قلزلا اجار فال : ل باب 

والمَسَألّةٌ الانِية : بَيّنَ مَالِكُ - رَحمة الله - ما يدخلُها إِعَتَاقه فَذَكَرَ نها بَيُْ 
دعن اق ای اجر 

فما الشَافِعِيٰ» فَلَيْسَ في ڏَلِكَ كله عِندَهُ شَيءَ مرو فلا يَذخلَهُ عِنده شَيْءَ 
لأ القَاهِرَ الجُميل لا ُن به الظَنْ الثُوء بالبَاطِنِ› وَالظَنْ لَيْس بِحَقَِيقَةء 

يق الحرم بالظْتونِ. 

قال أٻو عمر: لو كَالنً ا الأول قدا لم يَكَنْ ٻِدَلِك [عندهُم]» إلا أن 
E TT‏ 

ET ن ان لهِيعَة» واللْيْتُ‎ e 
الأشج؛ عَنْ سَعِيد ی ليما نن يَسَارِ آنهُما سيلا عَنْ رَجُل اشكر‎ 
E) ا م بدا لَه أن ينرکهاء وَيُعْطي صاجِبها ديتارا؟ فَقًالا:‎ 

وَعَنْ مَخْرمَةٌ بن بکير» عَنْ أيه عَنْ سُليمانَ بن يَسَارِ مل لِك . 

قال بکيرٌّ : وَقّال ولك ابْنْ شِهاب . 

قال ابن وَهْب: : وَأخْبَرَِي َاجية ُن بكير» ءَ ا الرنادء َرَبيعة في رَجُلِ 
اف شتَرّی وبا َاستَقَالَف [قَذّمَبَ] لِيَرْدهٌ إلى صاجبهء ا أن يقِيلَهُ» [فَرَصَعَ مِنْ تَمَنِهِ 
على أن يُقَيلَهً]» قالا: لا بَأسَ بِدَلِك. 

قال أبُو حَيِيفَةً: وأَخْبَرَبي الحَارِتُ بن بهادء عَنْ أيُوبَ السختيانيٰ» عَنْ 
ی کن فول و ۰ 

قال : وَإِن تدم المَُاعٌ» قَاسْقَالَ البائمْ» وَأعْطَاهُ درام لا بَأسَ به. 

ل ا و أن المُشْتري 
قال البائ : لا يلك إلا ن تنظرني الدب سََة لم يكن بلك بَأس. 


قال ابن وَهْب: قال لِي مَالِك مِنلَهُ. 

ال مالك في الرَجُلٍ بيع الاب مِنٌ الوَجُلِ» وَينقدة اللْمَنَء نم يدم المُشَْري»› 
َه يفُول بَائعٌ الدَابة مه : E‏ زأظرك تنما سكف قال مالك : هذا بع 
جَدِید لا باس به. 

وَذْكَرَ مَعمرْ» عَنْ عَلِيّ بن بذيمةً» قًال: سَمِغْتُ سَهِيدَ بن جُبير سَألهُ رَجُلُ عَنْ 
رَجُل اث شتَرى سِلْعَةٌ مِنْ رَجُلِ» فَنَدَمّ فيهاء فُقَّال: قلي ولك كَدًا وَكَذّاء فَقَالَ: ل 
باس به 
وَعَن ابن طاوس» عَنْ أبيه أنه اشَرى عُلاماًء اراد رَه قَلَمْ يُقَيلُوهُ مِنْهُ حَئّى 


وَعَنْ فاده أنه قال : لا بس په. 

قال مَعمرٌ : وَسَأَلْتُ حَمّادا عَنْ رَجُل اشتری مِنْ رَجُلِ سِلْعَةٌ وَنّدمٌ فيهاء فُقَّال: 
قلي » وَلَكَ گذاء فُكرهَةٌ. 

وشغبة» عن الحكم ن عَتيبةَ مله . 

رشبا والئوري» عن مره عن إبرَاهي» عن لاسرد أله كر أن يرذهاء ويرد 

وَكرهَةُ عَطاءٌ والشعبيٌ . 

وَل ير په ابن عُمَرَ بأساً. 

قال بو عمر: يذل في هَڌا الاب مسأل حمار رَببعة» ذَكَرَهًا ان وَهْب» عَنه 
في مُوَطيِِء قال : حَدَنّيِي اللْيْتُ بن سَعْيء قال : َب إِلْيّ رَبِيعةٌ يمول فِي رَجُلي باع 
جمَاراً بعَشْرَة ناير سََةَ تم اسْتَقَالَه قله بربح دډیتارء عله لَه و ارا 
نقدِ» فَاسْتَقًاله ابع ماله رياد دئار خْرَه عله إلى أجل مال رَبِيعَةٌ: هذه ليست 
إقالة؛ لأنَهُ جَّميعاً صَارَ بيعها؛ إنّمّا لإا أن تراد البَائعْ وَالمُتَاعٌ ما کان یامن 
ابيع على مَا كان البَائعٌ عليه . 

اما الي باع جمّارا إلى أجل نَم رَد مضل تَعَجْلهِء نما دَلِك بمَنْرلَة مَنِ 

افقضى ذَهَباً َعَجُلُها مِنْ ذهَب . 

و الي ابتَاعَ الجمَارَ نِه تم جَاءَ باسْيِقَال صاجبهء فقَالَ الَذِي بَاعَهٌُ: لا 


۷۹ ا ت ن > ت کات‌البوع 


۶ e 


أقيلك إلا يربح ديار إلى أجَلٍء دا لا بَضلْح إلا اه أَحَدّ عَنهُ الدْيتار وَانْتقَدُوا 
حَق الجِمَارٍ ما بهي مِنَ الئمَنِ» فَصَارَ ذَهَباً دعَب إلى أجل . 

َال مَالِكُ: في الرَجُلٍ بيع من الرَجُل الْجَارِيَة بمائة ديار إلى أجل ثم 

يَشتَريهًَا تَر مِنْ ذَلِكَ القمَنٍ الي بَاعَها به إلى أبَعَدَ ِن ذَلكّ الأجل» الَذِي بَاعَهَا 
بک ِد َلك لا بء وَتَفْيِير ما كه مِنْ ذلك أن بيع الرَجُل الْجَارية إلى أجلي 
ثم يتاعُهًا إلى أجل أبْعَدَ مه يَبيعُهَا بَِلاثينَ ديتاراً إلى شَهْرء َم يَاعُهَّا سين ډيتارا 
RT CCE‏ وا 
تَلاثينَ يارا إلى شهر» يسين دیئاراً إلى سََة» أو إلى صف سَتَة . فَهڏّا لا يَنْبغِي] . 


e‏ ا ا e‏ م اشتَرَاهَا إلى 
ته راشا بائ بن کلت ا هي کا رجفت ری إل بلق تا : e‏ 
بِيَدِو دَرَاهِمْء أو ذهب بِأَكَتَرَ مِنها إلى أجل وَهَدًا هُرَ الرْبَاء لا شك فيه لِمَنْ 

إلا انإ لْلَمَاء قَدِ اخْكَلَمُوا في هَذَا المَعْنى» وَهَدَا مَذْهَبُ مَنْ رَأى فطع 
الدرَاهِم؛ لما يَعْلْبُ على القن أذ المُبايعَيْن قَصَدَا إِلَبهِ. 

وأا من رأ أن البَعَ على عَامِرو وأ تهمة المُسلِم ما لا يَجِلْ لَه حَرَامٌ عَلَيْهِ 
لم يقل بشيٰءِ مِن ¿ ذلك . 

وَالَدِي ذََبَ إِلَيهِ مالك في هَذًا الاب هُوّ قول جُمهور آهل المَدِية 

َكَرَ ابن وَهْب» عَنْ يُوئْسَ بن يريد عَنْ رَبيعَةء وأبي الرَنَادِ أنَهُما قَالا: إا 
بعت شَيِئاً إلى أَجَل» فلا تَبْتَغْةُ مِنْ صَاجِبه الِي بْتَه مه وَلا مِنْ أَحَدٍِ يَبيعْهُ له [أو 
عجایځة] إلى دُونِ ذلك الأَجَلِ بالئمَنِ الي به من بو او تَر وَلا بيع مئه تلك 
السَلْعَةَ إلى دُونِ ذَلِك الأجّل إلا بالئمَنء أو بأل ذا ابْتَعْتَةٌ إلى الأجَل بِعَيْيِه ابَعْتَه 
ٻالتَمَنٍ» أو ٻأكَترء [أو بأثَلً]. 


قال لي مال بن أ : لا باس أن اها بطد أو ! لی ار درف ار اي 


کتاب البيوع ۲۷1 


اها ٳلَيِهِ اٿر مِنْ تَمَِها الَذِي بَاعَها ٻه؛ لائ لا يهم خد ن يُعْطي عَشرَة دانير 
تفداًء أو إلى شهُرء أو شَهُرَيْن بِحُمْسَة دَنَانِيرً إلى سَنَة. 

قال : قال لِي مَاِك: ل س أن يَْتَاعَها إلى اَعَد من أَجَلِهَا اقل مِنْ تَمَبِها؛ 
E IAS‏ يارا 

[قَالَ مَالِكْ: وَإِنّما ما بهم إا باعها مائة ديار إلى أجل م من اشتَرَاما بأل مِنْ 
دَلِك» امن قدا من لف أو ا َد من َك ا لاله أْطاء ع عَشرَةَ 


شهر بعِشْرِين› یدای س 
قال e‏ کان أو حَييةً وأشخائ ذْبُود في ذلك تخر مدعب ماك 


وُو قول التوْريٰ» وَالحُسَن : ِن صالح» وَأَحْمَدَ بن حَنبّل» والأوَراعِيٰ» قالوا 
ا ا تم اها من الائع بقل مِنَ الال قبل أن 
ينقد التَمَنَ: إن ابيع الان بَاطِل . 

قال الحَسَن بن حي فين بع يبعا بتببئة لم جز لبا أن يشريه في فيل 

قَبْض الثَمَّن»› و بف ا ان کون الرض و قِيمَةٌ التَمَنِ٬‏ أو أَكْتَرَ [مِنْ ذَلِكٌ] ولا 
شر ريه پعرض] قِيمَة اقل م مِنَ امن حى يَستَوفِيّ امن كله. 

ال َإِن تَقصَتِ السْلْعَةهٌ بَدِ المُشَري» فلا بَأسَ أن بذ يَشْتَريَها البائ بقل مِنْ دَلِكَ 
اللّمَن سَوَاءُ كان نْقْصَانُ [العَيْب] لها قَلِيلاًء أو كَثيراً. 

وَقَالَ الأوْرَاعِي : في رَجُل باع حادم إلى سََةِ فم جًاء الأَجُل [يو ا 
يميه يوم قَبَضه» ولا يَشْتَريهِ دون الئَمَنِ قبل مَحلٌ الأْجَل إلا بالكَمَنِء اواك 

قال أخمَدٌ: مَنْ باع سِلْعَةَ ية لَمْ يَجُز لأحَدِ أن يَشتَريَهَا بقل مِمًا بَاعَها ٻه. 

قال أبو عمر: ْج مَن ذَهَبَ في هَذِهِ لمَسألَة مَذْهَبَ مَالِكِء وَالكَوفيينَ حَدِيتُ 
أي إِسْحاقَ› والشعبيّء > عن امرأيهِ اَم يُوُسَ» وَاسْمُها العَاليةء عَنْ عَابِشَةَ َة انها سَمعَنهًاء 
وقذ قاّٺ لها اَم محبة؛ اَم وَل گائث إِرَيدِ بن ارقم : ا أ المُؤينين! ابي بِعْتُ مِن رَد 
عَبْداً إلى العَطاءِ بشمانمائة » فَاختَاج إلى تَمَبه» فَاشعَرَيعة مه قل مَحلّ الأجَّل بستمائة» 
فقَالَّتْ : E‏ وَبفْسّمَا» اشْتَریتِ» آبلغي رند بن َم ائه َه قذ ابعل جاده مَعَ 
رَسُول الله ب إن لٻ يٺ قال: فَقَلْتُ: رايت إن َرَت ماتتيْن وأخذت [التمامة؟ 
قال: َعَم مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظة مِنْ رَه انتهى فَلَهُ مَا سلف . 


اا ت و 


الوا : را وران ی غا غل رابه اها َعَلِمُتَا أن َلك تَوقيف] . 
هَکدًا راه معمرٌ٬‏ عن آي إِسْحَاق. 


ا 


وواه لابن غية» عن پونس] ب ن ابي شاق عَن آمو قالّتْ : : دَخْلْتُ مَعَ امرَأة 
أيي السفرٍ على عَايِشةًء فقَاّث لها رأة أي السفر : ٳي بغت غُلاماً من رَيْدِ بن رقم 
َمَانمائة رمم إلى العَطاءِء ثم اث سره مه بستمائة رهم » قَقَالّتْ لها عَائسَة : بنسّمَا 
شرَيْټ٬‏ واا REA‏ أخټري رند بن ارم أ گذ بطل هاده مع رشو اله 
إن لم ينب فَمَالّث رأة أبي السفر؛ في قذ ٍُ بت فَقالّت عَايِمَة: قان مء َلك 
رووس أمْوَالكيْء لا تظلمرنء ا طون 
۰ وَرَوَاهُ التَورِيٰ» عَنْ أي إِسْحَاق» عَنِ امْرأتهِ قُالّث: ت انرا أي اليفر: 
تول فلت لجاة : بغت من رَْدِ بن ارقم وکر الخْبَرَ كله بِمَعْنَاهٌ. 

َه حبر لا ي آهل المِلم ٻالحَڍِيثِ» ولا هو مما بُختج به عِندَحُم. 
رأة ابي السفر»› وام ولد زنك بن از لن غر 


أ أ 


وَامَرَأة ا إْحَاق» وَامَر 
مَعْرُوقًاتِ بِحَمْل ي المِلْم. 

وفِي مل هَوّلاءِ روی شْعْبَةٌ عَنْ أ شام أ نه قال : کائوا يَكَرَهُونَ الرَوَايَةَ عَنِ 
التّسَاءِء إلا عَنْ زواج الى بلا . 

وَالحدِيتُ مُنْكَرْ اللَفْظ لا أَصْلَ لَه لان الأعْمَال الصَالِحَةً لا يخبطها الاجْيِهادء 
وَإِلّما يخبطًها الازيِدَادُ وَمُحَال أن ترم عَاِشَة رَْدا التب برأيهاء وَيْكَمَرَهُ اجتِهادهاء 
هذا مَا لا يبعي أن ين بها وَلا يبل عَلَيْهَا 

TT‏ مُعَاوِيَةَ» وَعَيْره» عَن الأغْمَّش» عَنْ إِبْرَاهِيمَء قال: كاد عُمَرْ 
وَعَبْدٌ الله يَجْعَلانِ لِلْمُطَلَقَة تَلاثاً السُكّنى» وَالتَفَقَةَء وَكَانَ عُمَرٌ إا ذُكِرَ حَدِيتُ فَاطِمَةَ 
بت قيس أذ رَسُول الله هة قال لّها: لا سُكنى لَكٍ» ولا نمه يَُول: مَا كنا نخيرٌ في 
ډينتا شهادَةَ امرأةٍ. 

قال آبو عمر: [إذّا كان هَذَّا في امْرَأةٍ مَعْروفًة بالدين» وَالقَضل]» فَكَيْفَ بامرَأء 
مَجهولة؟ ۰ ` ۰ 

قال عُعْمَانُ لبتي : إذّا كان لا [يريد] المْخَادَعَة وَالدلسَةًء قلا بَأسَ أن يَشْتَرِيَهُ 
دون َلك التَمَنٍ» أو باكر قبل محل الأّجّل» وَبَعْده. 

وَقَالَ الشَْافِعِيٰ: يَجُور أن يَْتَريَة بقل مِنَّ الئُمَن الأول أو أكَئَرَ قَبْلَ الأْجَلء 
ا ر 1 ۰ 


۲۷۳ 


کتاب البيوع 


e ey E 

تی الیک عي اتی إل أجل ي تارم عل ال لايا ترايت لامر 
ورن صحابيّ› وَإذا اخْتَلفَ الصَحَابَة به » ae‏ القَيَاس› وَهُوَ مَعَ رَيْدِ؛ لأ السَلْعَةً 
ا ٻشِرَائي لَهاء في كَسَائِر مَالِي فَلَمْ ابع ملي ما شِنْتُ بَلَمْ» وَمِمُنْ 


0 
مء 


شِئْت . 

قال قول الشَافِعِيْ في هَلِهِ المَسألَةٍ أضَحَابهُ» وأبُو تُور» وَدَاوُدُ. 

وَقڏ روي عن طاوس» وَسَعِيدِ بن جير هما قالا: مَنِ اشتَرَى سِلعَة بنظرَةٍ مِنْ 
رَجُل» فلا يييعُها مه بَِقُدِ٬‏ وَمَن اشتَرَاهَا [مِنه] بتَقَِ٬‏ فلا يَبيعُها مئه بنظرَة. 

وروي عَنِ ان عُمَرَ٬‏ وَابْنِ سِيرِينَ [مِْل] قول السَافِعِيّ . 

وروي عَنِ الشُعبيٰ» وَابرَاهِيم» وَحَمَادِ مل فول ابي حَيبفة. 

كان اللَوْرِيّ وَجَمَاعَةٌ الكُوفْينَ يُجِيرُونَ لبائع الدَابَة بنظرَةٍ أن يَسَْريَها بالتَفْدِ إا 
[عجمَتْ»› و] تَعْيّرَث عن حَالِها. ٤‏ 

وفِي «المُدَوَنَة» لابن القاسم» عَن مَالِكِ أن ذلك جَايِڙ ذا حَدَتَ بالسَلْعَة عَيْبُ 
مُقْيِدٌ مل العَوَرٍ» وَالعَرّج» وَالقَطّم وَنَخو ذَلكَ. 

رفي لةه لأشهت ‏ عر مالك أن ذلك لا رز وها ها لا يوم الئاس 
على مله . 

وَقال سَحنونٌ: هَذِهِ حَيْرٌ مِنْ رِوَاية ابن الاسم . 

وَذكَرَ ابن المَوًازِ» عَن ابن القاسم تخو ما في «المُدونَةاء وَرَادّ: قال : فَكَدَلِك 
لو کت الد دة رانا آو سَاقَرَ په مِنْ إفرٍيقيا إلى الحَجّء ثم وَجَدَهٌ البائ يناي 
عَلَيْهِ أو على الدَابَة [فِي السُوتيء قاراد أن يَشريَها بأقَلَ م u‏ لَِي بَاعَها به أنه 
لا يه ينهم في يشل دَلِك ذا سَافَرَ بها» وأدبرَ الدّابة] وَعيرَها عَنْ حَالِها. 

وَرَوَاهٌ عَنْ مَالِك» قَالَ: قال أن ا ور ول ود الت ها مالیا : 


ر دا َلك َنم إِما كرمُوة للثهم» ول کل الاس ب ينهم فِي هنل 
ذلك فلا يبغ أ أن بُ بالمُسْلِم الطاهر إلا الصّلاح» رالحر: 
الاستذكار/ ج٦/‏ 1۸8 


۲ - باب ما جاء في مال المملوك 

۲ - مالك عَن افع» عن عَبْدِ الله ن عُمَرَّ؛ أن عُمَرَ ِن الطاب فَال: 
من باع بدا وَل مال . ماله لِلبأئع» إلا أن يذ ا 

قال أبو عمر: هَکذّا رَوى هَذًا الحَدِيتٌ نَافع» ءَ عن ان عَمَرَ» عَنْ عَمَرَ. 

َم يَحْسَلِف أضحابُ افع عَلَيهِ في ذلك إلا أ يوب روَا عَنْ اني عن ان 
عَمَرَ٬‏ فلم يََجَاوَرُ به ابْنَ عَمَرَ. 

روا مالك وَعيبدُ الله ِن عُمَرَء عَنْ تافع» عَنِ ن ان عُمَرَء عَنْ عُمَرَ من قله 
a‏ ¿ ان عُمَرَ» عَنْ عُمَرَ. 


[وقذ روي عَن ايوب عن افعء عن ابن عَمَرَء عن عُمَرَاء 5 اروا مالك 
وَعَبَيْدٌ الله سَوَاءَ. 


ارج (Daye 7Z r N‏ 
وروا تالت عن ابن عمرَ٬‏ عن اللي کا . 


ذلك اروا الرڙهري» وَغَيْرهُ E‏ َنْ عَبْدِ اللَوِء عَنِ ابن عُمَرَء عَنِ الي 


ية لَمْ يلف عَلى مَالِكِ فِي ذلك أيضاً. 
وَمَال عَلِيْ بْنٌ الَديني إلى تَضجيج رواية ية سايم في ذلك . 
وهر ا الأحَاديث اَي حالف فيها سَالمٌ افعاً» وَقَد ڏَكرتها في حَدِ يث تافع مِنْ 


«التّمْهيدِ»» [في] حیثِ من باع خلا قد أبْرّث» فكان افع فِي هَدًا الشذبت ا اَن 
يَنْصرفَ وَيمّول: إّما هُوَ عَنْ عُمَرَ. 


۲ -- الحديث في الموطأً برقم ۲ء من كتاب البيوع باب ۲ (ما جاء في مال المملوك) وقد أخرجه 
البخاري في الشرب والمساقاةء باب ۱۷ (الرجل يحل له ممر أو شرب في حائط أو في نخل) حديث 
4۹4 ومسلم في البيوع» باب ٠١‏ (من باع نخلاً عليه ثمر) حديث ۸٠‏ وأبو داود في البيوع 
حديث ٠۳٤۳۳‏ والترمذي في البيوع حديث ٤٤١٠ء‏ والنشائي في البيوع حديث ۳۳٦٤ء »٤٦۳٤‏ 
وابن ماجه في التجارات حدیث ۲۲۱۰» وأحمد في المسند 4/۲ والبيهقي ف في السنن الكبرى /o‏ 
٤‏ وعبد الرازاق فى المصنف .٠١١/۸‏ 

(1) لفط الحديث عن ابن عمر عن رسول الله ية : عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله اة يقول: من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ومن 
ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع . 
أخرجه البخاري في المساقاة باب ٠1۷‏ ومسلم في البيوع حديث »۷١‏ ۷۷» ۷۸ وأبو داود في البيوع 
باب ٠٤١‏ والترمذي في البيوع باب ٠٠١‏ والنسائي في البيوع باب ٠۷١‏ ١۷ء‏ وابن ماجه في التجارات 
باب ۳۱» وأحمد فی المسند ٦۳ ۹۰٦1/۲‏ ۷۸. 
وأخرجه أيضاً مالك في البيوعء باب ۷ (ما جاء في ثمر المال يباع أصله) حديث .٩‏ 


کتاب البيوع Vo‏ 


كر مَعمرَ٬‏ عن ايوب فال: قال افع في شَأنِ العَبِْء مَا ُو إلا عَنْ عُمَرَ 

وَذْكَرَهٌ ابن وَهْب» عن ڀوس بن يرِيڌ٬‏ ا وابن سمعانٌ› عن ابن 
شِهاب» عَنْ سَالِم بن عَْدِ الل عَن أبيء تال 2 سیت ول الله که ول وش 
باع عَبْداً لَه مَال» ماله لِلَدِي بَاعَهُ إلا أن ب کک 

ET‏ الرهريٰ» عن سَالِم» عَنْ ان عُمَرَ فال قال سول اللة 
کا من باع EE‏ ِلْبائِع» إلا أن د يَشْكَرطة المُبسَاعٌ» وَمَن َاعَ تَخْلاً 
E O REE‏ کک 


حَدئَنِي عَبْد الوَارثِ E‏ قال : حدتنِي ا ن أضبغء قال : حدئَِي 


أضبغ ء قال : : حدقي محمد ِن وَضاج» قال : حڏئني ايو کر بن بي شي قالا: 
E‏ عَنِ الڙهريٰ» عَن سَالم» عن عد اله ن عُمَرَء عَن بيد 
قًال: قال رَسُول الله بل : من باع خلا قذ ابر مرها ائم إلا أن يِشْكَرٍ َرطْهُ 


ووک 


المبتَاعء [وَمَنْ ب عدا وَل مال َالْمَال بانع إلا اَن يَشْتَرطة المْسَاع] . 


قال مَالِكٌّ : لأر الْمُجَمَعٌ عَلَبهِ عدا ن الْمُسَاعَ إِنٍ اشتَرَط مال الْعَْدِ فهو لَه 
قدا كان أو ينا أو عَرْضاًء يعم آؤ لا بعلم إن كان لِلْعبْدٍ مِنَ الْمَال اتر مما اشَْرّى 
به کان که قدا ووا آز عضا ا 


ا ر 


وذ گائٺ عبد جَارِيةٌ اسَحَل ‏ قَرْجَها يله إياهَا» وَإِن عََقَ ال أو کاتَبَ» تَبِعَه 


ال وَإِن أفلَسَ» أخبال ا ول 
فال أو عر فولة فى هذا الخديك 2 ولد مال e‏ ل 
قُولٌ: ماله ائم اسْتَدَل پو من فَالَ: إِدّ العَْدَ لا يَمْلِكُء ِن مَا بِيَدِهِ مِنّ المَالٍ 
n‏ ون أَصَابَه المَالْك إلْيوِء فاب كما قال عَتَمْ م الراعي» وسرَج الا رباب 
الذار . 
قالُوا: وَإِنَمَا وله : وَل مال كَقَولِه : وَِيَدِهِ مَل بدَلِيل فُولِه : ماله لبائ َكيف 
یکول ا 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


۲۷٦‏ ا س س > کات البيوع 


هذا ما لا يَْسَقِيمٌْ إلا على ما فلا ِن مَا بيَدِهِ مِنّ المَالِ لِسَيّدِهِ. 


ء۶ 


‌ 


وَاسْعَدَلَ مَنْ قَال: ِد الحَبْدَ يَهْلِكُ قد عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يَأذَنُ لِعَبِيدِهِ في 
اللرى ولرل ا كرد ماعل 0 الي ل )ا نمال ل يحل ار ر 
پنکاح» أو ملك اليَمِينِ . 

وَاختج مَن َال أن العَْدَ لا ينك [ولا صخ لَه ملْك] ما دام مَمْلُوكا ماع 
الأمَة ان لِسَيّدِءِ أن برع من ما بده مِنَ المَالِ مِنْ كسبهء وَمِنْ عَيْرٍ کسه . 

وَقالُوا: إِّما مَعنى إِذْنٍ ان عُمَرَ لِعَبيدِو في الَسَرّي؛ أنه كان يَرى أن يُرَوَحَ 
مه مِنْ عَبْدِوِ بير صدَاقي» ان ئة مِنْ َلك مِنْ هَدا الاب . 

الوا : وَلّو كان العَبْدُ يَهْلكٌ لَوَرِتٌ فَرَابَتَه» فَلَمّا آجْمَعُوا أن العَبْدَ لا يَرثُ» َل 
على أن ما يَحصل بيده مِنٌ المَال هُوَ سيو وله لا يَمْلِكَهُ» ولو مَلَكَهُ ما انْترَعَهُ مه 
سَيّدهٌ كَمَا لا يرع مال مُكاتبه قبل الحَجز . 

و[لكلا الفَرِيقَيْنٍ] فِي هَذِِ المَسألَة ضَرُوبٌ مِنَ الاخيَجًاج يَطّول ذِكُرْها [لَيَسَ 
تابنا هَذَا بو لها] . 

وأا اسْيَذلال مَالِكٍ بأد العَبدَ لَيْسَ عَلى سَيّدِهِ في مَالِهِ ركاه [قَإِنُ مَعْنى] ذَلِكَ 
عِندَه؛ لان [أكترَ] آهل الملم رد ا ارا ل م فا ون الا 

وَطَائِفَةٌ مِنْ آهل الظَاهِرء منْهُمْ: اود ولون : إن العَبْدَ رمه ركاه فيا يِه مِنَ 
المَال» وَتَلْرَمهُ الججغةء وَ[يَلْرَمه] الحح إن ا وَتَجُور شهادئة. 

رَهَذِهِ الأفْوّال شُدود [عِندَ الجُمهورٍ]ء وَلا خَيْرَ في الشدُوذ. 

وَالاخيلاف في «تَسَرّي العَبْدٍ] قَدِيمْ وَحَدِيتٌ. 

َكل مَنْ يَقُولٌ: لا يَمْلِكٌ الَبدُ شيا لا [يَجُورً] لَه لسري بِحَالٍ مِنَ الأخوَالِ وَلا 
يحل لَه وط٤‏ فرج إلا پنکاح يدن لَه فيه سَيْدهٌ. 

وقد ْنا الاخلاف في العَبْدِ المعَْق» هَل يَبِيعَه مَالهٌ إا أعتقَ فما تَمَدَمّ [مِنْ 
کاب العشي؟]. 

وا 

ف الك واا في ذلك إلى ما ذَكَرَهٌ ذ في «المُوَطأ» . 

َال ابن القَاسم» عَنْ مَالِكِ: يَڇُوڙ ان يَشْتَريّ الد وَمَالَّهُ بدَرَاهِمَ إلى أجَلِ» 
وَإِنُ کان ماله داهم أو دَنَابِيرَء أو عَيْرَ ذلك مِنَ الخُروض . 


VY 


کتاب البيوع 


وَالمُوا في ان شراط [المُشري] لبَعْض [ما لِلْعَبٍْ] في صَففَةٍ نِصَفاًء أو ثلا أو 
ا ا 

قال ابن القَاسم: لا يَجُور لَه أن يَسْمَفْيِي نِضْفَهُ وَلا جُزْءا مِنْه» وإِنمَا لَه أن 
َضْتَرطهُ كله أو يَدَعَهُ كَلَهُ. 

وال اشَهَبُ: اير اَن يشرط ِضْفَهُ» أو ما شاءَ مه 


e‏ کک ا ا و 


ا ل تجو ل بني نش تايا ولا زعا ت إ9 أ وة مال اليد روه 
او واا ودا وکرو مرا ع ورل ن كا كلك فكان ال عا دا٠‏ 
أو وَرِقاً جار لَه ان يسني مَا شَاءَ مه . 

قال آپو عمر: ى يشرط الماع بلا اء امير > [فُروَاية حْجْة 
لِمَنْ] قال : يشرط مِنْ مَالِهِ مَا شاءَ» فُمَنْ رَوی أن لا ب يَّشَْرطة المُبسَاعٌ بالهَاءِء فروَايته 
ْج لابن القاس وَمَنْ قَال بِقَولِهِ. 

وَل [الشَافِعِي» َ] بُو حَنيفَةّء وأضحَابُهُمًا : إا باع العَْدَء وله مَال» فَهُو لِمَنْ 
باعش يتين لا يجوز فيها إلا ما يَجُور في سائ الع . 

ف الشادئ: E‏ 
ا ا ن ما گان تبعاً لا يَختاجٌ إلى شط في دوه في الصَمَقَة كَجَزي ميا 
الدّار» وَمَنَافِعهاء u‏ اختَاحَ إلى الشَرْط کائث صََمَةٌ واجِدَةء وَقَذ جُمَعَّث سشَيَْيْنِ› 
ولا يَجُورُ مِنْ لِك إلا مَا يَجُورُ مِنْ شِراءِ ابه وَدَرَاهِم مَعَهاء أو دار مَعَّهاء أو دنار . 

قال أبو عمر : لاپين في مال العبْدٍ إذّا بيعء أو أعَيِقَ تَلائة أَْوّال: 

أخَذها: أ ماله َع ل فِي البَيْمء والعثق جَّميعاً وَمِمْنْ قال ذَلِك: الحَسَنُء 
والزهريٰء وَهُوَ قول َاودَ٬‏ وأپي تُؤرِ. 

وَالنّاني : أ ماله لِسيّدِهِ في العتق» وَالبَيْم جَميعاًء وَكَدَلِكٌ إذَا [كان مِمُن] قال 
ذلك فاده وَجَمَاعَهء وليه ذَهَبَ الشَافِعِيْ» والكوفيُودً. 

والقالِك: أن مَالَ العَبْدِ تَبَمّ لَه في العثتق» وإ بيع اله ليده لمشي أن 
يدر طهُ إن شاءَ . 

وَمِمَنْ قال ذلك إِبرَاهيم يم اللخعي . 

وَهُوَ قول مَالِكِ» وَاللْيْثِ. 


۷۸ كتاب البيوع 


وَقَال عَنْمَانُ لبتي : إا إا باع عدا وَل مال ا 2 اف و جار إذا كانت 
الرَغبّة في العَِْ لا في الَرَاهِم. 
۳ - باب ما جاء ف فى العهدة 


\Yor‏ الك عَنْ عَبْدِ الله ن يي ر ِن محم ِن عفرو يِن حؤم؛ َد 
بان بن عمال ِن إسمًاعِيلء کانا دران في خطبَتِهمَا عُهْدَه الرَقيتق في 
الأيّام اللائ مِنٰ جين ي e‏ أو وة وَعهدةً السلَّة. 

َال مَالِك: ما أصَابَ الْعَبَدُ أ اولِدَةٌ في الايا الالء مِنْ جِينَ نان ى 
فضي اليم الاه َه مِنَ البائيء إل عُهْدَةَ السَئَة مِنَ اجون وَالْجُدَام وَالبَرَصِ» 
إا مضت السكَةّء َد بریءَ ا م الها ا 

ف e Ts‏ 
َكََمَف ل کن لرا وكا َلك ال رودا رلا عة ننا إلا في الرقيق ' 

قال أبو عمر: رَعَمَ الطْحَاوِيّ أن العْهْدَةَ في قتي لا أضلَ لها في الكتاب» وَلا 
ف ال ون الأضول الف علا ا > وأئهُ لَمْ ابع مَالِكاً أَحَدٌ مِنْ [فُمَهاء 
الأمْصَارٍ] على القَوْلِ بها. 

ولس كَمًا قٌال: َل عَهْدَةُ اقيق فِي الُلاثِ مِنْ كل مَا برض وَفِي السََة مِنَ 
الجِنُونِ والجُذام وَالبَرَص مَعْرُوفة [بالمَدِية] إلا أنه ك يَعْرفها َير أل المَدِيَة بالججَازِ 
ولا في سار آقاقي الإسلام إلا مَنْ أحَذّهَا عَلى مَذْمَبٍ أَهْلٍ المَدِينَة . 

ذلك فال الك ےر حه ازل : لا ری أن بُفْضی ب بعْهْدَةٍ الرّقيق إلا بالمَدِيَة 
خاصةًّ أو عِنْدَ قوم يعرفُوتها بِعَيْرٍ المَيِيَة د فیستر يَشْتَرطوتها لر . 

E E‏ قًال: قضی عَمَرُ بُ 
عَبْدٍ العَزيز في رَجُل بَاعَ مِنْ رَجُل عَبْداء فَهَلَك العَبْدُ في عُهدَة التلاثِء فَجَعَلَهُ عُمَرُ 
ا 

وَڏگر عَن يُوئس بْنِ يريد عن ابن شِهاب» قال : سَمِعْتٌ سَعِيد بن المُْسَيّب 
يمول فِي العهْدَة: في کل دَاءِ عَضال؛ الجُذّام» والجنُونٍِ»› وَالبرَص سَتَةٌ. 

قال ابن شهاب وَالفَّضَاءٌ: قذ أذركئًا يَقْضْونَ بذَلِك. 


۴ _ الحديث في الموطأً برقم ٠۳‏ من كتاب البيوع» باب ۳ (ما جاء في العهدة). 


کتاب البيوع ۲⁄۹ 


قال ابن وهب : E‏ قال سمحت رجالا من علماناء ينه: 
EE‏ َم تَرَلِ الولاءٌ بالمَدِيئة في الرَمَنِ الأول يُقْصود في 
الرقيتق بحُهْدَةٍ السَة ِي الجُڏام والجُتونِء والبَرَّص»› إن ظهَرَ بالمَملُوك شَيْءٌ مِنْ ل ذلك قبل 
ن ْول الول علي فهُو راد على البائعء وَيَقْضودً في عَهْدَة الرٌّقيتي بلاثِ لَيَالٍ» قن 
حَدَتٌ في الرس فِي بلك اللاي الللاثِ جدت يِن مَوتِ» أو بعض»› فهو مِنَ البائع٬‏ وَإنْما 
اث عُهْدَةُ الألاثِ مِن أجل جمَى الرَبع ؛ اها لا ين إلا في تلاثِ ليَالٍ. 

وَحَكى أبُو الرنَادِ عَن المقَهاء السَبْعَةَء وَعَنْ عَمَرَّ بن عَبْدٍ العَزيز عَهدة اثلاث . 

قال أبو عمر: ڦذ روي عن الي اة أنه جَعَلَ عَهْدَ ةَ الرّقيتي ثَلانَة أ 

E A OP PAO TS 
. عاِر» عن التي بل‎ 

وَرَوَاه همام» عَنْ قََادَةَء عن الحَسَنِ» > عن الْبيّ بلا قال : ل عهدَة بعد 
2 

وَبَعْض أضحَاب همام ويه عن همام» عَن َادهء عَنِ الحَسّرٍ قٌوله. 

وَرَوَاهُ يونس عن الحسَنِ» عَنْ عَقَبَةَ بن عَامِر» عن الَبيّ عليه السلام -: « 


or لم22‎ 


عد بعد آزبم». 

وَل الحڍيثِ بولوة: ِد الحسن لم َغ من مفب بن اير َيا. 

حَدَئَنِي عَبْد الوَارث بُ سُمَيَان قال : حَدَيِي قاسم اصع قال : حدٿنِي 
محمد ن الجهم» > قالَ: حدني عد الؤهاب بن عَطاءِء قالَ: حَدئييٴ سيد عَن فاده 
عن الحَسَنِء عَنْ عة بن عَامِر» عَن الى ل قال : «عُهْدَةُ الرٌقيتي اربع بال . 

َال هِشَامٌ: قال اده وأَهْلُ المَدِية يقُولُونً: تلات . 

وَحَدَٿبِي عَبْدُ الوارٹ٬‏ قال : حدننِي قَاسِمُء قال: حدٽنِي محمد قال : حدئَيي 
و بكر قال : حدٿيي عَبدَهء وميل a a‏ عن قََادةء عن الحَسَنِ» 


عن هر قال قال ر شرل الله و «عُهْدَةٌ الرَقيتق تلات ف ليا . 


(1) أخرجه أبو داود في البيوع» باب ٠۷١‏ حديث ٠٠٠٦‏ بلفظ : عن عقبة بن عامر أن رسول الله يار 
قال : عهدة الرقيتق ثلاثة آيام . 

(۲) آخرجه ابن ماجه في التجارات باب ۰٤٤‏ وأحمد في المسند 4/ E‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند € / 10°« .\oY‏ 

.1۸ والدارمي في البيوع باب‎ ٠٤ أخرجه ابن ماجه في التجارات باب‎ )٤( 


۸۰ جح ا > ا ا دكات البيوع 


E. 
ع‎ 


ا غا 

وَقَال الشَافِعِيٰ» وأبُو حَنيفَةًء والأوْرَاعي» وان جُريج» وَسُفَيَان» وَالحسَنُ بن 
صَالٍح» وأخمَدٌ» وَإِسْحَاق» وأبو تور وَدَاوُدٌُ: مَّن اشتَرى شَيئاً مِنَ الرّقيق» وَقَبَضَهُ 
فكل ما أَصَابَة مِنْ اللاثِ» وَعَيْرِهَا فَمِنَ المْشْتَري مَصِيبةً. 

ان ضحَابٌُ الشَافِعِيٌ : مَعْنى حَدِيثِ عقب في الخيَارِ المَشْرُوط . 

وروي عَن شريح فِي تفسِير ڏَلِك قال : : عهدة المُسْلِم لا داءء ولا عَائِلَةَء ولا 
E IT‏ عن ابن سِيرِينْء عن شريح» فَأخبَرَ أن العُهْدَةَ هي فِي وُجُوب 
الرّد بالعَيْب المَوْجود قَبْل قبل اليم ولا يَحْتَلِفُ فِي دَلِكَّ اللَلاتُء وما فَوقَها. 

E o‏ قال : لَمْ يَكَنْ فِيمَا عَهِدَهٌ في 
الأزض» فَلْتُ: فَمَا ثَلانه آام؟ ال کل شن 

وروی ابن جُریج» EC NN‏ 
تلاا ولا اك 

وَرّوى الشَافِعِيٰ» قال : أخبرا مُسْلِمُ بن الِب نان جر قال IE‏ 
شِهاب عَنْ عَهْدَةٍ السَنَةء وَعَهْدَة النّلاث؟ فَقَّال : ا عل فة اا مالفا 


قال أبو عمر: ل ِمَةٍ الفتوى بالأمَصَار بهد التّلاث› وَعهدة السَنَةَ 
فِي الرَقيق› عَيْرَ مَالِكِ وَسَلَفِهِ فى دَلِكَّ اشا اَمْٰل لذو فى عنْده ا اتباع لهم . 
وما القِيَاس عَلى سار الروضٍ مِنَ الحيَوَانِ إلا الرَقِيقَ وَعَيْرَ الحَيَوَانُ مِنْ سَائِرِ 
الخُروض» ا فالإجْمَاعَ مَنْعَقّد د غ ن ا [قََّضه] المُبْتَاع» وَبَانَ به إلى 


نَفسه» قَمْصيبته مله . 
وقدااضل جما لبقي آلا يَرْعَبَ عَنْةٌ إلا بالسَرْط» أو يحون قَاضِي البلَدِ أو 


الأمِيرِ فيه يبخمل ءَ عَليْهِ» فَيَجُري - جِيِتَيِذٍ - مَجرى قاض قضى بمًا قَدٌ اختَلَّفَ فِيه 
الحْلَمَاءء فينفد» وبالله الَوفيق 


كتاب البيوع ۲۸۱ 


٤‏ - باب العيب في الرقيق 

6‰ _ مالك عَنْ یخی بن سعید» عَن سَالم ِن عب اللَ؛ أن عَْدَ الله ِن 

عمَرَ بَا غُلاما لَه بكَمَانمائة ڍزهم» وَبَاعَه بالبَرَاءة فَقَالَ الِْي ااعة لِعَبْدِ الله بن 
ر : ٻالْعُلاَم اء لم نسم لِيء اضما إلى عمال ِن عَقَادء AE‏ باعني 
عدا ويه اء لم يُسَمِ» وَقَال عَبْدٌ الله : بِعْتَه بالْبَرَاءَةٍ . ققَضى عُْمَان بن عَمَاد على 
عَبْدِ الله ن عُمَرَ اَن يَخْلِفَ لَه لَمَذ عه الْعَبْدَ وَمَا به دا۶ يَعْلَمُه اي عد الان 
يُخلفٌ› وَارنَجَعَ العَبْدَ فص عِنْدَهُ. عة عَبْدٌ ال بعد َلك بالف وَخَمْسمائة زّم . 

فال او فر سال فان غ عُيَْنَةَ مَالكاً في بَعْض [أَلقَاظ هَدًا] لخر 
والمَعْنى قريب [مِنَ السّواء]. 

. حَدَّثناهُ عَبْد الوّارثِ» قال : ني قاسم ٬‏ قال : : حَدّيي الخشنيٰ» قال دی 
ابن آبي عُمَرَ٬‏ َال : حڏئيي سُفيا۵ء عن َخټى ن سي عن سام بن عد الل آذ 
ابن عه عُمَرَ باع عُلاماً له على عَهْدِ ء CE‏ 
E‏ اراد عُْمَانُ أن يُحَلَْهُء َال لَه : إي عة بألبَرَاءقء > قًآبی إلا أن 
يُحلفَةُ على عليه باللهِ ما نه وأنت تَعْلَمْ به عَْباًء قال ا ارده مَبَاعَهُ بالف 
وأزسما أو ألف» وَحْمْسمائة. 

ال سُفيَان: وَحَدَني ايوب عن ابن سِيرِينَ› ال ات شرا ول عي 
المُسْلِم» وَإِنْ لَمْ يشترط إلا دَاءء ولا غَائِلَةّ ولا حبَةء ولا شَيناً. 

قال بیاعم بال ی ا ااب ب فان ار 

قال : الاَمُرُ الْمُْجْتَمَعُ عَليْهِ عِنْدَناء ا ا او وة او e‏ بالْبَرَاءَوٍء من 
َل الْمِيرَاثِ اؤ عَيْرِهِمْ» فقَذ بَرِىءَ مِنْ كَل عَيْب فيمًا باع إلا ان يَكونَ عَلِمَ في دَلِكَ 


و 2 


عيبا فکمه » ِن کان عَلِمَ عَيْباً فُكَمَهُء م تلفغة تبرئئء وَگان ما باغ مَزدُودا عَليٍ. 
1 قال أبو عمر: هَكذًا هُوَ في «المُوَطًأ» عند اکر الرُوَاة فِيمَنْ باع عَبْداً» أو وَلِيدَةّء 
[أو حَيَواناً بالبرَاءَة]. 

ركان مَالِكْ متي ٻه مرة في سَائِر الحَيَوَانِ» فم رَجَّعَ عه إلى أن البَرَاءءَ لا تَكونُ 
فی ن ن الان ]ل فی ارف 

َال ابْنْ القاسم عَنْ مَالِكٍ: [البرَاءء] لا تكو في اياب . 


. (العيب في الرقيق)‎ ٤ من كتاب البيوع» باب‎ ٠٤ الحديث في الموطأً برقم‎ _ ٤ 


YAY‏ كتاب البيوع 


وَقّال في الخشب إذا كاد العَيْبُ دال الحْشَبةء لس بْب رَد مِنهُ. 

قال : وَكَانَ مَالِك يمول مَوَةٌ: لا لمعه البرَاءَه في شَيءِ يَُابعُةُ اللَاسُ› کائوا أَهْلٍ 
مِيرّاث› أو عَيْرَهُم إلا ب بيع الرّقيتي وخده» نه كان يَّرى البَرَاءةٌ فيه [مَا] لَمْ يَعْلَمْ وان 
علم عياء لم بسنو وقد بع ابراه م نة راء ين ذإ الميب: 

قال: وَلّو أن أَهْلَ المِيرَاثِ بَاعُوا دَرَاباً» وَشَرَطّوا البرَاءَةّء وَبَاعَ الوَصِيُ كَذَلِك لَمْ 
ينمه َلك في الدَوَابَّء ولتت :الا إلا في الرَقيتي» تم رَجََ فقّال: لا أرى البرَاءَةً 
نفع م [فِي الرُقيق] لهل الميرَاث› ولا لِلْوَصيٌء ولا لِعْيْرهمْ» وَإِنَمَا كانت [البَرَاءَةً] 
لهل الديونِ يفْلسودًء ا 

َال مَالِكٌ: ولا أرى البَرَاءة تفع اهل الميرّاثِ» ولا عَيْرَمُم إلا أن يخود عَيْباً 
خفيفاً» وَلَيْسٍَ البَرَاءَءٌ إلا في ارقي . 

وَالبراءءٌ الي يتبراً بها في هَدًا دا قال : أبيعُك ٻالبَرَاءءٍ فَقَذ بَرىءَ مِمُا يُصِيبُ 
العَبْدُ مِنَ الأيام اللانَةء وَمِنْ عُهْدَتها أيضاً. 

وَقّال ابْنْ خواز منداذ: اخْتَلّفَ قول مَالِكٍ في اليم بالبراءة. 

فال مره : : ڌا باع ٻالبراءة برىءَ من کل عَبْب لم يَعْلَمْهُ لا يبرا ِن عَيْب عَلمَه 
َكَتَمَهُ في الحَيَوَانِ كلَهِ. 

وفال م اة لا بَرَاءَةَ إلا في الرَقيق. 

وَقَذ قال : لا مه البرَاءَةٌ بوج مِنَّ الوْجُوه إلا مِنْ عَيْب يريه المُشْتَرِي 

وَبهَذًّا قال الشَافِعِيٌ في الكِتَاب العِرَاقِيٰ بِبَعْدَادَ . 

aE‏ واا إا باع بَيْعاً بالبَرَاءة [مِن كل عَيْب جَارًّ» سَمّى 
ا 

به قال أبُو ُؤْر. 

وَقال التَوْرِىّ : : إا باع السّلْعَةَ بالبَرَاءَة» E‏ وَتَبرأ مِنهاء ققد بَرِیءَ» 
TRE‏ 

E O E a 

َو قول شريج» وَالحَسَنِ» وَڪاوسٍ. 

وَقال الحَسَنُ بن حي : ورا ی ین ازنسی. 

وال أحمد بن تل٠‏ لا برا حى يمي الوت كلها ريشم يده علا 


كتاب البيوع A۳‏ 


َال أحمَدٌ: باع رفغا أ حرا ابال ن کل ع ب لم يبرا مما عَلمّ 
إلا ينرأ يئا م بغلم. 

وَقَال اللَيُْ بْنْ سَعْدٍِ فِي بَيْع المَوَارِيثِ: إِلَه َع راء ون بَاعَ صَاجِبُ 
المِيرَاثِ» َقَذ بَرٍىء] مِنٌ العْيُوب كُلّهاء إلا أ وم ب َه عَلِمَ ذلك العَيْب» 


وا ن الحَسَنٍِ في رَجُل اشَرَى بلا قال البائ : إِنه بَرِيْءُ مِنْ 
[الجُرّب]» رلم عة أن ٻها جرباء قٳڏا ِي جُزئاء ياء وَإِذا َبَرَا مِن كل 
عَيْب» لم يبْرَاً] بذلك» وَإِدا راه العيْب» فقد بره . 

رَقَال الشَافِعِيٌ: إِذا بَاعَ شَيْئاً مِنّ الحَيَوَانٍ بالبَرَاءَةء فالّدِي اَذْمَبُ ليه في دَلِك 
قَضَاءٌ ۽ مان بن عفان اه بريءَ ِن كل عب لم عله وَل يرا ِن عيب عَلمه 
ولا يسّمّه» ولم يَقَف عَلَيهِء وَالحَيَوَانُ يُمَارق ما سِوَاهٌ؛ لأنه يَعَْدِي بالصْحة وَالسقم» 
وتحول طبائِعة» وَفَلّ ما برأ ِن عَيْب يَحْمَى» أو يَظهَرُء إن صح ما في القِيَاس E‏ 
ما وَصَمُئَا مِنِ افيراقي الخَيَوَانِ وَعَيْرِهِ ‏ إلا [أن] يَْرأ مِن عَيُوب لَمْ يَرَهَاء وَإِنْ سَمّامَا 
لاختلافهاء أو يرا ِن كل عَيْب» والأول أصَح. 

قال إِسْحَاق بن راهويه فِي بيْع البَرَاءةٍ بقل عَنْمَان - رضي الله عنه -. 


و 


قال أبو عمر: روي عَنْ رَيْدِ بن ابت آنه كان [يَری] البَرَاءءَ مِنْ كَل عَيْب جَابِرَة. 
Ec‏ 
بن ل ؤا هتل ت رأ ةاي شمه خن بلطي إا خا نرا 
پریه ِیاه رَبقفَة عله يله لري بطر إليه؛ قل رسو الل ية ال 


مَعْلُومْ أذ العُيُوبَ تَحَقَاوَتُ بَعْصًها كر مِنْ بَغْض» َكيف يَبْرَاً ما لَمْ يَعْلَّم 
المُشْتَري فَدرَه. 
قال مَالِكٌ: الأَمْرٌ المْجَنَمَعُ عليه عِندناء أن كَل من بتاع وَلِيدَةَ قَحَمَلّث أو عَبْدَاً 
تفه وَكُلّ مر دَحَلَهُ الْقَوْتبُ حَبّى لا يُسْتَطَاعَ رذ امت البنَةء نه قَذْ كان به عَيْبُ 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۷١ ٠۲٠١ /١‏ بلفظ: عن ابن عباس» عن رسول الله بيوقال: ليس الخبر 
كالمعاينة» قال الله لموسى : إن قومك صنعوا كذا وكذاء فلما يبال» فلما عاين ألقى الألواح . 


A٤‏ كتاب البيوع 


IGF 


علد الَّذِي باع أو عَلِمَ ذلك باغرّافي يِن اباي عَيْرهِ. . قن الْعَنْدٌ أو وة يهوم 
وَبه الْعَيْبُ الي کان په يَوْم اشعَرَاهُ يرد م مِنَ النَمَنِ قَذْرَ ما ين قِيمَتَه صحيحاً وَقيمَيه 
و 
وهو 8 اللَوْرِيّء وَالاأَوْرَاعيٰ زالگافون» وأپي ور 

A‏ إِذا أوْلدّ الجَاريةء أو أعَتَمَها کان له 
أن يَرْجعَ بازش العَبْب» وَإِن وََبَهاء أو تَصَدَقَ بها لَمْ يكن لَه أن يرجم بشَيءِء 
وَكذلِك لو فبلها مو آو يره لَمْ يزغ بِشَيْءِ» [وَإِن مَاّث رَجعَ بالأزشِ. 

قال أبُو حَِيفةًء وَمُحَمُدّ: إن گان ئَوباً» فَخْرقهُ» أو طعَاماً فأكَلَةُ لَمْ يرجم شىء . 

ا يُوسُفَّ : يرجم ما بَيْنَ الصحَة وَالعَيْب]. 

yS EE‏ لبد او كاته او تةق هة أو 
لش المعیب ها کان فهر فرت يَأخْذُ قِيمَةَ العَيْب . 

وَالرَهْنُ والإجَارَهٌ» لَيْسَا بِمَوْتٍِ عِنْدَهُ» وَمَتى رَجِعَ إِليهِ السَيْءٌ يَرْدهٌ إِنْ كان لِحالِوء 
وال دخله عیب مفند رده ورد ما تقض مه : 

وَالبيْعٌ ليْسَ بمَوْتِ عِنْدَهٌ. 

الِب لواب عِنْدهُ كالببع ها هُئاء وَلِعَبْرٍ اواب كالصَدَفة. 

وَإِن باع يضف السَلْعَةء فيل لِلْبَائع : ما أن تَر صف أزش العَْب وإِمًا أن تَْبَلَ 
الضف الاي بنضف الئُمَن٬‏ ولا شَيْءَ عَلَيْكَ عَيْرَ دَلِكَ . 

وَقَال الشَافِعِي : إِذا باع أو باع نِصفه ١لم‏ زجع م [على ات ٻشيٰءِ» وان لحقّه 
SS‏ اَن يَقَبَلهُ 

البائغ [مييً]. 

قال ا إذا E‏ ادوب لم يرج بارش [العيّب]» وَيّرجع في العتق» 
والاستيلادِء والتّدبير إذ إا اطلَعَ ب بعد على العَيْب» ا ا 

وَقَالَ اللَيْتُ: إذّا بَاعَة لَمْ يَرْجع [بالعَيْب]ء وَلّو مات أو أعَْقَهُ رَجَّعَ بقِيمَة 
الت 


(۱) الموطأء بعد الحديث رقم ٠٤‏ من كتاب البيوع» باب ٤‏ (العيب في الرقيق). 


كتاب البيوع YA‏ 


so 


قال عُبيْد | بُ الحَسَن فِيمّن اشَرى عَبْداء فَوَجَدَّه مَجنُوناً لا يمير بَعْدَ أن 
اعتله] أن يرجم على البائعم» [والفلان المغتقي. 

َال عُطْمَانٌ لبتي في العثقء والَبْع]: و إلا أن یَِیعَهُ ہما 

شعَرَاهُ وتء فلا يرجم بِشَيْءِ» فن بَاعَهُ [بأًقل عطي ما نَقَصَه العَيْبُ] ما ته وَين 
TT‏ 


وَقَال عَطاءُ بن ابي رَبَاح: لا يرجم في المَوْتِ٬‏ ولا في العتتي بشَيٰءِ . 
eS‏ 
ويرجع بقِيمة العَيْب» فذل عل ان الت لا بح مِنَ التَمَنِ» وكا القِيَاس على 
هَدَا أن يَردٌ المَعِيبَ ما كان مَوْجُوداًء ا 

المَذكُورِين انمَقُوا أنه يَرْجِعُ فِي المُعيَي بِقَدرِ العَيْب. 

قَالَ مَالِك: الأمر الْمُجَْمَعْ عَلَيِهِ عِنْدَنًا في الرَجُلِ ي يشتري الَْبْدَه نَم يَظْهَرْ مِنهُ 
على عَيْب يرد ِء وُذ حَدَتَ به عند الْمُْتَرٍي عَيْبَّ أَحْر له إا كان الْعَيْبُ الَذِي 
کک مل القطع أو الَْورِ أ ما أب ذلك مِنَ اعيوب ب الْمُفْيِدَة. فن الي 

شری الْعَنْدَ خر ارين إن أَحَبَّ أن يوضع عَنة من تَمَنٍ الْعبْدِء بقذرِ العَيٍْ الي 
ا ر کے ا اا ی ا 
عِندَهُ تُمّ يَرْذ الْعَْدَء فَدَلِكَ لَه وَإِن مَات الْعَبْدُ عِنْد الذي اشَىَرَاهُ اقيم الْعَبْدُ وَبه 
ْب الي کان به بوم اشتراف ينظ كم مئة؟ إن كائث قيمة لعب بوم اشترَا عبر 
عيْب» مائ ويئارء وَقيمَة يوم اشتَرَاهُ ويو العَيْبُْء تمان ارا وضع عَنٍ الْمُسْتَري ما 
ين القيمَتَيْن» وَإِّما تون الْقِيمة يوم اشر ی ا 

قال أبو عمر: أَمّا اختلافُ [العُلَّمَاء] فمن E O EL‏ أ 
َير ذلك مِنَ العروض» هدت عِنْدَهُ ڀالعبدِ عب فم وَج به عَيباً كان عِنْد البائع مذ 
وصح مَالِكْ مَذْهَبَهُ في ذلك . 

وَقَال الشَافِعِی بِبَعْدَاد: ذا أَصَابَ بالسَلعَة عَيْباء وَقَذْ حذَتٌ به آَحَرٌ كان لَه ارد 
را لقا الت الذي كنت ع ` 

وَبِهَدًا قال أبُو تور» وَرَوَاءُ عن الشَافِمِيٌ أيضاًء وَهُوَ قول ابن أي ليلّى. 
وَقال الشَافِعِيٰ بضر : ذا حَدَتَّ عِنْدَةُ عَيْبُ ْب لَمْ يكن ا له رده وئه يَرْجِع بارش 
القص على البّائم» لَيْسَ لَه عَيْرُ ر َلك إلا أن يَشَاء البائ أن يله واخدغا غه دون 


.1١۳ (العيب في الرقيق)» ص‎ ٤ من كتاب البيوع» باب‎ ٠٤ الموطأً بعد الحديث رقم‎ )١( 


۸٦‏ کتاب البيوع 


أن يَأخْذّ مِنَ المُشْتَري شَياء وَقَالَ خا لري سَلهاء واب شنت فأنسځهاء 
ولا تزجع ٻشيْءِ. 

رَوَاه المزنيٌ» والرَّبيع» والبوَبطيٰ عَنْه. 

قال بُو حَنيقةَ : ا حَدَٿ عِنڌَهُ عيب لَمْ يکن لَه ان يرد العَيْبَ الي وَجَدَ وله 
اخ الأزش. 

قال اللَوْرِيْ: إذّا اشتّرى الرَجُلُ السَلْعََء فَرَأی بها عَيْباًء وَقَذ حَدَتَّ بها عَيْبّ 
لَمْ يكن لَه أن يرد بالعَيْب» هي لِلْمُشْتَري ويرد عَلَبْهِ البائ فصل ما بَيْنَ ن الصحة 
وال 

0 القزلان في القاس متسارتان. گان مَالکاً فِي قولِهِ تخیر 
المُشْتَرِي فذ جَمَعَ م مَعْنى القَولَيْن» وأمًا إذّا مات العَبْدُ وهم فيه سَوَاءٌ. 

وَفال ابْنْ القَّاسم فِي هَذِهِ اقا إن البائ قال لِلْمُشْتَري : آنا احبر : قن 
شفْت» قاردُذهُ» ولا عُرْمَ عَلَْكٌ» وَإِنُ شِفْت ا ولا عُرْمَ عَلَيْكَ کان ذلك لَهُ. 

وَحَالّفَ في ذلك عَْدُ الله ِن أافع» وَعيسى بن ديئارٍ» فالا فيه بقل مَالِكِ: لا 


2 e ARS 
رکف يدل البائ بالعيْب» نم يخير فَيَحْيَر ما فيه المَاء وَالفَضلُء‎ e 


قال مالك : الأمْر ز الشجقتع عليه ناء | وَلِيدَة مِنْ عَيْب وَجَدهُ بها 


وان عد ااا ها ِن کائث بكرا فُعَلَيهِ مَا تقض مِنْ تَمَيْهَاء نات افا 
عليه فى إصاه :اها ش۶ لاه كان ضافا لي 


قال أبو عمر: الاختلاف في هَذًّا قَدِيمْ أيضاً. 

ا مَنٍ اشتّری جَارِيَة» قَوَطنَهاء د م [اطَلَعَ] على عَيْبٍ» 
قَونْهُمْ مَنْ يمول : يَرذهَا» ويرد العْشْرَ مِنْ تمنِها إن کاٹ بكرا وَإِنُ کاٹ ا فَنِصفَ 
ال 

رَمِنهُم مَنْ يَمُول: هي لَه َيِه [ٳيَاهَا» و] يرد عَلَيهِ قصل مَا بين الصحة والدًاءِ. 

وَقَالَ بُو حَييفَةٌ» وأَضحَابةُ إلا رََرّ: إذّا اشْتَرَى جَارِيةً» فَوَطِئهاء تم اطَلَعَ عَلّى 


(۱) الموطأً بعد الحديث رقم ٠٤‏ من كتاب البيوع» باب ٤‏ (العيب في الرقيق) ص .1١٤‏ 


. 
. % 
۹ا‎ 
“6 
e 
». 


عيب لبس لَه ن يَرذَمَاء وَلَكِئَه يَرْجعُ بْفْصَانِ العَْبٍ» إلا أن يَسَاء الب 
وَيَردٌ الم . 
وَقّال رَقَرٌ: إذا رَذَهَا بقَضَاءِ قَاض» وقد وَطتَها رَد مَعَها [عَقَدَها] . 
وَقال ابْنْ أبي لَيْلى : يَرْذماء ويرد [مَعَها] مَهْرَ منْلِها . 
َالمَهْرٌ في فُوله: أن ياح العُشْرَ مِن قيمِهاء أو يضف العْشرِ» فَيَجعَل المَهْرَ 
وَقَال ابنُ شبرمَة : ذا وَطتها يَرُذهاء وَيردُ مَعَها مَهْرَ مها . 
وَهُوَ قول الحَسَن بن حي وَعَُيدِ الله ُن الحَسّن العنبريّ . 
A‏ وَلا عَقَدَ عَلْبْهِء وَإِن نَقَصَها 
الوط ردا ورد اقساق 
قال اللَيْتُ: تَلرَمهُ إا وَطِتَها وَيرجِع ٻالعَيْب إلا اَن َسَاء البَائعُ أن يَأخُذّهاء فلا 


وَإِنْ كان العَيْبُ الْذِي وَجَدَهٌ َة وما أَشْبَهَها لَرِمَهُ وضع [ئَمَن مَن] العَيْب» وان 
كان [مِْل البَرَّص» 1 ما أَشْبَهةُ مِنَ الوح التي [ثنقَص]ء نه يردها إن شاءَ. 

قن انث بكرا رَد مَعَها ما تقصها وَطْوهُ مِنْ تَمَنِها . 

[قال اللَيْتُ]: وَقَال الرهريٰء وَسُليمانُ بن حبيب المحاربي في الوَطء رمه 
يرجم ية العيْب. ٠‏ 

وَقَالَ الشَافِعِي: الوَطء اَل مِنَ الخدمَةء ولا شَيْءَ عَلَيْهِ في وَطءِ التَْب فَإِنْ 
E‏ يرجم بجِصّة العَيْب مَا بَيْنَ قِيمَتِها مَِيبَةَ» وَغَيرَ 
ِيبة مِنٌّ لمن . 

كر عه بُو تور مل قول مَالِكِ» وهو کان قَولَهُ بالعرَاتق . 

قال بُو تور في ذلك [مْلَ] مَالِكٍ. 

حَدئني بُو القاسم» وَعَبْدُ الوَارِثِ بن سيان » عن سَعِيدِ بن نَصْرِ٬‏ فال حَذني 
قاسم بن أصبغ› قال : حَدتّبي قاسم بن وَصّاح فال : حَدني آبُو الطَاهِرء قال : حَدّنِي 
سف اس بن ی یر ی ی ر ا عل ی ای ی 
قول إا باع الرَجُل الام قَوَجَد بها عَيْباًء وَقَذ أصَابَهاء حط عَنهُ بقَذرِ العَبْب مِنْ 

من الجاربةء وألرَمَها الَدِي ابتاعَهًا. 


ال أبُو الاه : بها كان يفول ابن وَهْب» وَيُوسّفٌ بن عُمَرَ. 


د تار 


وَقَالّ ابن وَضاح : وَحَدَنَِي مُحَمَدُ بن مُعَاوِيةء قال: سْيِلَ اللْيْتُ عَنِ الرَجُلِ 
يري الجَارِيَةَ EEE‏ وَيّمسها› فَيَجد بها ا ديا قال : لا يردها وَلَكَنْ 


و ت 


TS 

قال : وَقَذ قَضى به عَبْدٌ المَلِكِ بن مَرْرَانً . 

e TS 
مه قال : تام الجَارية الي گائث قيمَة قىمَة ر يتن فَيُنْظَرٌ كَمْ تَمَنهُا؟ ثم تَقَامٌ الْجَارِيتانِ‎ 
yy عير الْعَيْب الي وج بإِخدَهُمَاء‎ 
التي بيعَث بالْجَاريتيْن عَلَيْهِمَاء بقدرِ تَمَنِها . حت بقع عَلّى كَل وَاجدَّةٍ مِنْهُمَا جِصَنُها‎ 
مِنْ ذلك على المُرْنَفْعة َفِعَة بِقَذرِ ارْتِمَاعِهاء رَعَلى الأخْرَى بِقَذرِمًَا ھک‎ 
بها الْعَيْبُء قير بقذرِ الِْي وَقْعَ عَلَبهَا ِن يلك الجصًةء إن انث رة أ قل‎ 
. وَإنّما تكن قَيمَة الْجَاريتيْن عَلَيهِ يَوْم قَبْضهمً‎ 

قال آٻو عمر: هَلِوِ و المَسْألَةُ في تَبْبيض [الصففَة] عَلى البائع في [الرَد بالعَيْب] 
سأي ذكرها بَعْدُ فيمَنِ ابَاعَ رَقيقاً في صَفَفَةَ وَاجدَقِي قَوَجَدَ بأحَدِهِمْ عَيْبا» أو وَجَدَهُ 
اوا 

و ما ذَكَرَهٌ مالك في الأضل مِنَ التَفْوٍيم]ء > [قلا يُحْالِمَةٌ فيه] أحَدٌ يمول بِقَولِوِء 

رَاتَقَ الشَافِعِيٰ»› وأ ا وأضحَابه والتَوْرِيّ فِيمَنْ بَاعَ [عَبْد] الجَارِيةء 
وتقَابَضاء e‏ بالجَارية عَيْباً ا يردها E‏ 

وَقال ابن أبي ليل : [إِلّمَا لَه قِيمَةَ الجَاريَةء OA IDE‏ 

وَكَذَلِك سَابِرٌ الخَيَوَانٍ» وَسَايِرٌ العُرُوض عِندَهُم [إِذّا بيع] بَعْضْه بِبَعْض» ولو 
مَاتَ العَبْد رد قِيمَتَهُ عِنْدَ هَولاءِ. 

ِن نن أي ليل رة قيتة الجارية. 

قال مَالِك» في شري الْعَْدَ َيوَاجرَهُ بالإجَارَة الْعَظِيمَةء أو الل قلي 
م يَجد په عيبا برد مِنه: | له رده َلك العَيْب» وكوف لَه إِجَارئة وَعَلمة وَهَدًا لأر 
الَِي گان عَلَْهِ الْجَمَاعَة دنا َذَلِكَ َو أذ رَجُلاً ابْنَاعَ عَبْداً تى له دارا فة 


.1٠١ 11٤ (العيب في الرقيق) ص‎ ٤ من كتاب البيوع» باب‎ ٠٤ الموطاً بعد الحديث رقم‎ )١( 


کاب البوو د ر ا ن 


O FO‏ ر أ ۴ کے ي ا ر و ِ“ ر 8 8 ا ا 
بنائها تمن العَبدِ E O‏ 
e‏ 


فيمَا عَمِل لَه فَكذَلِك كود لَه جره ذا آَجُرَهُ مِنْ عَيْرهِ؛ لأنَهُ ضَامِنْ لَه وَهَذا الاأمرٌ 
ر 
علدنا 


وَذَكرَ ابن وَهْب فِي مُوَطْيِهِ أيضاًء فَال: وَسُيِلَ مَالِك عَنْ رَجُل بَاعَ جَاريَة لَه مِنْ 
رَجل» َرَوَجَهَا المْبَْعء افولَدَث] آولاا» فم وَجَدَ ها عَيْباً كان عِنْدَ ابام اتّری 
ولادَتها فَوتاًء أو رمَا لها إن شَاءء أو يَمْسكها؟ 

كر فيها مالك سينا فم فال: ِن شاءَ ن يَنْسكها آمْسَكهاء > ون شَاءَ ان يردها 
بولَِّمَا رَدهَا» وَلا أرى لَه في العَْب شَياً إن آمسَكها. 

وََلْجِيص مَذْهَّب مَالِكِ فِي َا الاب أنه مَنِ ا شتی سِلعَة ھا عله و حراج 
أو كان عبد فأحَدَ خراجه» وَعَملَه EER‏ أو جَاريَةء فوَلدَث» ثم 
وَجَدَ عَيْباًء نه يرد ولا شَيْءَ عَلَيَهِ في الكسْب وَالنَمْرَةَ ااا يرد مََ أَمَوِء 
وَسَوَاء اشْسَرَاها وَهِيّ حَامِل» أو حَمَلَّثْ بَعْدَ الشُرَاء - يَعْيِي مِن عَيْروء وَكَدَلِكَ 
الاستخقاق . 

E E NE E E E : وَقال النُوْرِىّ‎ 
عله للمشتري ما ضَمنَ.‎ 

OR e‏ وَمُحمُدٌ: إا كائث مَاشِية» فَحَلَبَهاء أو شَجَراً 

تَمرَهَا لَمْ يكن ا له ردا بلعب [إلا] أن يرد [قِيمَةَ التّمَرء واللبن]. 


o3 


کک عن محمد عنْهم. 

وَذَكَرَ الطحَاوی أنه لا يرد اللَبنَء » فلم يَحْتَلِفٰ عَنْهُم أنه يرد كراء] الوَلَدِ گالشُجر. 

وَكذلك لم يختلف عَنْهُم في الدَارِ والجَارِيةء اعلام إا اسْتَعْل شَيْئاً مِنْ َلك 
أن الل ل َيرْدٌ السَلْعَةَ بالعَيْب . 

وَقَالوا: : اب صب رَجُل عَبْدَ رَجُلِ» تم باع وَاسْتَعَلَهُ المُشَْريء نُه ج اتفه 
الْمُغصُوبُ ينه كَانَتِ العْلهُ لِلْمُْشْتَرِي . 

كال رو إذا وَلْدَتِ الجَاريَةٌ في يَدٍ المُشْكَرِي أو رؤجهاء أو وُطئَّث بشْبْهة» 


فأخَذٌ لها مَهْراً أو جى عَلَيْها جَانِ» ا ثم الع على عَيْب» َه يردها 
ود دلت ك معهاة قان وطَها هو » رَدهَّاء وَعَقرها إِذا رَڏها بمَضَاءِ ء قاض . 


(1) الموطأً بعد الحديث رقم ٤‏ من كتاب البيوع» باب ٤‏ (العيب في الرقيق) ص .٦١١‏ 


الاستذكار /ج“/ ۱۹۴ 


كتاب البيوع 


فال وكذلك :الج رالنجل: 

وَإِنْ وَلَدَت رد مَا نَقَصنها الولادَة مَعَهاء ومع الوَلَدِ على البائع . 

وو َكل المَرَ رَد قيمَةٌ ما َكَل على الّئع . ۰ 

وَقَال عُنْمَانُ البتيّ» وعبيد الله ار اي عدا اوا م ظهرَ 
على عَيْب» ِن اراد أن رده رَد العَلهَ مَعهُ. 

َال عُبَيدُ الله : وَلّو وَهَبَ العَبْدَ هبه رَدَهَا عَلى البَائع مَعَ العَبْدِ . 


قال آبو عمر: آم زَقَرٌ وأصَحَابهء وَعُفْماد التي وَعُبَيْدُ الله بُ الحَسَنٍء مذ 


هلوا السُئَةَ المَأتُورَةَ مِنْ تفل أل المَدِيئة في أن الخْرَاحَ» وَالعْلَةَ بالصمانِ» وَقالوا 


Ss o ‫ِ 9‏ او رو د ا ك EH‏ ا < 
بالرّاي على عير سنة» فقولهم مَردود بها» واشنع ما في مذهبهم انهم جَعَلوا الغلة في 
المعصوت بالضمان فا خطأوا السة ‏ واللة المتعان: 

وَقَالَ الشَافِعِي: لا يرد شيا ِا حَدَتَ عِندَهُ» وَلَمْ يمع عَلَيِهِ الصمقَة» وَسَوَاءٌ [فِي 
2 و ا د و ر ر Ts,‏ 
ذلك] الكشب› وَالعْلةَء وَالئَمْرَةٌء وَالوّلذء وَكَلمَّا وَقَعَثْ [عَليْه] صَمقَة الشرَاءِ رده إذا 
رَد [الجَّارية] بالعَيْب . 

مدا حُكمُ الود بالعَيْب عِندَهٌ: وأمًا الاسْيَخقَاق فَإِئّةُ يرد عَلَيّهِ اللَحْلَ» وَوَلد 
الجارية: 

ذا اشتَری الجَارِية عير حامِل وَرَوَجُهاء وَوَلَدَّٺ عِندَهُ» ثم وَجَدَ عَيباء فَرَذهَّا به 
۾ يرد وَلَدَهَا مَعَها . 

قال الشَافِعِیْ: بَيْنْ عِنْدَنًا - وَاللّهُ أغْلَمٌ - أ رَسول الله اة لما جَعَل الخْرَاجّ 

ا راو e‏ کا و و ر ر E‏ ۶ 
بالضمَانٍ للمشتري في رَجل يشتري عَبْدا فاستغله» ثم ود به عيّباء فرده به؟ لان 
المُشْمَري كاد مَالِكا لِلْعَبْدِء ولو هَلَكٌ كائّث مُصِيبّةُ مِنْهُ وَكَانّ الخُرَاج إِنّما َلك في 
بلكهء لا فِي مِلْكٍ البّائع» وَلَمْ نَع عَلَيْهِ الصَعْمَهً وَكَدَلِكَّ الوَلَّدُ لو حَدَتٌ في ملك 
المُشْتّري» وَهُوَ مَالِك ضَامِنْ لِلْجَاريَة» ولو هَلَكَتْ هَلَكث مِنْ مَالِهِء ولو كائّث حُبلى 
جين ابتاعَها راء وَوَلَدَمَا وَكَدَلِك تَمَنُ الحائِطِ لا فزق بين شيْءِ مِنْ ذلك . 


يمول القَافِعِي في هَدًا كَلَه: َال أحْمَدء وَإْحاق» وأبُو تُؤْرء وأو عُبَيْدِء 
وَسَابِرٌ آهل الحَدِيثِ. ۰ 

وَفرَقُوا بَيْنَ [الغصب] وَالشْرَاءء وَالفَزق بَيْنَ دَلِكَ بَيْنْ ما فِيهء وَالحَمْدُ لله 
وَسَيأتِي مَا في المَعْصوب في باه من الأفضِية إن اء الله عَرّ وَجَلُ . 


E a e OR E‏ وري وو م i‏ ا وو و 
أحبَرَّنا عبد الله بن مخمد» قال خدثیی محمد بن بکر» قال : خدلنی أبو داود» 


كتاب البيوع ۹ 


قال : حَدّبي أَخمَدُ بُ مَروَانَء قال حدئِي علي ٬‏ قال: حَدتيي حالِد بن ملم ؛ > قال: 
حَڌٿيي شام ن عُروةء عَن ابي عَن عَابِشة أ رجلا بتاع عُلاما sS‏ 
اله أن بُقِيمَ م وَجَد په عَيباًء فْحَاصَمَةُ إلى النبيّ بي رده عَلَْهِ» فَقَال الرَّجُلٌ: يا 
رَسُول الله! قَدِ اشتَعْلَ عُلامي» فَقَال رَسول الله ل : «الخَرَاحٌ بالصَمَان»“. 

وَحَدَنَِي عَبْدٌ الوَارثِ ِن سيان قال : : حدقي قاسم بن أصبغء قال : : حَدنّنِي 
مُحَمّدٌ بن إِسْمَاعيل» وأبُو يَحْيَى بن أي مَيْسَرةّ قالا: خَدئيي مُحَمَدُ بُ عَبْدِ الل 
قال : حدني ملم بی حال الرنجی»: عَنْ هسام بن عرْوَة عَنْ عَاِشَةَ أن رَسُول الله 
لل قال : «الخْرَاجْ بالضمَانِ». 

وَحَدتَنِي عَبْدُ الوَارثِ» قال : :ددبي قاي قال E E E‏ 
ببَغْدَادَء قال : حَذَتّيي عَبْدُ الأغلى بن حَمُادٍ النرسي» فًال: : دبي ملم بن حال 
الزنجيء عَن شام ن عُروةء عن بيو عن عائشة ِشَة أن رَجُلاً اٌ شّری عُلاماء فَرَده 

يعيب فقال الرْجُل: قد اسمَعَلة يا رول اللهء قال سول الله 4: «العَلّة 

لضان . 

وَحَدنَبِي عبد الوارثِ قال: حدئِي قاسِي٬‏ قڦال: حدٿيي بكر بن حَمَادِء قال : 
E OR a‏ 
حُفاف بْنِ أنمار» عَنْ عُزوة ِن الربَيْر» عَنْ عَابِسَةء عَن اللَبيْ اة قَالّ: «الخُرَاحُ 
بالضَمَانٍ» . 

َال مَالِكٌ : : الأمْر عِنْدنًاء فِيمَنِ ابتَاعَ رَقيقاً في صَمَقَةٍ وَاجِدَةٍ قَوَجَدَ فِي ذلك 
الرقيق عدا مَْرُوقاء أؤ جد بعد مهم عيبا انه َر يما وج مَسْرُوقاًء أو وَجَدَ به 
عَْباً قن كان هُو وَج ذلك الرَقِيي» أو أَكَرَه ا أز مِنْ أله اشتَرّى وَهُوّ الذي فيه 
الْقَّضل فيمًَا يّرى الاس» كان ذَلِك اليم مَردُوداً كله إن كاد الذي وُجد مَسْرُوقاًء أو 
جد په اليب مِن ذلك الرُقيق فِي السَيٰء الَسِيرِ ين ليس هو وَج ذلك اقبي ٤‏ 
مِنْ أجله اشتريّء ولا فيه القْضل فيم يَرَى الاسٌء ا 
جد مَسْرُوقاً بعَيْبِهِ» بقذرٍ قِيمَتِه مِنْ التَمَنِ الَذِي اشتَرّۍ به وليك ارقي" 

قال أبو عمر: فَدٍِ اخَتَلّفَ العْلَمَاء في هَذِهِ المَسألَةٍ قَدِيماً وَحَدِيغاً : 


(1) أخرجه أبو داود في البيوع باب ١۷ء‏ والترمذي ف في البيوع باب ٠٥۳‏ والنسائي في البيوع باب ٠١‏ 
وار بن ماجه في التجارات باب ۳« وأحمد في المسند ۹/1 YTV T°‏ 
() انظر الحاشية السابقة. 


(۳) الموطأء بعد الحديث رقم ٠٤‏ من كتاب البيوع» باب ٤‏ (العيب في الرقيق) ص .1٠١‏ 


فُکانٌ شربځ» والشعبيّء ا ِن عَبَدِ الرّحمنِ› وخَمَاد بن ا لمان 
يذهَبُونَ إلى أنه لا يَرْدُ المعيبَ وَخْدَهٌ أنه مُحْيّرّ في أن يخس الصَفْقَةَ كلها أو يَردّمَّا 
كلها . 

وه قال بُو ور . 

وال ات حَبِْيمَةًَ وا إلا رفْرَ: : إذا اشتَرَّی عَبْدِيْنِ صَفَمَةً واجِدة]» فلم 
يَقَبضها أو واخدا ما ا ا فما ن يردهُما» أو ا قن 
َبّضهاء ووَجَدَ عَيْباً رَد المعيب بِجِصَّيَهِ» ولو کان ا صبْرة طْعَام» أو تمْر» أو ما 
أَضْبَةَ َلك 1رد الجَمِيعَ إا وَجَدَ عَيْباً أو حَبَلَ الجَمِيعَ؛ لان ئُظَرَهُ إلى شَيْءِ] مِنْ 
الطْعَام يُجْرةء ولا بد في العَبيدِ أو الاب مِنْ [تَغْليب كُل] عَبْدِ» [وكُل تؤب]. 

وَهُوّ قول الحْسّن بن صَالح. 

وقال زر اقيق الات برد اليب بحصيه قل القبضن وبعده: 

وُو قول التَوْرِيّ. 

وروي لِك عن ابن سِيرِينْ› ٠‏ ر والحارثِ العكليٌ» وَل يَمَرّ يمُرفُوا بَيْنَ 

قل القَْض» وَبَعْدَهُ» فن كان المَيِعٌ شَينَيْنٍ < يموم E‏ إلا بالآخر کالحْمَيْنِ 
ا او مصراعي الباب» فَوَجَد بأَحَدِهما عَبْباء لَمْ يَحْتَلِمُوا ا لا رده وخده 
وَيردهما RT es‏ 

وال الأورَاعيّ فِي العَبْدَيْنِء أو اللَوبَيْن» أو الدابِتْنِء وم كان مِنْل ذَلِك: E‏ 
سى لكل وَاجد ننا رد المعيب حَاصَةٌ وَإذ لَمْ سم ِل واج َنأ وَجَعَل جُمْلة 
اللَمَن لِجُمْلَّة الصَمْقَةَ» قَإِنَ لَه أن يَردّ الجَمِيعَ» أو يرضي الجميع . 

وَمِن مال َلك عِندَهُ ان يَشتَري عَشرة واب صَفقَةَ وَاجدَة بعَرَة دَانيرء م يَجد 
بأحَدِها عَيْباً» يرذ مِنْ مِلِهِء انه يرد ليع كله 

وَإِن قال : أبيعُكَ هَدِهِ العَشْرَةَ الأثواب بعَشْرَة دانير » كَل تُب مِنها بيار إل 
٤ ENS‏ 

[وَقَالَ عُبِيْدٌ الله ِن الحَسّن: يَردُ المَعِيبَ حَاصَةً]ء كَقَوْل التَوْريّء وَالحَارثِ 
الكلن: 

وَعَن الشَافِعِيٌ رِوَايَانٍِ: 

إِخْدَاهُما: يَرُد المَعِيبَ بحصَتَه. 

والأخرى: يَرْذهما جَمِيعاًء أو يمك . 


14۳ 


كتاب البيوع 


وَحَكى أَضْحَابة ن لَه في تَفْريت الصَقَة انه أفوَال: 
أحدها: يَبْطلٌ البيْعٌ في الكل إذا رَد أحَدَها. 


والآخر: ا بطل في قر العت؛ [أو في قَذرِ] مَا يرد« وَيَصِح في البَاقي 
والثالث: [أذ] لا يرد شيا وَالبَيْع د صَجيحٌء ولا مرق الصَفْقَة وَلَكَنْ يرد 


أو يمْسِك» بالل التَوْفيقَ 
i e‏ 


مَسْعُود؛ ا أ عن الو بن عر عام جارنة مي افرأيو رتب اللقية' 
وَاشتَرَطٺ عَلَيهِ َك ِن بعتا هي لِي بافُمَنِ الي يها به فُسَاَلَ عَْدُ اللَهِ بن 
مَسْعُود عَنْ دَلِكّ» عُمَرَ بن الخُطاب. َال عُمَرٌ بن الطاب : ERD‏ 


ت 


لأحد. 

1 مالك عن ٽافع» عن عبد الله ُن عُمَرَ؛ أنه كان يَمُول: لا يَأ 
ا َلِيدَّة» إلا وَلِيدَةء إِنْ EE‏ وَٳِن شَاءَ وَهَبَّها. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكها. وَإِنْ شاءَ 
UE‏ 

قال بو عمر: ما ظاهِرٌ فول عُمَرَ لابن مَسْعُوٍ: لا تَقْرَبهاء هيدل عَلى أنه أَمضى 
شِرَاءَه لهاء وَنَهَاهُ عَنْ مَسِيسِها. 

هذا هُو الأظْهَرُ فيه» ويختمل ظَاهِرهُ أيضاً في قوله: لا قربا ايء تتح عَنهاء 
وَافسخ البَيّع فيهاء فهو بيع فَاصِد. 

وقد رُوِيّ تخو هَذًا المَعْنى في هَذًا الحبَر. 

رَوَاه سفَيَان بن عَيَيْنَةَ عن مسور» عن القاسم بن عَْدٍ الرَحمن أف ان مَسْعُودٍ 
ا وَاشتَرَطث عليه خذمتهاء فَسَأل عُمَرَ بن الخْطاب عَنْ دَلِكَّ 
[فقَالَ لَه عُمَرا: يِس مِنْ مَالِكّ ما كان فيه مَْبوتةٌ [لِعَبْردً]. 
قال أبو عمر: وَكَدَلِكٌ قول عَبْدِ الله بن عُمَرَ يختملُ وَجْهيْن. 


\Yoo‏ - الحديث في الموطأً برقم ۵ من کتاب البيوع»› باب ٩‏ (ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط 
فيها)» وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .۳۳٠/١‏ وعبد الرزاق في المصنف .0٥1/۸‏ 
1۲۰ الحديث : فى الموطأة برقم 1 من الكتاب والباب السابقين . 


4٤ 


كتاب البيوع 


ولسن فن شىء يِن يِن الخُبَرَبْن مر مشخ اليم ولا حبر عَنْ فاده 

وقد حَدَنَنِي عَبْد الوَارثِ» کا عن ابن وَضاح» قال : حَدننِي محمد ن 
مُعَاوِيةَ الحضرميٌ› قال : مالا يمول فِي قَوْل] عُمَرَ لان مَسْعُودٍ: : لا قربا 
وها شاط لحه يرل2 ل تطاها وها فرط لاحب 

وَهَذِه الرَوَايَة [َعَنْ مَالِكٍ] جلاف [لِمَذْمَّب مالك عند أضحابه]. 

وَالصجيځ فِي مَذهَبهِ عند جَميع آضځابه ما كر بو مُصعب عَنهُ» قال : [أبُو 
مَصعب]: َال مَالِكْ في [حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ و] قول عَمَرًّ: لا تفْرَبْهاء IE‏ 
أد ريا لا تشتريها) ر 

0 اختلاف الفقهاء فی هدا البّاب: 

في «المُوَطًأ» : قال مالك فِيمَنْ اشترّى جَارِيةٌ على شَزط أن لا ييعَها ولا يبه 
ر شْبَة لِك مِنّ الشرُوط؛ َه لا ينبَفِي لِلْمُشْتَرِي آل تطاها وولف انه خو 
1 0 


له يها ولا آذ ببهاء قإذا قا لا ينيك ذيك ينها لم يلكا ملكا تاماء لاله 
قَدِ إ عي عليه فيها ما مَلَكهُ بيد عَيْرو» اذا دحل هَذًا الشَرْط» َم يَضلْحْ» وَكَانَ بيع 
ع 5 
مکروها''. 


قال ابو عمر : وَل كلام مالك في قَوله: لا ينغي لِلْمُشْتَري أن يَطََمَا يدل عَلى 
جور ابيع › وَكرَاهَته الوط ول E MP‏ هذا البَيْعء وهو مَذهَبهُء 
وَمَذَّبُٰ أَصحَابه - رَحمةُ الله . 


ابن E‏ ھک فال ا ق بِشَرْط» 


0آ زهب ني نرب E es‏ 
تَر بها مِنَ البَلَدِ قال : لا خَيْرَ في ذَلِك› م قال]: رايت إن مات [الرْجُل]ء أو 


ت 


کان عَلَيِهِ دَيْنْ َيف يَصََعٌ [بها]؟ 

وا اا عَنْ مَالِكٍ فِيمَن اشتَرَ ری عَبْداً على ألا يَبِيعء ولا يهب ولا 
يَّصَدقَ› هو بيع فَاسِد٬‏ ِن مَاتَ فَعَلَيهِ قِيمَتهُ» وَإٍن اشْتَرّی جَاريةٌ على أنه EE‏ 4 
وَلَِ» فَالبَْعُ فَاسد» قان حَمَلّث مله فَعَلَيْهِ يمتها يوم قَبَضهاء وَكَذَلِك إن أعتَقَهًَا . 


)١(‏ الموطأء بعد الحديث رقم ٦ء‏ من كتاب البيوعء باب ١‏ (ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط 
فيها)» ص٦۱٦.‏ 


کتاب البيوع 4° 


قال ابن وهب عن مالك في الرَجُلِ بيع عَْدَهُ على آن يحرج به مِنٌ البَلَدِ الَذِي 
هو به فُقَال: : لا باس ذلك فقذ يکود العبدُ اصدا خبيثاء يشرط باع ن يَْرْجَ به 
إلى بَلَدٍ آخرَ لِذَلِكَ. 

E E‏ رلا 
يَهنهاء اها المْشْتَرې» َه ب ينض البَيْعَ » ودای اهارا أن فی ان ا 
بء ولا شَرْط فيها. 

ون كائث فذ قات فلم جذ أغطى البائ قَضلَ ما وَصَعَ لَه مِنَ الشَرْط. 

و[روی] اَهِب عَن مالك أنه شرط سيل عَنْ بيع العَْدٍ على أن يبر أو يغتَقَ 
إلى أجل سو أو تخځوها؟ قال لا أرى ذَلِكَ جَابِزأً» وأرى أن يَفْسَحَ البيْمَء وَلَيْسَ هَذًا 

وال أبُو حَيِيفَة» وأبو يُوسفَ» وَمُحَمدٌ: إا اشتَّرى عَبْداً على ألا يَبِيعَء وَلا 
يهب› فالبَيْم فاده فان قَبَضه» فاق ار ا ی ار ر 
اللَّصَرُفِ جَارَ عنقَهُ» وَعَلَيْه القَيمة . 

وَقّال السَافِعِيٌ : إا ابتاع الرَجُلٌ العَبْدَ عَلى ألا يبِيعَهُ» أو عَلى أن يَبِيعَةُ مِنْ فُلانء 
أو على ألا يَسْمَحْدِمَهُ» أو على أن [لا] يعْيِقَةٌ» أو على أن يحارج ا ولا 
a‏ وَهُوّ العنق اتباعاً لِلسَةء وَلِمَّراقِ العتتق ما 
سواه » فقول : إن اشتراه نه على أن يق ا فالبيْع جَايِرٌ . 

کا الربية و] المزنيٰ عَن الشَافِعِيٌ. 

[وَقَالَ المزنيْ» عَنٍ الشُافِعي : إِلَهُ لا يَجُورٌ تَصَرْفُ المُشْكَّري في البَيْ المَاسِد 
تال 


وروی أب تور عَنِ الشَافِعِيئ] أنه كان يَمُولْ فِي هَلِءِ المَسألَّة كُلّها: اليم جائر 
والقّظ [قَاسد]. 


قال أبو عمر: قزل أي حَنِيفةً [وأضحابه] فِي [هَدًا الباب] قول الشَافِعِيّ في 


Jr. glo 


رواية الربيع» والمزنيٰ» إل اة و او ا ا شَْرَطٌ الق 
على المُْشْتَري» فاع أن يُجيرَ العنَء وَيَجْعَّل عليه التمَنَء وَإِنْ مات قَبْلَ أن يعتقَهُ 
كانَّثْ [عَلَيْه] القَيمَةٌ . 

ول العتقَ جَائِر» وَعَلَيْه القِيمَة. 


ٌ- 


وانرد الشَافِيِيْ بِقَولِهِ فِيمَنِ اشكَرَى عَبْداًء أو جَاريَةٌ شِرَاء فاسِداء فَأعََفَة ا 


۲۹٦ 


کتاب البيوع 


ea‏ انتَاعَهُ بيْعاً قَاسدأً وَقبضَه؛ لأئه لم يَمْلكۀ الع القاسد» 
ولا يجوز لَه النَصرْف فيه . 

قال بُو تؤْر: كل [شَرْط] اشْتَرّطً البَائعْ على المُبتَاع مِمّا كان البائ يَمْلكهُ 
هر جايڙء مل ركوب الدابةء وَسخُنى لار ك 
يله مِمّا لَمْ [يَكَنْ فِي مِلْكٍ] البائع» مِثْلَ أن ي يَعْتقَ العَبْدَء يكو وَلَاؤة بانع وأن 
لا بيع“ ن الع فيه جایزه والشرط باطل: 

وقول ابن اي لى فِي هدا الاب كَل مِلُ قول اي تور عَلى حَدِيثِ عَاِشَةَ فِي 
قصَة بريرَة؛ لأ رَسُول الله ية أجَار الَبّعَ > وأبْطل الشَرْط . 

وجه من رای أ بع في ذَلِكّ] َاسدا ن البّائع لَمْ تطب نَفْسُهُ على الع إلا 
بان يَلْتَزم المُشْتَري شَرْطهُ E,‏ وَلَمْ يَرْض بإخْرَاج 
السْلْعَةَ مِنْ يَدِهِ إلا بڌلِك» فإِذا لم يُسلم لَه شَرْطَة لَمْ يَهْلْكْ عليه ما ابتَاعَهُ بطيب نفس 
مله“ قَوَجَبَ فَسْح الب بَيْنهما؛ لِقَسَادِ الشَرْط الذي يَمْنَعٌ مله المُبْتَاعٌ مِنَ التَصَرُفِ 
فيمَا ابَْاعَةٌ تصرف ذِي الملْكِ في مله . 


اص ص 


حُجُة مَنْ [روی] الشُرْط وَالبَيْعَ جَائِرَبِن مِنْ حَدِيثِ جًابر» قال: اناع مِنّي 
2 الله ية بَعيراًء وَشَرَط لي صَهْرَهُ إلى المَدِيئة”' . 

وَهَذّا حَدِيتُ اخُلِفَ في ألْمَاظه اختِلافاً لا تفُم [مَعَ] حْجُة؛ لأ نها ألمَاظاً 
دل عَلى [أنً] الجِطَابً الذي [جُرى بَيْنَ جًار» وَبَيْنَ الئّبيٰ]ء EEE‏ 
e E ES‏ 


وأمًا اختلاف [العْلَمَاءٍ] في هَدًا المَعْنى : 


(۱) لفظ حديث جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي َيه فدعا لي 
وضربه فسار سیراً لم یسر مثله» فقال: بعنيه بأوقية» قلت: لا ٹم قال: بعنيه» فبعته بأوقية» 
واستثنيت عليه حملانه إلى أهليء فلما بلغت لبيته بالجمل فنقد لي ثمنهء› ثم رجعت فأرسل في إثري 
فقال : أترانى ماكستك لآخذ جملك. خذ جملك ودراهمك فهو ذلك. 
رة بهذا اللفظ مسل في المساقاة حديث ٠١۹‏ وأحمد في المسند ۲۹۹/۳. 
وأخرجه البخاري في الاستقراض» باب ١ء‏ بلفظ: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالت: غزوت 
مع النبي بي قال : كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟ قلت : نعم» فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه 
بالبعير فأعطاني ثمنه . 


e 


َال مَالِك: EN‏ يَشْتَريّ الرَجُل الذابةء وَيَشْتَرٍ ترط عَلَيْهِ البائ رکا 
Ss‏ 
yT‏ 

ال وا يرط البائ سُّنى الذَارِ مد O AE‏ 
لم تتبَاعَد» فان شَرَط سحَتَاهًَا حيَاتَه» فلا [بَأس] فيه . 


وَقَال الأَوَرَاعيْ: [لا ن يَبعَ] ال بَعِيراً» وَيَشْتَّرط ظَهْرَهٌ إلى المَدِينَةء أو 
وفال اللنت ن سعد لا باس أن ب يشرط سکنى الدّارِ سََةَّ إلا نها إِنِ ارقت 
کاٽث مِنَ المُسْتَرِيء ولا ُو أن برط عَهْرَ الدابّة إلى مَؤْضع لا قُريب» ولا بعيد» 
ولا يلح أن يع الدَابةّ وَيَسْتنِي ظهرَهَاء وَكرة آن يسني سى الدارِ عِشْرِينَ سَةٌ. 
قال ا حف وَالشَافِعِيٰ» وأصحَابُهما: إذًا اشتَّرى دارا AE‏ البائ 


5 
E 


EAE RE PI AEE OES‏ أو عَيْرَ مُوَقٍَِ فالبَيْعُ 
فاس . 

وآما أخمَدٌ بُ حَنْبَل» قَمَذْهَبْهٌ الَذِي لا اختِلاف عَنْهُ فيه أن البَيْعَ ! إِذا كان فيه 
شزط وَاجِدٌء وهو بَيْعْ جائِزء إا كاد فيه شَرْان بطل الي على ظَاهِرٍ حَدِيثِ 
عَمْرِو بن شَعَيْب» ا عَنْ جد أن رَسول الله بل قال : «لا يَجل شَرْطَانِ في 
ع کک و 


الديتَارً بکدا» e‏ إن بَاعه ا بأد دبا eT‏ 
E.‏ 


و ير 


رځجتة في [ٳجَارَة شرط] وَاجڍ في البيع حڍيث جاب [في بيه بير له من الي 
ية على أن لَه ظهْرَه إلى المَدِينة]" . 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع باب 1۸ والنسائي في البيوع باب ۰٠۰‏ ۰۷۲ وأحمد في المسند ۲/ ٠١۹‏ 
وأخرجه الترمذي ف في البيوع باب 1۹ء بلفظ: عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه» حتى 
ذکر عبد الله بن عمرو» أن رسول الله َة قال : لا يحل سلف وبیع› ولا شرطان في بیع › ولا ربح ما 
لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك. 

(۲) تقدم ا انظر الحاشية ما قبل السابقة. 


4۹۸ اه ب د > > س کات البيوع 


وَحَدئنِي عبد الوَارثِ قال : حدٿنِي قاسم ٬‏ قال : حدٿيي آَحمَدُ ن هير قال : 
حدئيي بي قال : دبي إشمَاعِيل بن راهيم قال : حَدتَنِي ا عن مرون 
و ال ایی ,ابی عن [جَڏي؛ عَبْدِ الله بن عمرو]» قال : فال رشول الله 
: «لا جل بيع وَسَلّف» ولا شزطان في پيم ولا EE‏ 
اقطان ي ع أو رل اكا ع و الا ى ر ك رای شرن 


2 


کا 


٠‏ - باب النهي عن أن يطاً الرجل وليدة ولها زوج 
۷ _ مالك عن ابن شهاب ؛ د عَبْدَ الله بن ن عایر أَهْدَى لِعثْمَانٌ ن عَمَانَ 
جَاريةء وها رزج بتاعا بالبَضرَةء قال عُْمَا: لا أمربهَا حى برها رَوجُها؛ 
ا ابن عامِر زَوْجهاء فمَارَقَها. 
قال بو عمر: عبد الله ب عار هَذّا هو عَبْدُ الله ُن عامِرِ بن کریز [بِنِ حبيب] بن 
َب شمس ولد على عَهدِ ابي ی كاد امير على العرَاق لِعُْمَانَ - رضي الله عنه . 
وفيه يفول ابن 1أذي يه : 
إن الْذِي أغطى العِرَاق ان عار لذي الذي أجرى السُلَةٌ معافري“ 
۸ سے مالك ٤‏ عن ابن شِهَاب» عَن اي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرحمَنِ بن عَوفي؛ 
ن عَبْدَ الرخمن ن عَؤف ابع وَلِيدة فُوَجَدَما دات رؤج . فُرَدهَا . 
قال أبو عمر: وی مَذًا الحُدِيت سُفْيَانُ بن عُيَيَْة» عَنِ الرهريٰ» عَنْ ابي 
سَلَمَةَ ن عَبْدِ الوْحمنِ آذ عَبْدَ الرٌحمنِ بن عوفي اشترى جَاريةَ ِن عَاصِم بن عَدِيّء 


فأخبر أن لها روجا رها سَفْيانُ» عَنْ عَمْرو. 
قال : سَيِل شريح عَنِ الأمة EE TO‏ 
واحد» ول لا يَضلَُح أن يُصِيبَها وَلَّها روج . 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه. 

۷ -- الحديث في الموطأاً برقم ۷» من كتاب البيوع» باب ٦‏ (النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها 
زوج). 

(۲) یروی البیت : 
وإن الذي ساق الغنى لابن عامر ٠‏ لربي الذي أرجولسدمفاقري 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى جمهرة اللغة ص٤۷۸‏ ومقاييس اللغة ٤٤٤/٤‏ ومجمل اللغة 
1/٤‏ 

۸ _ الحديث في الموطأ برقم ۸» من الكتاب والباب السابقين . 


كتاب البيوع إا وب ا ا د ا ا 


سُمَيَانُ عَن مُطرفِ» عَن الشعبيٰ» > عن شریح قًال: EEE‏ مرا و 
وَجَّذتُ عِنڌها رجلا لم قم عَلَيْها الحَدَ]. 

قال أبو عمر: فِي حبر ابن شِهاب المُتقَذّم في قَصَة عُْمَانَء وَابْنِ عَامِر دَلِیل على 
أ عُْمَانٌ كاد لا يَرى أذ َع الأمَة طلافُهاء ولو زائ ذلك وَامْتَئَعَ مِنْ وَطبِها بَعْدَ 
الاسبرَاء ولا اختَاحَ إلى مُمَارَقَةَ رَوْجها لَهّا. 

وَمَذْهَبٌُ عَبْدِ الرٌحمن ن عَوْف فِي دَلِك كَذَلِك» وَهُمَا مُخْالِقَانِ لابن مَسْعُودِ» 
واد بن عباس فِي هَلِهِ المَسْألَة. 

وَقَذ تقَدَّمَّث في كناب التكاح وَالطلاق. 

َد اَلَف العُلمَاء في الجَارية ثب وَلَها روء أو العَبْدِ بب وله رجه 
ولم يلم المُشتّرِي بِشَيْء مِن ذَلك: 

قَقَالَ مالك : إا كان للامَة روء أو كانت مُسَْحَاضَة كان ذلك عيبا ترد مِنْه. 

وَكَذَلِكٌ العَبْد إا كان لَه رَوْجَةٌء أو كان لأحَدِهما وَلَد. 

وَقَال أو حَيِيِمَة» وأْضحَابًُ: إا اشتری عَبْدا لَه مره أو أَمَةَ لها زوج ُء 
غلم فهڌا عَيْبْ» ترد مله . 

وهو قول عُستَد الله ِن الحَسَنِ . 

e 


ٍِ ٤ 


و لزع بلجار يب وَإِن وَجَدَ لِلْعَبْدِ امْرَ أ کان 
يُكرمَةُ على طلاقهاء إن آبى أن بطلقهاء ولرمنة َة لاء قوي على التائع. 
وَقّال السافِعِيٌ : إِنْ كان ينقص كَوْنُها ذَاتِ رؤج مِنَ اللَمنِء فهو عَيْبْ. وإلا فلا. 


ولس عند عیب ما َم ينقص ين اء وما تفص ين قل أو نره فهر عَيْب 


o 
E 


۶ 


۹ _ مالك عَنْ تافع» عَنْ عَبْدِ اللْهِ نن عُمَرَ؛ أن 


4 --_ الحديث في الموطأً برقم ٠۹‏ من كتاب البيوع» باب ۷ (ما جاء في ثمر المال يباع أصله)» وقد 


a‏ کہ د کات البيوع 


من باع تَخْلاً قذ ابر“ > فَمَرْسّا ِلبائم» إلا أن يشرط الماع . 
قال بو عمر: لا يَْتلِفُ أَهْلُ لملم بالحَدِيثِ في صِكة َا الحَدِيثِ» رَهَُ عند 
جَويِهمْ صجح . 
و قول لا : 8 بَاعَ تَخْلاً قَد ْرّتْ»؛ فالأبارُ عند أَهْلٍ الم وأَهْلٍ اللْعّة : 
لقاح الثَخْلِ» ا التَخْلَ ء يوَبرْھا› ارا أف تاوف ادرا : 
قال الخليل: ألاتار: لماح الَخل . 
قال : والأبارٌ أيضاً علاح الرَرع بما يصلحْة مِنّ السقي» والتّعاهد. 
قال الشَاعرٌ : 
O A ar a : ARS‏ 
ولا غلم يو أل الم جلاف أذ اللقيح مُر أن بوخ طَلع كور الئخلء 
قيُذخلٌ بَيْنَ َهْرَاني طَلْع الإنَاثِ . 
وأمّا مَعْنى الأبَار في سَائِر ثِمَارٍ الأشْجَّار: فَابْنٌ القَاسم يُرَاعِي ظهُورَ النَمَرةٍ لا 
وا e‏ 
الاخ ا أن لوز الشجرنا. e‏ قط م ما مقط وقش تا طت 
ل وزی ا E‏ مِنْ ثِمَارِ الأشجَّار» وأ 
ما يذكرٌ مِنْ ثِمار شَجر التين» وَعْيْرهَاء فَإِنٌ إباره النذكيرٌ . 
N E‏ 
وَلَمْ يََُلِمُوا في أ الحَابِط ذا تَشَمَقَ طَلَعَ إ إنائةٌ فَأخِدَ إبارهُ» وَقَّذ أبّر غيرةُ مِمّا 
= أخرجه البخاري في البیوع باب ٩۰‏ (من باع نخلاً قد أبرت) حديث ٠۲۲٠٤‏ ومسلم في البيوع» باب 
٥‏ (من باع نخلاً عليه ثمر) حديث ۷۷» وأبو داود في البيوع حديث ۳٤۳٤‏ وابن ماجه في التجارات 
I E TE‏ 
9 مما ل وهو خاص بالنخل . 
() البيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص٤١٠٠‏ ولسان العرب (أبر)» وتهذيب اللغة /٠١‏ 


١‏ ومقاييس اللغة ٠٠/١‏ وكتاب العين ۲۹۱/۸ وديوان الدب ۲۳۳/٤‏ وتاج العروس 
(أبر)» وبلا نسبة فی المخصص .٠١۹/۱۱‏ 


كتاب البيوع ۳۹۱ 


حالهُ مل اله أن حكَمَهُ حم مَا مذ أبْر؛ لاه قَذ جَاء عليه وَفْتُ الأبَار» وَظَهَّرث 
[إبرته] بَعْدَ مَغْيبها في الخف . 

و اخَيلاف [العُلماء] في ثِمَارِ التخيل َا أَضلهٌ: 

قال مَالِكُ» وَالشَافِعِيْ» وأضحابُهماء واللَيْتُ بْنْ سَعْدٍ باهر حَدِيثِ ابن عُمَرَ 
المَذكور [فِي آل هذا البّاب]. 

قالُوا: إا كان في الل تَمَرء وذ أبُرَ قَْلَ عَفدِ الم َهُوَ لِلبائع إلا أن يَْتَرطهُ 
المبتَاعٌ» [قإنِ اشْمَرَطَة المُبَاع] في صَفقَة [وَاجدَة]ء َو لَه وَإِن كان الئل لَمْ يربز 
لمر لِلْمُشْتَري بالعقَدِ مِنْ عير شط . 

إن کا بعص الحَائط مورا أو بَعْضة لم يوز گان ما ابر نة لاني وَمَا لم 
ري ِن کان المُوَبرٌ > أو يره الأقلٌ كان تبعاً للاأكَتّر مِنْهُما. 

هذا كله فرل مالك: 

وَقذ روي عَنة أذ المُوَبُرَ قُِبلاً أو كثيراً لِلائم» وَالِّي لَمْ يبز فيلا أو كَثْيراً 
بتاع كَمَا لو كان المُوَبرُ» أو عير المُوَبّرٍ مَسَاوِييَنٍ. 

وأَجًاز مالك و -اللْمُشتري أصول اللخل امبر إذا ل بذ ترط انمره 

يُشْتَريها ُو وده دون عَيْرهِ قبل بدو صَلاجها في صَمَمَةَ [وَاجِدَة]ء کا کان لا 
ا 

هَذِهِ روَاية ابن القَاسم عَنهُ في هَِه [المَسْألَة]ء وَفِي مَال العَْدِ. 

وی ابن رَپ عَنْ مالك أن ذلك لا يجوز فیها لا له ولا لِعبْره. 

رلم يز ذلك [الشَافِعي]ء ولا اللَورِيء ا ولا شاق ولا أبُو توء 
ولا دَاودُ» ولا الطبَريّ. 

وَكَذَلِك قال المُغِيرَةء وَابْنُ ديئار» وَابْنْ عَبْدِ الحكم» وَهُوّ الصَوَابُ. 

إن لَمْ يرط المبَاعٌء فاللَمرة لِلْبائع منرُوكة في التَخْل إلى الجذاذ. 

قال السَافِعِي: ومَعْفُولٌ إا كانت الَمْرَةُ لِْبَائع أن على المُشْتَّري تَركها في 
شَجَرِهًا إلا أن تبلغ الجدَادًء وَالقطاف مِنَّ السَجَرِ اذا كان لا يَصْلَُح بها إلا السَمَا 
على الُشتّري تلب البائمء وما يفي من السقيء N a OAs‏ 
ا کی وھا ن فرلا 

E E 
فهو لِلبّائع إذّا لَمْ يَْسَرِطْةُ [المُشْتَري]ء وَعَلَيْهِ قَلْعَهُ مِنَ شَجَر المُشْتَري وَمِنْ تَخْلِهِء‎ 


۲ > س > کات البيوع 


ولس له ركه إلى الجذاذه ولا إلى فيرب :روصا ندم ار أو لم وبر إا كان قذ 

ِن اث رط البائ ذ في البَيع َك الئَمَرَةٍ إلى الجدّاذِء ق أبَا حَييمَةً ا 
فالا : ابيع فاس 

وقال مُحَمَّد بُنُ الحْسَنِ: E‏ شَرَط البَائعُ 
بمَاءَها إلى جُذَاذِهاء وَإِنُ كان قد ڌا صَلاخها فالبَيّ » والسرْط جابِزانِ. 

واختَارَه الطْحَاوی. 

قال أبو عمر: حالف الكوفيُودً السَنةَ في [دَلِك] [إلى قيّاس]ء ولا قياس [مَع] 
ا 

من حُجُيهم الإجماع على أن [الثمَرَة] لو لم ثوبرْ حَتّى ناتء وَصَارَت بَلَّحاًء 
[أو بُسْراا» وبي الل أن اللْمَرَةَ لا تذْحْل فيه . 

الوا: [َعَِمتا أن المَغْنى في] ذِكر التأبير ظُهُورُ اللمَرَةَء [فَاغتَبرُوا ظْهُورَ اللَمَرَا 
وَلَمْ [يَغرفُوا بين المُوَبرٍ] وَعَيْرٍ 0 

وَقَال ابْنْ أبي لَيْلى : e‏ بر الُخْل» أو لم يُرَبزء إا بيع أله فالتُمَرَةٌ 
ِلْمُشتري اشترّطهاء أو لم برها گسعف التَخْلِ. 

قال بو عمر: هَذًا اشد خلافاً لِلِحَدِيثِ» وباللّه التوفيق: 

وَقَّال ابْنْ ا عَنْ مَالِكٍ: مَنِ اشتَّرى أزضاً فيها رَرْعَّء وَلَمْ بَبْذُ صَلاحهُء 
فالرَرْعٌ لِلْبّائع» إلا أن يَشْتَرطة المُشَري . 

ا عند ان القاسم اَن يبرر» وَيَظهرَ ويستقل . 

وَإِن وَقَعَ البَيْمُء وَالبذر لَمْ بَنْبّْثْء هو لِلْمُبسَاع [بعْيْرٍ شزط]ء ولا يَحْتَاج إلى 
شرط . 

وذ روي عَن مَالِكِ أنه لاثم . 

MT‏ > عَنْ مالك قال : ومن ن بتاع از وفيها زَذعَ [قَذ لقح ء 

للبائع إلا أن يَشَْرطه المَْاعً]ء وَإِن کان لَمْ يلقَخ› فهو لماع . 

َال : وَكَذَلِكٌ لو ألقح أَََرهُ كان لِلبائع كله دون المْبتاع. 

es NLS A BS 
يكن فَسَاداً.‎ 


کتاب البيوع 0 


َقَولْهُمْ فِي اشَيَرَاط نِضْف الَمَرَء [وَغُيرها] كَقَولِهِمْ فِي اشَيَرَاط] ضف مَال 

العَبْدِء أو بَعْضِهء وَقَذ تَقَدّمَ ذِكَرٌ دَلِك فِي بابو والحَمْد لله كثيراً. 
ی ر ی 

۰ - مالك عَنْ ئافع» عَنِ ابن عُمَرَ؛ أن رَسُول الله ب هى عَن بني 
التّمَارِ حى يبدو صَلاحُها. تهى البائ وَالْمُسْتَرِي. 

قال أبو عمر: حالف أَيُوبٌ السشختياني مالكاً في لَمْظٍ هذا الخَدِيثِ عَنْ افع . 

حَدٿيي عد الله ِن مُحَمَدِ بن عبد المؤمنء قال : دبي مُحَمُد بن بكر قال : 
حَدتَنِي بُو اود قال: حَدتنِي عَبْدُ الله بن مُحَمُْدٍ [النمَيْلي]ء قال: حدننِي 8 عليه 
عن ايوب عَنْ اني ن انی غر آئ شون اله ته قن تن الشغلي عت قزق 
وَعَنٍ السنبل حى تَبيض» وَيُؤْمن العَاهَةٌ هى البائع» والمُشتَري . 

1۱ د عَن ئس بن مَالكِ؛ أن رَسُول الله به 
تھی عَنْ بَْع التّمَارِ حى بهي . فقيل لَه يا رَسُولَ اللَهِ» وَمَا ُزهي؟ قال : » 
OE‏ رَسُول الله ية : «أَرَأبْتَ إِذَا مَنَعَ الله الكَمَرَةّء فيم يَأخْدُ أحَذُكُمْ مَالَ 


ا 
۲ مالك عن أبى الرجال؛ محمد بن عبد الرحمَن بن حارَةء عن أمه 
عَمُرَةَ ئت عَبْدِ الرّحمنٍ؛ أن رَسُول الله ہ تھی عَنْ بَيْع الثْمَارِ حَئّى تنجو مِنْ 


١‏ --_ الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب البيوع» باب ۸ (النهي عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها)» وقد أخرجه البخاري في البيوع باب ۸٩‏ (بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها) حدیث 
٤),.؛‏ ومسلم في البيوع» باب ٠١‏ (النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها) حديث ٤4‏ وأبو داود 

في البيوع حدیث ۰۳۳۹۷ وابن ماجه في التجارات حدیث ۰۲۲۱٤۲‏ وأحمد في المسند 11/۲ ۳ 
والبيهقي في السنن الکبری ۲۹۹/۰. 

(۱) أخرجه بهذا اللفظ والإسناد» أبو داود في البیوع باب ۲۲» حدیث ۳۳۹۸. 

١‏ -- الحديث في الموطأً برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الزكاة باب 
۸ (من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه) حديث ۰۱٤۸۸‏ والبيوع» باب ۸۷ (إذا باع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها) حدیث ۲۱۹۵ وا في لبان باب ۳ (وضع الجوائح) حديث ١٠ء‏ وأبو 
داود في البيوع حدیث ۳۳۷٣‏ والترمذي ف في البيوع حدیث ۰۱۲۲۸ وابن ماجه في التجارات حديث 
۷ وأحمد في المسند ۳/ ٠٠١ ۲۲١ ۰۱٠١‏ والبيهقي في السنن الکبری .٠١٠ ٠۳٠۰۰ /١‏ 

۲ --_ الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری .۳۰٣١ /٥‏ 


کتاب البيوع 


ال ماك : وَبَيع امار قبل آن يذ صَلاحُها ِن بيع الْعررِ. 

۴ مالك عَنْ أپي الرادِء عَنْ خارجة بن زی جن ابڪ عن زنك بن 
ابټٍ؛ أنه کان لا بيع ثمَارَهُ حٌى تَطلُعَ النُرَيّا. ا ۰ 

قال أبو عمر: فِي هي رَسُول الله ئة عَنْ بيع الكَمَارِ حَنّى يبدو صّلاحُها ليل 
وَاضِح عَلی أن إا بدا صَلاحُها جَارَ بها فِي رووس الأشُجًارء ون لَمْ تضرم وعلى 
دَلِكَ جُمهور العُلماءء وَجَمَاعَةٌ اة القَنوى ٻالأمْصَارِ» إلا شيا روي عَنْ أي سَلَمَةَ بن 
عبد الرٌحمنِ› وعِكرمَة - مول ابْنِ عَبّاس» َإِنَهُمَا قالا: لا يجوز بَيْعُ اللَمَرَةٍ في رووس 
الل قبل أن تضرم. 

ا بن قٌاسم» قٌال: حڏئيي اسم بن مُحَمڍ بن شغبانء ڦال: دي 
٤‏ شَيْبَةَ؛ داود بن ِن إبْرَاهيم» قال : حَدنِي إښْحاق اص ٳِسْرَائيل» قال حَدننِي عبد 

لار ال آرت الاز زاغ عن بخ بن آبي يير: عن بي سَلَمَةَ بن 
ا 

قال بَحیی: وَكَرِهَةٌ عِكرمَةٌ. 

وَرَحْص فيه سليمانٌ بن يسار 

وَقَالَ ابن المُبارَك وَحدئني حَالِد» عَنْ عِكرمةَ E‏ 


ا e‏ عن ان یوین آله ل اا 


. 


بی 
LE‏ 


صلاخهاء E‏ او تة 
a I‏ 


أيضاً مَوْجُودٌ في حَدِيثِ جًابر [وَعَيْرو]. 
حَدَٿيي عَبْدُ الله بُ مُحَمَدِء َال : حَدَننِي محمد بن بكر EE‏ 
ٽي اپو پر بن خلاو الباعلي» ‏ قال : دبي خټی بن سمیډ ll‏ 


ن باع لر حتّی تشْقِحء آو تَصْفَرًء ا u‏ 


۳ -- الحديث في الموطاً برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين . 


»۲۲ ومسلم في البيوع حديث ٤۸ء وأبو داود في البيوع باب‎ .٥۸ أخرجه البخاري في البيوع باب‎ )١( 
.۳١١ ۳۲۰ /۳ وأحمد فی المسند‎ 


كتاب البيوع أ ا ا ا O N o‏ 


[وأَرْمَٺ] إذا طابَ ا 


ا ەھ چ 


فلا جوز بيع مر الئل حى زهي بصفْرَةء أو حمرَة. 
N‏ باع E E‏ 0 ا لطت 


ی < 


E RR REE‏ فَجْنيّ› بدا فيه السوَادُء وَظْهَرَء وَإِنْ كان ابي > فختی 
يتمزجَ» وَيَصلحَ للأكل . 

لا بَجُور بَبْعٌ الزبتون في الشَجْرِ بيب البَكُورٍ مِنْهُ حى بَطِيبَ أل زبتون 
العصير› کون طبه مستابعاً. 

ِن كان في الحَائِط انوع م الما فلا بباح صف ينها طيب عَيْرِو حَتّی 
َطِيبَ يِن كل صنب أوَله» َع ذلك الصَنْفُ بطي أولو. 

ودا کله قر لم وأصحَابهء وَهُرَ] تخصيل مَذهَبه. 

وأجَاوا بع امار قبل بدو صَلاجها على شط القع لها مَكاتها كالفصيلِ 
والبقلٍ وَالبَلح» وَالْسر» وم ارال لاء في هَذًا المَعْنى بَعْدٌ - إن شَاءَ الله 
تعالی . 

وأمًا حَدِيتُ عَمْرَةَ في هذا البّاب: لا تَبَاعٌ الئَمَارُ حى تَنْجُو مِنَ العَاهَة» 
فالمَعنى : حَنّى تنجو مِنَ الجَائِحَة» وَهَذّا في الأْلْب . 

وتم ذلك ديت رید ن ٿاب أنه ان لا بيع : ِمَارَهُ حٌى تَطلْعَ الُرَيا [لأنً] 
ا وَبَعْدَ الافَةَ» وَالعَاهة عليها 


ك 
| 


ا عن عنمان نن عَبْدِ الله بن سَرَافَة» عن ان عمَرَ: 
اول اله ب تھی عن بيع الثمَارٍ حى تَذْعَبَ الخاهة ؛ 

قال عُفْمَانُ: فسأت عَبْدَ الله بِنّ عُمَرَ مَتى ذَلِك؟ فَقَالَ: طلوعٌ الُرَيا. 

رَقَذ روی عسل بن سفيان» عَنْ عَطاءِ بن أبي رَباح» عن آي هرا 
(۱) أخرجه البخاري في الزكاة باب 0٥۸‏ ومسلم في البيوع حديث .٥١‏ 


ا ل د © ۔ 4 کات البيوع 


الله اة قال : «إذا طَلََ النَجِمُ صَبَاحاً رُفِعَّتِ العَاهَةٌ عَنْ أهْل البَلَه“' . 
وَقَذ ذَكَرْنًا أَسَانِيدَ هَذِهٍ الأحاديث فى «الَمْهِيدِ» . 


قال أبو عمر: طَلُوعٌ الريّا صَبَاحاً عند أَهْل المِلْمء فَربّمَا يَكُونُ لاثتقي عَشرة لله 
تَمْضِي من شَهْر أيارَ» وُو «ماي» والتَجْمٌُ الريًا . لا جلاف في ذلك . 


ع 


او ا و عجوو a‏ ا ا 

وقوله: لِلبَلدِ يجوز آنه يريد البلاد التي فيها اللخلء وَيّجوز أن يريد الججار 

وَقَدٍ اَلَف السَلّفُ. وَالْخَلَّفُ مِنَ العْلَّمَاء فى القَوْل بالأخاديث المَذْكورَةٍ في 
أوَلٍ هذا البّاب» وَفِى اسْيِعْمَالها على ظاهرهًا: 

فَرُويّ عَنْ عُمَرَ ن الخُطاب. وَعَبْدِ الله بن الربَيْرٍ أنَهُمَا كاتا يَيعَانِ ثِمَارَهُما 


ت 


َل بدو صَلاجهاء وأَنَهُما كَانا يبيعَانِ ثِمَارَُمَا العَامّ» وَالعَامَيْنِ» والأعوَام. 

[رَوَاه] سُفَيَان بُ عُيَيْنَهَ» عَنْ عَمْرو بن ديئار» عَنْ مُحَمَدِ بن عَلِيّ سَِعَه 
و 0 ا و د فا فان قد کان 
[َعُمَرٌ بُ الحُطاب] وَلِي يتيماًء فان بيع مَالَهُ سين . 


erol so‏ 2 2 5 ي 1 مي ا 0 ا ص 
وسفيان بن عيَيْنَة» عن هشام بن عروة» عن ابيه› عن عمَرَ بن الخطاب باع 


وَسُفْيَانُ بُ عُبَيَْةَ عَنْ عَمْرو بن ويئار» قال: سَمِعْتُ جار بن عَبْدِ الل 
قال: تَهَيْتُ ابن ازير عَن بع الَحْل [مُعَاوَمَةًء يَغني] سََتَينء E‏ 

وَمَا رُوِيّ عَنْ عُمَرَء وان الربيرٍ فلا يَعلَمُ أحداً مِن اللَمَاءِ َابَعَهُمْ على ذَلِكَ . 

وَإِذّا كان نَهْيْهُ - عليه السلام - عَنْ بَْع القَمَارِ حَمَّى يَبْذُوَ صَلاحُهاء [يَمْنَع مِنْ 
يها قبل بدو صَلاجهاء وَبَعْدَ خلْقِهاء فما ظَنْكَ بيع مَا] لَمْ يُحْلَق نها . 


1 (۳) 2 رو د اا 2 ه٠ 2ه‎ o 
.٠ وقد نهى رَسول الله َع عن بيع السنبلِ‎ 


."٤١/۲ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) ماي: أي مايو» أيار» الشهر الخامس من السنة الميلادية . 

(۳) أخرجه مسلم في البيوع حديث ٠١‏ وأبو داود في البيوع باب ٠۲۲‏ والترمذي في البيوع باب ١٠ء‏ 
والنسائي في البيوع باب »٤١‏ وأحمد في المسند 0/۲. 
ولفظ الحديث عند مسلم: عن ابن عمر» أن رسول الله ية نهى عن بيع النخل حتى يزهو» وعن 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري . 


کتاب البيوع ¥ 


ر و 


قن نع تالم خان بنها. 
RT‏ الله َة عن ب ن و السين": 
[وُختمل] أن كود بيع َر وان الرتبر للتار سف - إن صح ذلك عَنْهُما - 


ا 


د ي كل [سَنَة نها عَلى] جدتِها فَيَكونُ جِيتيِڊِ كَمَذْهَب الكُوفيين وَسذكُره 
[فيمًا] بَعْدَ - إن االله ا 


وَيُختَملٌ أن يَكُون ذبا إلى تَهي رَسُول الله ب عَن َع النمَارِ قبل بدو صلاجها 
کان على ما رَه رَد بن ابت فِي حَدِيث ابي الرنادِء وَسَذكَرُ دَلِك بَعْدُ في هَدًا الاب 
بعَوْنِ الله عر وَجَلّ . 

O‏ ا ا 
وروی ماد بم ريي غ اوت عن أي الأب ر سَعِيدِ بن ميناء» عن جابر 
أذ الب اة هى عن المُعَاوَمَة. 

رال ا وَقال اا : [عنْ] ب بيع السَيِينَ . 

قال أبو عمر: هذا في بَْع الأغيانِ وام السَلَمْ لابب فِي الذَمَةٍ e‏ 
المغلومَة فَجَائِرّ عاماء وأعواماً؛ ِي ابن يي نجيح» عن عَبْدِ الله بن کثير٬»‏ عن 
أبي الينهاليء عَنِ ابن عَباس» قال : قَدَمَ رَسُول الله ية المَدِيةً وَهُمْ [يْسْلِفُودً] في 
السَنَيّن» والتلاث› قال لَهَمْ رَسُول الله ية : «مَنْ سلف فَلْيْسلِف في كَيْل مَعْلُوم» أو 
وَزنِ مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم». 


)۱( اخرجه مضل في البيوع حديث ٠۸١‏ وأبو داود في البيوع باب ۳۳ والترمذي في البيوع باب ٠۷١‏ 
والنسائي في البيوع باب ۷٤‏ وأحمد في المسند ۳۱۳/۳» .۳٦٤ ۳٠١‏ 
ولفظ الحديث عند مسلم : عن جابر بن عبد الله قال : نهی رسول الله َة عن المحاقلة› والمزابنةء 
والمعاومة» والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة)» وعن الثنيا ورخص في العرايا. 

(۲) أخرجه مسلم في البيوع حديث ٠١١‏ وأبو داود في البيوع باب ۲۳» ۳۳ء والنسائي في البيوع باب 4٦ء‏ 
وابن ماجه في التجارات باب (بيع ثمار السنين والجائحة)» وأحمد في المسند ۰۳۰۹/۳ .٠٠٤ ۳٠٤١‏ 
ولفظ الحديث عند مسلم : عن جابر بن عبد الله قال : نهى النبي ية عن بيع السنين. 

(۳) وروي الحديث بلفظ : من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخر 
البخاري في السلم باب ١ء‏ ۲ء ۷» ومسلم في المساقاة حديث ۲۸ء وأبو داود في البيوع باب 
00« والترمذي في البيوع باب 1۸» والنسائي في البيوع باب ۰۳ وار بن ماجه في التجارات باب 
۹. والدارمي في البيوع باب ٥٤ء‏ وأحمد في المسند 1۷/1 oA YAY YY‏ 


۹۸ ا .ا > رہ کات البيوع 


َقّذ رئا أحاويكٌ هَدًا الاب [بالأسًانيد] المُنّصِلَة كلها في «النَمُهيدِ»ء وَالحَمْدُ لِلهِ. 

حَدَٿِي عَبْدُ الوَارثِ بن سُميَان٬‏ قال : حَدئَِي تام بی أضبغ؛ قال : حَدٿَِي 
کک ن حاو قال حدتني مسدڌ قال : حَدَنّبي حفص بن غياثِ عَن أي العَوام 
البصريٰ» عَنْ عَطاءِء قال : کان ابن عباس يَِيعٌ من غَلَمَانه للخل السَنَهّ وال 
وَالثَلاتٌ» فَبَعَتٌ إليه جَابرً: ملت آدٌ رَسُولَ الله 4 هى عن بع الَخِيلِ سين . 

فال بل ولكن أما لمت أنه لين ن الخد وبين سيدو رباً. 

وَاحتَلّفَ [العْلمَاء] في مَعْنى هيه 4ل عن بيع امار حى يبدو صلاحها: 

فَقَالَّتْ طَائِمَّةً : : ذلك عَلى التَذب وَالاسْيَخْمَانِ» لَيْس بهي وجُوب وتّخريم» 
قَأجَارُوا بَيْعَها إذا حَلقَثْ» وَظَهَرت› ون لم يد صلاحها. 

ممن ذَهَبَ إلى هَذًا أو حَبيفة وأضحابة وَاختجُوا بأد الي ب فذ تبك عَنه 
نه قال : من باع خلا قذ رث ؛ مرها لبائ إلا أن ب يشرط المْباخ». 

الوا : لیا جار سول | الله کل اد شَيَرَاط النَمَرَةٍ بعد الأبار» وف ا اا لِلْبّائع 
[عَلمتا] ئها لَمْ تَذْحُلَ في د صَففَة بع أصولِهاء فَلَمْ يَجْعَلْهَا ر DE RE‏ 
E‏ ئة خب نَا في جين يع الأول لَِبائي» وأَجَاز 
المُشَّْري اشْيَرَاطها في صَفْمَةَء وَمَا لَمْ يَذْحْلْ فِي الصَمَقَة إلا بالاشْيِرَاط جار ُه 
منْقَرداء aS‏ وَل ذلك على 
اَن هيه ٤‏ [عَنْ بع المَرة] فل بُذوّ صلاجها ما لَمْ يَكَنْ مه ية على الإيجاب» 
وَالتَخرِيم. 

وَذكَرُوا ما حَدَئنا عبد اله بن محم قال : حَدٿبي محمد بن بڪر٬‏ قال : حَدٿيي 
أبُو دَاودء قال: حَدَثنِي أخمَدٌ بن صَاِح» قال: حَدَّبِي عنبسة بن الد قال : حَدتّیی 
تول CL‏ وَمَا كر من 
ذلِك؟ فمّال: کان عروةٌ : ن الربيْرِ يُحَذتُ عَن سَهْلِ بن حَْئَمَةَ» عَن رَيْدِ بن ابت 
قال : گا الاس في عَهدِ رَسُولِ الله له يَبَايَعُود قل أن يبدو صَلاحُهاء فا جد 
الاس» وَحَضرَ قاضيهُم› قال المُبَْاعَ: قَذ صاب النّمَرَهً الان وأصَابَه فُشام» 
ومُراض» عاهات يَحْتَجُونً بهاء فَلَمّا كَئْرّثْ حْصُومَُهُمْ علد النبي ية قال كالمَشُورَة 
يُشيرٌ بها عَلَيْهم : «أما لاء فلا تََبايَعُوا اللَمَرَ حى يَبْذوّ صَلاحُه»؛ لِكَْرَةٍ حْصْومَيِهمْ 
واختلافِهم . 

الُوا: فَهَدّا يدل على أن هي عن بيع الُمَارِ ح PS‏ 
الوْجُوب. 


۳۰۹ 


کتاب البيوع 


قال أبو عمر: هَذَّا الحَدِيتُ لا يَجيْء إلا مِنْ هَذًا الوَجهِء وَظَاهِرهُ الانْقِطَاعء لم 
يَسْمَغة بُو لادء عَنْ عُزوَةَء وَهُوَ مَعْرُوف عَنْ عَيْرِه. 

وَقڏ تبت عن النَبيٰ ية مِنْ حَدِيث ابن عُمَرَ» وَجابرء وَأئس» وبي هُرَيْرَةَ 
برهم أن تى عَن بع الثمَارِ حى يبدو صَلاحُهَاء َوَجَبَ لفل بلك . 

ال الله عر وجل : وما انك السو شخ دوه وما تنك عله ماهوأ [الحشر : ۷]. 

وروی سُفَيَانٌ بن عَيَيْنَهَ» عَنْ عَمُرو بن ديئار» عَنْ طاوس» قال : سَمِعْتٌ ابْنَ 
عباس بَقُول: لا باع القمرُ حى يطعَم. 

وَجُمْلَة قول أي حَنِيمَةً» وَأضحَابه فِي هَڌا الاب أنه جَايِر بيع الَمَرَة قبل بدو 
صَلاجها ذا ظْهُرَّث في التَخْل» وَالسَجر» وَاسْتََائث سَوَاء بر الئل فَبْلَ َلك أو لم 
يُوبّر» وَعَلى المُشْكَري عِنْدَهُم أن يجلََاء وَيقْطعَهاء ولا ينْرْكهَا على أصُولِ البّائع» 
وَسَوَاءٌ ارط [عَلَيّه] قُطْعَهاء أو لَمْ يَْتَرط ما لَمْ يَشَْرط تَرْكها إلى جدَاذِهَاء فَإِنٍ 
اتاعها قبل بدو صَلاجهاء أو بَعْدَهُء وَاشَرَط تَرْكها إلى الجدَاذِء ِن أبَا حَيِيمَةّء وَأبَا 
و ت فل لك قا 1 ۰ 

وال مُحَمَدُ بن الحَسَنِ: إن کا صَلاحځها لَمْ يده فالبيْعُ قَاسِدّء وَإِن كان قَذ بَدَا 
صلاحهاء وَاخمَرّث. أو اصفَرّث» وتتاهى عظمُهاء قَالبيْعُ جَابِرٌ» [وَالشَرْط جَابِزً]. 

قال مَالِك بن أئس» وَالليْتُ بن سَعْب وَسُْيَانُ التَوْرِيّ» وَالأْرَاعِيٰ» واب أبي 
له راا وا وماق لا جر ت اار ی ر اها 

وَقّال مَالِك» وَالشَافِعي» وَاللْيْتُء [وَأخمَدُء وَإسْحَاق: لا يَجُورً] إن بَاعَ اللَمَرَه 
على القطع فَْلَ بدو صلاجها جار . 

وَكَذَلِكٌ القَصِيلٌ» والمَرَاِه كُلُها جَائِڙ عِنْدَهُم بَيْعُها قَْلَ بُدُوّ صَلاجها عَلى أن 
فطع مَکانهاء ِن لَمْ يَسْتَّرط القَطْعَ مَكاهاء فَسَدَ البيْعُ . 

ِن عَلِمَ ذلك فُسِحَ» وَأخَدّ صَاجِبُ التَمَرَة تَمَرَّهاء فَإِنْ كان قُذ جدَهًا رَدهَا إلى 
البائع» وَإِنْ اث فِي يَدِهِ غرم مَكيلتهاء وَإِن أَحذَمَا رطباً غرم يمتها . 

وأو حَِيمَة» وَأضحَابُةُ يُجيرُون بَيْعَها قبل بدو صَلاجهاء وَإِن لَمْ يَسْتَرطِ القَطْعَ ما 
لَمْ يَسْتَرِط الترك لها إلى الجذّاذء وَيُؤخر لِقَطيها عَلى كَل حَالٍء فَإِنِ اشتَرَط اترك فَسَدَ 
ابيع عِنْدَهُم على ما كرا عَنْهُم قبل بدو صَلاجها كان البَيْع [عِندَهُم] أو بَعْدَ بدو 
لاجا 

[وعِند مَالِكِ» وَالشَافِعِيْ» وَأصحَابهما وَاللْيْثِْ: مَنْ اشتَرى الَمَرَةَ بَعْدَ 


J 


# 
بدو 


١ ۰‏ س ج ت اد کات البيوع 


صَلاجها] : فَسَوَاء شَرَط تَبْقِيتهاء أو تركها إلى الجدَاذِء أو لَمْ يَشَْرط البيْعّ صَجِيحّ 
قال مالك : وعلى ات ا سَقَیٰ التّمَرِ حَتّی یتم جذاذةٌ وَقطافه. 
وقد زوئ عن الؤري: وان أبي ليْلى آنه لا يَجُورٌ بيع امار قبل بدو صلاجها 


على كَل حال مِنٌ الأخرًالء اشتَرَطٌ قَطْعَهاء أو لَمْ يشرط وَالأوًل أشَهَرٌ عَنْهُما: أنه 
جَابز بها على القطع قبل بدو صلاجها كالفصيلٍ 1 


وَقَالَ مالك فیمًا وى ابن القَاسم عَنهٌ: لا اس آن بع الحابط وإ لم َر إذا. 
اهي ما حولَهُ مِنَ الجيطانء وَكَانً الرّمَانُ قَذ أمنثْ فيه العَاهة. 

قال ابن القَاسِم : أحَبٌ إِلَيّ ألا يَبِيعة حى يُزهِي؛ لهي رَسُول الله 4ه عَنْ 
ذلك ولا أرَاهُ حَرَاماً. 

قال أبو عمر : قول مَالِكِ صَجيح على ما ذكُزنًا ِي اول هذا الاب مِنْ ذهَاب العَاهَةٍ 
[باؤل طلُوع] الرياء عَلى ما في حَدِيثِ رَيِدِ بن ابت ويس فيه أله ِي [حَابِطة. 

قال مَالِك: وَإِذّا كان فِي الحَايِط ألواع] مِنَ الَمَارِ [كالتين» وَاليئب» 
رَالرُمان]» قَطَابَ اول جس [مِنهاء بع ذَلِكٌ وَجَدهُ وَلَمْ يبغ مِنه] عيرهُء مَا لَمْ يِب 


foe 0 


شيْءَ مه . 


رَأمًا قله ي فِي حَدِيثِ أئس: رايت إن مََعَ الله الئَمَرَهُ فيم يَأخْدُ أحَدَكُمْ مَالَ 
أجيه»» فَقَذ تََارَعَ العْلّمَاء] في وضع الجائحة عَن المُشَْري إِدَا أصَابَتِ التَمَرَ جَائِحَهء 
وَقّذ کان اشتَرَاهَاء بعد بدو صلاجها. 

فَمَنْ ذَهَبَ إلى القَضَاءِ برَّضعِهاء اختَحٌ بِحدِيثِ نس هَذَا. 

رل دف ابن جریج» عَنْ آپي الربَير عَنْ جار أذ رَسُول الله 4يا قال : «إذا 
ات ر اما ا ا لك ر اا ی ا م ادا 
أجيك] بعر حى . 


ت 


Eî 


. القَائِلينَ ذلك 0 فيه إن شَاءَ الله تعالى‎ ٠ 
ا ارو‎ oT 


)۱( أخرجه مسلم في المساقاة حدیث ۱٤‏ وأبو داود في البيوع باب 0۸ » والنسائي ف في البيوع باب ۳۰ 
وار بن ماجه في التجارات باب ۳۳» وأحمد في المسند EVV /Y‏ 


کتاب البيوع ۳۱۱١‏ 


قال مَالِكٌ - حم الل وقد تهى رَسُول الله ية [عَن بيع العررٍ فلا أمَرَ رَسُول 
الله 4ا ببَْع النُمَارِ بعد بُدُوّ صلاجها عَلِمًْا أن ذلك فُذ حرج مِن بَْع العُرَرٍ في 
e‏ أرأنت إن مع الله لمر معنا : دا 

بعْتُمْ التّمَرة قبل بدو صلاجهاء ومتغها الله كم قد ركم الحرر: حدم مال الماع 
الالء > فلا تَبیعوهّا» حَئَّی يَبْذوَ صّلاځُهاء م إا فَعلْمُمْ َلك سَمْتُمْ مِنَ العرَر؛ 
لان الاغلبَ جيني ين أمرعا اللامةء إن لجقنهًا جايح في اورةء لا كم لها 
وَكَانَّثْ کالدّار باع هدم قبل انماع المُشْسَري بِشَيْء مها وكذلك الخران مرت 
اثر قيض الجاع ل وگذلك ساد ر الخُروص تهلك َل أن ينتف الماع بها. 

الوا : کل مَنِ ابع تمر ِن تخل أو رَزع» أو سَائِر الاه في حال يجوز بها 

فيو ققبض ذلك ما يقبض به مله قَأصًابنها جَايةء فَاهلَکنة كله أو بَْضَة تاثا ان 
أو ار أو أَكَتَرَء َالمُصِيبَة في دَلِكَ [كله] مِنَ الماع . 

َقّذ كا الشَافعِيْ قول بالعراق وضع الجَوائح» تم رَجَحَ بضر إلى هذا القَوْلٍء 
وَهُوَ أشَهُرُ قَوْليْهِ عند أصحَابه. 

Es‏ «أد رَسُول الله 4ة هى عَنْ بنع 
ال وَأمَرَ وضع الجُوائح» وَقّال: کا ان یی دشا پوه عن حمید فن 
ڦيس» عَنْ سُليمانَ بن عتيق» عَنْ جَاپرء عَنِ النبيٰ ب أنه نهى عَن بَيْع السَنينء و 
ا وض ضع الجرائح)؛ ٿم درا فيه بعد NS‏ فَقَال : e‏ 
هذا اللَفْظ فيه يَعْني فُولّه؛ وَأمَرَ يوضع الجوائح» وَاضطرَبَ» ولم يْبث فيه على شَيْءِ 
في وضع الواح . 

NE EE 

قال: وَلَّو كَنْتُ فَائِلاً بو ضع الجُوَائح» [أوضَتّها في القَلِيل والكثير . 

ممن ل بل وضع الجَايحة في ليل ولا كثير مَعَ] الشَافِعِيٰ» وَأصحابه» 
وَالتَورِيٰ»٬‏ وَأبي حَييمَةء وَأبي يُوسفَ» وَمُحَمَدِ. 

ياي تَلْخيص مَذْحَبٍ مالِك› وَأصحَابه في جَوَائح اللَمَارِ فِي الاب بَعْدَ هذا إن 
EE‏ 


وَقال ماك في جر هَدًا الاب : وَالأمْرٌ عِندنًا في بيع بطي وَالقئاءِ وَالجزبز 


() الخربز: صنف من البطيخ معروف» شبيه بالحنظل أملس مدور الرأسد رقيق الجلدة. 


وَالْجَرَرٍء إن بَْعَهُ ذا بدا صَلاحُه خلال جَايِرء ثم يكوك لِلْمُضْتَرِي مَا يَبْتُ حى يَنقطعَ 
تمر وَيهْلك. وَلَبْس في دَلِك وف [يُوَقَتُ]. وَذَلِك أن وَفتَةُ مَعْرُوف عِندَ الاس 
وَرْبّمَا لَه الْعَاهَهء َقَطغت تَمرَنه قبل أن يَأتي ذَلِكَ الْوَفْت» قدا دَحَلَنْه الْعَاهَهء 
بجائِحَة بلع اللْتٌ فَصَاعِداء كاد لِك مَوْضوعاً عن الذي باه“ . 

قال أو عمر: اختَلّفَ الْلمَاء في هَذِءِ المَسْألة: 

فال مالك و اشخان 1 بما رسمه في تاب «المُوَطلا» ومن ل اخسن ما يُحتج به 
في ذلك أن السْكَةَ وَرَدَٺ في التهي عَن بيع الْمَارِ حَتّى يبدو صلاخهاء ذا بدا [صلاح 
أُوَلها] جَارَ بيع جَمِيعها بطيب أوَلِهاء وَلَوْلا طِيبُ أوَلِها لم يَجُْ بيْمُهاء ذلك بُ ما 
eee‏ 

يَطِبْ مِنّ الَمَرَةٍ تبعاً لما طَابَ» وَحُكمُّ البَاذنجانِء والمَوْزِ» والياسمين» وَمَا أشبَةَ ذلك 

كله حى المقائي عِندَهُ. 

وَأمَا الشَافِعي فلا يَجُورُ عِندَه بُ شَيْءِ مِنْ ن¿ ذلك إلا بَطناً بَعْدَ بَطنء ولا يور 
کک ولا بيع ما خلقَء ولم بيز على قَبْضِه» في جين ابع رلا 

ما خلقء وَقَدَرَ عَلَيِه إا لَمْ ظز إِلَه قَبْلَ العَفْدِء وَكَذَلِك بيع كل مَعيب في الأزض 
تاره وَالفجل» وَالبصَلٍ. 

ولس كر الجرَرِ في هَِه المَساألَة في اتر «المُوطاتِ»؛ لأئهُ باب اخ َذكَرُهُ في 
باب بَيْع العٌائِب» وَالمَجيب في الأزض إن شَاء ا 

وقول الكُويينَ في ببّم المقاثي > كَقَوْلِ السَافِعِيْ. 


2 مد 


وهو ول أخحْمَدَء [وَإِسْ>َاق]؛ لاه بيع ما لَّمْ يخلق عِندَهُم» وَبيْعَ العَرَرٍ . 
٩‏ - باب الجاء ئحة"“ في بيع الثمار والزرع 


ور 


64 _ مالك ٤ء‏ عن آي ارال ننا غد ارخ عن آم عار بت 


(۱) الموطأء بعد الحديث رقم ۳٠ء‏ من كتاب البيوع» باب ۸ (النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) 
ص1۱۹. 

(۲) الجائحة: لغةً: المصيبة المستأصلة» جمعها جوائح» وعرفاً: ما أتلف من معجوز عن دفعه قدراً» من 
ثمر أو نبات . 

a:‏ الحديث في الموطأً برقم ٠١‏ من كتاب البيوع» باب ٠١‏ (الجائحة في بيع الثمار والزرع)» وقد 
أخرجه موصولا البخاري في الصلح»› > باب ۱۰ (هل يث يشير الإمام بالصلح) حديث ٠٠‏ ۰ ومسلم في 
المساقاة» باب ٤‏ (استحباب الوضع من الدین) حدیث ›٠۹‏ وأحمد في المسند 74/1 9 
والبيهقي في السنن الكبرى .٠٠/٠١‏ 


كتاب البيوع ۳1۳ 


e EE‏ ول اع رَجْلٌ تَمَرَ حاط في رَمَانِ رَسُول الله لا ا 
a aT‏ ل القضان فال ر تلاط ان ق أا 
فَحلَفَ أن لا يمَعَلَء كت أم الششتري إل رشرن الل اق فُذَكَرَت َلك لَه كَمَالَ 
رَسُولٌ الله ي : «تألى" أن لا يَفْعَلَ حيرا فَسَمعَ بذَلِك َب الْحَائِطء ا وو 
الله ل . فَمَال: يا رَسُول الله» ُو لَه 

6 -_ مَالِكٌ؛ اه لَه أل عُمَرَ بْنَّ عَبْدِ الْعَزيز قضى بوضع الْجَابِحَة. فال 
مالك وعلى لك الام غا ٤‏ 

َال مَالِكّ: وَالْجَاِحَة التي ثُوضَم عَن الْمُسْتَرِي› ا 
دون ذلك جَائحة . 

قال أبو عمر: لَيْسَ في حَدِيثِ عَمْرَةَ ما يدل عَلى يجاب وَضع الجَايِحَةء وَإِلّما 
فيه اذب إلى الوضع. 

هو حو حَدِيثِ ان وَهْب» عَنْ عَمْرو بن الحارثِ» عَنْ بكيرِ بن الأشج» عن 
عِيَاض بن عَبْدِ اللَهء عن أي سَڃِيڊ الخُدريّء فال أُصِيبَ رَجُلُ في ٿِمَارِ انگاغها 
5 قال رَسُول الله بل: «تَصدَفُوا عَلَيْهِ»» دق عل فَلَمْ بلغ وَقَاءَ ييه 
فقا رسول الله كله «خْذوا ما وَجَذْئُمْ» وَليْسَ لَكمْ إلا ديك فلم يمز بضع 
الجَائحة» N,‏ لأنهُم لم يبق َه شَيْءَ يَأخْذُونه» فَلَْس 
لَهُم َير مَا وَجَدُوا؛ لاله لم يبق لَهُمْ شَيْء يَأخُذُونَهء وَقَدٌ أنظرَ الله المعْسِر إلى 
ال 

اما اعتَارٌ مَالِكٍ في مِْدَارٍ الجَاِحَة التُلتُ» فلا ما دُونَةُ عِنْدَهُ في حُكم النَافِهِ 
الَڍِي لا يَسْلَمُ مه بهذِهِ. 

وَأمًا حلاف فُقَهاءِ الأمْصَار في وضع الجَوائح» فَمَّذ تَقَدّمّ قول مَالِكٍ في مُوَطيِه 
في ڏَلِكَ. 


وَرّوى ابْنُْ وَهْب» وَعَيْرُهٌ» عَنْه في بَيْع البطيخ› والقّاءِ إا بَا صَلاحه جَارَ 


. يضع : أي بسقط‎ )١( 

(۲) تألّى: هو حلف» وهو من الألية اليمينء يقال: آلى يولي إيلاءء وتألى يتألى تألياًء والاسم الألية . 

٠‏ _ الحديث. في الموطأً برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين. 

(۳) أخرجه مسلم في المساقاة حديث 1۸ء وأبو داود في البيوع باب ٥۸‏ والترمذي في الزكاة باب ۲٤‏ 
والنسائي في البيوع باب ٩١ ٠٠‏ وابن ماجه في الأحكام باب ٠٠‏ وأحمد في المسند ٠/۳‏ 
0۸ 
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كتاب البيوع 


ِلمُشتري ما لبت مئه حٌى فطع لَمرنهٌ؛ لأن وَفتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الاس» إن أصابته 
اة َقَطْعَث تَمَرَنةُ قل أن اي لِك الوفُْتُء يلَع الْلكٌء أو أكَتَرَ كان ذلك 


مَوْضوعاً عَن الَذِي اَاعَةُ. 

وَقال ابْنُ القَاسِم عَلْه مِْلَ دَلِكَّ» وَرَادء قَالَ: ينظْرٌ إلى المِيقَاتِ كما لَوْ أنّها مِنْ 
أَوَلِ مَا يَْكَرِي إلى آجر مَا يَنْقطعٌ تَمَرَنّهاء فَينظْرٌ إلى قِيمَيِهِ في كَل رَمَانِ على فَذرٍ 
اماع الأسْوّاق والأرضينَء تم يمسم الئّمَنّ على ذَلِكّ» ثم يمتشل فيه أن يقسم الثمن 
على ذلك متيل ما يَجِبُ ميال عند لجَوَائح 

وَكَذَلِكٌ الوَرْدُء واليّاسمينْ› وَالتقَاحْ» sS‏ والأترج» وکل شَيْءِ یُجنی بَطناً 
بعد بَطْنِ . 

اما ما يخرَص من اللخل» والعتّب» وما يبس ويْدذحر فإنه ينظ إلى ثلث 
اللّمرة إا أصَابنها الجَائِحةء وضع عَنِ المُشَْرِي تلت اللَمَنِء لا تقوم . 

وَقال أشْهَبُ: لا يُنْظْرٌ فِي دَلِك إلى ثلث الئَمَرَةٍء وَإلّما يُنْظْرٌ إلى القِيمَة يوم 
وَققَت ١‏ أضففة: 

وَبَيْنَ أشهَبَ. وابن القَاسم فِي هَذًا الاب اختِلاف كير فقَذ ذَكَرْئَةُ فِي كِتاب 

قال مالك والنقول» والكرات» والج والبصلء والفجلُ» وَمَا أشْبَهَهٌ ذا 
اشَرَاهُ رَجُل» قَاَصَابَنهُ اة ئه يوضع عَنِ المُشئري کل شَيْءِ اا اا 
قل أو َء ON‏ وَيَصِيرٌ تَمْراً أو رَبيباً» وَأمْكنَ قطافةُء فلا جَائحة فيه. 

وَقَال أشَهَبٌ: المقاثيْ بمَنرَلّةٍ البقلِ يوضع عَن المُْشْتَري فيل الجَائِحَةء وَِثيرهًا. 

قال : والجَرّاد والتَارء والبرذ» والمطٰ والطيرُ العْالِبْ» والغفن! والسمَوم» 
وانقِطاع مَاءِ العُيونِ كله مِنَ الجُوَائح إلا المَاء إل يوضع »› وَإِنُ کان اقل مِنّ الثلث؛ 
لأ المَاءَ مِنْ سَبَّب ما يباع. 

وال أحْمَدٌ بن حَنْبَلِء وَطَائِقَةٌ مِنْ آهل الحَدِيثِ: الجَاِحَةُ مِنَ البائع كلها فليهاء 
وَکثيرْهًَاء وَلَمْ يفوا في ذَلِكَ إلى الَلبِ . 

وَقَال ابو حَيْيمَةَ» [وأبو يوسف]» وَأصخابهما: من اشتّری مره مِنْ تخل أو مِنْ 
سار الشجر كَائّث» أؤ رَرْعاً فِي أزْضِ» أو عَيرِ ذلك فِي حال يَجُور البَْعُ في ذلِكَ 
فُقَّبضة بِمَّا يُقْبَّض به مله قَأصَابَنْة جَائِحْة أهْلَكنة كله أو بَعْضَه» فهو مِنْ مال 


المشترئ : 
ر 


كتاب البيوع 10 


وَهُوّ قول دَاودَء وَالطْبَريّ. 
0( 
1۰ - باب ما جاء في بيع العرية 
ت o72 g2 rC‏ 8 0 ل o4 o‏ 0 2 ۴ 
0 _ مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمَرَّ» عن زيدِ بن ثابټ؛ أن 
و ّ ا s۶‏ 2 س ا 2 ت aE‏ ا ت ۲ 
رَسول الله اة أرْحَّص لصَاجب العَريَةَ أن يَبيعَهًا بخزصها" . 
قال آبو عمر: من رُوَاةٍ مَالِكِ في «المُوَطٳ» طَائِفَةَ لا تَذكُرُ في هَذَا الحَِيثِ بِخُزْصِها. 
۷ س مالك عَنْ داو بن الْحَصیْن» عن ابی سُميَانَ» مَولّی ابن أب خمد 
عن آبي هرَيْرَة؛ أن رَسول الله ية أرُْخص في بَيْع العَرَايا بخزصها. فيما دون خمْسَة 

اؤسق. أو في حَمْسَة اوس . 

بش اود فال کی ارسي او کون کی ارم 

قال مَالِك: وإِلّما تاع الْعْرَايَا بخُرْصِها مِنَ النَمْرِ» بَُحَرّى دَلِكَّ وَيُخْرَص في 
رووس التَخْل» وَإِنَمَّا أزْجْص فيه؛ لأئةُ رل بمَنْزلَة النَوْلِبَة وَالإقالّة وَالشُرك» ولو 
كان بمَْزلة عَيْرهِ مِنْ الْبيوع» ما أشْرَك أحَدٌ أحَدا في طَعَامه حَكَّى يَسْمَوْفِيةُء ولا أقَالَه 

مله . ولا ولاه أحخداً حتى يقَبضه المَبنَاءٌ . 

قال أبو عمر: العَرَايًا: جَمْم عَريُةَ» وَالعربّةٌ مَعْنَاهًَا عَطِيّةَ تمر الئَخْل دُونّ 

الرّقاب. 

() العرية : بمعنى فاعلةء لأنها عريت بإعراء مالكهاء أي إفراده لها من باقي النحلء فهي عارية» وقيل : 
بمعنى مفعولة» من عراه يعروه» إذا أتاه» لأن مالكها يعروها أي يأتيهاء فهي معروة والجمع عراياء 
وهي لغة: النخلة عطية لا بيع تعزل عن المساومة عند بيع النخلء كالمنيحة لعطية الشاة» أي أن 
العرية التي يعريها صاحبها ويعطيها رجلا محتاجاً بأن يجعل له ثمرها عاماً . 

١‏ -- الحديث في الموطأً برقم ٤٠ء‏ من كتاب البيوع باب ٩‏ (ما جاء في بيع العرية) وقد أخرجه 
البخاري في البيوع» باب ۲ (بیع المزابنة) حدیث ۰۲۱۸۸ ومسلم في البيوع باب ٤٠ء‏ (تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العرايا) حديث ٠٠‏ وأحمد في المسند /٩‏ ۱۸۳۲ء ٦۱۸7ء‏ ۱۸۷ 1۸۸ ۹١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .۱۸١/١‏ 

() بخرصها: قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث: خرص النخلة والكرمة يخرصها 
خرصأد إذا حزر ما عليها من الرطب تمرأً» ومن العنب زبيباًء فهو من الخرص» لأن الخرص إنما هو 
تقدير بظن› والاسم : الخرص»› بالکسر . 

۷ - الحديث في الموطاً برقم ١٠م‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في البيوع» 
بالتمر إلا في العرايا) حديث ٠۷١‏ وأبو داود في البيوع حديث ٠٠٤‏ والترمذي في البيوع حديث 
١؛,‏ والنسائي في البیوع حدیث ٤٥۳۹‏ وأحمد في المسند ۲/ ۲۳۷. 

(۳) الشرك: أي تشريك غيره فيما اشتراه بما اشتراه. 


اا و د کان البيوع 


NNE‏ ع أل الَخْلِ هنهم عَلى مَنْ لا تخل لَه قيطي 
مِنْ تمر نَخْلِهِ مَا سَمَحَٽ به تسه فَينهم المقل :وم الك 

وَالمَصْدَرٌ مِنْ ذلك «الأغراء»» وَهُرَ مِثْل الأففار» والأخبًالء والملحة. 

وَمِنْ هدا المَعْنى علد أضحابتًا: «العمرى»» وَسَنَذْكَرٌ دَلِكَّ فِي باب العُمْرى» إن 
شَاءَ الله تعالى . 

قال اللي : العَريَةٌ مِنّ الَخْل الي تُعَرّى عَن المُسَاوَمَة عِنْدَ بيع التَخْل» وَالفعل 
«الأعراء»» وَهُوّ أن يَجْعَل تمتها لِمُختاج» وَكائتِ العَرَبُ تَمتّدِځ بها 

قال خضي شعرا الأنْصَار يَف نَخْلَةَ : 

لَيْسَّث بسّنهاء ولارجبية ولك عَرايافي السُنين المَوّاجل“ 

والسنهاء من الئل التي تحمل سن ا وَالرْجبية التي ميل بضعفِهاء 
َعَم مِنْ تَختِهاء وکلاهما عيب فَمَدَحَ الشَاعِرٌ تَخْلَةَ انها ليْسّث كذلِك . 

وأمًا مَغنى العَريُةّ في الشريعةء ميه اخَتلاف بَيْنَ أل اليِلْم على مَا أصِمة لَك 
بِعَوْنِ اللو إن شَاءَ الله عر وجل . 

ین ذلك آذ ان َڀ روی عَنْ عرو بن عب الحارثِ عَن عبد رب ن سويد 
مَالِه» لاا يها بر . 

قال [لَم] يقل : يبيعها مِنّ المُعري» ولا حص أحَداً. 

وَأخْبرَنا عبد الله بُ مُحَمَدِ» قال أخبرنًا مُحَمْدٌ بن بكر» قال: حَدتّنِي أبُو دَاودَء 
دلي ۾ هناد عَنْ عبد ا ا ال 


وَهَذًا e u TT‏ عَيْرهِ. 


[قذَبَ قوم إلى هَذاء وَجَعَلوا] الرْخْصَة في بَيْع العَرَايا ٻُخُزصهاء > يَبيعُها المعري 
مِمُنْ شَاءَ رِفْقاً به« وراخضة :له 


)1( يروي البيت : 
والبيت من الطويل» وهو لسويد بن الصامت في لسان العرب (سنه)» (عرا)» وبلا نسبة في سر صناعة 
الإإعراب ٥٤۷/۲ ۸ AHA‏ ولسان العرب (رجب)» (قرح) . 


کتاب البيوع ۳1%۷ 


وَين َة من َب هذا المَذهَبَ ما رَوَاهُ حَمَاد بن سَلَمَةَ» عَن أيُوبَ» وَعَبَيْد 
الله ان عُمَرَاء عَنْ افع» عَن ان عُمَرَ أن النْبيّ 4ي هى البائ وَالمُشْتَرِيّ عَنِ 
المرَابة. : 

قال أب عمر: وَقال ريد بن تابث أرَحْص في العرَايا التَحْلَة» والنحَلتيْن تُوهَبانِ 
ا 

الُوا: فقذ أطلََ في هَذا الحَدِيثِ بها بخَرْصِها تَمْراء وَلَمْ َمل مِنَ المُعْري» 


الوا : وَهُوَ الصَجيځ فِي التظر؛ لأ المُعري فُڏ مَلك مَا ڦڏ وَهبَ لَه فَجَايِر لَه 
أن يَبيعَه مِنَ المُعْري» وَمِنْ عَيْره إِذ أرْحَصّث لَه السَُةٌ فى دَلِك» وحْصّنه من مَعْنى 
المزاة ف لدان المذكور: 

وَمِمَنْ ذهب إلى هَذا: أخمَد بن حَنْبَل. 

قال أبُو بكر الأثرَمٌ : سَمِعْتُ آبَا عَبْدِ اللَهِ؛ يَعِْي أخمَدَ بن حَلبَل يسال عَن نسي 
العَرَايّاء فَقَال: آنا لا أقُول فيها بقل مَالِكِ» وَأقُول: إن العَرَايا أن بعري الرَجُل جَارَهُ 
أو قَرَابَنَه» لِلْحَاجَة وَالمَشكَة فإذا أعرَاهٌ إِيَاهَاء فَلِلْمُعْري أن يَبيعَها مِمُنْ شَاء إنّما 


\ 


» 


© \ 


ت 


هی رَسُول الله َة عَنِ المُرَابَةء وَأزخَص في العَرَايَا قَرَخُص في شَيءِ مِنْ شَيْءِ» 
هى عَن المُرَابنَة أن تاع مِنْ كل وَاجِدٍء وَرَخْص فِي العَرَايَا أن تباع مِنْ كَل أحد 
[ُمّ قًال: مَالِك يَمُول: يَبِيحُهًا مِنَ الْذِي أغرَامَاء وَلَيْسَ هَدَا وجه الحَدِيثِ 
قال الأْرَمٌ: وَسَمِعْتُ أحمَدَ يَمُول: الْعريّةُ فيها مَعْنَيَانٍ» لا يَجُوزان في عَيْرها 
مِنها اها رطب بتَمْر٬‏ وَقَذ هى رَسُول الله بيا عَنْ ذَلِك» وفيها ئها تَمْرّ ٻئمْرء يَعْلَمُ 


(۱) روي حديث نهي رسول الله َة عن المزابنة بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى المساقاة باب 
۷ والبیوع باب ۰۷۵ ۰۸۲ ۰٩۳ ۹٩۱‏ ومسلم في البیوع حدیٹ ۰0۹ ۰1۷ ۷۰ ۷۲ ۷۳ ۷٤‏ 
٠٠١ ۱٠٤ ۱۱۳ ۸٩ ۸۱ ۵‏ وأبو داود في البيوع باب ٠۳۳ ٠۳١‏ والترمذي في البيوع باب 
٤‏ ۱۵ 1۲ ۷۰ ۷۲ والنسائي في الأیمان باب ۰٤٥١‏ والبیوع باب ۲۸ ۳۲ ۳۳ ۳١‏ ۳۹ 
٤‏ وابن ماجه في التجارات باب ٥٤‏ والرهون باب ۷» والدارمي في المقدمة باب ۲۸ والبيوع 
باب ٠۲۳‏ وأحمد فى المسند 0/۲« ¥ 11« FY EAE E14 TAY AYT °4 TE CF‏ 
EOE TAY TAY Fe FOTIA AV e cA‏ 


ا س ب ب اب 


كَيْل التَمْر٬‏ [ولا يُعْلمٌْ كيل كَل اللْر]ء وَقُذ هى رَسُول الله ل عَنْ َلك فَهَذا كله لا 
يَّجُورٌ إلا في العريّة . 

قُلْتُ 1لأبي عَبْدِ اللو : قَإذا باع المُعْري العرية أله أن يَأَخْدَ النَمْرَ الساعة اؤ عِنْدَ 
الجذاذ؟ . 

قال: بل يَأخْذهُ السَاعةٌ . 

ل له إن مالا برل لين له أن ماحد ال اللاع ك خد 

قال : بل يَاخْذّهٌ السَاعَةَ على ظاهر الحَدِيثِ. 

وَأمّا الشَافِعِيٌ فَمَعْنى العَرَايَا عِندَهُ إِبَاحَة [بَيْم] مَا دون حَمْسَة أوْسُْق مِنَ النَْرِ 
بالتّمْر على ظاهر حَدِيثِ مَالِكٍ» [عَنْ دَاوُدَ بن الحصين] فى هَذًا البّاب» وَجَعَلَ هَذًا 
اليقدَار مَخْصُوصا مِنَ المُرَابتة لِكَلٌّ مَنْ اراد دَلِكَ في دَلِكَ المِقْدَار حَاصةٌ. 

قال: وَإِنْ كان الأضَلٌ فِي دَلِكَ العريَة مِنْ أجل أن الأغْلَبَ فِي العَرَايا ألا تَبْلْعَ 
كر مِن دَلِك المِقدَار [فِي المَعْرُوف يِن عَطايَاهُم فِي الجَارِ وَالقريب» وَلِلْحَاجَةٍء 
فقذ دَخَلَ فِي َلك الرْخْصَة كَل مَنْ اراد بَيْعَ ذَلِكَ اليِقَدَار] مِمُنْ شاء مِنْ تَمَنِ مِنَ 
العَرَايّاء وَعَيْر 2 
ll‏ الل بار إلا حاب الا َه قد أَذِنّ 0 

حَدٿنِي سَعِيد٬‏ وَعَبْدُ الوَارثِ٬‏ قالا: حدنَنِي قَاسِيَء قال: حَدَنَِي ابن وَضاح»› 
قال: حَدتني أبُو بكر» فَال: حَدََبي أبُو أْسَامَةَء قال : أخْبَرَنًا الوَلِيدُ بن كثيرء قال: 
أخبَرَنًا بشيرٌ بن يسار - مَولى بَنِي حَارِئة - ن رافغ بن خديج» وَسَهَل بن ابي حَثْمة 
أخْبرَاُ أن رول الله اة هى عَن المُرَابئة : الّمْر بالكَمْرٍ إلا أضحَابَ العَرَاي“. 

قال الشَافِعِيٰ: جَائِرَ بَيْمُ مَا دون حَمْسَة أوْسُق مِنَ الوطب بالئُمر يَداً بِيَدِ» 
وَسَوَاءٌ كان لِك [فِيمَنْ وَهَبَ لَه تَمْرَ ئَخْلَةٍء أو نخلاتٍ]ء أو فِيمَنْ يريد أن يَبِيعَ ذلك 
المقَدَارَ مِنْ حَائِطهء لء لعِلَّةٍ أو لِعَيْرٍ عِلَةٍ. 

وَالورُخصَة عِندَه نما وَرَدَٺ [ٻه] [فِي المِقَدَار] المَڏكُورء فَخُرَجَ ذلك عِنْدَهُ مِنَ 
[المُرَابَة]ء وَمَّا زَا على ذلك المِقَدَار» فهر مُرَابنَةٌ» لا يَجُورٌ بوجو مِنّ الوجُووٍء ولا 


(1) أخرجه البخاري في المساقاة باب 1۷ والترمذي في البيوع باب ١٠ء‏ والنسائي في البيوع باب ۳۲. 


ا ج د د 


يَجُورٌ عِندَه بَيْعُ الرطب بالئَمَر في عَيْر هَذَا المِقَدَار مِنَ الحَرَايَاء وما كان في مَعْنَاهَاء 
لا مََمَاثِلا» ولا متَقَاضلاً. 

وَمِنْ حُجُيِهِ فِي ذَلِك [ظاهرً] حَدِيثِ مَالِك» عن داو نن الحُصينٰ» عَنْ أبي 
ان مَولى ابن أبي أخمَدَ» عن آپي هُرَبْرة أن رَسول الله ي أزحَص في بيع الراب 


فتھا دول وة َوْست» او أوستي ل داو 


تر ¢ 


وَحَدِيتُ ابن عُمَرَ أن النَبيّ ية هى عَنْ بَيْع التَمْرٍ بالتَمْرء إلا أنه أزْخَّص فِي 
العَرَايًا . 

اا سهْلٍ» َع المدور 

قال في حَڍِيثِ يَْيَى بن سَعِيدِ» عن بُسَيْر بن يسار» عَنْ سَهُل أن رَسُول الله 
کل تھی عن بع النمَرٍ القمرٍ إلا أنه أزحَّص للعرية] آذ ثبع بخزْصِها يَأكلّها أله 
رُطباًء [قَال: يَعْني يَاكُلها أَهْلُها الَذِينَ يسَاعُونَها رطباً. 

وروی اساد مُنقطع عَن مَحمودِ بن لبيد آنه فال لِرَجُلِ مِن أضحَاب الي ي 
إا رَد ِن ابت وإِمًا عُيْرهٌ: ما عَرَاياكَمْ هذِو؟ فال: سی رِجَالاً مُحتَاجِينَ مِنَ 
الأنْصًّا ر شكوا إلى التي با أن الطب يأتيء ولا غد يديهم اعون به رُطبا يألو 
مع الاس» وَعِندَهُم فصل وتوم مِنَ النَهْرِ» فَرَحْص لَهُمْ أن يعوا الَرَايّا بخرْصها 

من التمْر الَِي بأيْدِيهم RR‏ 

وَرَوَى الرَبيعٌ» عَنِ الشَافِعِي في العرية إذا يعَٽ» وَهِي حَمْسَة أوْسُتي» فَالّ فِيها 
فولانِ: 

أحدهما: أنه جائر. 

والآخَر: ا 

قال المُرّني: يَلْرَمهُ على أَصْلِه أن يه فسخ البَيِعَ فِي حَمْسَة أوْسُقٍ الاه شك 
وَأْصضلْ ر N‏ 
فيه › E EVRO‏ 

لمر غ نامي مع فاا والعئّب؛ ار ا ی 
الخزْص في ثِمَارهَاء أنه لا حال دون الإحَاطة بهمًا. 

وأا مَذهَب مَالِك› وَأصحَابه بالعَرايا : 

فْرّوى ابْنُ وَهُْب» ي قال : العريّة أن يعْرِيّ الرَجُل الرَجُلَ الئَخْلَةَ 
I E‏ سنه أؤ سََتَيْنِ» أو ما عَاش» فإِذّا طْابَ الئَمَرُ وَأرطبَ» قَالَ 


FY‏ کتاب البيوع 


صَاحب التَخْلٍ: اما أَكُفِيكمْ سَفْيّهاء انها مرا عند الج ذاو كان ذلك مه مروا 
کله اخ اَن يجاور ذلك حَمْسَة أَوْستي . 


قال : وَتَجُورُ لحري في كَل مَا يبس يدر د نحو الرّبيب» والرَيْنونِ» رلا أُری 
NG‏ 

َقَالَ ابن القاسم» عَنْ مَالِكٍ: لا يَجُورٌ بَيْعٌ العريّة بخزصها حَنّى يَجل بيْعُهاء ولا 
يَجُورٌ بَعْدَ ما حل بَيْعُها أن يَبيعَها بخزْصها تَمْراً إلا إلى الجذاذ. 

قال : وما أن يَجْعَلَهُ فلا ونا بالطَعَام فلا يَضْلْح أيضاً إلا أن يَجدٌ ما في 
E‏ کک e‏ ولا مر تقداً باټڍيهم» وَل 
ا رها متها 

وَأمّا على أن ينْرْكهاء فلا يَجُورٌ. 

ال ابو كير إنفانجخمل مالا على ان قول هدا كلا فى الرية لاله عد 
وة بها ن عدي ا مهاد وال عة ها ما ارد لاحل 
التّوى ببلَدِهِ. 

وَجُمْلة وله في ذلك أن العرية أن ۽ يهب الرَْجُل في حَابِطه مِْدَارَ حَمْسَة أوسُتي» 
قَمَا دوتهاء > لم يرذ أن د َشْكَرِيَها مِنَ المغري عند طيب القَمْرٍء قأببح لَه أن يَسْتريَها 
خُرْصها مرا على أن يَأخْدَهُ عند جدَاذِ النَمْرٍ فِي ذلك العام» إن عل لَه يك لَمْ 
جر وَيَجُوڙ أن يعر الرَجُلْ مِنْ حاطو ما شاء وَلَِنٌ الب لا يکود لا في حَمْسَةٍ 
أوسُق› فما دون ولا يَبيعُها المغري بِمّا وَصَفْنَا إلا مِنَ العروض حَاصَةَء وَأمَّا مِنْ 
غُيْرو» فلا إلا على سُنَّة بيع الفْمَارِ إلا مِنّ المعْري وَأمّا مِن عيْره» فلا إلا على سنة بيع 
اللَمَارِ في عَيْرِ العَرَايَا في حُجة مالك فيمَا ذَهَبَ اليه . 

مِنْ دَلِكَ مَا رَوَاهٌ سُفْيَانُ بن عَيَيْنَةَ» قال حَدنّني يَخيى بن سَعِيد» قال حبري 
oT‏ ا E.‏ ھی رَسُول 
ا 


دناه سيد بن تَر وَعَبْد الوّارثِ بِنْ سيان » قالا: خدٿيي قاسم بن أصيخ؛ 
قال : RES‏ قال: حَدئَنِي الحُمَيْدِيٰ› فال: :دی سفیان ن 


عَييْنَةَ فذكَرَه . 


کتاب الببوع ۳۲١‏ 


فَفِي هَڌَا الحَدِيثِ إبَاحَة بَيِْها مِمُنْ كان أغْرَاهَا دُونَ عَيْروِ؛ لأَئَهُ لا أمْلٌ لها 
سِوَاهُم . 

وَقَال الأَوَرَاعي: العَرَايَا هي أن أَهْلٌ البَيْتٍ المَسَاكِينٌ يمنحون الئَّخلاتِ» 
فترطبٌ في الوم : القَفِيرٌ والقَفيرَان» فلا يون فيها ما يسحُهُم» فَرَخْص لَهُمْ أن يَبِيعُوا 
[لَمَرَ] نَخْلِهم بأوْسَاقِ يِن تَمْرِ» فَلَمْ يقصرهم الأوْرَاعيْ عَلى بها مِنّ المُعْرِي. 

َال : وَسَأَلْتُ الأَوْرَاعِيٌ ءَ عَنِ العريُةء والرطة والأفلة؟ قال العرية 4 الخخلة 
E ENE I E E‏ 

وَرَوّى محمد بن شجاع البلخيّ > عن عَبْدِ الله ا > عن مالك أن الخ 
اللَحْلَهء والتخلتانِ للرَجُل في حَائِط لِعَيْرِهِ. 

وَالعَادَةَ في المَدِينَةَ الُم يَخُرجون باغليهم في وَفْت الثمار إلى حواتطهم؛ 
که صَاجِبُ اللخْل الكثبر دول الآخر عَلَيْهِ I OSE‏ 
مرا َأرخص لَهُّما َلك . 

قال أبو عمر: هَذِو الرَوَاية مُحَالِمَةٌ لأضل مَالِكِ في العريَة؛ لأ أضلَُ الَِي لَْ 
يُحْتَلّفْ فيه عَنة» ولا عَنْ أضحابه إلا فِي هو الرَوَاية ِي أن يَهَبَ الوَجُل لِعَيْرِءِ 
ٽخلاتِ [مِنْ حائطه]ء تم يريد شِرَاءمَا مء فأ رخص لَه في ذلك دون عَيْرهِ. 

وراه ابن نافع هَذِِ نحو مَذْهَّب السَافِعِيْ في العرية . 

َال ابن الاسم عَنْ مَالِكٍ فِي نَخلَةٍ في حاط رَجُل لاخر لَه أضلُهاء قارا 
صَاجِبٌ الحَائط أن يَشْتَريَها مِنهُ بعْدَمَا أزْهَّث بخرْصها تَمْرا يغه لَه عند الجدّاذ. 

قال مَالِكٌ: إن كاد إِّما يريد لِك الكِفَاية لِصَاجبهء وَالرَفْقَ به فلا بَأسَ» وَإِنْ 
ا ا و وچرم ف ع و ی ۰ 

قال ابن القَاسم : وَلَيْسَ هَذًا مِنْل العرية. 

0ا ابْنِ 2 هَذِهِ تَصَارعٌ رِوَاية ابن افع» لکن ابن القَاسم 
قذ بين أ دَلِكَ لَبْس بالعريةء بريد عَلى مَذْهَّب مَالِكٍ. 

وَأمّا بُو حَيِيعَةًء وَأصضَحَابْةُء فَإِنْهُم فَالوا في العريّة ما يرذ سََُهاء ويبطل 
کا وَأخرَجُومًَا مِنْ باب الم وَل E‏ من المرَابَة . 

وَرّوى ابْنْ سَّماعَةء عَنْ أبي يُوسُّفَ» [عَنْ أي حَبيفَة]ء قال : العرية هي التَحْلهَ 
يهب صَاجبُها رمَا َل وَيأذنُ لَه في اء اا يَفْعَلُ حى يبد اجب التُخلَة 

۲1 /٠ج/راكذتسالا‎ 


4 ا ا و ا > کاپ الع 


¢ 


آن يَمنَعه يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِك» وَيْعوضه مله خرصه تَمْرأًء ايح َلك لَه ورخص ؛ ؛ لأنٌ المُعْري 
َم كن ملک أو ملکه 
وَقَال عیسی بی آبَان: الرْخَصَة فِي لِك لِلْمُعْري [أنْ اد تا بَدَلاً مِنْ رطب 
وَقّال عير ه٠‏ الرْخْصَة فيه للمعري]؛ لأنَهُ كان مُخْلِفاً لِوَعْدِوء ف رخص لَه في 
ذلك وَأخرجَ مِنْ إخلافِ الوَعَدِ. 


e 


قال آبو عمر: ما قَالَهُ الكوفِيُودَ يَردهُ حَدِيتٌ ابن عُمَرَء عَنْ رَيْدِ بن تابب أن 
رَسُول الله ية رخص لِصَاجِب العريَة أن يَبيعَها بخُزْصِها من رِوَايَة مالك وَعَيْرو» عَنْ 
ا عَنِ ان عُمَرَ٬‏ وَرَيْدِ بن ٿابتِ٬‏ وابي هُرَيْرَهَ» وَحَدِيث الڙهريٰ» عَن سَالِم» عن 
ان مر قال : أخبرَني ريد بن ابت أن رَسُولَ الله ي أزْخَص في بيع العَراياء اله 


۱ باب ما يجوز في استئناء الثمر 
۸ _ مالك ا ¢ ؛ أن القَاسِم ِن مُحَمُدٍِ کان يبي 


۱۲۹ - مالك عن نب اللو : E‏ 
باع تمر اظ 1 له ال لَه امرف e‏ آلاف در اواسشی مله بّمانمائة و 


٠‏ - مالك عَنْ أبي الرْجَالِ؛ مُحَمَدِ ن عَبْدِ الرّحمن بن حَارِئَة ؛ أن مه 
عَمْرَهَ بل عَبْدِ الرّخمن كانت تبي ثِمَارَهًَا سني مِنها. 
ال ماك : الام ا عَلَيْهِ عِنْدَنًا أن الرَّجُل إِدًا باع ت تمر حَاؤطهء أن لَه أن 


ثلث النَمَرِ . لا يجاور ذَلِك . وما كان دُونَّ التْلّْثْ 


تلت 


يستثيي ن نمر مر حَارطه ما بيه و و 


ا َأمًا الرَجُل يَبِيعْ تمر حَائِطِه» وَيَسْتَْنِي مِنْ تَمَرَ حَائِطهِء تَمَرَ نَخْلَةٍ أو 


۸ -- الحديث في الموطأً برقم ۱۷ء من كتاب البيوع» باب ١١‏ (ما يجوز في استثناء الثمر). 

4 -- الحديث في الموطأ برقم ۸٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .۲١۱۲/۸‏ 

. الحديث في الموطاً برقم 1۹ء من الكتاب والباب السابقين‎ -_ ١ 


تَخْلاتِ يَخْتَارمَاء وَيْسمَّي عَدَدَمَا . فلا أرّى بِدَلِكَ بَأساً؛ لأ رب الْحَائِط إِنّمَّا اسَْنّْى 
شَيثاً مِنْ تمر حاط سه . اا ذلك فة اما من حاط . وَأمْسَكة لَمْ يغه . وَبَاعَ 
مِنْ حَائِطِهِ مَا وى ذَلِك. 

قال آبو عمر : أمّا فُقَهاء الأمْصار الَذِينَ E‏ الك الكَثْبُ على 
مذاجِبهمء كلهم بقون. َه لا يجو [آن بيع خد ؛ تُمَرَ حَائِطهء وَيَسْشني مله كَيْلاً 
مَْلوماً قل أو كر كَُرَء بَلّعْ الُلتَ. أو لَمْ يَبْلْمْء فا و 
المُستفنى مُا راجداء لأ ما بَعْدَ ذلك المُدء وتخو مَجْهُول إلا مالك : بن آئس» نه 
أجَارَ ذلك إذا کان اما اس منه] a‏ وکال الت فَمَّا دونه في مِقَدَاروء وَمبلخه. 


َأمًا اَهَل المَدِينَةء على تا قال مالك : نه الامرٌ ا لمُجَْمَع عليه عِندَهُم. 

وروی ابن وَهْب» عَنْ ابن لهيعَةٌ» عَنْ مُحَمْدِ بن عَبْدِ الرٌحمن أن [ابن عُمر] كان 
سبي عَلى يِه ٳڏا باع التَمْرَ في رُؤوس الل ٻالدهَٻ اد لِي مه گا ٻخساب كَڌڏَا. 

قال : وَأهْل المَدِينَة الوم [على هَذَا البّع]. 

قال عَبْدُ العَزٍيز بن أبي سَلَمةً: لا أرى بأساً أن يتفي انلك فما دونه قال : 
وأا اح اذ م انف ولا أرّی بات اا إا بلع . 


وَذكرَ أبُو بكر بْنِ أبي شَيْبَةّ٬‏ قال : حدثني ابن عليه وَابْنُ ابي رَائِدَه» عَن ابن 
و ال : : لزلا ان عبد اله إن قمر رة اشا كان عنْدَنا مَرْضيا مَا 
راا بذلك اسا : 


قال أبو عمر: مَڏا اصح مَا روي عَنِ ابن عُمَرَ؛ لاه مُنَصل» وَرَوَائة ثُقَات› 
E NN‏ ا 
مله“ وا زا ن بحجة . 

واختَج أضحابتا لِمَذْمَب أهْلٍ المدِيَة في هَذِوِ المَسْالَة بان قَالُوا: م ما روي عن 
التي لا أنه تھی عَنِ الشنيا» انما دَلِك فِي اسْيَنَاء ء الكثير مِنَ الكثير» أو اسْيِْنَاء 
الكَثِبر اما هُوَ أقلً] من راما القَلِيلُ ‏ الک فاا و لرا ال مدره 
قَلِيلاً . 


ا 


(۱) أخرجه مسلم في البيوع حديث ۸۵. وأبو داود في البيوع باب ٠۳۳‏ والترمذي في البيوع باب ٠١‏ 
والنسائي في البيوع باب ۷٤‏ والأيمان باب ٤١‏ وأحمد في المسند ۰۳۱۳/۳ .۳٠٤ ۳٠٣۹‏ 
ولفظ الحديث بتمامه عند مسلم: عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله َة عن المحاقلة والمزابنة 
والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنياء ورخص في العرايا. 


۳٤ 


كتاب البيوع 


قالوا: وََيْعٌ ما على المُسْتفتى كَبَيْع الصَبْرَةٍ [التي] لا يُعْلَمْ مَبلَعُ كَيْلِها. 

[قَالوا]: e‏ القليل مِنّ الكثبر هُوّ المَغْرُوف مِنْ لِسَانِ العَرّب» وه [وَرَدَا 
القُرآنُء [وَأمًا اسْيناء الكثير» فلا 

هذا عِنْدَهُم] مَعْنى هي النَبي بي عن امنيا . 

وَاسْتَغْنوا ما ذكرهُ مالك عَن [عُلماء المَدِيَة في هَذا الاب مِن] الاسْيشتاءء وما 
زوا ماد بن سلة: as‏ وَعَنْمَانَ البتيٌ : ا سرب ات ل ری 
اسا أن يَِيعَ الرَجُل تَمَرَ حَائِطهِء وَيَستنْنِي راء أو كراءَيْنِ. 

قال أبو عمر: ا ی کی ف 
نَصر٬‏ وَعَبْدٌ الوّارث» قالا: حَدئنِي قَاسِمُ بن أصبغ› قال : حَدَنبِي محمد بن وَضاح»› 
قال: حَدَتَيِي أبُو بكر بن أبي شَيْبَةًء قَال: حڌٿيي ابن ڪليةء عن آيوب عن آپي 
ابر » عَنْ جار أن النَبيّ ية هى عَنْ بع الثنيّ (مُختصر ا 

E E O E 
ماو ال: حدئبي مُسدڏ٬ قالَ: حدئي حَمَادُ بن ريب عن ايوب عن أي الرَبَيرِ›‎ 
. سَعِيدٌ بُ ميناءء عَنْ جًابر أن النَبيّ بيا هى عَن الثنيا (مُختصرا)‎ 

وَذَكر بُو بكر بُ بي شَيبةء ESS‏ 
شعیب» ال فلت لد نن المُْسَيّبٍ: أبيعْ تَمَرَةٌ أزضِي» وَأسَْفِي مِنْها؟ قًال: لا 
سفن إلا شَجَرا مَعْلُوماً. 

ال : آخبرا عَيَادُ ِن العَوام» عَنْ يَخْيّى بن سَعِيٍ عَنْ سَمِيدِ بن المُسَيّب أنه 
کرِةَ ن يَسْتنني شيا مِنَ التَجِيل بِكَيْلِ. 

قال : حَدَنَيِي عَبْد الأغلى» عَنْ يُوئُس عَنِ الحَسَّن فِي الرَجُل يبيغ تمر أزْضِهء 
ا بستني الكزْء» والكرْتَيْن كان لا يُعْجِبةُ إلا أن يُعْلمَ تَخْلاً. 

قال : دبي عَبَادُ ن العَوَام» > عن عَمْرِو بن عَامِر» عَن قَتَادَة» عَنْ سَالِم أنه ره 
آن بی كلا او ملالا او کرارا: 


۲ - باب ما یکره من بيع الثمر 


۱ مالك عن رَد ن أسْلَمَ» عَنْ عَطاءِ بن يَسَار؛ أله ال: قال رَسُول 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 
(ما يكره من بيع الثمر) وقد أخرجه-‎ ٠۲ الحديث في الموطأ برقم ۰۲۰ من كتاب البيوع» باب‎ _- 1 


Yo 


کتاب البيوع 


الله كلة : «النَنْرٌ بالتَمر ملا بمغْلِ؛ فيل لَهُ: إل عَامِلَكَ عَلَّى حَيبَرَ يأخْذُ الع 
ek‏ قال رَسُول الله ية : «اذعَوهُ لي فدعي لَه فَقّال له رول الله 2 
«اتاخد E‏ بالا َي ؟ ال الله ۾ لا يغوي O‏ 
جنیباً) . 

کا [هَذا] الحَدِيتُ مسلا في فر وعد مَالِكْ في مَعْناه ديت مَّصل› 
و > عن س ميل سَعِيدِ بن المْسَيّبٍ» عَنْ بي هُرَيْرَة وبي سَعِيِ» 

عن النبي ية » إلا أن يَخْيّى» وَطائِفَةً مِنْ روَا «المُوَطإ؛ الوا فيه : عن مَالكِ» عن عبد 
المجيد بن سَهَيْلء وَكَذَلِكُ قال فيه ابن عييَْةَ وَالأكتَرُ مِنْ رُوَاقٍ «المُوّطل» [وَعيْرهم] 
[يمٌولون] فيه : عند المجندة وهو الصوات - إن شَاءَ الله تغالي: 

وقذ ذَكَرنًا عَبْدَ الحمِيد» وَنَسَبَْاهُ فى «النَمهيد»» وَالحَمْد لله كثيراً. 

والحدِيتُ فرظ و خف بي سعيد» وبي هُريْرَةّء é‏ عن الي . 

[وَقذ رَوى حَدِيت عَطاءِ بن يسار هذا اود بُ قَيْس» ET‏ 

عن الى بي] . 

وَرَوَاهُ ضا بلك يريد بُ قسيط» عَنْ عَطاءِ بن يَسَار» عَن ابي سَهِيدِ مَرفوعاً. 

e ال عدي ی ب ا ال:‎ e 
خاي تعن المد م ن مز م م ن تسیا غل شغاه ي تاره‎ 

قال : فَڏَهَبتا تَرَايَدُ فيه ناء فتهاا رَسُولٌ الله ية [عَنْ ذَلِكَ] إلا كَيْلاً بکيلء 


e 


المساقای ا 1۸ ا الطعام مثلاً بمثل) حدیث e‏ 


(1) الجنيب: نوع جيد من التمر. 
۲ س الحديث في الموطأً برقم ٠۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في البيوع باب = 


ميد سَعِيِ بن الْمُسبّب» > عن أي سَعِيدِ الخذريّء وعن ابي هريرة؛ أ رشول الله كلا 

امل رجلا على ی اء بِنَمْرِ جٍَِيب» فال له زول الله کل «أكل تَر 
ا 9 ا ر ا ا e‏ الاين 
وَالصاعيْن بالنَلانَة. فُمَال ل الله كلا : «لا تَفْعَلٌ. بع الجَمْعَ بالذرَاهِم نم ابع 
بالذرَاهِم جاا: 

هَكَدًا قال بَخْيّى» عَنْ مالك فى هَذًا الحَدِيث: عَبْدٍ الحَييد» وَأَكَئَرٌ الرُوَاة 
ا عد المجيد وذ تم في ضر ها الّاب. 

وَأمًا عَامِلْ رَسُول الله ية على حَيْبَرَ الي جَاءهُ بالتَمْرٍ الجُنِيب المَذكورٍ في 
حَدِيثِ عَبْدِ الحَمِيدِ بن سَهَيْل هدا وَحَدِيتُ عَطاءِ بن اا و ا 
غزية البلويّ الألْصَارِيٰء حلیفُ بني عديٰ بن اجار وُو مِمَنْ شَهد بَذراًء وقد 
ذَكَرْناهُ في كاب الصَحَابة . 

روی الدرَاوَزدي» عن [عَبْدِ الحَمِيدِ] بنِ سهَيْل» »> عن [سعيد ِن المَسَيّب] أن أب 
سعي» وبا هُرَْرة حدثناه أن رَسُول الله ي بَعَتَ سوار بن ئة خا بي عدي مِنَ 
الألضار وأمره على حبر فد مر هة تر جني فال له رسشول الله ل «أكل 
ا قال : لاء ودکرَ اد ب رت مَالِك [هَدَا] سَواءَ. 

[رَفِي هَڌَا الحدِيٿِ]ء وَفِي [الَّدِي] قَبلَهُ مِنَ الفِفهِ أن التَمْرَ كله جنس وَاجِدّء 
[رَدِينَه 0 رَرَفْيعَهُ»› E‏ لا يجوز التفاضل في شَيْءِ مه . 

ق جَمِيع الطْعَام» فلا يَجُوزُ في في الجلس الوَاجدِ مله بَعْضه 

تشن ال اده ولا اليه ا اد جم روي من العام بدن لم بر ف 
ال وَجَارَ فيه التفاضل . 

تَهذَّا حُكمُ الطَعَام المُقْتَاتِ المُدَحْرِ كله عِنْدَ مَالِكِ. 

راما السَافِعِیٰ» فَالطَعَامٌ كله مات وَغَيْرٌ مُفعَاتِ مُدَحَراً كان أو َير مُذحَرٍ 

وَعِند الكوفِيْينَ الطَعَامٌ اليل كل وَكَدَلِك المَوْرُودُ عِنْدَمُم [وَسَبَين 
مَذَاهبَُمْ في موضعها من کتابتا هذا إن شَاءَ الله تعالى . 
٩ =‏ (إذا أراد بیع تمر بتمر خير منه) حدیث ۰۲۲۰۱ ۲۲٠۲‏ ومسلم في المساقاة باب ٠۸‏ (بيع الطعام 


مثلاً بمثل) حديث ٠١‏ والنسائي في البيوع حديث ٤000 ٤00٤ ٤00۳ ٤0٥۲ ٤00۱‏ 
والدارمی فی البيوع حدیثٹ .ToVV‏ 


کتاب البيوع ¥ 


وَقَد أجمَعُوا على أن الس الوَاجد م المَأكُولاتِ يَذخْلهُ الرَبَا مِنْ وَجْهَيْنء ل 
يَجُور بَعْضه ببعْض مُتَفَُاضِلاً ولا بَغْضة بِبَْض نَسِيَةً إلا أن كل وَاجِدِ مِنْهُمْ على 
أصله المَذْكُور في الافيّاتِ وَغَيْروِ» وَالكَيْلٍ الوزن وَعَيْرهِمًا. 

والجنس الوَاجِد مِنَ الطْعَام كُالذَمَس الدب لا يجوز شيءَ مله بشيضٰءِ 
متَقَاضلاً» ولا نَسِئَةً . 

وَكَذَلِك الوَرق بورق ذا اختَلّفَ الجِلْسَانِ ذَهَباً بورق جَارّ فيهما الَمَاضل يدا 
ِيَِ» رلا تخل فما الل 

وَهَكدًا الطَعَامُ وَسَنَذْكَرٌ اخْيِلافَهُمْ في أَصنَافِهِ في مَوْضِيها ‏ إن شَاء الله تعالى . 

وَفيه آذ من ل بعلم پئخريم الشَُيْء فلا حرج عَلَيْهِ حٌى يَعْلَمَ إا كا ذلك 
ا الإنْسَان بِجَهْلِهِ مِنْ عِلْم الحَاصة. 

قال الله عر وجل : رما ا ی 0 .]٥‏ 

وَمفْلهُ قله عر وجل : وما ڪات اله ليضل قرا بد بعد لذ دنهم حى ب لر تا 
سقو [التوبة: .]١١١‏ 

ابيع ذا وفع مُحَرّماًء فهو مسو مَردُودٌ وإ جَهلَه فَاعِلهُ. 

قال رَسُو ل الله ا : «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَلَيْهِ أمراء فهر ر 

وقد روي أ رَسُول الله ل أمَرَ برد هذا ابع مِن حَڍِيثِ لال بن رَبَاح وَمِنْ 

يث أبي سمي الحدري ايتا" . 

وروی مَنْصورٌ› قيس بن الرٌبيع عَنْ أي حَمُرَة» عن سَجِيدِ بن المُسَيّب» عَنْ 
بلالِ قال : کان عٺڍي تمر دون فابتَعُتُ جود مِنه فِي الوق صف كَبْلِهِ صَاعَبْنِ 
ع وَأنَبْتُ اللي بي فُقَّال : ام يِن أبن لَك هَذ؟ فَحَدَثْنهُ بمَا صِنَعْتُ» قّال: «هَذًّا 
الرَبَا بعَييه» اطق رده على صَاجبهء وذ مرك وغه بجنطة أو شعِيرء تم اشر 
مِن هَذڏا التَمْرِ٬‏ ٿم يي ٻها» عا > قَقّال رَسُول الله اة : «اللْر اتر ملا يئل 


() أخرجه البخاري في الاعتصام باب ٠٠١‏ والبيوع باب »٠٠‏ والصلح باب ٠٠‏ ومسلم في الأقضية 
حديث ۰۱۷ ۱۸ وأبو داود في السنة باب ١‏ واب بن ماجه في المقدمة باب ۲ وأحمد في المسند 
71 

() لفظ الحديث عن أبي سعيد الخدري : : أن رجلا تى رسول الله اة بتمر برني فقال: ما هذا؟ قال: 
اشتریته صاعاً بصاعین . فقال رسول الله م : أو عين الرباء لا تفعل . 
أخرجه البخاري في الوكالة باب ١٠ء‏ ومسلم في المساقاة حديث ٩١‏ والنسائي : في البيوع باب ١٤ء‏ 
وأحمد في المسند 1۲/۳. 


۳۲۸ كتاب البيوع 


رَالحذْطة بالجنطة ملا بول ء وَالذمَبُ بالدمَّب 0 بوَرْنِ» رَالورق بالورق ونا بوَرْنِ» 
فما کان مِنْ قصل فو را دا ا وا وَاجداً ب بعر . 


وَفِي اتَقَاقي المُقَهاءِ [عَلى] أن البيّعَ ذا وَقَعَ بالربًاء ْو وع أبداً ليل وَاضِحٌ 
على أن بع عامل رول الل 6ل الان عَبْنٍ بالصًّاع كان قبل رول آي الرَباء وَقَبْلَ أن 
َه يدم بهم رسو اله هة الي عَنِ التَاضل في ديك وَلِهَدا سَألهُ عن فِعلهِ عله 
بما أخْدَتٌ الله فيه مِن حُكيهء وَلِدَلِكَ نَم يمر بقشخ ما لم ب يتَقَدّمْ فيه إلَيْهم› وَاللَه 


اف : 
قد اتج باهر هََا] الحَدِيثِ مَنْ جار أن بيع الرَجْلْ العام ِن رَجُلٍ 
بالنقَلِ» ویسَا ع مئه بلك النَقَدِ اا الا راق وَبَعَدهْ؛ [لأَنَه] فيه بَا 
قبل الاير يخص فيه بائع 
الطَعَام» ولا ماه مِنْ عَيْرهِ. 


aT 


۳ _ مالك عَنْ عَبْدِ الله بن يزيد؛ أن ريا أا ا أخْبَرَهُ؛ أنه سال 


ای راض 2 لشي e IT‏ أَفْضصلُ؟ قال 
ال ا . هاه عَن دَلِك. وال :ت PE‏ الله ية يأل عَن اشْيِرَ شتَرَاء ء التَمْرِ 
بالرْطّب» ال ول الله كلا : «أَي فصل الطب إا س»؟ ا : نعم قهن عن 
ذلك . 


َال يَحْيّى : قال مَالك: کل رطب ٻيابس ِن نَوْعِهِ حرام . 

قال أبو عمر: قَوْل يَخْيَى [هَدا] عَنْ مَالِكِ لَمْ يروه أحَدّ في «المُوَطْل عَيْرُهُ فيمَا 
عَلِمْتُ» وَمَعْلَاهُ صَجِيح فِي مَذهَّبهِ» وَهَكَذًا هَدَا الحَدِيثُ فِي أكَنَر [روَايًاتِ] 
«المُوَطّإ» . 

مَالِكٌء عَنْ عَبْدِ الله نن يريد لَمْ يَلْسبْهُء ن قوم نه عَبدُ الله ودن 
هرمرَ الَارسي المَقِيهُ ول ذلك اما هو عك الله بن يربك مَولى الأسْوَدِ بن 


(۱) انظر الحاشية السابقة. 

۷۳ ال الموطأً برقم ۲ من الكتاب والباب السابقين»› وقد أخرجه أبو داود في البيوع 
حديث ۹١۳۳ء‏ والترمذي في البيوع حديث ١٠٠٠ء‏ والنسائي في البيوع باب ۳١‏ (اشتراء التمر 
بالرطب) وابن ماجه في التجارات حدیث ۲۲۱۴۲. 

اعا ى اشر 

(۳) السلت: حب بين الحنطة والشعير» ولا قشر له كقشر الشعيرء فهو كالحنطة في ملاسته» وكالشعير 
في طبعه وبرودته . 


كتاب البيوع ۳4 


سهان كَدَلِك فِي روَايَة أي مُصَْعَب» وَالشَافَعِيٌ» وَعَبْد الرُخمن بن القاسم»› 
و 

وَل يَذْكُر مَالِك فِي «مُوَطَِهِ» عَنْ عَبِْ الله بن بريد بن هرمز حَدِياًء وَلا 
مسال َقُولود: إِلَهُ حرج عَلى مَالِكِ» وَعَيْرِهِ أن يدوا ِشَيْءِ من رِوايةء عن أو 
مِنْ حَډیثه» وَعَيْرهِ. 

راما رند آبو عياش فقيل : ئه مَجُهُول لم بزو عَئه أحَد َير عَْدِ الله بن 
يزيد وقد قل : وى عَنةٌ أيضاً عمْرانٌ ا نس . 

وَقَذ قل : إِدَ رَبْداً أا عَيّاش هَذًا هُرّ أبُو عَيّاش الررقيْ» وَأبُو عَيَاش الزرقي 
امه عند طَائفةٍ ِن أهْلٍ العم بالحَديثِ رَد ِن الصًاِتِ. 

وَقَدٍ اخْتُلِفَ فِي اسي على ما ذَكَرْنًا فِي كاب «الصَحَابَة» وَهُوَ مِنْ صِعَار 
الصَحَابة» وَمِمُنْ حَفِظٌ عن الي وء وروی عله وَشهد مَعَه بَعْض مَشَاهِدِه. 

دبي عبد الوارثِ٬‏ قالَ: حدٿَبي قَاسِمُء قال: حَدنني الخشنيٰ» قال : حدٿني 
الله بن يريد عَنْ أبي عياش الرْرقيٌ أن رَجُلاً سَأل سَعْداً عَنِ السْلْتِ بالشعير؟ فَقًال: 
باح رَجُلان على هد ر سول الله ل بر وَرْطب» قفا ر سول الله كا : «هَلْ 
ينْقَص الطب ذا ي يبس »؟ قالُوا: : نعم قال الي ية : «قلا إِذنْ» . 


e 


وَرَوَاهُ e‏ عن ابْنِ عَيَيَْةً بإسَادِه مِعْلَهء إلا آنه ل يقل الررقي ف ابی 


عَيَيْلَةَ» ال : حدتِي إسماعیل i‏ ا ال ا عن ات ا ا 
صق تبَايِعَ رَجلانِ 
على عهد] ر سول الله 4ي بكَمْرء وَرْطّب» كمال رَسُول الله کل : ‹ أله يَنْقُص الرْطْبٌ إِذا 
يس»؟ ًالوا : : عم قال : قلا إِذْنْ». 
َد بان بهَڏا الحَدِيثِ أن البيْضَاءَ هي الشعِيرُ» وَهُو مَعْرُوف مِنْ مَذْهَب سَعْدِ أن 
الط وال الا عه م و اج وال ها دت مالف واأضحاه ي 
ذلك . 


۳٠ 


كتاب البيوع 


ولا جلاف عَلِمْتّةٌ فِي أن البَيْضَاء المَذكُورَةً في هَذًا الحَدِيثِ هِي الشُعِيرٌ إلا مَا 
ذَكَرَهُ وَكيع [فَإِلَهُ وَهِمّ فِي هَذا الحَدِيثِ على مَالِكٍ فال فيه عَلْهٌ: يتاب عَليهِ ذَكَرَهُ 
بُو بكر بن أي شيب عن وا عَنْ مَالِكِ بن ائس» عَنْ عَبْدِ الله بُ يريد عَنْ 
رَيْدِ أبي عَيّاش» قَال: سَألْتُ سَغداً عَنِ السلَّتِ N‏ رهه قال سَعْدٌ: سيل 
رَسُول الله َة عَنِ الطب بالئَمْر» فَذَكَرَ الحَدِيتَ» وَوَهِمَ فِيه وَكِيعٌ إِذ جَعَلّ الدَرة 
مَوْضع البَيّْضاءِ . 

وَالَيْضَاءُ عند العَرّب الشَعِيرء وَالسَمْرَاء عِنْدَهُم البرء والذَرَة عد العْلَمَاءِ صف 
ر 

ا أصدَافَ العام وَأجنَاسّهُ في اب ب بیع] العام بالطعَام» ونلک اختلاف 
العْلَمَاءِ في ذَلِكُ - إن شَاءَ الله تعالى. 

وَأمًا قول في حَدِيثِ مَالِك: انها أفْضلء نه راد اينما أَكَنَرُ ف فِي الكَيْلِء 
وَالوَرْنٍ. 

ذَكَرَ إسْمَاعِيل بن إسْحَاقء قال: حَدَتّبِي أبُو الوَليدِء قال : حَدَتَني الطيَالسيٰ 
قال: سَأَلْت مَالِك بْنَ آٽس» فَحَدَئَنا عَنْ عَبدِ الله بن يَرِيدَء عَنْ أبي عَيّاش» قال : 
سَالْتُ سَعْدَ بن أي وَقَاص عَن البَبْضَاء بالسَلْتِ فَقَالَ: ا : نعم 
الفلا إا تيت زرل الل که بان ع الأب بار فان م وله عن 
الوْطّب: «أينْمَص إذا جفً»؟ قالوا: : َعَم قًال: «فلا إذَنْ». ۰ 


وَأمّا بيع الرْطّب بالتمْرء فَقَدٍِ اختَلّفَ العْلَمَاء في ذلك . 


e‏ بیع يع الط E‏ لاه من 

حداني 1 5 عبد الرَارِثِء لا حذيي 2 ي ا 2 
کر ن یي شی ل الي اي زاف ع غد اله و تر شن ايء فر 
کیا قن تيع الجنطة الع يا. 

وَبهڏا قال جمهورٌ الفقّهاءِء فلا يور علد عِنْدَهُمْ بي الطب بالئَّْرِ» ولا مُتَقَاضلاًء 
ولا مَمَاثلاً. 


کتاب البيوع س ا3 ج ا ا ا 


وَمِمَنْ قال وَلِك: مَالِك وَالشَافِعِي [وَأضْحَابُهُمًَا]ء وَالأؤْرَاعيْ» وَالتُوْرِيٌء 
E,‏ 

وَقّال أبُو حَيِيمَةً : E‏ بيع الرْطّب بالنَمْرِ ملا ٻوْلِء [ ولا جور مُتفاضلاً] . 

وَاختَارَهٌ الطَحَاویٌ دون قول ا يُوسّْفَ» وَمُحَمَدِء وَقال: الرْطْبُ بِتَمْر» وَكَدَلِك 
الجنظة الرَطبة باليابسة عند أبي حَييفة. ۰ 

قال أبو عمر: قِيَاسً قول أبي حَيِيمَة أ بَيْعَ [الئّين] الأخْصّر باليَابس جَائِر 
[متَمَاثِلاً]» وَكَدَلِكَ الِب بالرّبيب يلا بيثل» وَمَا كان مل ذلك كلهِ. 

هذا جلاف ما تََتَ عن الي هة تفل العُدُولء لا وَجة لِقوله. 

قال بُو يُوسّفَّ: يَجُور بيع الجثطة الرطبة باليَابِسَةَء اما الرطبة مِنَ الأضل» قلا 
جوز بالابسة. 

وَقَّال سَائِرٌ الفْقَهاء : لا يَجُور ملا ٻوشل» ولا مَتَمَاضِلَةَ . 

وَذَكَرَ ابْنْ المَوَازِ» عَن ابن الاسم : : ا أجَارَ العَجينْ بالعَجينِ ملا پيثْل» وَرَوَاه 
عَنْ مالك . 

[وَرَوَاهٌ شهب فِي «العتبيَة» عَنْ عيسى» عَن ابن القَاسم» أنه قال في الدَقِيتي 
بالعَجينِ ؛ لا يَجُورٌ ملا بوْلِء ولا مَُقَاضِلاًء ولا على التَحَرّي» فال : ثم رَجَعَ فُقَالَ: 
إن تحری فلا باس بهِ. 

وَذَكَرَ ابْنٌُ المَرٌاز ذ فِي اللخم الطْرِيّ ٻاليَابس أنه لا يَجُور مُتَفَاضااًء وَلا مِْلاً 
بهشل › ولا على التحَري» وَرَوَاه عَنْ مَالك]. 

وه قال أصبْعٌ . 

قال ابن وَهْب: لا باس په» وَرَوَاهٌ عَنْ مَالِكٍ. 

به قال أبُو زيد بن أي الغمر. 

قال أبو عمر: لا جور الحَجينْ بالعَجينِ› ولا ليق بالدقيتي» رلا اللْحْمْ الطْرِيْ 
باليَابس» لا ثلا بهثْلء رلا مُتَفْاضلاً اسْيَڏلالاً پهي رَسُول الله َة عَنْ بيع الرْطّب 
بالتّمْر ؛ لل مغْنى فول كلا : «أينْمُّص الرُطْبٌ إِذّا يس»؟ . 

َالتَفْدِيرٌ للاسْتِفهًام» يَمُول: ألَيْسَ ا يَبسَ» فَكَيْفَ باع بالتّمْر؟ 
َالمُمَائلّةُ امور بها فيبهماء لا بُ على حَةٍ حَقِيقَتِهاء وَالتَقَاضل المَنْهِي عَلْهٌ فيهما لا 
يؤْمَنُ. 

وَقذ آجُمَمُوا أن گل مَا حُرم فيه التقَاضلٌ لا ُب مه َيل بِجُراف» ولا مَعْلُومُ 


مول ولا مول هول کا درا کذلك لا شك فو وبال الو فق : 
۳ - باب ما جاء فى المزابنة"“ والمحاقلة" 
۱۷٤‏ لف کن نيه قن ر لوي نره ن شرل لو ا ته مر 
المُرَابئةء والمُرابئة بيع O‏ بيع الكزْم بالز ب کبلا, 


- مالك e‏ ن الحْصَينء عن آي سيان موی ن يي 
اشتاء القمر ا في رُؤوس الئل ء TT‏ الأزضر e‏ 
۹ س مَالِكٌ» عَنِ ابن شِهاب» عن د ا ن رول ال 


e‏ ال ولا ل شَرَاء التَمْرٍ بالتَمْر» وَالْمُحَاقلَةُ اشْيَرَاء الرَرْع 
بالجنطة» وَاسْتكرَاء الأزض بالْجنْطة . 


قال ابر ِن شهّاب: تالت د ال ع اك ار بادهت 


() المزابنة: مفاعلة من الزبن» وهو الدفع الشديد» ومنهم الزبانية» ملائكة النار» لأنهم يزبنون الكفرة 
فيهاء أي يدفعونهم» ويقال للحرب: زبون لأنها تدفع أبناءها إلى الموت» وناقة زبون» إذا كانت 
تدفع حالبها عن الحلب. 
وقد سمي به هذا البيع المخصوص: لأن كل واحد من المتبايعين يزبن» أي يدفع الآخر عن حقه ما 
يزداد فيه» فإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا» فيحرص أحدهما على فسخ البيع» والأخر على 
إمضائه . 

(۲) المحاقلة: مفاعلة من الحقلء وهو الحرث» وقيل: هو اسم للزرع في الأرض وللأرض التي يزرع 
فیها. 

٤4‏ --_ الحديث في الموطأً برقم ۲۳ من كتاب البيوع» باب ٠١‏ (ما جاء في المزابنة والمحاقلة) وقد 
أخرجه البخاري في البيوع» باب ۸١‏ (بيع المزابنة) حديث ۲۱۸١‏ ومسلم في البيوع» باب ٠٤‏ 
ري بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا) حديث ۷۲ وأبو داود في البيوع حديث ۳۳١١‏ والترمذي 

في البیوع حدیث ١٠۳٠ء‏ والسنائي في البيوع حدیٹ ۰٤٥٤۷ ٤٥۳۲ ء٤٥۳۱ ٤٥۳۰‏ وابن ماجه 
فى التجارات حدیث ۲۲٠١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .٠٠١٠/١‏ 

-_ الحديث في الموطأ برقم E ۲٤‏ لاتاق ر قاری الع 
باب ۸۲ (بيع المزابنة) حديث ۲۱۸١‏ ومسلم في البيوع» باب ۱۷ (كراء الأرض) حديث ١٠٠٠ء‏ 
وابن ماجه في الأحكام حديث ۲٤٠٤ ٠٠٤٠١‏ والدارمي في البيوع حديث ٠۲٥0٥۷‏ والاستئذان 
حدیث ۲۹۷۳. 

٠‏ --_ الحديث في الموطاً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين. وقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .٠١٤/۸‏ 


كتاب البيوع Y۳‏ 


ca 


قال آبو عمر: هذه والاار النَابَه منَفقَة 
باليّابس م مِنَ التمْرء وشرَاء ا 


Jo 


وَهَّذَا [قّول] جُمُهُور العْلمَاءِء إلا ما ذَكَرنًا عَنْ أبي حَنِيمَة» وَمَنْ قاس قِيَاسَه في 
الأب [بار]. ۰ 

وَكل ما كان في مَعْنى الرْطّب بالتَمْرٍ» وَفِي [مَغْنى] الِب پالزپیپ مِن سَايِرِ 
المَأكُولاتِ وَالمَشرُوبًاتِ» فَكَذَلِكَ عِنْدهُم . 

وما اشَيَرَاءُ الحلطة ة بالرَزع» فعاف وو ات ا تجور: 


وَكَدَلِكٌ النَمْرُ بالتمَر في رووس التَحْل مُرَابتَةء لا تَجُور عِندَ أحَدِ مِنْهُمْ» وَكَدَلِك 
لکرم بالريپ. ٠‏ ا 

قال حَدَئَيِي عَبْدٌ الوَارثِ قَال: حَدَنَيِي قَاسِيٌء قًال: حَدَنّنا الخشنيٰ» قال: 
حَدَنَيِي مُحَمَدٌ بْنْ يَخيى بن أبي عُمَرَ: قًال: حَدٿيي سُفْيَان [بنْ عَيَيْنَةاء [عنِ ابن 
جُريج]» عن عَطّاءِء فُالَ: سَمِخْتُ جًاپر بن عَبْدٍ الله يَمُول: هى رَسول الله بل عَن 
المُخَابَرَةء وَالمُحَاقَلَّة» وَالمُرَابة وَعَنْ بَيْع اللَمْرٍ حَكّى يدو صَلاحة وألا يَبَاعَ إلا 


بالدانير» أو بالدرَاهِم» إلا العَرَاي“. 


ق منَفِقَهٌ في أن المُرَابَئَة اشَيَرَاءٌ الطب من البر 


ال اا كِرَاءٌ الأزْض بالجنطةء ا بيع ما فِي رُؤوس 
الَحْلِ بالتَمْر» وَالمُحَافلَةٌ: ع اسيل مِنَ الرَزع» [يُعُنِي] بالحَبُ ا 
قال أبو عمر: فد قيلّ في المُخَابَرَة نها كِرَاء الأزض ببَعْض ما ترجه مما زرغ 
وَاخْتَلفَ في اشْيَقًاق اللفْظَةَ» فقيل : هي مِنْ خبير. 
وَمَنْ قال ذَلِك جَعَل قصَةَ خيْبَرَ مَنْسُوحَةً بالنَهْيّ عَن المُرَارَعَة» وَهِيّ كِرَاءُ الأزض 
بالثّلِ والربع مما تَخْرجُةٌ. ۰ 
وَقا : هي مِنْ خابَرْتُ الأزض أي رَارَعْبُ فيها. 
Ey‏ 
والمراتة قد اها 
)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة باب 1۷ء ومسلم في البیوع حدیٹ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۰۸٤‏ ۸۵ ۹۳ 
١ء‏ وأآبو داود في البيوع باب ٠۳۳‏ والترمذي في البيوع باب ٠۷٠ ٠٠١‏ والنسائي في الأيمان باب 


0 والبيوع باب ۸» ۳۹ »¥٤‏ والدارمي في البيوع باب ۷۲» وأحمد فى المسند /١‏ ۱۸۷٠ء‏ 
A۸‏ 


4 کاب الببوع 


وَالمُحَافلَة : قيل : هِيّ مِنْ مَْنى المُْخَابَرَةٍ في كَرَاءِ الأزض عَلى مَا وَصَمنَا. 

. يع الرَزع فَائِماً بلحب من صف‎ E 

[فَقَذ قال ابن عَيَيْنَة : تَفْسِيرٌ المُخَابَرَة عِْدَهُم: إن رَبځواء قَلَهُمْء وَإِنُ نقصُواء 
فعليّ» وَعَلَيْهم]. 

وَأمّا راء الأزض بالجئطةء وَبمَا يخر يحرج مِنها بالطعَام» وَعَيروِ» ِن الاختِلاف فيه 
کش : قيا وحدیثاء َسَنَذكُرهُ في باب كِراء الأزض يِن هَدًا الاب إن شاءَ الله 


تال 

وَقَذ سر مَالِك المُرَابتة [فِي المُوَطٳ] تَفْسِيراً مئه مَا اجْتَمَحَ العُلَمَاء عَلَيْهِ» وَمِنْهُ ما 
خالموهُ [ِعَلَبْه]. 

ولك آله ڦال: وَنَفْسِير الْمُرَابئة: ان كَل شَيْء مِنَ الجرَافِ الَذِي لا يُعْلَمُ كيل 


روو ر 


ولا ورنه ولا عدده» ابيع بسَيْءِ مُسَمَّى من الْكَيْلٍ راون أو الْعَدَدِ. 


قال آبو عمر: هذا مِن فَوْلِه عند جُمْهُور العْلَمَاءِ صَجیځ إا کان مما يُؤگل» أو 
ا کال | أو کان ذُهَباًء أو فضةً› وَأمَا عير ر ذلك فَمُحْتَلَّفٌ فيه على 


يعبر سے 


TT 

إلا أذ أضلَ مَذْمَّب مَالِكٍ فيم عَدَا المَأكُولء وَالمَشْرُوبَ لا يَذْحْلهُ مُرَابتةٌ إلا مِنْ 
ج الفار والم اط والرر فذحل المُرَابَةٌ عِنْدَهٌ فيمَا يَجُورٌ فيه التَقَاضلٌ› 1وَمَا لا 
يَجُورً] إذا كان المقصد فيه إلى مَا وَصَفَنًا مِنَ العْرَرِ» وَالقمَارِ» وَالخْطر. 

وَذَلِكَ أن ون الرجل بلول بوذ ا ل العام اضر الي لا غلم كيل ين 
الْجِْطّة أو التَمْرِ أو ما أشَبَه شبَة ذلك مِنّ الأطْيِمَةء أؤ يكن لِلرَجُلٍ السَلْعَه مِنَ الجِنْطة أو 
النوّى أو القضب أو اضفر أو آلک ف أو الكنّان أو الق Ww‏ أشْبَهَ ذلك ن ابلح 
لا غلم يل شَيءِ ِن ذلك ولا زه لا عَدَذُ يول الرَجُل رب يلك السلعة: a‏ 
لك هده أو مر من لها أو زِنْ مِن ذَلِك مَا يُورَنُء أؤ عد مِنْ دَلِكَ مَا كان 
irr‏ فما نص عَنْ كَيْلٍ كا وَكَذا صَاعاء لِمَسمِيَة يُسَميهاء أؤ وَزْنِ كَدًا وَكَذَا رطْلاً أو 
عد كذ وَكَدّاء فَمَا نَقَص مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيّ عُرْمةُ لَك حى أوفِيْكَ يلك اللَسْمِيةً فمَّا رَادَ 
على لك الَسِية فهو لِي» أضمَنُ ما تقض مِن دَلِك عَلَى أن کون لِي ما راد كليس 
َلك ياء وَلكئة الْمُحَاطْرَءُ وَالْعَرَرُء وَالَقِمَار دحل عَذَا؛ لائ لم يتر مئه شيعا شيْء 
أخْرَجَهُ وَلَكِئةُ ضهن لَه ما سُميّ مِنْ ذَلِكَ الْكَيْلِ أو الْوَرْنِ أو الْعَدَدِء عَلى أن يَكُونَ لَه 


کتاب البيوع به ل د ل o‏ 


ما راد عَلى َلِك؛ فإ تمصت َلك السْلْعَة عن يلك الَسِْيَةٍ أخَذٌ ِن مال صَاجِبه مَا 
مص بير تمن وَلا بء طيَبَةٍ ها نُس فَهَدَا يُشْبِه الْقَمَارَء وَمَّا كان مل هَذَا مِنْ 
الأشيَاء فُذَلك يَذحلهُ. 

َر في هَذًا الاب إلى آجره ما في مَغْنى ما كرا عَنهُ. 

قيل: لا يخر عَنْ شيءِ مما وَصَفْتَا مِنْ أضلِهء فَلَمْ ار وَجُها لِذِكرهِ؛ لأنه 
مَسْطور في «المُوَطَِه عند جَمِيع روات 

ود بقل مالك قي ذلك ما نالرت فى لها لان الكراة فاخو 
[لَقَظها] مِنٌ الرَبنء وَهُوَ المُقَامَرَةٌء والذَفٌْ E‏ رفي نی القَمَارِ» وَالرَيَادَةء 
وَالتفْصّان حى لَْدَ قال بغضُ أَهْل اللَعَةٍ: إن القَمَرَ مُشْتَقُ مِنَ الُمَارِ لِرَيَادَتِهِ 


المُرَابتة وَالقمَارُ» وَالمُحَاطرَةٌ شَيْءَ مَدَاجِلٌ المغنى مُقَاربٌ . 
فول الت ار رون أي : اث دَفع وَفْمَارِ» وَمُعَالَبة. 
َال أبُو العّولٍ الطْهَوىٌ: 
فوارس EEE EEE‏ إذا دَارَتْ حى الحزب ال ون 
وَقال مَعمرٌ بن لقيط الإيادي : 
عَبل الداع أنيَازا مُرَابََة في الحرب َيِل الرّئال والسُمَيَا 
a REET ٠‏ 
بالشاةٍ وَالشَاتيْنِ» فار دان ذلك مسر . 


E 
مه الله ب قال جا الم اة أن ب ك ما عفد ية ا‎ E 
فجي - ر ع‎ 


e ا‎ 


المْضل في بَعْضه َْضِه على عض يدا َد رباء فلا يَجُوڙ يِه شيْء يُعْرَف کيْلة» آو وَزن 
ِء جراقاء ولا جرافاً پجراب ِن صتفوء ئا أ يمول لَك أضَمَنُ لَك صبرنَك هَذِهِ 
TT‏ فما راد قُلِي» وما تَقص فعَلَي تَمَامُهاء فَهَذا مِنَ القمَار» وَالمُخَاطرَةَء 
ا بن الثزا. 


(1) البيت من الوافر» وهو لأبي الغول الطهوي في أمالي القالي /١‏ ٠٠۲٠ء‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص۳۹ ۰٤١‏ وبلا نسبة في المخصص 11/۲ وشرح المفصل | 00. 


E E O E E 
ST 

وروی ابْنُ جُریج» قًال: أخبَرَنِي مُوسى بن عَفْبة» عَنْ تافع» عَنِ ¿ ابن عَم أن 
الي بيا هى عَن المرابة . 

قال آبو عمر: وَالمُرَابتة : أن بيع الرَجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ بَِمْرِ كَبْلاًء إن كات تَخْلا 
أو برّبیب إن كائ كرْماًء أو جنْطة إن اث رَرْعاً. 

وَرّوى ابن عَيَيْنَهَ» [عَن ابْنِ جُريج]ء عَنْ عَطاءِ عَنْ جَابر» فال المرانة ان 
بيع الَهْرَ في رووس انَل بِمَائة فزي تَمْراً. 

قَهُولاءِ الان مِنَ الصَحَابَة - رضوَان الله عليهم - قَڏ فَسرُوا المُرَابنةٌ بما تراه 
ولا مالف 4 عَلِمْنَه» وَالله أعلَّمُ. 

وَهَدَا كله ضا عِند بي حَيِيفَةَ وَأصحابه مُرَابنة؛ لأنَهُ مَعْلُومٌ ہمَجْهُول» [أو 
مجه مَخْهُول بِمَعْلُوم]ء لا يُؤْمَنُ فيه القَاصلٌ. 

ولو كاد ملا بهل جار عِندَ [أٻي حَيِيمَةًء وَلَمْ يَجُز عِندَ بي يُوسُّفَ٬‏ محمد 
على ما قَدّمتا عَنْهُم في بع الطب بالئنرِ . 

وَمَذْهَبٌ أحْمَدَ بن حَنبَلِ في ها الاب تخو مَذَب الشَافِعِيٰء ال : لا جور بَيْعَ 
شيضءِ مِن مِنَ الرْطْبٍ بيابس مِنْ جيه إلا في العَرَاياء وَاللّهِ التَوفِيقء وَهُوَ حَسْبي وَنِعْمَ 
الوكا.: 


۱٤‏ - باب جامع بیع يع الثمر 

۷ _ قال مَالِكٌ: مَنٍ اشکرّی مرا من تخل مُسَمَاٍ او اظ م 
بَا من عَم مُسََاٍ: لَه لا بس ذلك إا گان يود عَاجلاًء ب ضح المُشَْري في 
ألو علد دف ال إا مئل ذَلكء نره اة رت يب ينها جل پييئار آذ 
ديئارَيْن» وَيُعْطِيهِ ذَهَبَه» ويد يَشْتَرط عَلَيِهِ أن يكيل له ناء فَهَذا لا باس ٻوء قان انسَمُتِ 
الرَاوِيةء قَذَهَبَ رَيهاء ليس لماع إلا َب ولا يکود هما بي . 

قال آبو عمر: لاله عِندة بيع عَيْنٍ» لا بع صِفَة مَصَمُونَة في الذمَةء َإِدَا َهَبَتِ 
الرَاوِيَة» لَمْ يَكَنْ لَه إلا الَمَنُ الْدِي ذف . 


وَهَذا لا يَجُورٌ عِنْد الشَافِعِيّ ؛ لاه لا يُجيڙ بَيْعَ عَيْن مِنَ الأعَيَانِ في شَيء مِن 


۷ -_ الحديث في الموطأً برقم ۲٠١‏ من كتاب البيوع» باب ٠١‏ (جامع بيع الثمر). 


الع إ إل ا یکو ا المَبيعّ ا [بهِ نظرةً]ء» وَيعلمُ ما 
با عة ل از 
أخدهما: عَيْنْ مَرْئيّةٌ بُْجِيط بالئَظر إِلَيَهَا المَُبَايعَانِ. 
والآخر: السَلَمُ الر ضرف ال لمَضَمُونُ في الذمَةء قر به البائ الَا على الصَمَة 
وذ روي عله آله جار [ييع] الصََةٍ على جيار الرُؤبة على ما فَهَبَ إلبه الكوفبُولً 
وَسَيأتي القَول في بيع الصَفَةَ فِي مضه ما لِلْمُمَهاءِ فيه - إِن شَاءَ الله عَرّ وجل . 
وعد الكوفيْينَ: مَنِ ابتَاعَ تَمْرا» أو لبَنا لم يره على صِمَةَ ذکرَٺ٬‏ لم ڀَلرَمه شيٰءُ 
مه حى يَنْظرَ إِليهِء فُيخْتَارَه أو يرد . 
O aT‏ 
لك e‏ ُشتَری على وَجهو؛ نل الل إا 


L1 


E e‏ وقد 
حلب اللَبّنٌء [وَجُني] الكَمْرٌ. 

قال مَالِك: ِن فَِيّ قَبْلَ أن يَسْتَوْفِي الْمُشْتَرِي ما اث شَرَى» رَد عَلَيِِ الَا مِنْ 
وء جاب ما قي لَه اؤ يَاخُدُ مئه الْمُشئَري سِلعَةٌ بَا بهي لَه يمَرَاصَيَانِ عَلَيهَا. 
ولا بقَارةُ حى يَأحْلَمَاء TS‏ ائه يَذْخَلَهُ الدَيْنُ بالدَيْنِء وقد 
ھک باڵکالىء إن وَقَعَ فِي بَيْعهمًا أجل نه مَكرُوهُ ولا تجل فبة 

E E TE‏ إلى أجل مُسَّمّى» فَيَضَمَنُ ذلك 
e‏ رلا يُسَمّى ڏَلِكَ في حائط َيه وَلا في غم بأغيانها. 

قال أبو عمر: وله : إن قبي اللَبَنٌ أو الفَاكِهة قَبْلَ أن يَسْتَوْفِي المُشْتَرِي ما اشتَرَى 
من ڏَلِكَ رَد عَليه البائ مِنْ ڏَهَبهِ بجسَاب ما بهي لَه قَلاَنَه على ما ذَكَرَهٌ ذ في الرَاوية مِنْ 
ارت تق وَيَذَحَبُ يها وذ بض المُشْتَري» بعد ما عَقَدَ عليه صَفََْة مِن َلك 
الرَاوِيَة يميخ البيْعْ يما [لَمْ قبض» ولا يلرم باع أن يأتيك بوئلِه؛ لاه لس بِسَلّم 
(۱) الكالىء بالكالىء: أي الدين بالدين. (۲) نظرةٌ: أي تأخير. 


الاستذكار/ج٦/‏ م۲۲ 


۴۳۸ كتاب البيوع 


مَضَمُونِ عليه في ذِمَيَهِء فا القَسَخَ ابيع فيمَا] وَصَفنا رَجِعَ بحِصَيِه من الَمَنِ؛ لا 
الواجبُ لَه وڏا وَجَبَ لَه کان لَه أن يَأخْدٌ فيه مَا شاءَ مِنَ ن السَلع تاجراء رذ ا1 
e‏ لاله دين وَجَبَ لَه في دة الي بض مِنة تمن ما لَّمْ يُوف البَدل 
مله فن اذ یما باح مه کان کن و ق فسح دي ذلك بِدَيْنِ. 

راما وله : : ون وَقَعَ في بَيْعهما أجَل». . . إلى آخر كلامِهء فَإِنّما كَره ذَلِكَّ؛ 
لان الأغياد المبيعة لا يجوز الاْيراط في قضها؛ إلا بصِمَة مَعْلُومَةَ إلا مَأ كان في 
العقار الامون وَمَّا أشْبَهَهُء وَإِنَمَا يصح الأجّل في بيع الصَمَاتِ المَضمُومَاتِء وهي 
السَلَمٌ المَعْلُومٌ في صِفَة مَعْلُومَةَ وَكَيْلٍ مَعْلُوم» أو وَزنِ مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم» وَهَدًا 
ل خو جلد النهور في حاټل [تغلوم] پد لا في قن اين باغياا. 4 

lG 
تَخْتَلِف في الأغْلّب جَايِرء وَأضل مَذهَبهِ مَا في «المُوَطلِ» كَرَاهَهُ ذلك ؛ لاه عَرَرّ‎ 

وَقَذ كان الشَافعِيْ يَقُول: مِنْ 1 شراط السام الذي به تضاخ ان وة تا اسل 
فيه ِن الطعَام قول فيه ِن حصا عَام َڏا, 

انكر الكوفيُود» وَجَعَلُوهُ ٠ن‏ باب سلم فِي عَيْنِ مَخْدومَة عَيْرٍ مَضَمُونَةء وَهُو 
َير جائز عِندَ الجَمِيع . 

قال أبو عمر: لا يَخَْلِمُود فِي قَلِيل جوا العُرَر؛ لاله لا يَنْلَمْ مِنْه بيع ولا 
[يمْكن] الإحَاطة بكل المبيع لا ينظرُء ولا بصِفة» وَالأغْلَّبٌ فِي العَامٌ السَلامَة إن يكن 
في لك گان في آخرء وتات ذا في مؤضِي ٺ ٿاء الل َر وَجل. 

وَسَيِلَ مَالِك» عن ¿ الرَجُلٍ يَشْتَري مِنَ الرَجُل الْحَائِط فيه ألْوَان مِنَ الئل ؛ 

ر واکیر ‏ رند رَعَيْرٍ ذلك من ألوَانِ انر يتفي مِنهَا تمر 
التَخَلَةٍ أو النخْلاتِ E‏ : يك لا يَضلحء > لاله إذا صَسَعَ 
ذلكه ترك تمر اللخلة ين العحوة ومكلة مرها حَمْسَة عَشَرَ صَاعاء وَاخَذ مانا 
مر تلو ِن الكيس؛ > وَمَکِيلَّة تَمَرهَا عَشَرَ عَشَرةٌ اضرُع؛ إن خد الْعَجْوَةٌ الي فيهَا حَمْسَةَ 

ر اعا وَنَرَكَ الي فيهَا عَشْرَةٌ أضوْع مِنَ اكيس > فَكَألهُ اشْتَرَّى الْعَجْوَءَ بالکبيس 


(1) آلوان من النحل: أي أنواع. 

(۲) العجوة: نوع من أجود تمر المدينة. 

(۳( ۱ لکبیسر نوع من التمرء ویقال : من آجوده. 

)٤(‏ العذق: هو آنواع من التمرء ومنه عذق ابن الحبيق» وعذق ابن طاب» وعذق ابن زيد. 


كتاب البيوع ۳۳۹ 


e 


قال أبو عمر: لا أعلَمُ جلافاً بَيْنَّ فُقَهاءِ الأمْصَارِ أنه لا يَجُورٌ لأحَدٍ أن يَسْتَثِْي 
تَمَرَ َخَلاتِ مَغدودَاتِ مِنْ حَائِط رَجُل غير مُعَيّْاتِ يَخُتَارُها مِن جويع التَخْلِ . 

َكدَلِكَّ لا يَجُورُ دَلِكَ عِنْدَهُمْ في ألْرَانِ الخيلٍ» ولا في التيّاب» ولا فِي العَبِيدِء 
وَلا في شَيْءِ من الاشَيَاءِ؛ وف غلن ال ر التايقان ها 

وَمَعْلُومٌ أن ا لار ل کون إلا فيمَا بَعْضة خْيْرٌ مِنْ بَعْض»› [وَأفْضلٌ] ولم َمُْسلِ 
لم ف لك ن جه اذك مالك أنه ماحل بع المر باللف قاضا: 

e‏ المَسَأَلَة قال : ٠‏ وديك يئل ان : يه يفول الرّجل لِلرٌجل» بين يديه 
وا فد e‏ عَشَرَ صَاعاً» وَجَعَل صَبْرةٌ الكبيسٍ 
عَشرَةٌ آصع› وَجَعَل صَبْرَة الْعَذْقٍ اني ن عَشَرَ صَاعأًء فَأغطى صَاجِبَ التَمْرِ يارا على 


و 


اله يَْتَارء ُد أي َلك الصُبَر شَاء. 

ال مَالك: مهدا لا يَضلَح. 

قال أبو عمر: كَدَلِك لا يَضلُح عند كَل م مَنْ كرتا قول مِنّْ العْلّمَاءِ فِي المَسْأَلة 
الاو 

ولا يَجُورُ عِندَهُم لِلبَاِع أن يستشني مِن عتم فَييعهًاء أو ثاب أو عَبيدِ» أذ عير 
ذَلِك [رَاختَارَ ذلك مَالكٌ. 

الف الك وا بن الاسم ذ فِي الرَجُل يَبِيع] د تمر حَائِطه» وَيَسْتَفْنِي مله تَمْرَ 
تلات يَحْتَارمًَا : 


9 


َال مَالِك: دَلِكَ جار رَوَاهُ ابن @ وَابنُ القَاسم» [وَأشْهَبُ]ء وَعَيْرهُم عَلهُ. 
قال مَاك: وَذَلِك بمَْرِلَّةٍ الحم يَبيعُها على أن يَحْنَارَ مِنْها عُنماًء فَيَسْتَننيها 
وَهَذِهِ المَسْألَةُ ذَكَرَ فيها ابْنْ القَاسم أربَعِينَ يَوماً. 
قال ابن القاسم: ولا يعني فول هَذا؛ لأ العَتمَ بَعْصّها بض ماضلا جَاير 

وَالتَمْرٌ لا يَجُورٌ فيه التمَاضل . 
قال ابن القام : وَل أرَ أحَداً مِنْ أَهْل المَعرفَةٍ يُعْجِبُةُ ذَلِك مِنْ [قولِهمْ]. 
قال أبو عمر: لَمْ يَخَْلِفْ مَالِكء وَأصحَابُةُ أن المُسْتَذني لِلْجَنين فِي بَطْنِ امه إا 

E 


se 


a Î 1‏ شري تَمْراً مِنْ تَخُلاتِ مَعْدودَاتِ يَخْتَارُها 


م 


١پ‏ کک ل م ابال 


واختافا في اسينتاءِ البائ لها مِنْ [نَمْرٍ الحَائط]ء فَلَمْ يَجْعَلةُ ماك كالمُشْتَري 
لھاء وَلَّمْ يَحْتَلِمُوا في اليّاب» العم ئه حابر ائم لها مِنْ حائطي] أن يَسْتَلنِيّ نها 
عَدَداً. 

[وَأمَا] المُقَهاءٌ - أيِمَهٌ المَنوى بالعِرَاتي» وَالجِجًازِ» وَالشّام» فلا يُجيرُود شيا مِنْ 
لِك كُله؛ لان ما عدا المستثنى مجهول» وَبَيْمُ المَجْهُولِ لا يَجُورُ عند جَمِيعَهمْ. 

وسيل مَالك» عَنِ الرَجُلِ يَسْتَرِي الرْطَبَ مِن صَاجِب الحَائط. َة الديئارَء 
مادا لَه إا ذهب رظ ذلك الْحَائط؟ قال مالك : اسب صَاحبٰ لجاب ا م 
َقِيّ لَه مِنْ ديتارِو» إن كان أخْد بمُْنَيْٰ ديار رُطباء خد ثُلْكَ الڏيتارء الي بَقَيَ لَه 
إن گان خد تلا أزباع ديتارءِ رطَباًء أخَذ اربع الَِي بي لَه أذ يَراضيَان يتما 
َياخْدُ ما بهي لَه مِنْ دِيتَارِءِ عِنْدَ صَاجب الْحَاِط ما بدا لَه إن أَحَبّ أن ياح تَمْراًء أو 
سِلْعَةَ وى الكَْرِ» أخَذَهَا بما فصل لَه فان أذ مرا ازيل أخرئ فلا مار حى 

قال أبو عمر: لأَنهُ إن فَارَقَةُ قَبْلٌ أن يَسْتَوْفي دَلِكٌ مِنْهُ عِنْدَ الكالىء بالكالىء. 

قال مَالك: وَإِئْمَا هذا بِمَنزلَة أن يُكري الرَجُلُ الرَجُلَ رَاجِلَتَةُ بعَييِها. أ يُوَاجرَ 
عُلامَةء الْجيَاط أو الئَّجُار أو الْعَمَالَء لِعَيْر ذَلِكَ مِنٌ الأغْمَالء أو بكري مَسْكَنَهُ 
وَيَسْتَلِفَ إِجَارَةَ َلك الملام» أذ كرا ذلك الْمَنكن» أؤ تلك الرَاجلةء م يَخْدُتُ في 
ذلك حَدَتُ موت أو عَيْرِ دَلِكَ. . فيرد رَّت الرّاجلة أو الْعَبْدِ أو الْمَسْكن» إلى الَذِي 
سَلقةُ ما بَقِيّ من راء الرَاجلَة أ إِجَارَة الٍَْْ أؤ راء المَْكنِء یُحَاسِبُ صَاجِبَةُ ما 
اسَوقی مِنْ َلك إن كاد اسَْوْفى يضف حَقَّهِء رَد عَلَْهِ الضف لباقي الذي لَه عند 
وَإِن كان َل من ذَلِك» أو اتر ېساب ولك يرذ لله ما بي لَه ٠‏ 

قال آبو عمر: هَذًّا ما لا جلاف فيهء فَيَّْمَطٌ عَلهُ اكلام عَلَيْهِ؛ فَقَدٍِ اخَلَفَ قُولُ 
مَالِكٍ» وَأضحَابه فيمَنْ سَلمَّ في فَاكهة فانقضى أيامُها قَبْل أن يَسَْوْفِيّ مَا أسْلَمَ فيه مِنْها: 

فک سیون عَنٍ ابن القاسم أن مَالكاً اَلَف وله في ذلك مره قًال: ر 
فيمَا به بقِيّ لَه [مِنَ السَة] إلى السئَة القَابلَة . [ثم رَجع] فَقّال : لا باس أن يَأْحْدَ بَقِيهٌ رَس 
ماله : 

َال ابن القَاسم: وأا رى أله الخِيارِ إن شَاءَ أن يُوَخْرَهُ ما قي عَلَيْهِ مِنَ المَاكهة 
إلى قال [أخْرَه» وَإِنُ شَاءَ] أحْدّ ية رَس مَالِهِ. 

EE SE UNO O 
إلى قابلء ولو كان لَه جيار لكان فسح الدَيْنِ في الدَبْن.‎ 


کتاب البيوع ۳1 


َال أشْهَبُ: هُمَّا [مَجْبُورًان] على القنخ» ولا بَجُوز لَهُمَا الَجِير. 

وَأمّا الَافِعِيْ فَقَال: مَنْ أسْلَمَّ في رطب أو عب فَقَدَ حَنّى لا ي بی مله بالبَلَدِ 
الي سلف يله E GN‏ 
أو يُوَخْرَ دَلِكٌ إلى رطب قابل 

ًال: وقد قي : يمح بجصَته» وَاللَهُ أغْلَمُ. 

قال أبو عمر : إا انْقَسَحَ اتَقَعَ الجيارء وَلَمْ يكن لَه إلا خد رَأس مَالِهِ أو ما بَقَيّ 
لَه مله بعد المخاسبة. 

وقال [أبو حَنِيمَة] وأو يُوسُف» EE‏ إا لم يق بض المسلم ا 
E‏ - إن شَاءَ فسح الب واسترجع راس مَالِه» 


وَإِنْ شَاءَ صَبرَ إلى وجود مله [قَإِن صَبرَ إلى وْجُود مِنْله]ء أخذ المُسلمُ إليه به 
[حيَبْذ]. 

َال مالك : ولا يَضلْح اللي في شَيٰءِ ِن هذا يُسلّف فيه بء إلا أن يَمَبْض 
ا 
O E O‏ شَرَی مِنَ الرْطّب فَيَأخدٌ مِنْه عِندَ دَفْعِه الذَهَبَ إلى صَاجِبهِء لا 
بطل ان یکره فی ر من دلت ار ول ال 

E EO E O EE 
راو نف اا ى ال و و ال اجر ي الان ابقر ل‎ 
ئة إا ضع ديك كان إِلْمَا بُسَلفَهُ ذَمَباًء على أنه إن‎ ES 


رحد تلك الال وك للك الأَجَلِ الُِي سى لَه ڦُهي لَه بڌَلِك الكراءء ون 
TT‏ رَد عَلَْه ذَهَبَه. وكائنت عله على وجه السلبت 
عنْده. 


قال مَالِك: وَإِنّمَّا فرق بين ذلك الْقَبْض . من بض ما استأجَرَ أو اشَکرّی نقذ 
حرج من الَْرَرِء والسلف الذي يكره وأجذ أمرا مغلوما وإئمامل ذلك» أن رئ 
الرَجُل الْعَْدَ أو الولِيدَة قَيَقَبِصَهُمًا وَينْفُدَ أنْمَاَهْمَا . قن خد هما حَدَت مِنْ عَهْدَةٍ 
السنَةَ» أخَذّ ذَهَبَهُ مِنْ صَاجبه الَذِي اناع مه ال ان ية بهذا مَصَتِ السلَه في 
ر 

قال أبو عمر: قد مَصَى القّول في عَهْدَةٍ الرَقيتي. 

ول أن يُذْجِل في عُهْدَةٍ السَة مَغنى البيّم» وَالسَلّفٍ؛ 


ا ت ب ا ج کات الوع 


لأ ذلك کالار» وَحَافةُ فِيمَنْ [شَرط] النقْدَ في عَهْدَة اللاثِ فَلَمْ يزه . 

وَكذلِك في المُوَاضعَة. 

۸ -_ َال مَالِكٌ: ومن اسْتَأَجَرَ عدا بعْبِهِ أو َكارَى رَاجلَة بها إلى أَجَل. 
يفيض اعد أو الراجلة إلى كلك الأجل» ققذ عَمل ما لا َضلّح. لامو بض ما 
استَرَی أو اسْتَأجَرَ لا هو سَلّفَ في دَيْن کون ضاينا عَلّى صَاجبه حى يَسَوفية 

قال أبو عمر: أمًا فُولّهٌ: TT‏ 
على ان الا لا کون في شي پیا ولت اششلیت في غو مغأوعق ۷ا سکیل 
يلاء أو وزناًء أو شَيعاً مَوصُوفاً مَضمُوناً في الذمَة إلى أجل مَعلوم» وسين ذلك في 
پاب السَلَم إن شَاءَ الله عر وَج . 

RT O E O Dy 

وَالمَغنى فِي دَلِك أن مَنِ اشترى شيا يِه لا يُمْكِنْ قَبْصةُ رَجعة وَاجِدَةٍء ونما 
يُقبض شيعا بَعْدَ شَيْءٍ [فِي الرْطّب]ء وَمَّا كان مء أو كَِجَارَةٍ العَبْدِء اأ الدَابَة َه 
لا پور أن د شريه بدَْنٍ إلى أجل أ ادبن لذبن ولا يَجُورُ أن يَشْتَريَةُ بنَقَِ» 
ي شرع في فض ما يُمْكنْ قَْصهُ أو قبض أصله الي [إلَب ذهَبَ وإليهٍ تقصد] إلى شر 
مَْفَعَتِهِ كالإْجَارَ؛ لاله إن لم يقبضة لم يُؤْمَنْ عَلَيْهِ عَلَيِهِ اللاك قبل القَبْض» e‏ 
تفع [بالتمَن] . مِنْ عير عِوّض»› واه ايشا ا ه البيْعّ وَالسَلّفَ المَنهي عله عله . 

SE E a 
قبضها إلى أجل لا يُؤْمَنُ [قبله] ذِهَابُها؛ لاله ِن بيرع الخْررِ المَنْهيّ عَنْهًا.‎ 

وقذ أجمَعُوا أن ِن شَرط بيع الأعيَانِ ليم المَييع إلى الماع بأثر عَفْدِ الصَففةٍ 
فيه نمدا كان الئَمَن أو دَيْناً. 

إلا أن مَالِكاً وَرَبِيعَةء وَطائِمَة مِنْ أَهْل المَدِيَة أجَارُوا بَيْعَ الجَارِية المُرنَفِعَةَ على 
ا ورا 

وَأبی دَلِك جم جُمْهُور هل اليِلْم؛ لما في ذلك مِنْ عَدَم التَّسليم إلى ما يَذخلة مِنَ 
الذي في الذيْنِ. 

a وا‎ 


وَمِنْ مَعْنى هَذًا الاب - [أيضاً] ما 
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۸ _ الحديث في الموطأًء» من دون ترقيم وهو متصل بالحديث ۲١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


د ت ج د 


ان ابن الاسم لا ڀُڄيڙ عَن أحڊِ أن خد ِن عريمِهِ فِي دين لَه عَلَِهِ مرا ُذ بدا 
صلاحه» ولا سکنی دار« وَلا جارِيَةَ يتواضع› ويراه مِنْ باب الدَيْن [بالدَيْن] . 

وَكَانَ أشَهِبُ يُجير دَلِك» و لس هَذّا مِنْ فسخ الدَينِ بالدَيْنِء وَإِنّمَا الدَيْنْ 
پالدين مَا لَمْ يَشْرَع فِي اخذِ شَيءِ مه . 

وَهَذا هُوَ اياس ألا يون ديا بدَيْن ن¿ إلا ما اعترفً الذين طرَفَيه. 

وان الأبهري يمُول: القاس ما ما قَالَهُ أشهْبُ . 

وَهُوّ قول الكوفِيْ» وَالشَافِعِيْ» إذًا بض في الدَيْنِ ما يبرئه إليه عُرِبمِهِ مما يقبض 
له مثلةء مذ حرج من الي في الذي ا 

في «المُدَوَنَة» قال مَالِك: كان الاس يَبْنَاعُونً اللْخمّ بغر مَغْلُوم» فَيَأخدٌ 
المع كل بوم وَزنا مغلوماًء وَالتَمَنْ إلى العَطاءِء وَلْمْ ب ب ااس. بدك اسا 

قال : وَاللْحْيُء وَل ما ايه الاس في الأسواق فهو كذلِك» وَإِن كان الئمَنْ 
إلى أجل وَلَمْ يَرَه من الدَيْنِ بالدَيْنِ. 

وَرّوى أبُو رَيْدِء عن ابن الاسم أن دَلِكَ لا يَجُورٌ إلا فيمَا يُخشى عَلَيْهِ الفَسَادٌ إا 
أخذٌ جَمِيعة مِنْل: الفَاكِهة» وَأمّا القَمْحء وَمَا كان مِْلهء فلا يَجُورُ. 

قال أبو عمر: هَذًا لا يَجُورٌ عِنْدَ الشَافِعِيّء وَجُمْهورِ العُلمَاء؛ لأنٌ المُسََايعَيْن إذا 
تبَايَعَا دين وَافْتَرَقا» وَلَمْ فض المُبتاع [جُميع] ما ابتَاعَه» فهو فِيما لَمْ يَقَبِضه دَيْنْ 

وَجُمْلَّة قول مَالِكٍ فِي هَذا الاب ا ا ر ی ارج في 
َاِهةٍ فِي [أوَانها]ء لبن في أواڼوء أو حم مَوْصُوفٍ» أو كباش مَوْصَودَةء أو أرَابّ 
يِن قح مَعْلُومَةِء وما آذ شبَة هَذًا كله عَلى أن يَشرعَ في فض ما اشْتَرّى» وَبَقَبض في 
كل يوم شيا مَغلوماًء ولا بأس عِندَة أن خُر الد فيه إلى عير الأجَلِ البَميدء فن لم 
يَشرع في القَبْضِ [كُل يَوْم] عنما سَلفَ» وَگانَ في ڏَلِكَ جير لَمْ يَجُڙ أن يَتَأخْرَ 


الن: 
10٥‏ - باب بيع الفاكهة 
َال مَالكٌ: الأمرٌ الْمْجِتَمَ عَلَيْهِ عِندَناء أن مَن ابتَاعَ شَيئاً مِنَ المَاكِهَةء مِنْ رَطْبِهًَا 
أو يَابسهاء لَه لا بيع حى يَسْتَوْفِية» ولا باع شَيْءَ مِنْها بَعْضه بِبَعْض› إلا يدا بيَدِ» 
ما گا ينها ما سء فَيَصِير فاِهة اة حر وَنُكلء لا اع بعْضَة فض 
يدا بيد وَمِثْلاً بهْلء ذا كاد مِنْ صنْف وَاجِد؛ قن كاد مِن صِنْفَيْنِ مُحَْلِمَيْنِ» ند 


٤ 


کتاب البيوع 


اس أن باع مه اٿانِ بواجا ST‏ 
َيْبَس ولا يُذَحَرُ وَإِنْمَا يُوْكَل رَطباًء كَهَيَْة البطيخ وَالفَنَاء وَالْخزبز وَالْجَرَرٍ والأزے 
وَالْمَوْزِ وَالرْمَانِ وَمَا کان مِْلَهُ؛ وَإِنُ يبس فاکهة بَعْدَ َلك وَلَيْسَ هُوَ مما يُذَحَرُ 
کن اه . قال: قَأرَاهُ حَقيقاً أن يُوْْدَ مه مِنْ صِنْف واج الان بوَاجدِ يدا بيَِء 
إا لَمْ يذ فيه شَيْءَ مِنَ الأَجَلء قله لا بأسَ به. 

قال أبو عمر: أمًا بَيْعٌ القَاكهة رُطبهاء وَيَابسهاء فلا أغْلْمْ خلافاً بعيْنّ [فُمَهاءِ] 
العرَاقي» [وّالججاز]ء» زالشام» [وَالمَشرق» وَالمَغْرب] نه لا يْبَاعَ ا قبل 
القَْض» وُو الاسْتِيقاء» وَقَبْض السَيْءِ مِنها أن برأ البائ مه إلى مَبَْاعِِء اف 


MDs gor GL ۳ - ٩ ااي و د اا‎ KR 
والأصل في ذلك هي رَسول الله َة عن بيع الطعام حتى يستوفِي‎ 


وَسَيأتي هَذَا الحَدِيتُ في مَوْضِعه مِنْ هَذَا الكِتاب» وَالقول فيه - إن شَاءَ الله عر 


وماك 2 E‏ وما لا يخر طَْامٌ كله راجب ألا يَبَاعَ شَيْءَ مله حى 


.ر 


وَأمّا التقَاصْل فى المَأكُولٍ» وَالمَّشُْرُوب: 
الي ذَمَبَ ليه مالك وَأضحابة في دَلِك هُو ان كل ما يُوكل أو يُشْرَّبُ إدا كَانّ 
ل و إن الرَبا [فيها] ال إذا کان وَاجدا مِنْ وَجُهَيْنِ» i‏ 
التَقَاضلٌ› وَالئَسِيَةء ِن گائا جنْسَيْن مُحَلِفيْنء لارا هما إلا فى :الت وَجَائِر 


2و 


وَأمّا مَا لا يبس ولا يُذّحَرٌ ِل النْمَّاح زالإجاض والكمترى وانرمان؛ 
والخوخ» والموزء والبطيخء وا اة ذلك ما 1دا احلفت اشارة فك باس 
[بالتمَاضلِ فیه] ا بي ا وَاحداً کان أو جْسَيْن . 


والجثْس مو الصف عِندَمُم» فالرمان ِنف عَيْر الفاح وَالتُفاح صف عَيْرُ 
الُوخ» وَمَا أشْبَةَ ذلك عَلى عُزْف الَاسِ. 


. الخريز: نوع من البطيخ‎ )١( 

(۲) الأترج : فاكهة معروفة»الواحدة أترجة. 

(۳) أخرجه البخاري في البيوع باب ٠٤ ٠٤۹4‏ ومسلم في البيوع حديث ٠١‏ والنسائي في البيوع باب 
00« وأحمد في المسند 1/ TY4/Y YAO o‏ 64 


to 


کتاب البيوع 


وَأضل ما ذُمَبَ اليه ماك في دَلك ما نقَلَغةُ الكافة E E‏ ِن تمل 
العُذُولِ مِنْ حَدِيثِ عَبَادَةَ وَعَيْرِهِ أن رَسولَ الله 4¥ [قَال]: «الذَمَبُ پالذّمَب» وَالورق 
بالورق» والب ٻالبرّء وَالشَعِيرُ بالشجير» والتعْرٌ بالتَعْرٍء المح باليلح» ملا بول» ا 


َد وَمَنْ رَادَء أو ازدادء ققد أزبی» وَبَيْعُ م الذهّب بالورق كَيْفَ شِنُمْ يدا Î‏ 


َنَم ذگز مِنَ الطعَام إ إلا ما يدر وَيَيبسُ» وَحَرَم م في الجئس الوَاجِدِ التّماضل»› 
وَاللَسِيَةَ [مَعاً]» وَفي الج حر حَرّمّ اللَسِيَةَ فَقَط› وَباللهِ التوْفِيق. 

راما الشَافِعِيُ» فالمَاكُول ا الوت کله كان ا دير اول کي 5 
يَجُوڙ عِندَه شيٰءُ مه بشيْءِ ِن جيه وَصنفِه مَُقَاضِلا؛ OS‏ 
برْمانتَيْن› ولا تفاحة ْقَاحَتيْن» ولا بَطْيَةٌ ببطْيځُتَيْنِ يدا بي« و الرَبّا في الجنْس 
[الوَاجِدِ فِي الوَجُهيْن]: اللَسِيَة › والتقَاضل»› > على حَسب ما تا هو عند مالك فيا يخر 
من ن الطْعَام» ذا اَلَف الجنْسَان جارا» مَقَاضِلَيْنِ 8 بيْدِ٬‏ وَالطْعَامُ المد وَعَيْر 
المُذَخرِ ET‏ عير ر الشات من المَأكُولاتِ عنده کر لا يَجُورُ مله شيْءُ باكر 
مِنْ وَزنِه ٳِٺ کان يُورَدُء أو كَيْلِه إن كاد يُكال» وَفي الجنس الوَاجدِ» إا اخَلفَ 
الجنْسَانٍ [جار الَقَاضل دون الَسيَة]. 

رالخلاف بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ في هَدَا الاب إنّما هُوّ فيمَا يُدَحخَرُ مِنْ القَاكِهة وَمَا 
أشَبَههًا. 

َالَف فول مَالِكٍ» وَأضحابه في البَبَضٍ عَلى فَولينِ . 

أخدهما: أله لا يجوز فيه التَمَاضل يدا بيد 

وًالأخرى: أنه يَجُورُ [متَفَاضٍلا يَدَاً بيَدٍ]. 

والمَشَهُور من مَذْهَبه [أنُ ابض مما يُدَّخَرَ] لا يَجُوڙ مئه وَاجِدَةٌ باتتَيْنِ» وَأَجَارً 
ار 

قال في بَيْض الذَّجَاج» والأورٌء وَبيْض التحَام: إذّا تَحَرّى أن يَكُونَ ثلا بل 
جَاز. 

وَأمّا بُو حَييقَة» وَأصحَابةُ فالجئس عِنْدَهُمْ بانفِرَادِهِ تَخْرْمٌ فيه اللَسِينَة . 

َكَذَلِكَ الكَبْلْ وَالوَدء كل وَاجدِ مهما انراد تَخرْمٌ فيه اة . 
)۱( أخرجه البخاري في البيوع باب «YA‏ ومسلم في المساقاة حدیث ۸۰ - ۸۳ وأبو داود في البيوع باب 

1۲ والترمذي في البيوع باب ۲۳» والنسائي في البيوع باب €۲ ٤ ET‏ وابن ماجه في 


التجارات باب ٠٤۸‏ والدارمي في البيوع باب ٤١‏ وأحمد في المسند ۲/ ۲۳۲» ٩۷ ء1١ ٥١/۳‏ 
12/0 *. 


۳٦‏ کتاب البيوع 


وَأمّا التَقَاصْل› لا يَخْرُمٌ إلا بإٍجْمَاع الجنس وَالكَيْل وَالوَزْنِء فلا يَجُور عِنْدَهُم 
الحُصْفُرُ بالخضفرء > ولا الُطْنْ بالقطن» »> ولا الحَدِيدٌ ٻالحدِيد إلا مِلاً بل يدأ بيد 
گالمَاكُول عند الجميع مِنْ الجئس الوَاجِدِ فَإِنٍ اخْتَلَفَ الجِنْسَانِ جَارّ فِيهِمًا التَمَاضْلْ 
دون الَسِيئَة» کالدَهّب» والورق. 

وَرُوِي عَنْ عَمَار بُنِ يَاسِر مِنْ طريق ليس القوي جَذاً أنه قَال: كَل مَا كيل أو 
وُزِدَ٬‏ ألا يبا ِنف مله بصِئفِ آخْرَ إلا ثلا بول» وما لا ياء ولا يُورَدُء فلا 
ربا فيه إلا في اللْسِيئة . 


وَهُوّ قول إِبْرَاهِيم . 

وَأجَارَّ أبُو حَيِيفة E‏ تمرَةٍ بتَمْرَتَبْن› وَبَْضة ببَيْضَيْن» وَجَورَةٍ 
بجُوْرَتيْنِ 1إا کاٹ شيا بيه قَذ خر على الكَيْلٍ وَالوَرْنْ. 

وهر و الأَرَاعِيّ فِي البيْضة بالبيّْضتيْن› وَالجَورَةَ بالجُوْرَتيْن] . 
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وَقٌال الشَافِعِي» [والتورٍي]: لا يَجُور تَمْرَةٌ بنَمْرَنَيْنِ» ولا بِتَمْرَةٍ أَكَبَرَ مِنْهًا؛ لان 
الأضل في التَمْرِ تَخرِيمْ التقَّاضل . 

وَاختَحٌ مَنْ أَجَارً ذَلِكَ بان مُسْسَهْلِكٌ الَمْرَوَء وَالقَمْرَتيْنِ يَلرَمهُ يها القِيمَةٌ دُونَ 
المثل؛ لأنه لا مكيل ء ولا مَؤْرُونَ؛ لأنُ أله الكَيْلْء لا يُدْرَك بالكل » رلا بُصْرفُ 
المكيل عِنْدَهُم إلى الوَزْنِ. ۰ 

O 

وأا أخمَد بُ حَلْبَلٍء قال : لا أنْظْرٌ في هَذًا الاب إلى الكَيْلِء وَالوَزْنِ إا كان 
E DEE‏ وَلا يُنْظْرٌ إلى ما يُوْكَلء ورت اکا ا ا 
الكَيْل والوَزْدُء وَإِئَمَا الربَا فما بُكال» أو ورن مما يُۆگل› أو يُشْرَبٌ عَلى فول 
سَعِيدِ بن المسَيّب» وما عدا ذلك فلا باس په يدا بي وَنَسِينَةً . 

وَهَذَّا كان قول الشَافِعِي پبَعْدَادى تم ضمٌ بمصر إلى ما يكال أو يُورَنُ ما لا 
يُوكل› أو شرت وان کان مما لا يُورَنُ ولا يُکَالٌ؛ لهي رَسُول الله َة عَنِ الطعَام 
الطْعَام إلى مِلاً ول . 

وَهَذّا مَحْمُول عَلى الجْس الوَاجِدِ بدَلِيل وله إل : «الذَهَبُ بالورق» والبرُ 
بالشجير > كيف شم يدا إلا ما المت ألوائ» وَسَنَذكَرُ الحَدِيت في ذلك فِي باب 
يع العام - إن شاء الله عر وجل . 


۳4۷ 


کتاب البيوع 


ت 


قال أبو عمر: قول سَعِيدِ بن المُسَيٍّ: لا ربا إلا فِي كَذّا يدل على أ أن ذلك 
َوْقِيفٌ لا رُوْياء وَالله أعْلَمْ. 

[وَسَيَاټي حَدِيهُ ذلك في مَوْضِعه ِن شَاءَ اللَهُ عر وجلً]. 

١‏ - باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعينا 

۹ _ مالك ن خی ُن سجيڍٍ؛ نه قال : أمَرَ رَسُول الله اة السَعْدَيْنِ 
أن يَبِيعَّا ية ِن المَعَاِم مِنْ ذَمَب ا فضة» فَبَاعا كَل نَلانَة بأرَبعّة عَيْناء أو كَل أربَعَة 
بَلاَة عَيناً . قال لَهّمَا رَسُولٌ الله ل : «أزينا فَردا». 

قال أبو عمر: السعْدَان: سعد بن مالك وَسَعْد بن عَبادة» وقد كرتا في 
«التَمْهيدِ» شَاهدَ ذَلِك. 

وَمَعْنى هذا الحدِيث صل مِنْ حَدِيث عَبَادةّء وَعَيْرهِ» عن عر عن الي ي . 


ی و 


وَأجْمَعَ العْلَّمَاءٌ على أل الذقت: تبره وَعَيْلّه سَواءٌ» لابجو التقاضل في شيءِ 


وَكَذَلِكٌ الفِصَة بالفِضة : رها وَعَيْنُهاء وَمَصْكوع دَلِك كله وَمَضَروبة لا جل 
التَقَاضل في شَيءِ مه . 

رَعَلى َلك مَضى السَلَفٌ مِنَ العْلَمَاءِ وَالخُلَفٌ إلا شيا [يَسيراً] يُرْوى عَنْ 
مُعَاوِيَةَ مِنْ وْجُوو: 

أنه كان لا رى الربّا في [بَيّم] العَيْنِ بالتبرٍ > ولا بالمَضوع» وان يُجيڙ فِي ذلك 
النَقَاصَلَ» وَيَذْهَبْ إلى أن الرَبا لا يكون في الَمَاضل إلا في التبرٍ بالتبْرِ» وَفِي ي المَصنوع 
بالمَصُوع» وَفِي الَيْنِ بالعَيْنِ . 

ألا رى ما َكَرَه مَالِكٌ في [هَدًا الّاب]: 

٠‏ _ عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ» عَنْ عَطاءِ بن يَسار؛ ان معاوية بن آبي فا ب 
N E E‏ سَمِعْتُ رَسُول الله َة 
یھی عَنْ مل هذا إلا ملا بهل . قال ا لَه مُعَاويَةٌ: ازع ون اا کان ا 
الدَردَاء E TT‏ يبري عَنْ ريه 
O A A NE A GE‏ 


A۸۰‏ - الحديث في الموطأً برقم ۳ من الكتاب والباب السابقين› وقد أخرجه البيهقي ف في السنن 
الکبری /٩‏ ۲۸۰. 


۳۸ 


کتاب البيوع 


لا أَسَاكنْكَّ بض آٺت بهاء تم قَدِمَ پو الدُرداءِ عَلّى عُمَرَ بن الْخَطاب كَذَكرَ ذلك لَه 
فَكَتَبَ ن الخْطّاب ل مُعَاوِيَةَ؛ أن إلا ملا بوثل» وَزْناً بوَزْنِ. 


ل اشنا المختتع علا بن ثل لأخاي. وَنَقْلٍ الكافة جلاف ما كان 
يذهب إليهِ معاوية 


ا ال حذئني عبد الرّهاب ال nl‏ م 
قَنَادَةَ عن مسيم يسّار» عن اس الأشعَث الصنعانيٰ» عن عبادة ر بن ۰ بن الصامت› 
وان عَقَبِياً بَذرِياً اا E‏ الأنصَارء باع رول الله کل على أن ل 
يَخَافَ فِي الله لوْمَةً 0 قَام با لشام خَطيباًء » فُقَال: يها الئاس ! كم قذ أخدَششُمْ 
بدعاًء لا آذري مَا هي › آلا إن الفِضةً بالْفِضة وا بوَرْنٍ تبُرهاء أو عَيْنهاء والذهت 
بالذهَبٍ ونا بوَزْنٍ» رَه أو عَيْنَه» وَذْكَرَ مام الحَدِيثِ . 

وَرَوَاه هَمام» عن فاده rS‏ لحلإ عن مُسْلم أ 0 کن اف الأشعّث 
الصنعَانيٰ» عَنْ عبادَة بن الصَامِت أن رَسُول الله ية قال : «الذهَبُ بالذهَب» تَبْرْهًَا 
وَعَينّهاء وَالفِضة بالفِصَةء برها وعَيْنها» . 

وَذِكْرٌ مام الحَدِيثِ في باب الطعَام [ٻالطّعَام] إِنْ شَاءَ الله عَرَ وَجَلّ . 

وَحَدٿِي عَبْد الوَارثِ٬‏ قال: حدٿنِي قاسِيَء قال : حَدٿيِي [أخْمَد بنُ] رُهير› 
ڦال: حَدَئيي عَبَيد الله بُ عُمَرَ٬‏ قال: حدئَيِي حَمَاد بن ريد عَنْ ايوب عَن ابي 
قلابة قال : كنت في حَلقة بالشًام فيها مُسْلِمُ بُ يَسَار» فَجَاءَ أبو الأشْعَث» فقَلْتُ لَهُ: 
حَدّثْ أخائا حَدِيتٌ عُبَادة» قال: عَرَوْنًا غَرَاة وَعَلى الاس مُعَاوِيَةٌ فَعَيمْتا عابم 
كَثِيرَة» فَكانً فيما عَيْمْتا آنِيَة مِنْ فِضَةء فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ رَجُلاً أن يَبيعَها فِي أعَطِيَاتِ 
التاس» فارع الناس في ذلك فَبَلعَ عَبَادَةَ بن الصَامِت ذلك فُقَال : ت سمغت 
رَسُول الله ية يهى عن [بَيْع] الذهَب بالذمَب» وَالفِضة بالفِضّة» وَالبُر بالبُرء 
رَالشمير بالشجير؛ اتر ل إلا e‏ من 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع باب ١١‏ والنسائي في البيوع باب .٤٤‏ 


۳4۹ 


کتاب البيوع 


دنول عن سرن الله ع أخاد قَذ کنا نَشهذهَاء ونَصحبه» ا 
ام باد عاد القِصَةَء ثم قال : والله لحد ن ما سَمِعْتا مِنْ رَسول الله کف وان 
کر ماويه وَقَالَ: وَٳِن َعَم مُعَاوية لا آبالي أن أصحبةُ في جنه ليله سَودَاءَ. 

حدقي سويد بن ضر ا TS‏ ن آضغ؛ 


خمد بن إشحاق ' عَنْ وهيب» e ET‏ 
که عن ايء قال : هاا ر سول الله ل أن تيع الذَهَبَ ٍ بالدهَّب» رَالفضة بالفِضة» 


<O 


إلا سواءًَ بِسَوَاءِ » وَأمَرَنَا أن بيع الذْهَّبَ E‏ 
ومن اصح ما في هدا الاب حَبِيت: 
1 -_ مالك عن ا؛ ع عَنْ أٻي سيد الذي ؛ أن سول الله ا ال 


«لا تَبيعُوا الذمَب بالذهَّب. إلا ملا بوغلي. ولا نموا" بَغْضهًا على بَغْضٍ. ولا 


يوا الوق بالْوَرقيٍ. إلا ملا بل . ول ُشِمَّوا َعْضهَا عَلّى بَعْض ولا تَبيعُوا مِنْهًا 
َء 7( 7 
ا اتبا " اجر . 


a 


۲ _ وَمفْله اشا خدیت مالك فن خمد د س الْمَكَيّ» > عن مجاهد؛ 
أنه قال : كنت مع َد الله ِن عُمَرّ. فَجَاءَهُ صَائعْ . ل ي 
أصوعٌ لهت م بيع الشيْءَ مِنْ ڏلِك باكر مِنْ وَزْنِهِ. َأسْتَفْضِل مِنْ ذلك قذرَ عَمَلِ 
يدِي» هاه عبد الله عَنْ ذلك فُجَعَل الصْائعْ ردد TO O AE‏ 
خی انی إلى باب المَسجلِء ا تم ال عَبْد الله بن عُمَرَ: 
لديا بالديارء والدَرْهَمُ بالدزْهَم» لا فصل بَيْنَهُمَاء هَذَا عَهْد بيا إليْاء وَعهْدنًا 


ألا رى أن اننَ عُمَرَ جُعَلّ قول النَّبيْ ب : «الديَارُ بالديتار» بمَّا فْهِمّ مِنْ 


9 


1 -- الحديث في الموطأً برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في البيوع باب 
٨8‏ (بيع الفضة بالفضة) حديث ۲٠۷۷‏ ومسلم في المساقاة» باب ٠٤١‏ (الربا) حديث .۷١‏ 

(1) ولا تشقوا: من الإشفاف» أي لا تفضلواء والشِف بالكسر»ء الزيادة. 

(۲) غائباً: أي مؤجلاً. 

(۳) بناجز: أي بحاضر . 

۲ -- الحديث في ا[ وطأ برقم ۳١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۲۷۹/۰. 


0۰ ا ا س ا س کات الببوع 


مخرجه» کالمصوغ بالدّانير» وأرسلةُ حُجْة عَلى دَلِك» وَقال: إِنَهُ عَهْدٌ النبيّ بي . 

ولو لَمْ يكن فِي هَدًا الاب إلا حَدِيتُ تافم» عَنْ ن¿ ابي سَعِيدِ الخذريٰ كان حْجُة 
بَالِعَة؛ لسبوته» وبیانه . 

وَقڏ رَوَاهُ ابن عُمَرَ٬‏ عَنْ بي سَجِيڊِ الخُذرِيٰ» وَمَعَ ابن عُمَرَ كان نافع إِذ سَمِعَهُ 
مِن اپي سَعِيدِ . 

وَكَذَلِك رَوَاه أيُوبُ» [وَعُبَيّدُ اللَ]» وَيَخْيّى بن أبي کثيرء [وَغَيْرُم]ء عن افع 
قال : ذَخْلْتُ مَعَ ابن عَمَرَ على أبي سَعِيِ» قَذَكَرَ الحَدِيتٌء وَقَذ ذَكرتهُ بطرَقَهِ في 
ا 

فيه تَخْرِيمٌ الشفوف بَعْضها على بَغضٍ في الدب بالذْهَب» وَالوَرِقٍ بالوَرِقِ» 

کا کے تر 

واا قل ف ولا با نها عاب َاجزٍ» فد احقَلف الخُلْمَاء [مِن مَغتاء] في 
َعَاطِي الدناِير مِنْ الذراهِم» وَالدرَاهِم مِنّ الاير وَسََذكَرهُ في باب بيع الطْعَام ان 
أجل بطعَام؛ لأن فيه اقول في تقَاضِي الطَام. 

وَاخْتلَمُوا مِنْ لِك في الدينينَ يُصارَفُ عَلَيْهمَا : 

فُقَالَ مَالِك: مَنْ كان لَه على [أحَدٍ دَرَاهِمً] [وَعَلى الآخر دنانير] جار أنْ 
[ س يَشْتَري] أحَذهُما ما عَليِهِ ّا على الآَحر مِنٌ الافَْرَاقٍ» إن كانًا لم يفترقا. 

وُو قول ابن القَاسم . 

قال بو حيفة: يجوز في الخال وقي غير السال: 

وقال الشافت» واللنت: لا تجرز فى الخال ولا فى غر الخال لأنه عات 
بعّائِب» [وإذا لم ا بتاجز أخرى أن لا کنا بقائِب] 

وَمُوّ قول ابن وَهْب» وان م كنانة. 

ر و اا د ر ا ن الاسم . 

قال أبو عمر: إِذّا اجْنَمَعَ المَُصَارِفَانِ فالذمَمٌ لن إا لَمْ يَمَتَرقًاء إلا وقد 
تفاضلا في صَرفها ذلك . 

يَشْهَدٌ لَه حَدِيتُ ابن عَمَرَ: كنت أبيع الإبل بالبقيعء خد مِنّ انير دَرَاهِم. . 
الحُِيث نَذكَرهُ عند رئا تقَاضِي الطَعَام ِن تمن الطَام» إن شَاءَ الله عر وجل . 

وَمِنْ مَعْنى حَدِيثِ ابن عُمَرَ عَنِ الصّائغ مَسْألَةَ رها جَمَاعَةٌ مِنْ أَصَحَاب مَالِكٍ 
وهي مَسألَهَ سواءٌ مُٽکرهٌ لا مول ها أحَد مِنْ فُمَهاءِ المُسْلِمِين . 


كتاب البيوع چ چ ت ON = r‏ 


وَقَذ روي عَنْ كثير مِنْ أصحَاب مَالِكِ» وبّعضهم يرويه عن مالك في التاجر 
يَخْمَزهُ الخروجٌ وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة فيأتي دار الضرب 
بفضته أو ذهبه فيقول للضراب: خذ فضتى هذه أو ذهبى» وخ قدرَ عمل يدكء وادفع 
إليّ دنانير مضروبة في ذهبي» أو دراهم مضروبة فِي فضتي هذه لأني محفوز 
للخروج»› وأخاف أن يفوتني مَن آخرج معه» قال : إن كان ذلك لِصَزورَةٍ خروج 
الذفعَةء ونو ذَلِك» رجو ألا يکود په بَأْس. 

وَقال سَحنُونُ» عَنِ ابن القاسم : أراه حَفِيفاً لِلْمْضَطَرٌ وَلِذِي الحَاجة 

وال اټ وَُب: ولك راء لا يَجل مئه شَيء. 

قال عیسی بْنٌ دينار: لا يَصلْح هَذّاء ولا يُغْجزني 

قال سَائِرٌ الفُقَهاء: لا يَجُورٌ شَيْءَ مِنْ ذَلِكَّء وَهُوَ رِبّا؛ لاله أغطى في 

رفي قول في حَڍيث مالل عن عَنْ يَخْيّى بن سَعِيدٍ: «أربيّتما فُردَا»» دَلِيلٌ عَلى أن 
البيْعَ الحَرَام أبداًء قَإِنْ قات و فيه e‏ عد[ 
عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أ 0 الله ك نَالّ: لاء رالذرمة الاي ۷ 
فصل بيَنْهُمَا) . 

٤‏ _ مَالِك؛ آئهُ بَلَعهُ عَنْ جَدهِ مَالِكِ بن بي عَامِر؛ أن عُنْمَانَ بن عَمَانَ 
ال: قال لي رَسُول الله ل «لا يبوا الذيتار ٻالذيتارين. ولا الذرَمَ پالذزهَمين». 

هدا الحَدِيتُ قد ذَكَرْنَاه] مُسْنَداً مصلا فى «التَمْهيدِ»ء وَمَعْنَاه فى هَذًا الباب 
مد تَابتٌ [قديمٌ] . 

واما قرول ف : ٻالڏيتارَيْن› وبالدرْمَمَيْنِ» لظ ممل تة قوله مَل : ولا 
شِمُوا بَعْضصّها على بَعْض»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ راد فَقَد أربى». 


سے 


ولا أعَلَمٌ خلافاً بَيْنَ أئِمّة الألْصَارِ بالججَازِء وَالعرَاق» وَسَائِر الفاق فِي أن 


۴ _ الحديث في الموطأً برقم ۲۹ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في المساقاةء 
E E E SSS‏ ن¿ ماجه في البیوع حدیث ٠۲۲٣۱‏ 
وأحمد في المسند ۳۷۹/۲ ٠٤۸١‏ والبيهقي في السنن الکبریى .۲۷۸/١‏ 

4 -_ الحديث في الموطاً برقم ٠۳۲‏ من الكتاب الات السابقين» وقد أخرجه في المساقاةء باب ٠١‏ 
(الربا) حديث ۷۸ وأحمد في المسند ٠٠۹/۲‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲۷۸/۵. 


۳ہ“ کتاب البیوع 


چ ت 


الديئار لا يَجُورُ بَيْعُهُ بالَيتَارَيْنِء ولا اکر مئه وَزناً رلا الذَرْمَمَ بالدرْهَمَيْنِء ولا 
ٻشيٰء مِنَ الرَيَادَةٍ عَليهِ إلا ما كا عليه أهْل مَكةٌ قُِيماً وَحَدِيثاً مِنْ إِجَارَتهم التَقَاصْلَ في 

ا أخَذُوا ذلك عَنِ ابن عَبّاس - رضي الله عنه - لَه گان يمُول: 9 
بان بالدز قم ارهن ی ا ا ا ر کی 


اللي اة أنه قال : «لا ربا إلا فى اللسيعة» . 
حَدَئَناهٌ عد الوارث» قال: حَدَتنِي قاسم قال: حَدَئَيي محمد بُ إسْمَاعِيلء 


cı 


قال: حَدَتَنِي الحُمَيِْيّء فًال: : حَدئيي سيان بُ عُيبنةَ عَنْ عبَيْدِ الله ب بن ابي يريد 
قال : سَمِعْتٌ ابن عَبّاس يمول : أربي أسَامةٌ بن رَيْدٍ أن الب بل قال : I‏ 
ی 

قال قاسم : وَحَدتني مُحَمَد بُ عَبْدِ السام الخشنيّء قال : حَدئِي ابن بي عَمَرَ 
العدنيّ» قال : حدئني سيان بن عِييةء و 

وَرُوي ذلك عن ابن عَبَاس٬‏ َل أَسَامَةَ [بُن رَيْدٍ: مِن وجو مِنهاء ما رَواه ابن 
ْلَه عن الك الحذاي عن عِكرمَةً عن ابن عَبّاس» عَنْ أَسَامَهً] بن ريڍ عن النَبيّ 
عليه الصلاة والسلام. 

قال آبو عمر: لَمْ ابع ابن عَبّاس عَلى تأويلِه [في فُولِه] في حَيِيثِ أْسَامَةَ هَذا 
أحَدّ مِنَّ الصَحَابةء وَلا مِنَ الَابعينَء ولا مَنْ بَعْدَهُّم مِنْ فقَهاءِ المُسْلِمِينَء إلا طائِقة مِن 
المَكَيْينَ أخَذوا َلك عَنْهُء وَعَنْ أصخابهء وَهُمْ مَحَجُوجُود بالسّة [التَابتَة] الي هي 
الحْجَةٌ على مَنْ حَالمَّها وَجَهلَهاء وَليْسَ أَحَدّ بحْجُة عَلَيْهَا. 

وَقَذ روي عَنِ ابن عَبَاس أنه رَجع عَن ذَلِك» وَقًال: لا عَلْمَّ ِي بڌلك› إْما 
أا ِن ربد أخْبرني أن رَسول الله ية قال : «إنّما الرَبّا في الَسيَة» . 


وروی مَعمرٌ» عرو و عَنْ بي صَالح› > قال : لَقَىّ أبُو سَعِيدٍِ 
الخُذرِي ابن عَبّاس فقال لهٌ: ارايت ما تفي ٻه الئاس مِنَ الصف أشيْء وَجَذنَهُ في 
کتاب الله آم سنه مِنْ رَسُول الله كا قال : ولا في کِلَيهماء وام أَضَحَابُ رَسُولِ الله 
أغل همي٠‏ ولك اسا بن ربدا رأة سمع رول الله كه بقول: «الرَّبا في 
اللَّسبَة) . 


(1) أخرجه البخاري في البيوع باب ۷۹4 ومسلم في المساقاة حديث ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء ٠٠٤‏ والنسائي في 
البيوع باب ٠٥١‏ وار بن ماجه في التجارات باب ٠٤۹‏ والدارمي في البيوع باب واخمد فى 
المسند ۲۰٦ ۲۰٤ ۲۰۲ ۲۰۰/٩‏ ۲۰۹. 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 


کتاب الببوع و س O‏ 


وَرَوَاهُ ابن عيبنَة٬‏ عَنْ عَمُرو بن ديٽارِ» عَن ابي صَالِح٬‏ عَن بي سَعِيِ مثله . 
قال ابن عة قال :ابی عباس: سَدَذت علي راب الربا فُأنشَأ تطلبرن 
ا 1 
قال آبو عمر: َي عَن أسَامَةَ صَجِيحّ» E E‏ 
عَبْرٍ المَعْنى الى ل ىة ون الحا عد اء ان حرج على جاب سَائِلٍ ال 
عن الذّمَّب بالوْرق› [أو الب بالتمُر]ء أو تخو ذلك [ممَا هو جنْسَانٍ]» قال ا الله 
: لار الا في ال فس أسافة كلا رشول الله وول بشم سوال 
السَائِل فََقَل مَا سَمِعَ٬‏ وَاللهُ أعَلَمُ . 
[وَالدّلِيلٌ عَلى صِحْة هَدًا التَأوِيلِ إخمَع الاس» ما عَدا ابن عَبَاس عَلَيِْء وَمَا 
صح عَنِ الي يا أنه قال : «الديتارً ر بالديئار» وَالذَرْمَمُ بالدرْمم» انل يما 
وَقَولةُ عليه السَّلامٌ: «لا بيعو الذَهَبَ بالذّمّب» وَالفِصّة بالفِضّة إلا ْلا بمثْل يدأ بيد 
ولا تبیعُوا بَعْضَها على بَعْضٍ». 
رَوَاهُ أبُو سَعِيدِ الخُذرِيّء وَعَيْرُهُ» عَن ابي بل . 
وفك حدتتا عبد الرارت بن سفادة قال دتا اة نن أصبغء ا ا 
بک اد فال دنا الس ال : حَدئنا حَمَاد عَنْ سُليمانً الريعيٰ» عَنْ أبي 
الجَورَاءء قال : صَمِعْبٌ ابْنَ عَبّاس وهر يانه بالصَرْب الذَزْمَمْ بالدَرْمَمَيْنِ» وَالدّيَارُ 
بالذيتاريْنِ يدا بيِ» فقدمْت الاق“ فابتليْث الاس بذلك» ثم ۾ بتي أنه ل عن ذلك 
E ES OE EA‏ 
بالئفي عن . 
وروی ابنْ عَيبنةَ عَنْ فرات القَرّاز» قال : دَحَلنَّا على سَعِيدِ بن جُبير نعود فال 
له عد العلك بن م الرزاد: گان ابن عَبّاس ئرل عَنِ الصَزفِ» فقال سند : عهدي 
به قل أن يموت بست وَئَلاثين يوماًء وهو يمول وَمَا زجع عَنهُ. 
قال بو عمر: روجع ابن عبان أو لَمْ يُرْجخ بالسْئّة كِمَايَة عَنْ قول كل أحَدِء 
وَمَنْ الها جَهُلاً بها رد إِلَيْها. 
قال عَمَرُ بْنْ الخطاب: ردوا الجّهالاتِ إلى السَة. 
وَرّوى ابن عليه عَنْ حَالِدِء عَنِ ابن سِيرينَ» عَنِ الهذيل ابن أجيهِ» عَن 
عَبّاس عَنِ الصَرْفِ» فُرجَمَ» فَقُلْتُ: إن الئاس يَمُولُونَ . فقّال: TT‏ 
شاؤٌوا. 
الاستذكار /ج٦/ e‏ 


of 


کتاب البيوع 


oT‏ قال : كت مَعَ ابن عَبّاس في 

وروی هشيم › عَن ابي حرَهٌء نق ھان ر با غم کر قال : لا 
عِلْمَ ِي ٻهء قال الرّجُل: اا ان ول درا فَقَال: ّي أَكْرَهُ أن أقُول فيه 
براي ريما فُلْتُ فيه برأيي ثي فسد إلى عَيْرِهِ فأطلبك فلا أجدك؛ إن ابنَ عَبّاس فد 
رای ذ في الصَرْفِ رَأياً ثم رع عَلهُ. 

وما حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بن أسْلَمَء عَنْ عَطاءِ بن يسار أن مُعَاوِيَةَ باع سقَاية 
هن دعَب أو ورت باقر ِن وَزنهاء مذ كرتا يما ققدم ِن هَذا الاب إلى قول أي 
الدّرْداء لِمُعَاوية: لا أَسَاِنْكَ بازض أت بهاء ؛ تم قدم الو الا ردا على عم ب 
الحَطًاب قَدَكَرَ ذلك لَه فَكتبَ عُمَرٌ إلى مُعَاوَِةَ ألا بيع ذلك إلا ملا مل وَزناً بوَزْنِ. 


قال أبو عمر: لا أعْلَمْ هَذِهِ القِصَةَ روي انها عرص لِمُعَاوِيَةَ مَعَ أبي الدَردَاء 
إلا مِن حَدِيثِ رَيْدِ بن أسْلَمَ» عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ» لم يَرْوِهِ مِنْ وَج آخْرَ فيمَا عَلِمْت› 
وَلَيْسَث مَخموظة مَعْرُوفَةَ إلا لِمُعَاوِيةَ مَعَ عَبَادَةَ بن الصَامِتِ . 

قال : حَدٿي خمد بن قاسم بن عَبْدِ الرَْمنِء قال : حَدئني قاسم بن أصبغء 
فال حَدَنّنا الحَارثُ بن أبي أسَامَةَء قال حَدَنا يزيد بن هَارُود» فال ديا 
إسْمَاعِيل ن اء عَنْ حکيم بن جابر عَنْ عُبادة ِن الصَامِتِ قال : سَمِعْتُ رَسُّول 
الله لا ر زل «الذهَبُ بالذَهَبٍ ملا بونْل» الكقَةٌ بالكمَةء وَالفِصَة بالفِضة ملا بل › 
الكمَةٌ بالكَمَةء َالبُرُ بار مللا بول يداي اشير اشير مِْلاً بول يدا ِء فا ال : 
تى َر المح المج ملا بول يَدا ِء وَالملْح المع ملا بل يدا بء قال 
مُعَاوِيَةٌ : إن هذا لا يمول شيا قال عَبَادَة: إئي - ًالله ما أبالي ألا أكون بأزضِكمْ. 

وروی عَبْد الرَرّاقي» عن الئُورِيّء عَنْ حالِد الحدّاي عَنْ أبي قلابَةء ن أپي 
الأشعَثِ» عَنْ عَبادَةٌ ن الصَامِتِ قال: کان موي بيع الابية مِنَ الفِضة ٻاكَتَرَ مِنْ 


وَرنِهاء ال ا ت ا ا ل: «الذَهَبُ پالدَمَب وَزناً بِوَزْنِء 
وَالفِصَةٌ بالفِصَة وَزناً وز . وَدَكرَ مام الحَدِيثِ ياي فِي بَا الب بالشِير» إن شاءَ 
الله تفالي؛ 


SS‏ ا 


ا ا ¢ ال ا لا عن یی بن حَمُرَةَء عن 
برو ن سان E CA E E CR‏ 


کاب الو ب ب ا ت س 00 


ET لا اساك بأزْض أت بهاء وَرَحل إلى المَدِيئةء فَقَّال لَه‎ E 
أقدمك؟ فَأخبَرَهُ فقّال: ازجع إلى ماك قَقَبَحَ الله أزضاً لَّسْتَ أنْتَ فيهاء ولا‎ 
امالك ء وَكََّبَ إلى معَاوية : لا إمارة لَك عَلَْه.‎ 

قال أبو عمر: في هَذا المَوْضِع في هَذًا الاب : 

ا ان عَم وَعَن عَبْدِ الله ِن ديئار عن عبد 
. أن عُمَرَ بن الْخَطاب قال : لا يعوا الذَهَّبَ بالذّهّب. 

تشِفوا بَعْصَهًا عَلّى بَعْضٍ. ولا تَبيعُوا الْوَرِقَ بالْوَرقي. إلا ْلا بول . ولا تش 

ا وَلا يعوا شَيئاً مها غائباً ئاجز . ا 
فلا تَنْظره. . إّي حاف عَلَيْكمُ الرَمَاءَ. والرَمَاءُ هو الربًا. 

SS ايك؛‎ ۷ ۲ 

وَعَلى هَذَّا جَمَاعَة أهْلِ العِلْم» الله 

وَعَنْ أي بر الصْدَيق أنه كَتَبَ إلى عُمَالِه: لا يُشترى الذهَبُ بالدّمَّب إلا ملا 
بمثل»› ولا الفِضَة بالفِصة إلا ملا بهل . 

وقد ذَكَرْنًا إِسْنَادَه فى «النَمْهيد» . 

وَرّوى مَعمرّ» عَنْ أبي إسْحَاق الهمدانيٰء قال: سيل عَليّ - رضي الله عنه - عن 
الذرْهُم بالدَرْمَمَيْنء والصًّاع بالصَاعَيْن يَداً بيَد؟ فَقَالَ: ذلك الرّبا العَجلان. 

يعني مِن صنف وَاجدِ. 
أضحاب ال بل ر ا 

وااو مر :و إن اسبنظرك إلى أن يَلَ بيت فلا تنْظْرهُء إن العْلَمَاءَ قد اختَلَموا 
من مَعناهُ في كَيْفِيّة قَبْض الصَرْفِ» فقَال مَالِك: لا يَصَلْحٌ الصَرْفُ إلا يدا بيب فان لَْ 
يفده مَك مَعَهٌ عّدوةٌ إلى د ضخوة قاعدا وَقَّذ تَصَارَفاً غدوة» فَتَقَابَضًّا ضحوة لَمْ يصح 
۱۲۸١‏ - الحديث في الموطأً برقم ۳١‏ و٠‏ من الكتاب والباب السابقين. وقد أخرجه أحمد في 


المسند ٠٤/٤ ٠٠۹/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠‏ ۲۷۹ وعبد الرزاق فى المصنف .٠١١/۸‏ 
۷ -- الحديث في الموطأاً برقم ١ء‏ من الكتاب والباب السابقين . 


۳0٦‏ كتاب البيوع 


هَدّاء ولا يَضلْح الصَزْف إلا عند الإيجَاب بالكلام ولو انقلا ِن ذلك المَوْضج م إلى 
مضع عَيرءِ لم يصح تَقَابْضهما. 

وَقَال الشَافِعِيْ› وَأبُو حيِيمَة» وَأضحَابُهما: يَجُور القَابْص في الصَرْفِ مَا لم 
ترقا وَبَيّْهما شَيْءٌ» وَإِنْ طالب المُدَه وَانَقّلا إلى مَكانِ آخْرَ . 

وَحُجَةٌ مَالِك قول لبن ية : «الذهَبٌُ بالذَمَّب ربّاء إلا هَاء وهاء». فَهَذًا يد 
غل ال على الاخ n.‏ 

وة ة الشَافِعِيْ E‏ أن عُمَرَ بن الخَطاب - رضي الله عنه - روّى الحَدِيتٌ 

تم فال لِطْلْحة : الله لا تارف حى أذ قال أيضاً: ولو استَنظرَك إلى أن يَلِجَ 

به فلا ثنْظرْه فَدَلَ عَلى المُمَارَقَةٍ بالأَبْدَان]. 

۸ س مالك ٤‏ عَن ابي الرنادِ؛ َه سَّمعَ سَعِيدَ بن الْمُسَيّبٍ ب يمول : لا ربا إلا 
في ذَمَب أو فِصة. أو مَا يکال أو يُورَنُ ما يكل أ يُشْرَبُ. 

قال أبو عمر: [قَالَ مَالِكٌ رحمة الله]: لَمْ يَكَنْ أحَدّ مِنَ التَابِعِينَ أعلَمَ بالبيْوع مِنْ 
سَعِيدِ بن المْسَيَبٍ» وَإِنّمَا خد رَبيعَة العِلْمَ بها مِنهُ. 

وروی هسام السرا ع اد قال فا رانف ادام الها أغْلَمَ 
بالحَلالِ وَالحَرَّام مِنْ سَعِيدِ بُنِ المُسَيّب . 


(C= 


قال ابو عمر: قد مَضى کشر مِنْ مَعْنى هُذا الحْبّر. 

وَجُمْلَة مَذَاِب العُلمَاءِ ِي ذَلِكَ أد الذََبَ وَالوَرِق يَذْخُلهما الرًبا ِي الجئس 
الوَاجِدِ مِنْ وَجْهَيْن ا ا A a‏ النََاضْلُ E FP‏ ت 
بمب إلا ملا بل يدا بيَدِ» وَكَذَلِك الوَرق بالوَرِق. 

[فأمَا الجنْسَانِ بَعْضها عض کالدّمَب بالورق]› فُجَائرّ التَفَاضل فیهمًا باجْمَاع مِن 
الل بإخماع اشا [مِنَ العْلْمَاء]. 

[وَأمًا مَا يُؤكل ONE‏ 

وَأمّا ما يُكال أو يُورَنُ مِمّا لا يُوْكَلٌ ولا يُشْرَبُ ِن مَالكاً قال : الأَمْرُ عِندَنَّا فيمَا 
يکال أو يُورَنْ مُا لا يُوْكَل ولا يُشْرَبُ نَځو العصفر وَالئوى والجلْطة والكتم» وما أشَبَه 
َلك أنه لا باس انين واد يَداً بء ولا يَجُور الان بوَاجِدٍ إلى أجل 


۸ - الحديث في الموطأً برقم ۳۷ء من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری »۱۸٠/١‏ وعبد الرزاق فى المصنف ۲۲/۸. 


كتاب البيوع ov‏ 


لا باس برطلي حَڍِيڊِ پرطل حَڍِيڍ دا بد ولا يَجُورٌ بَسِيئَة٬‏ وَإِنِ اَلَف 
الصنْمَانِ فان اختلافهُماء فلا باس په الئان بواج إلى أجل يجوز في ديك اليئ 
وَالتَقَاضل]ء وَإِنْ كان الصَنْفٌ ينه له بكّسيئة الصف الآخّر» إن حلفا في الاشم مغْلَ 
السَبّة والرصاص» والآنك» فَإِنّي اء اني يِن بوَاجِدِ إلى أجل . 

وَلِمَالِك فى «المُوّطإ» [أرَبَعَهً] 0 في هَذَّا المَعْنى سَيتَكَرَرُ الول فيها بأوضَحَ 
وَأبْلَعْ إو 2 ور 

َأمًا السافِعِيْ فَلَمْ يعد ما قله سَعِيد [نِنْ المُسَيٍّ فِي هَدًا البّاب]ء ولا ربا عِنْده 
فِي عَيْرِ مَا ذَكَرَهُ سيد إلا ما كرا عَنهُ أنه ذَمَبَ ليه بضر : مِنْ ضمٌُ ما لا يكال وَلا 
يورد من الَا إلا ما يکال َوَن ربا. 
قال الشَُافِعئ ِي : كل ما يخر من المَأكولِ وَالمَشرُوب» والذّمَب وَالفِضصَةء فلا 
اس بع بَغْضِه بض متَفاضلاً أو إلى اء كان مِنْ صلب واج أو من صِنقَبْن 
لا باس عِنْدَهُ پرطلٍ حَدِيٍ برطلي حَِيد» وير بِبَعِيرَيْن إذّا دقُع العَاجلء وَوَصَّف 
الآجل . 

وما ُو حَيبة فقذ تَقَدمَ عن أيضا أذ الكَيْلَ وَالوَزدَ كَل وَاجِ هنما مما لا يُل 
ولا يُشْرَبُ عِندَه يجري فيه الرَبَاء كَمَا يجري في المَاكُول وَالمَشْرُوب. 

وما داد بِنْ عَلِيّ فلا ربا عِنْدَةٌ إلا ِي الْسيئة إلا الأشيَاء المَنْصُوصَة فِي 
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الخديث» وهي : E‏ والوَرق» والبر» والشغير والتَمر ES‏ 
الجنْس الواجدِ مها عِنْدَهُ القَاصل دود اللَبيةء ا لاو 
آر يکل أو شرت أو لا کال ولا يُورَنء A ESTEE EAD‏ 
بوجو من الوجوهء َجَائِز َع ذلك كله [عِندَهً] کيف شَاءَ المُتبايځُوء على عَمُوم قول 
لار : وال ا ب َم اربوأ [البقرة DE‏ لله ل الرَبا 
في حَدِيثِ عَمَرَ ِن الحُطاب» وان ذَكِرهُ فِي باب إن شاءَ الله تعالی]» 
وَفِي حَدِيث عَبَادَةَ» وَقَل ّدم . 

وَأمّا الحَيوَان فَاختلاف العْلَمَاء: هَل يَذخلهُ الربّا في بع بَعْضِه بض بَسيئة يدا 
ي وَسَياتي في بابهِ إن شاءَ الله َر وجل . 

OE E LE O e 
. الجلطة في القُطن‎ 

قال الأَوْرَاعِي: لا يَجُور بَيٌْ لحاس المكسور ناء اتخاس معمولٍ» وَزِيَادَه 
[دَرَاهِم] لا يَجُور إلا وَزْناً بوَزْنِ. 


o۸‏ کتاب البيوع 


وَقَال: لا پَأْسَ بابریق رصاص [بإبریق رصاص]؛ لأئهُ قڏ حرج [عَنٰ] الوَرِق» 
زاس غ اا بالفارس: 

وال اللْيْتُ: تَفْسِيڙ الرَا: أن كل مَا نفع به الئاس مِنْ كَل صِنْفِ مِنَ 
و ران كان مِنّ الحجارَة أو الراب وَكُل وَاجِدٍ مِنْ صِنْفِ يلك الأضاف 
بیثليهِ مِنْ صِنْفِه إلى أَجَلٍ هُوّ الربَاء [أو] واج مله وَزيادة شَيْء إلى أَجَلٍ را 

o‏ وَمَذَا مَذَبُ مَالِكِ وَأضحَابهء وُو عِنْدَهُم مِنْ باب سَلَّفِ جر 
مَنْفَعَةَ» قَإِنهُ أَفْرَضَة وَاجِدَة ما أَفْرَضَةُ مِنْ ذلك لِلرَيادَةٍ فيه مِنْ جيه . 

۹ مالك عَن يی ن سَمِيدٍ؛ أله سَمعَ سَِيد بْنَ الْمُسَيّبٍ يَمُول: فَطْعُ 
الذْهَب وَالْورقٍ من الْمَسَادِ في الأزض 

قال أبو عمر : كَرِهَه مالك رَاللْتُ» رَقًالا فِيهِ قول سَعِيدِ بن المُسَيّب . 

وقال أو فة وَالشُافِعِي: كَل ما فِي كَسْرِهِ ضَرَرَ لَمْ أَقْسِمْهُء فَإِنْ ن [رَضيًا] 

قال بو عمر: روي عن النَبي ئة مِنْ حَدِ حډيثِ عَلقَمة بن َد الله المزني» [عَن 
آپید]ء عن اللبنْ کل آله هى عَنْ كر سكة المُسلمينَ الجَائزة بهم إلا من بس 

وَهُوَ حَدِيتٌ لا پَجيءُ إلا مِن وَج واج وَإِسَْاده فيه لين . 

حَدٿَنِي سَعِيدٌ بن َضر٬‏ قال: حَدِي اسم بن أصبغ» قال: حدَننِي محمد بُ 
وضاح» قال: حَدَئَيِي أبُو بكر بن أبي شَيْبَةهء قَال: حَدئّنا أبُو بكر بْنُ سُليماد» 
زا بن فضاءء عَنْ أبيهء عَنْ عَلْقَّمةً بن عَبْدِ الله المزنيْ» عَنْ أيه قَال: د 
سول الم ا عن كشر سكة المي الجائزة إلا ين بأس. 

وروي عَنْ رَيْدِ بن e‏ : قال شيب أصلوتلت بأ 


ن رک ما ید اتا أو أن تعر ف آمرّلا) [هود: ۸۷] قال كان لِك قَطْعُ الذرَاِم 


زالدرا؟» 5ا قرا e‏ شع شمیت اسلو اه ر أن تار ما عة LL‏ أن قعل ا 


۹ _ الحديث في الموطاً برقم ۷ من الكتاب والباب السابقين»ء وقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .٠١١/۸‏ 

(۱) أخرجه آبو داود في البيوع باب ٠٤۸‏ وابن ماجه في التجارات باب ۵۲» وأحمد في المسند .٤١۹/۳‏ 

(۲) انظر الحاشية السابقة . 


كتاب البيوع ۹ 


کرد 7 ¢ سے 
مولا ما نَشكرا4 [هود: ۸۷] يَعْنى أن مَذِه الاَيةَ يُرَادُ بها نَهْيْ شَعَيب - عَليهِ السلام - 
قومَةُ عَنْ فطع الدَنّانير وَالدَرَاهم. 
َال مَالِك: وَهُوَ مِنَ الفَسَادِ في الأزض» وفِيه العُمُوبَةُ مِنَ السُلْطَانِ لِمَنْ قُدرَ 
e‏ 
را4 ا ۷]» قال : لاء 
وَعَنْ عير« وهو النعشر الى كارا لوه 
وروی عبد الرَرَاتيٍ» قال : أخبْرنًا ُحيى بْنْ رَبيعَةًء قال : سمغت عطاءَ ای 


راح يَمُول: َسيل عن فول الله عَرٌ وجل: وکات فی ا اَلْمَدِيَةٍ عة رهط بفيدوت في 
الأرّض€ [النمل : ۸٤]ء‏ قال : كانُوا يقرضونٌ الذَرَاهم . 


قال: وَأخْبَرَنا داو بُ فَيْس» عَنْ خالِدِ بن أي رَبيعَةَء عَنْ أبيهِ» أن الرْبَيْرَ جين 
قَدم م N‏ َمَطَعَ يَدَهٌ. 

قال مَالِكٌ : ET‏ يَشْتَرِي الرَجُلٌ الذهَبَ بالْفِضة . وَالْمِضة بالذّهَب جرَافا 
إا كان يبرا أز حلي ف صِيعٌ. اما الذَرَاهِمُ الْمَعْدُودَة . وَالدَنَابِيرٌ الْمَعْدُودَةٌ فلا ينبي 
لحد أن شري شيعا مِن ذَلِك جرَافاً حى يُعْلَمّ وَيْعَدّ» فان اشتُرِي دَلِكٌ جرافاء نما 
يراد به الْعَرَر» جين بنرك عَدهُ رى جرَافاء وَس هذا ِن بيع الْمْْلِمينَء اا 
كاد يُورّن من التّبْر وَالْحَليء > فلا بَأس أن ياح ذَلِك جرَافا نما ابيا ذلك جرَافاًء 
كَهَيئة الجنْطة وَالْتَهْرِ وَنخوهمَا مِنَ الأطعِمَة التي ثَبَاعُ جرَافاًء ِلها يُكالء و 
بابتياع ذلك جرافا بس . 

قال أبو عمر: أَجَارَ أَكَتَرُ العْلَمَاء ء بيع الذحَب بالورق جرَافاً» عَيْناً كان ذلك أو 
رل دَرَاهِمَ گاٽٹ» أو دَنَابِيرَء وَالمَصُوع وَعَيْرة ِي ذلك سَواء؛ لأن القَاضل بَيْنَهْما 
خلال جائر٬‏ وَإِدا جار الديتار بأْضَعَافِه 4 دراهم جار الجرَاف فِي دَلِكُ يدا بيَدِ٬‏ كما 
جور القَصدٌ إلى المُفَاضَلَة بيتهُما يدأ بيد . 

وَإلى َا ذَمَبَ الشَافِجِيٰ» وَأبُو حَيِيقَة» وَأصحَابهُماء وداد وَلَمْ يَْعَلُوهُ 
مارا ولا غُرراً. 

وما فول مال : ذال والجليٰ باع جزافاً كما با الجنْطْة والتَْرُ قدا 
عِلْدَهُ على أن يَكَونَ البائ لا يَعْلمْ وزد الحلي» والتبرء ولا ورن الجنطةء وَالئَمْرء قَإِنْ 


۳۰ کتاب البيوع 


عَلمَهُ» وَل يَعْلَمْهُ المُبتاعٌ لَمْ يَجُز عِنْدَهٌ إلا كما يَجُورُ بَيْعُ ما دلسَ فيه بعَيْب. 

وَقَذ قال ٻقَولِ مَالِكِ في َلك الأوْرَاعي» وَطائِمَة . 

وَأمّا (الشَافِعِيُٰ» وَ) أبُو حَنِيمَةًء وَأضحَابُهُماء وَدَاودُء فلك عِنْدَهُم جَائِرٌ . 

وَسَتأتي هَلِِ المَسْألَةُ أيضاً في مَوْضِعها - ِن شَاءَ الله عر وجل . 

َال مَالِكٌ: من اشتَرَى مُصحفاً و سيا أؤ خاتماً. وَفِي شيْء مِن ذلك ذَهَبٌ أو 
َة دانير أو َرَاِم» فن ما اشترى يِن َلك وَفيه الدب دانير نه يُنْظْرٌ إلى 
يمي فن كائث قِيمَة ذلك ايء وَقِيمَة ما فيه مِىَ الذمَب املك فَذلِك جُاير e‏ 
ا ان ذلك ا جد E E ERR‏ شري مِنْ دَلِك بالورق» 
ا دازرف اط إلى فج ِن كان قِيمَةُ دَلِكَ انين ف مام اررق 
الذلْتّء ذلك غا ان به إِذا کان ذلك يدا بيَدِ» وَل رل ذَلِك مِنْ مر الئاس 


دا 


قال ا : ا0 کک العُلمَاء هله ٣‏ بَا خیب 


ل ل 
وَيَقبض السَيْف . 


وَهُو قول التَوْرِيّ» والحَسَن بن صالح بن حي . 
وَقَالَ الأَوْرَاعي: إذا كان القَضل م مِنّ الأصل»› وکات الله عا جار راه قدا 


کان أو ا بشَيٰءِ مِنْ الفْفة حال من الأخرًال؛ ل المْمَائَلَةَ المَأمُور 2 
والمفاية المَنْهِيٌ عَنها في الفِضصٌة بالفِصة لا يُوقف ينها (فِي السَيْف)» وما کان مله 


er 


e 
لحل ما قان فل يِن فة إن‎ e و علوم (بمجهول)»‎ E 
انت الجِليَةٌ فضَة حال ولا بذَمَب إلى أجل واللث وأقل ين زاكر فيلك‎ 


e 


SS 
الك الثّلتُ دون أو سَبْفٌ مُحلْى دعَب بتاع ذهب إلى أجل » أو پا‎ 
أخَدِهما ما إلى أجَلٍ.‎ 

ففى (المدود نة قال ابن القايم: تَرّلت بِمَالِكٍ» و یر يرد ابيع . 


ا a‏ إن قات مَضی»› لأ رَبيعَةَ بُجير ب بيْعَّه ذهب 


فيي 


(قالّ ابن اقام : وَعَليه القِيمَةٌ إن قات . 

ودر اننْ المُوّاز» عَنِ ابْنٍ القاسم: لا يَجُوز إلى أجَلء أو يفسخ). 

قال: وَقَالَه (لي) مالك . 

به قال (ابنٌ) المَوّاز. 

و (به) قال أشَهَبُ. 

وَأ رَه َلك (بذء)» قَإِنْ زل لَمْ أَفْسَحْهُ؛ لأ (الجِلية) (إذا كائث تبعاًء اّما 
هي كالعَرض. فنا أفسح ذَلِكَ) إا گائٹ لبْسَّث بتع . 

في «المُدَوََة» لان اقام : إا كانت الفِضّة أَكتَرَ مِنْ قِيمَة اللَضل» فال : يُفسخ 
الع ٬‏ وان کان قَدِیماً. 

ِن قات عَنِ السَيْفِ كان عَلَيْهِ قِيمَتّةُ ِن الذَهَّب . 

قال سَخنونٌ: عَلَبهِ يمه الَضْل مُجَرّداًء أو يرذ َد الفضة. 

وروی عِیسی بن مسکونٍ» عَنْ سخنون» ال فسح البيْعٌ على كل حَالٍ: لاله 
رِباًء إلا أن تَمُوتَ العَيْنُء فيكو عَلى المُشَْرِي يمه N ES‏ 

۱۷ باب ما چاء فى الصرف 
۰ سے مالك عَنِ ابن شِهاب» عن مالك : ِن اوس بن الحَدَئَانِ الئَضرِيّ ؛ 


٣ ۶ se‏ ك 


اال شرا بوا وار: قال داي لح يغبي الله فترارشتا 


١‏ --_- الحديث في الموطاً برقم ٠۳۸‏ من كتاب البيوع» باب ۱۷ (ما جاء في الصرف)» وقد أخرجه 
البخاري في البيوع» باب ۷١‏ (بيع الشعير بالشعير) حديث ٠۲٠۷١‏ ومسلم في المساقاة» باب ٠١‏ 
(الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً) حديث ۷۹ء وأبو داود في البيوع حديث ۳۳٤۸‏ والترمذي في 
البيوع حدیث ۰.۱۲٤١‏ والنسائي ف في البيوع حديث ٣‏ وابن ماجه في التجارات حدیث ۰۲۲٣۳‏ 
A‏ والدارمي في البيوع حدیث ۲۵۷۸» وأحمد في المسند 4 foo‏ 

(1) فتراوضنا: أي تجاذبنا في البيع والشراء» وهو ما يجري من المتبايعين من الزيادة والنقصان. كأن كل - 


اصطرَفَ مِئي . وَأخْدّ الذَهَبَ يُمَلبّهَا في يَدِوء تم قال : حى ياأتييي حَازني مِنَ الاب 
وَعْمَرٌ ِن الحا يم مال عَمَرٌُ: والله لا تُارفةُ حى تخد مء ثم تٌال: قال 
رول الل عله «الذهَبُ الوق ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ. وَالُرّ ٻالبُرّ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ. 
وَالنَمْرٌ بالتّمُرٍ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ. وَالشَعِيرٌ بالشعِير ربا إلا هَاءَ وَهَاء». 

قال بو عمر: هذا حَدِيتٌ مُجَْمعْ على صِځتهء وقد اتج به مَن جَعَلَ الو صنفا 

غير السجِير ؛ لاله فصل بَبتَهُما بالاو الفَاصِلَة كما قصل بَيْنَ البرّ» والَمْرِ باو فَاصِلّةء 
وَسَيأتي القَول في بيع السجير بالبرٌ في مَوْضِيه إن شَاءَ الله تعالى. 

حدثني عَبْد الوارث قال: حدنِي قاسم قًال: حَدتَنِي خمد بن رُهيرء قال : 
حَدَنَنِي يَحیی بْنُ مَعین» قال: کی ان ن رو ی دیا عن ابي 
المنهالء اال ر والبّراءَ ب عازب عَنِ الصَرْف؟ [فَقالا عَنِ اللي يا : 
«ما کال نَسِيمَةَء فهو ربا 

رحد حَدَئني عَبْد الوَارثِ» قال : حَدتَِي قاسِمُء قال : حذئَِي ابن الجَهم» فال 
ا ڦال: اخبَرَنا سيد عَنْ حبيب بن ابي ٿابټِ٬‏ عن ل بي المنهالء 
قال : سَألْتُ البَراءَ بن عازب» وَرَيْدَ بن ارقم عَنِ الصَرْف] فَمًالا : تھی رَسُولٌُ الله هة 
عن الذهَّب بالفضة نشع . 

[قال : وَحَدَئِي محمد بن الجّهْم» > قال : حَدَئَِي عَبْد الوّهاب» قال : 
سيد عَنْ ايوب عَنْ آي قلابة» عَنْ هِشام بن عَامِرِ» TT‏ 

رلا خلا بَيْنّ عُلمَاءِ الأمَة أله لا يَجُورٌ اللَسِيَةُ في بَيْع الذَهَّب بالوَرِقي 

وكَدَلِك حُكمْ الطعَام بالطعَام عند الجُنْهُورِء وَنذْكُرْ ذلك فِي باب العام - إن 
E‏ 


5r 


وقد قڏ تمذم مَعْنى هَاءَ» وَهَاءَ وَمَعْنى قول عمَرَ: ال ا ار ی ااه فى 
الاب قبل هَذًا عِندًّ قول عُمَرّ: وَإِنٍ استَنظرك إلى أن يلج بب لا تنظرْه. 
َال مَالِك: إا اضطرَف الرَجُل دَرَاهِم دانير . ُه وَجَدَ فِيهَا دِرْهَّماً رَائِفاً قاراد 


= واحد منهما يروض صاحبه» من رياضة الدابة» وقيل هي المواصفة بالسلعة بأن يصف كل منهما سلعته 
للآخر. 

.۴۷١ /٤ وأحمد في المسند‎ ٠٤۹ والنسائي في البيوع باب‎ ۸٦ أخرجه مسلم في المساقاة حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع باب ۸٠‏ بلفظ : نهى رسول اله بي عن بيع الذهب بالورق ديناً. 


کناب اليو _ ۳۹۳ 


رَذه» انمض صرف الدڏيئار» وَرَد إلَبهِ وَرِقَهء وَأخَدَ إِلَيْهِ تاره وَتَفْسِيرُ مَا كُرِه مِنْ 
لِك أن رَسُول الله ية قال : الأ بالورقِ رباً إا هَاءَ وَهَاء. وَقَال عَمَرُ بن 
الخُطّاب: وَإِن اتَنْظرَك إلى أن يَلِحَ بيه فلا ثُنظزة. وُو إا رَد عَلَيْهِ رهما مِنْ 
٠‏ بَعْدَ أن يُقَارقَهُ» کان بمَنزلة الديْنٍ أو الشيْء المُستأجر ذلك كر ذلك 
تقض الصرْفُء وَإِنّمَا اراد غ ن الحْطّاب» اَن لايل الذمت وَالوَرق وَالطعَام كله 

کک ئه لا ينغي أن يون في شَيْءِ مِن دَلِكَ تَأجِيرّ وَلا نره . وان کان مِنْ 
E e‏ 

قال آبو عمر: احَملَّفَ الفقَهاء في هو المَسألّة : 

فَمَذْمَبُْ مالك› وَأصحَابه أنه نه إِذا اش شتّری مئه مائَةً ینار الف و : ينار بعشرَةٍ 
[دراهم]ء تم وَجَدَ ډڙهماً رَائفاًء فْرَضِيٌ به جَارَء وابن رده انكَقَض الصَرْفٌ في ديتار 
واجد» ون وجد اخ عش وا زنوفاً انتَقض الصف في دِيارَيْنِ› وکا أبداً فيمًا 
راد 

وَإِنٍ اشتَّری دَرَاهِمَ بيار واج فُوجَدَ فيها وزْهَماً [واجداً] رَائِفاًء فَردهُ انَقض 
الصَرْف في الديئار . 

وَقَال التَوْرِيّ : إِذا رَد د الذَرَامِم الرْيُوفَء قن شَاءَ أخذّ مِنْهُ بخُمسمائة ور أو 
کون شَریکاً مذ ذلك في الديتار . 

وَقّال أبُو حَييفَة: ذا افْتَرَقَاء ثم وَجَدَ الصف زيُوفاًء أو أَكتَرَ مِنَّ النْصَفِ» فَرَذه 
بطل الصف في المَردُووء وَإِن كاد اقل مِنّ الصف استیدل . 

زواه خمد في «الإملاءِ». 


م 


وَرَوَاهٌ أو يُوسف أيضاً. 

وَقال بُو يُوسُفَ» ومُحمدّ» والأورَاعيٰ» واللْيْكُ» والحَسنُ بْنُ حيّ: يَسْعَبْدَلْ 
الردِيءَ كله ٤‏ 

[وَقّال رَفرٌ: بطل الصَرْفُ فيمَا رد قَرّء أو كَثرَ]. 

وَعَنِ التَوْرِيّ مل قول رر أيضاً. 

وَلِلشَافِعِيٰ فَولانِ: 


أخذهُما: يَبْطل [الصَرْف كله 


(1) الموطأء بعد الحديث رقم ٠۳۸‏ من كتاب البيوع باب ۷ (ما جاء في الصرف) صفحة 1۳۷. 


والآخر: بستندل. 

وَذَكَرَ أخحْمَدُ بُ حَنبَلء عَن الحَسَن وَابْن سِيرِينَء وَقَتادةَ نهم قَالُوا: يبدل لَهُمْ ما 
رد عليه م من الردِيءِ» ر ق غ الكرف: 

َال أخمَدٌ: وَهُوّ أحَبٌُ الأقاويل إِليّ. 

قال آبو عمر: مَنْ قَالَ: يُسْتَبْدَلُ احْتَح بأد الصَرْفَ لَمْ يَْتَرفًا أوَلاً فيه إلا عَنْ 
قَْضٍ صَجيح عِندَمُماء وَكَدَلِكَّ الاسْتَبْدَال لا يُمَّارفْة حى يَقْبض مِنْهء فَلَمْ يحل في 
شَيْءِ مِنْ فعلهما النْسَاء . 

وَفي هَذّا المَعْنى جَاءَ عَنْ عُمَرَ بن الخُطًاب أنه قَال: إِنّما الرَبَا على م مَنْ اراد أن 

رَوَاه مَعمر٬‏ عَنْ أيوبَ» عن ابن سِيرينَ» عَنْ عمَرَ . 

وَمَنْ قال : اتَقَّض الصَرْف رَعَمَ م أن الرَائفَ لَمْ يَقْبض بدَلِك» فَصَارَ كانه أخْرَه. 

وَمَغنی فول مَالِكِ أنه يتقض الصَرْف في الدٌیتار أله لما سمَى لكل ديار مِنَ 
الدرَاهِم شَيْا مَعْلوماً ما لَمْ تقض إلا صزف الدّينار» إلا أن يكو الرَائِفُ أكَتَرَ مِنْه 
قینقض على حَسب ما وصَفْتُ . 

وَالأضل في هدا كله قله ي : «الذَهَبُ بالورق إلا هَاءَ وَهَاء». 

وهي ية عَنْ بع الفضًة بالذَهَب نسئاً. 

وَمِنْ هذا الاب أيضاً اختِلافْهُمْ في قَبْض الصَرْف : 

قال مَالِكء والشَافِعي: إا لَمْ يقبض البَعْضَ حى يرقا بطل الع كَلهُ. 

َقَالٌ أبُو حَيِيمَةء وَأبُو يُوسُفَ» وَمحمْدّ: يَصِح فِي المَفْبُوض» وَيبطل فِيمَا لم 

واختَلَموا ف في الصَرْفِ عَلى ما لَيْسَ عِند. أحَِهم في جِينَ العقَدِ. 

قال أبُو حَنِيمَةَ» والشَافِعِي: يَجُورٌ أن يَشْتَرِيّ يارا بعَشرة دَرَاهِمَ لَيْسَثْ عِند 
راج مثهماء قم بشعفرض فيدلعة قبل الافيراق. 

وَقَالَّ رََرّ: لا يَجُورُ إلا أن يعينَ أحدهُما مْلَ أن يَقُول: أشتَري منك ألفَ رمم 
ِهذه المائة الديتار . 

وروي عَنْ مَالِكِ مل دَلِكَء [إلا] اه قالَ: يختَاحٌ أن يکود قَبضة لما لَمْ بُعَبنه 
قريباً ممصلا بمزلَة اة كلها منه. 


ابال س ت ج 0 


وَكَانّ الحسنْ بن حي يكره ه ان يَبيعَهُ دَرَاهِمَ بدئانير ليْسَٺ عِندَهٌ. 
قال آبو عمر: اتَمَقَ هَوّلاءِ المَذْكُورُودً على جَوَّازِ الصَرْفِ إذا كان أحَذُهما ديناً 
وَقبضة في المجلِس› واللة الجر : 
۸ - باب المراطلة“ 
۱ - مَاِك» عَنْ يزيد بن عَبْدِ الل ن قَسَبْط؛ اله رای سيد بن المُسَيّبٍ 


ٍ 
rr 


يرَاطل الَهَبَ بالامُب» يقرع هبه في َة ال وفرع صاحبه الَِي يرَاطله ذهبه 
فى َة المِيرَانِ الأخرّى» فَإِدًا اعنَدَلَ لِسَانُ الميرّان» أحْدَ وَأعْطى . 

قال آبو عمر: قڏ روي هذا عَنِ ان عُمَرَ» وَعْيْرهِ. 

روی ابن عَيينَةَ عَن صَدفة بن يَسَارِ» قال : سَالْتُ ابن عُمَرَ أو سَمِعْت ابْنَ 
ع [سُبْلَ] عن ج الذّمَب بالمَب؟ قَقَال : إِذا اتدل الميرَانء› قحد راغ 
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وروی ابن عة عن وردان الرُوميٰ» قال : الت ان عُمَرَ عَنِ الذهَب الذهَب» 
فال : ضع هذا في كِمَة» وَهَذَّا فى كِمَة» فإذّا اغتّدلا فَحْذ. وَأغط هذا عَهْدُ صَاجبنًا 
لاء وَعَهْدنا ليك . 

قال مَالِكٌ: الامر دنا في بيع الذهَب بالذهَب» وَالوَرَقٍ بالوَرَق» مرَاطلَةٌ: أ 
لا باس بِدَلِك» أن ا اد عضر ديار بر دا ا TT‏ 
سَوَاء. عَيّناً بِعَيْنِ ون تَقَاضَلَ العَدَدُ وَالدَرَاهِمُ أيّْضاً في ذلك ِمَنْرَلّة الاير . 


قال مَالِكّ: مَنْ راطل ذَهَباً بذْمَّب» أو وَرقاً ٻوَرق» كان بَيْنّ الذَحَبَينٍ > فضل 
مِنْقَال» َأغطى صَاجِبة قِيمََةُ مِنٌ الورق» أ من عَبْرعَاء فلا يأخْذهُ. إن َلك قبي 
وَذَرِيعَة إلى الرّبّا؛ لأنةُ إا جار له أن تاش المفْقَّال بقِيمَتِه. e‏ السرا علي 
حدټه» جار لن باخ النقال قم يارا لأن يُجيرَ ذَلِك البَيْعَ ب يه وَبَيْنَ صاجبه . 

قال مَالِكٌ : : ولو ئه باع َك المغقال مغر لبس مَعَهُ عير لم يذه شر 
اللَمَنِ الي أَحَدَّهُ به لأ يُجَوَرَ لَه ابيع فَدَلِكَ الذُرِيعَة إلى إخلالِ الحرام» وَالأمرً 
المَنْهِي عن ب 


ل از أا المُرَاطلَة الْذِي ذكرَ عَنْ سَِيدِ ن المُسَّبٍء > قلا جلاف بَيْنّ 
علمَاءِ المَسْلِمِينَ فيهاء اذا کان الذهبانِ مَقَارِبَيْن لا يدحْلٌ فيهما مِنْ عَيْرهماء ولا 


() المراطلة : مفاعلة من الرطل» والبيع مراطلةً: أي وزناً. 
١‏ --_ الحديث في الموطاً برقم ۳۹ من كتاب البيوع باب ۱۸ (المراطلة). 
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فصان في أحَد الكِفتينِ ولا زِيَادةَ يتاج فيها إلى وَزْنِ أو عَيْرو؛ لأ السَنّةً المُجْتمعَ 
عَلَيْهَا أ أن المُمَائلَةَ بالذّهَّب والوَرِق» والوَزْنِء فن كَائتِ المُرَاطَلَةٌ ذَهَباً بذَهَب» فَرَادٺ 
ٳِخْدَاهُماء فَأخد صَاجِبٌ الرَيادَةٍ فيها [وَرقاًء أو كانت المُرَاطْلَة وَرِقاً بورق فَأخْد 
صَاجِبُ الريَادَة فيها] ذَهَبا» فَهُرَ مَوضع اخلفَ في القَهَاء: 

قَمَذْمَبْ مَالِك» E DE‏ وَذمَب] ولا دَهَبّ وَفِصَةٌ 
بفْضة على حَالٍ» ولا يَجُورُ عِندَهُم أن بغري ما ا في الُراطلَة ِن أح الذََنِ ِء 
ولا مِنْ أَحَدِ الفِصَتَيْن بذَهَّب» ولا بعَيْر ذلك ولا يم يصح عِنْدَهُم مَعَ الصرْف بيع 

وَهُوَ قول السَافِعِيٰ» واللَيْبِ بن سَعْدِ. 

رلا يَجُو عِندَ مَالِكِ» والليْثِ» والشَافِعِيٰ بيع ِضة وَين مِنَ الفِضةء ولا بيع 
فة بَوْعَيْنِ مِنَ الذَعَب ولا جور محم َع آل زعم سود بالف زعم پيضٍ 
وَسودٍ» ولو کائٽ بيص كلها بسو كلها جُاز؛ لاله لو اسَْحَق أحَدَ الذهَبيْن رَجع فيه 


و 


إلى القَيمَة فَيّذْحلَهُ التَمَاضل . 

وجار دَلِك كله أو حَِيمَةَ وَأضحَابُه؛ لأئةُ ذَمَّب بِذَمَّب يلا بمثْل» [وَفِضَةٌ 

قالُوا: وَلمّا أمَرَ رَسُول الله ية فِي ذَلِكَّ بالمُمَائَلَةَ دل عَلى أن الاعيِبَارَ بها فِي 
الؤري» لا في القبَة: 

E EE E‏ والأوْرَاعِي : غا يشتَريّ عَشرة دراه » ودنانيرَ 
باي عَشرَ دِزهَماً. 


وروي عه أنه ˆ قال : کان ينبغو [أن يحدث] الفضل بقيمتها إزاءه. 
وروي عن راهيم النخعيّ مل قول أي حَنيفةًء وَالأوْرَاعِيٰ . ۰ 
وَإِنّما أجَارُوا ذَلِكْ؛ لأر لهم جَعَلُوا مِنّ الاثني عَشرَ [وزعماً] عَشرة دَرَاهمَ راء 


الى ق الذراهمء وَجَعَلُوا الدُرْكَمَيْنِ ¿ راء الديارء وَمَغْلومٌ أن | لدَرْمَمَيْنِ لَيْسََا تَمَنا 


AS | 


للدّينار فيدخلَةُ التقَاضل› لا مَحالةء والله أعْلَمُ . 
وَمِنْ حُجَيَِهمْ أن قَالوا : جائِڙ بي ديار پدِزهم» يدا بيد مِن كل مَالِكِ لِتَضيهء 
ر الأَمْرُ في مَالِهِء فَإذَا جَعَلْنَا مَا ما راد على المُمَائَلَةَ مِنّ الفِصَة [مُمَابلاً موازا] لِلذمَب 


ا للذ بعتا العشرة دراهم [بثلثِها و وَإلا خَرج] عَلَيتا في بيع الدب بالؤرف 
مُتَقَاضِلاً [مِنْلا] . 


وَرّوى عُبْيْدٌ الله بن مُوسى» عَن اوري فَال: أخبرني عُفْمان بُ الأسوَدِء عَنْ 
ماهد قال : إا وَضَعْتَ ذَهَبَكَ في ِم الميرَانِء LSE‏ 
اش SS‏ 

وروی عَبْد الرَرّاقِ» ا عن التوْرِيٰ, عَن عَلْمان بن الأسودِء عَنْ ماهد 

في الرَجُل بيع الفِصة بالفِضًة بينَهُما قل [قال: يأخذ1 قَضله دَهَباً. 

َال مَالِكء فِي الرَجُل يُرَاطِل الرَجُلء وَيُعْطيه الذَهَبَ العْتُقَ الجِيّادَء وَيَجْحَل 
مَعَها يبرا ذَهَباً عغَيْرَ جَيْدَةَ» وَيَأخُذُ ِن صَاجبه ذََباً كوفِية مُقَطْعَةٌ وَيِلْكَ الكوفِيَة 
مَكَرُوهَةٌ عند لاسء ايعان دَلِكَّ ملا بوْلٍ: إن دَلِكَّ لا يَصلَح. 

قال مَالِك: وَتَفْسِيرٌ مَا كر مِنْ دَلِكَ» أذ صَاجِبَ الذَمَب الجيَادِ أخَذَّ فض عُيُونِ 
ذَهَبه فِي الّبْرٍ الِْي طْرَحَ مَعَ هبو وَلَولا قصل ذَهَبِهِ على دمب صَاجبه» لَمْ يُرَاطِله 
صَاجِبُهُ بره ذلِك» إلى ذَهَبه الكُوفيةء فَامْتَنَعَ ّما مَنَل ذَلِك كَمََلِ رَجُل أرَاد أن 
بَا ثلائة أضوْع مِن تَمْر عجو بِصَاعَيْن ومد مِنْ تَر كبيس. فقيل لَه هذا لا 
يَضلْحء قَجَعَل صَاعَيْنِ مِنْ کريس» وَصَاعَاً مِنْ حسف بريد أن بير بذلك» 
َة ذلك لا بَضلحٌ؛ ل ك ا ا E ET‏ ا 
مِن حسف وَلكِئّه الما أغطاه ذلك لمَضل الكبيس› و يَعْنِي 
َلانَةَ ضرُع مِنَ البيْضَاء'" » بصَاعيْنِ ضفب من جنْطَةٍ سمي فقول هدا 
يَضلْح إلا ملا بء يَجْمَل صَاعَيْنِ مِن حلط شَامِية» وَصَاعاً ِن شڃِيرِ» يريد أن 
جير َلك البَبعَ فيما ببَهُْمَا. هذا لا يُضلح؛ لائ َم كن عطي صاع من شير 
صَاعاً مِنْ جئطة بَيْضَاءَء لو كان دَلِكَ الصا مُفْرَداً؛ وَإِنْمَا أغطاه إ ياه لِمَضل السشَامِيّة على 
البَيَضَاءِ» هذا لا يَضلْح» وَهُو مل ما وَضفتا مِنْ التبر. 

قال مَالِك: فل شَيْءِ مِنَ الذَهَب وَالوَرِقي والطعام كُلَهِء الْذِي لا ينبي أن بَبَاعَ 
إلا ملا بل قلا ينبي أن ْمَل مَعَ الصَنب اليد من المَرزعُوب فيه الشيْءُ الرُدِيء 
والمَْخُوط ؛ لِيْجَار البََمّ وَليْسْتَحَل بلك ما ني عَنهُ مِنَ الأمر الِي لا يَضلَح. 

رَذَكَرَ كلاماً يرد فيه المعْنى» واللْفْظ دُونَ زِبَادَةٍ شَيْءٍ عير مَا تقدَّمٌ إلى آخر 
الاب 

وَبمَغْنى ما رسمَةُ مَالِكْ [في هَدًا الاب يمُول] الشَافَعِيٰ - رحمة الله -. 
)١(‏ حشف: هو رديء التمر. 


(۲) البيضاء: هى الحنطة. 
(۳) حنطة شامية : هي الحنطة السمراء. 


۳۸ س س > > ٠‏ کات البيوع 


قَال: ولو رَاطْل مِائَةٌ ديار عتقَ مَروانِيةٌ» وعشرة من ضرب مكروه» بمائة دينار 
وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيم المروانية أكثر من قيم الهاشمية» وهذا 
الذهب بالذهب متفاضلاء ولا بأس أن يراطل الدنانير الهاشمية التامة بالعتق الناقصة 
مثالا بمثل في الوزن 

قال الشَافِعِي 9 ا ت پا e‏ ولا ډينار ودرْحم 
بدِینارین . 

قال أبو عمر: هَذَا كله مَذْهَبُ مَالِك» وَأصحابه. 

رَأمّا البصريُود» والكوفيُونَ ايز ذلك كله عِنذَمُم؛ لال رَيءَ الَمْرِ» وَجِيَدَهُ لا 
يَجُور إلا ملا بيْلء [فَكَدَلِك رڍيءَ ء البر ود ورڍيءُ الورق» وَجيّذهاء» ورديءُ 
الّمَب وله لا يجوز الردِيءُ من دَلِك كله والوَسط والحد إلا ملا بيثل]. ذا 
کات المُمَانلَ رل يكن تفاضلء > ولا زِيادة» فَجَايرّ خلال عِندهُم . 

وَكَڌَلِكَ يَجُوڙ عِندهُم مد عجوَةٍ وَوِرْمَمُ ٻمُڏيٰ عجوَة؛ لائ المُدَ راء المُد اللاي 


وَكدَلِكٌ الفِصَةٌ بالفِضّة والذْهَبُ بالذّمَّب عَلى هَدًا المَذْمَب الَذِي قَدَمًْا ذكرَهُ 
عَنْهُم» وباللّهِ التَوْفِي 
.)۱ 
۹ - باب العينة"“ وما يشبهها 
۲ مالك عَنْ افع» عَنْ عَْدِ الله ن عُمَرَ؛ أن رَسُول الله بيا قال : 


۳ --_ مَالِكٌ» عَنْ عبد الله بْن ديتارء عَنْ عبد الله بن عُمَرَ؛ أن 


() العينة : فسرها الفقهاء بأيبيع الرجل متاعه إلى أجل» ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من 
الرباء وقيل لهذا البيع عينة» لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناًء أي نقداً حاضراً وذلك 
حرام إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم. 

۲ _ الحديث في الموطاً برقم »٤١‏ من كتاب البيوع» باب 4 (العينة وما يشبهها)» وقد أخرجه 
E a NN a SI‏ 
(بطلان بيع المبيع قبل القبض) حديث ۲" وأبو داود في البيوع حديث ۳٤4۲‏ والترمذي ف في البيوع 
حدیث ۰۱۲۹۱ ابن ماجه في التجارات حديث .۲۲۲١‏ والدارمي في البيوع حديث ۹٥٠٠ء‏ وأحمد 
في المسند ۲/ ٦۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١/١‏ 

(۲) يستوفیه : يقبضه. . 

۴۳ _ الحديث في الموطأاً برقم ٠٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في البيوع» باب = 


کتاب البيوع ۳۹۹ 


ول الله ال ؛ «مَن ابتاع طَعَاماً فلا يبه حى يقبضه» . 
4 _ مالك غ عَنْ عَبْدِ الله بن عمَرَ؛ لَه قال : كنا في رَمَانِ 
رول الله كيا باع الطْعَام عت علا باه مرا بانقَالِهِ مِنَ المَكانِ الِْي ابَعْنَاه 


فيه إلى مَکانٍ سواه فل أن نِبيعَه. 

کا ررق مالك هَذَا الحَدِيت» لَمْ يَذْكُر فيه الجرَافَ . 

زوا غ عن تافع» عن عُمَرَء فَالّ: كنا نََْاعٌ الطْعَامَ جرَافاً» قيبعَتُ عَلّينا 
ا وف 


وا اغ 0 عَنِ ابن عُمَرَ مَرْفُوعاً. 


وواه بن عمَرَه وَغيره. 
عبد اله منقَدم في جفظه حَڍِيثِ نافع . 


حدٿَيِي عَبْد الوارٹ٬‏ قال: حَدٿيِي قاسم بن أصٻْغ٬‏ قال: حَدئيِي بكر بن 
اللوء عَنْ تافِع» عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَء قَالّ: كائوا يَبايَعُونَ الطْعَام جرَافاً في أغلى 
السُوقي» يَبيعُونه مَکانه فَهاهُم زول الله كا أن بيعو ا 

قال أبو عمر: أَمّا العَيْنَهّ» فَمَعْنَاَا ر يع ما َيس عِندَك مِنْ قبل أن تبنَاعَهُ طَعَاماً كان 
أو عَيْرَه. 

وَنَفْسِيرٌ [ما دَكَرَه] مالك وَعَيْرْهُ [فِي ذَلِكَ] أنّها ذَرِيعَة إلى دَرَاهِم بدرَاهمَ أكََرَ مِنها 


g~ 


إلى أجل كانه قال لَه وقد ّنا لَه دَرَاهم بدَرَاهِم أكَتَرَ مِنها إلى أَجَل» ودراهم بدنَابِيرَ 


= ۸ ا المبيع قبل القبض) حديث ٠١‏ وأبو داود في البيوع حديث ٠۳٤۹١ ۳٤۹۲‏ والنسائي 
في البيوع حديث ۹۳٥٤ء‏ ٤4٥٤ء ٤1١١‏ وابن ماجه في التجارات حديث ١۲۲۲ء‏ وأحمد في 

.١١١/۲١ المسند‎ 

٤4‏ _ الحديث في الموطأ برقم ٤١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في البيوع» باب 
۸ (بطلان بيع المبيع قبل القبض) حديث ۳۳ وأبو داود في البيوع حديث »۳٤۹۳‏ والبيهقي في 
السنن الکہری .٠٤/١‏ 

(۱) أخرجه البخاري في البيوع باب ٥٦ »٥٤‏ ومسلم في البیوع حدیث ۰۳٤‏ ۰۳۷ ۰۳۸ وأبو داود في 
البيوع باب ٠٠١‏ والنسائي في البيوع باب ٥۷‏ وابن ماجه في التجارات باب ۳۸ وأحمد في المسند 
oV os MEY cof cf YY Vo VY‏ 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 


الاستذكار /ج٦/‏ م٤‏ ۲ 


N 0‏ = ر اه کات البيوع 


[أكتَرَ يِنها] إلى أجَلٍء قال المَسُؤول لِلسَائِلِ هدا لا تل ولا سبل إِليْهِء ولي 
بيع مِٺكَ في الدُرَاِم الي سَألتبي سلعة كڌاء ودا لَيْسَٺ عِنْڍي أبتَاعها لَك فلم 
رها ملي فَيْوَافِقةُ عَلى القَمَنِ الِْي يَيعُها به من ثم يُوفى لَك السَلْعَةٌ ممن جي 
دة تدا تم بُسلمُها إلى الي سَالّه عة ما [قذ گان ا فق مَعَهُ عليه] مِنْ تَمَنِهاء 
هذه العَية المُجتمع عَلَيْها؛ لأنَه بيع ما ليس عِندك. وَبَيْعُ ما لم يَقبضه وَلَمْ يَسْنَوفِهِء 
وَل يصره عِندَك طعاماً ان أو عَبْرَهُ» ورب ما لَمْ يضمن؛ لاله رب أصَابَهُ عِنْدَ غيره 
َل أن يباه وَهَذَا كله قَذ هى رَسُول الله بل عَله. 

كر ان وَهْب» عَن مَالِكِ» قال: بَلَعْنِي اد رَجُلاً سَألَ عَبْدَ اللّهِ بن عُمَرَء 
ققال: ي اَغْتُ مِن رَجُل طعَاماًء فلَمّا جت لبوي ي دا ُو لا طعام عِندَهُ» ودا هو 
بريد أن ياه لي مِنَ السوق. 

الغا قَمَرّ: لا مره أن يَبِيعَّكُ إلا ما كان عِنْدَهُ ولا آمُرك أن تَبْتَاعَ 
مله إلا ما کان عنْده. 

قال مَالِك: وَدَلِكٌ فِي العَينة . 

e ا قال:‎ E 
جر قان ن نتر لاک‎ 
a ا‎ 

قال يونس : وَكَذَلِك قال أبُو الرْنَادِ. 


قال : وَأخْبَرَِي ي ابن جُريج أن ريد ب ن ألم أخْبَره كنت مع ابن عُمَر إذ سأله 


نحاس» فقال : : ياټيني الرَجُل في ټعِير» ليس لِي» فَيسَاومي» ابيع مه فم ااه عه بعد 
[ذلك]» قال ابن عر لا. 
الدَيْنِ؟ فَقَال الرَجُل: يبي الطعَام» وَلَيْسَ عِنْدَهُ. 

قال : وَأخبرنِي يونس عَنِ ابن شِهاب» عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب» آل کان قول 
لا َل لحد أن يع طعاما س عَدَهُ ئم اة بعد أن وجب بيع إصاجبه إلا أن 
بيع مَضمُو مَضمُوناً عليه إلى حين يَرنَفٌ فيه الأسْوَاق. 


2 


قال : وَأخْبّرني:الليْت بن سعد عَنْ يُخيّی بن سَعِیلٍ» قال : سَمِعْتُ القَاسِم بن 


كتاب البيوع ۴۷۱ 


مُحَمُدَه قال : ذا راد الَا أن يناع السيْءَ منم فابتاعُوهُ ثم بيعو مِنه. 
وزوی إن عة عن عفرو بن وار عن نافع بن جير قال و 
عُمَرَّ بن عُثمان بَسِيئة إلى أجل َبَعّْض الطحَام ِنڍي٠,‏ وَبَعْضه ليس عِلڍِي› وَربختٌ 
مالا گثیراًء قاتاي رَسُولا عَْدِ الله بن عَمَرَ٬ EE‏ ُن عَبّاس» فقَالا: ما کان 
عِندَك فَافبِضهء وَمَا لَمْ يكن عِنْدَك فازدُذهُ. 
ا قَالّ: أخْبَرَنِي عُفْمَانُ بن وكيل» ET E EE‏ 
يمول : كت أتعينْ لأٻي» وَلِبَعْضٍ أَهْلِي» الت الاسم بن مُحَمُدٍ عَن ذَيك؟ 
u‏ لو أن رَجُلاً تى إلى رَجُلء فال : إن ِي حَاجَة» براوية» أو رَاوِيتَيْن› فَذَمَبَ 
الرَجُل إلى السوقيء فابتَاعَ الرَاويةًّ أو الراوين: ثم جَاء إلى صاجبهء فُقال: عِنْدِي 
حَاجَنكڭ› وَبَاعَها مله أرَ بذَلِك اسا قال : وَأحَبُ إلى اا ا قال 


ا 


E I EE 

قال عَفْمانٌُ: ورات مالك ن اتس يفول : أحَبٌ إِليّ إا جَاء الَذِي يطلب العَينة 

أن يفول له: ليس ئي شَيء أبيئة م بذعَبُ [إلى السرق]ء, يري » م يأټيه بَعْدَ 
أَنُ د شري الطْعَام فقول : عدي حَاجَنّك› قان وَافَقَة َلك الطْعَامُ باعه مله . 


قال عَنْمانٌ: َا أری فول ابن القَاسِم تَخواً مِنْ هََا؛ لان لَبْسَ فيه رَأىّ» ولا 
جد إن وَقَعَ فيه البيْعٌ على ما وَصَمتاء قِيل لِلْبَاِع : : إن أعْطْيْت السَلْعَةَ لِمُْتاعها 
منك بما اشتَرَيتها منك جَارَ دَلِكَ؛ لاه ّما أسْلَمَهُ اللَمَنَ الْذِي ابتاعها به« وَلَيْنْ بَاعَها 
مِنَ الَدِي سَالَهُ أن ر رها له باقر مِمّا اشتَرَاها فسح الب إلا أن يفوت السلعةء 
يكو لبائعها قيمَتُها يَوم بَاعَها نَْداً. 

وَقّذ رَوى مَالِكٌّ آنه لا يَفْسَح البَْعَ؛ لان المأمُونَ كان ضَامِناً للسْلْعَة َو هَلَكَّث. 

قال ابن الاسم : وَأحَبٌُ إل أن لو تور عَنْ أخَذٍ ما اداد عليه . 

[قال آبو عمر: عَلى هذا سَاِرِ الفُقَهاءِ پالعِرَاتي» وَالججَازٍ» وَهُوّ قول مَالِكِ» لو 


كَائتِ السَلْعَةٌ طعَاما لَمْ يََْلِف قول في دَلِكَ؛ لأئة باع طْعَاماً لَيْسَ عِنْدَه قل أن 


فيه رگائ حمل نه عن رح ما لم َضمَن؛ وبع ما ليس جنك على 


ا ي ا ع 


ا ء على العُمُوم في بيع ما ليس عند الباِعء NESEY‏ 
وَباللّهِ التَوْفِيقٌ 

TT 

اما َفْظ افع» عَنِ ابن عُمَرَء عن ابي اة : «مَن اناع طْعَاماًء فلا يَبِعْهُ حى 
يَسسَوفِيّه) . 

وَلَقْظٌ عَبْدِ الله بن ديئار» عَن ابن عُمَرَء عن النبيّ - عليه السلام -: مَن بتاع 
طعَاماًء» فلا يَبعْه حٌى يقَبضه. 

فال ن لك و ن ا ا ا اون هر ال ا ل ا 
يوزد. 

قال الله عر وجل : اوا الكل ولا تكرا من مسرت [الشعراء: .]۱۸١‏ 

قال : أو لا الكل وَصدَى ا4 [يوسف: ۸۸]. 

وَقٌال: ودا كلوهَم أو وَرَوْهُمْ يرو [المطففين : .]١‏ 

وَلْمْ يُحْتَلِف العْلمَاء في كَل ما يکال أو يُورَنُ ِن الطعَام كَل والآدام أنه ل 
يجوز بَيْعُه لمن ابنَاعَهُ على على الكيْلٍ» وَالوَرْنِ خی يَقَبضه کَيْاء ا 

وَكَذَلِكَ الملح والكزبر وَرّريعة الفِجْل الَذِي فيه الرَيْتُ المَأكُولء ِن لَمْ يكن 
فیها ريت يؤل في کرد ا رفا الك مال 

وَاحْتَلّفَ أضحابنا فى التوابل» وَالحلَبَّةء والشونيزء وَمَّا أشبَةَ َلك عَلى مَا قد 
ذَكرْنًا عَنْهُم في تاب اختلافِ قول مَالِكِ» وَأصحابه. 

وَكدَلِكٌ الطْعَامٌ إذّا بيع جِرَافاً صَبْراً على غير الكيْل» لا بَأسَ عِنْدَ مَالِكِ» وَيّبيعهُ 
ل قَْضِه» وبل اياله مِنْ مضه . 

وَقّڏ روي عله أنه اسْتَمَد وله انتقاله لِكَل من ابتَاعَه فَْلَ أن ييعَه. 

وقول الأوْرَاعِيْ في ذَلِكَ كَقَول مَالِكٍ في الطَعَام إذا ابيع جرَافً. 

وقال أبُو تَوْرِ» ا ودا د آما العام كله ئلا اع شيءَ من حى 
يَسْتَوْفِية الَذِي ابتَاعَه سّواء اشَتَرَ راه على الكَيْل» أو الجرَافُء وَبنتقلهء وَيَقَبضة مما يُقَبّض 
به مِْلهٌ . 


قالوا: وَأمّا عَيرَهُ مِنَ العُرُوضٍ كلها فَجَايِرّ بَبعُه قبل القَبْض . 


کتاب البيوع VY‏ 


وَهَدَا مَذْمَبُ مالك وَالأؤْرَاعِيّ في بَْع العُرُوض كلها جَواز بَيْعِها فَبْلَ اسََيمائِها 
على ما حه مِن ڏَلِك مِن باب بَيْع العُرُوضِ إن شَاءَ الله عر وجُل. 

وَأمّا الشَافِعِي» والکوفيُونَ فلا ُجیرونً ب بَبْعَ العْرُوض قبل القَبْض . 

وُو مَذْهَبُ ابن عَبّاس. 

َسَياتي كر تيص ماهم في باه ِن هذا الكِٿاب إن شاء اله عر وجل. 

وَقّال رون : كل مَا بيع عَلى الكَيْلٍ» أو الوزن مِنْ جُويع الأشْيَاءِ كلها طعَاماً 
کان أو عَيرَه» لا يبَاعٌ شَيْءَ مه قبل القَْض بالكَيْل» أو الوزن حَسب العُرْفِ» والعادة 
في كَيْلِه» أو وَرْنِهِء وما لسن بعل ولا مؤروت فلا باس نجه قل صد ين جي 
الأشاء كلها. 

وروي هدا القول عَنْ عُفْمانً بن عَقَانَ» وَسَعِيدِ بن المُسَيّب» وَالحَسَنِ› 
والحكم» وَحَمَادٍ. 

وَبه قال الحَسَنُ - قيَاساً على ما بُكال» أو يرن مِنَ الطعَام]. 

قال أبو عمر: گل ما بيع من الطْعَام على على الكَيْلٍ» اا و 
مالك› وَأضحابه أن يُمهد قبل اسيثنافوء را پاچ ب ولا يۇخ عَلِيه بَدَلء وَيجوز 
عِندَهُم ما اسَْقَرّ مِنْ الطَعَام عِنْدّ اسْتِيمَائِه على ظَاهِر فول رَسول الله كل : من باع 
طْعَاماً» فلا يغه حى يَسْتَوْفيَة» أو حى يبه وَلَمْ يَمُل: مَنْ مَلَكٌ طْعَاما» فلا يغه 
حٌى يفيه وَجَائٌ عِندة بيْعٌ مَا اشْتَرى مِنَّ الطَعَام جرَافاً قبل قله . 

وَقّال أو حَنْيفةء وأبو بوسشف: إِّما المَهْرُء وَالجُعْلُء وما بوخد في الخلْع مِنّ 
الطعَام» وَعَيْروِ» فَجَائِر أن يبَاعَ ما ملك بهَذِهٍ الوجُوه قبل القَبْض . 

قالا: وَالَدِي لا باع قبل قَبْضِه ما اشترِيَء أو استَوجِرَ به . 

قالا: وکل ما ملك بالشَرَاءِ فلا يَجُور يبع قَْلَ لقص إلا العَقارَ وَخَدَهٌ. 

وقال سُمَيَانُ التَورِىٌ» وسفنال بن عة والشَافِعِيٰ» وَمُحَمُدُ بن الحَسَنِء > کل ما 
ا أذ وض هن جَمِيع الأشيَاءِ كلها عَمَاراً گان أو عَيرَهُ مَأكُولاء كان أو 

e‏ أو عَيْرَ مجيل» ولا مَوْرُونِ» ولا مَاكولٍ» ولا مَسرُوق 

yT‏ عَبُاس» وَجّابر بن عَبْدِ الَو وَهُمَا ريا عن النبي بيا 
o E‏ 


4 = ب اباي 


ال ابن عباس : کل شَيْءِ عِنڍي مل الطعَام . 

رَوَاهُ ابِنْ عَيبَ» عَنٰ عَمْرِو» عَنْ طاوس» عَنِ ابن عَبَاس . 

قال أبو عمر: ذهَبُوا في ذلك إلى عُمُوم وله : تھی رَسول الله ية عَنْ ربح ما 
لَمْ يضمنْ» وَذَلِكّ بِجَويع العام يره لدم . 

رال إحاق» اپو عُبيڊ: كل شَيْء لا کال ولا بورد فلا باس َيِه قَبْلٌ 


وروي ذَلِك عَنْ عَُلْمانَ مِنْ رِوَايَة فاده عن عب ريه عَنِ ابن عِيَاضٍ» عن 


وَقّال أخمَدء وأبُو تَور: : کل ما وفع عليه اسم طْعَام مِمّا يُوْكَل» أو يُشْرَبُ» فلا 
يجوز أن يباعَ > حٌى يُقْبّضَ» وما سوى ذَلِكٌ» فلا باس بِيمِة قبل القَّْض. 
رين حُجُة مَن ذَمَبَ مَذْهَبَ ابن عباس هة َة عَن ربح ما لَمْ يضمن وقول 
کیم بن حرام : إا ابتعت بَیْعاء فلا تَبعْه حى تبه . 
حدَلّيي عَبْدٌ اللهِ» قال: حدَتّني محمد قال : حدَنّنا آبُو َاوُدَء قالّ: حدّثنا 


عة 


هير بن حزب» قال: حدقي إسمَاعيل ابن عليةء عن آيوبَ» قال: دي عَمُرُو بن 
شُحَيب» عن أبيوء عَنْ جَدّو قَالّ: قال رون الله 4: «لا يَجِل بَيْمْ» وَسَلّفء ولا 
ال ق ولا بيع ما ليس عِندك»'. 
sS‏ حدئني قاسِم» قال : ES‏ 
حَدئّني عَبْدُ الوهُاب» قال : حَدئِي هشامٌ الڏستوائي > عَنْ يَخْيّى بن أبي كثير» عَنْ 
يُوسْفَ بن مَاهك: أل عَبدَ الله ن عِضْمَةٌ حَدلّه: کیم ب حرام ثل قال: 
O‏ ني أشتَري بُيُوعاًء فَمَا يَجل لي مِنها وَمَا يحرمُ؟ فَقَالَ: «يّا ابن 


ت 
ر 


خي ! إِذا اشرت شتا قلا تبه حَسَّی تَقبضه» . 


قال آبو عمر: حَمَلٌ الشَافِعِيٰ» وَالتورِيٰ هَذا الحذيث على عمومة ۾ في کل بيع ٬‏ 


وو ر 


وله مالك وَمَنْ تَابَعَه مُجملا يمَسْرُه قو له کل : «مَنِ ابتَاعَ طْعَاماًء فلا يَبعُهُ حتی 
يقَبَضهٌ». 
وَكَدَلِك حملوا ربح ما لَمْ يضمن عَلى الطَعَام وَخدَه. 


(۱( أخرجه أبو داود في البيوع باب ۰1۸ والترمذي ف في البيوع باب ۷۱» ۰۷۲ ۰۷١‏ وابن غ ماجه في 
التجارات باب »۲١‏ والدارمي في البيوع باب »۲٣‏ وأحمد فى المسند 1۷0/۲ ۷۹ 10. 


کتاب البيوع Vo‏ 


NN EEN 
ذلك بيع العام قبل أن يَسْسَوفيَهُ ؛ لان اتی اة هى عَنْ ذَلِكّ» وبح حرام‎ 
قال : وأمّا عَيرُ الطَعَام م مِنّ العُرُوض» وَالحَبَوان» والتّاب» فن رنحها حَلالء لا‎ [ 
MN Mal 

وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ . 

قال ابن وَهْب» عَن مَالِكٍ: ری أذ رِبْحَ ما لَمْ يضمن َع الطْعَام قَبْلَ أن 
يَسْتَوفي» َع كل ما اناع المَرزءُ ٤‏ بالجيَار شهراء اکر أو قر او اکر ين 
ذلك َكل ما ضَمتَة مِنَ البائم» واللَهُ أعْلَمُ . 

قال آبو عمر: يُخَْلف فِي حَدِیثِ حَکیم بِنٍ حزام وَأْسَاِيدِهِ ما ذكَْناء إلا أن 


. وعَلهُ عَنْ] يُوسّفَ بن مَاهكِ فِيمَا عَلِمْتُ‎ TS 


و 
وما أعلَمُ لِعَبْدِ الله بن عصمة جزحةء إلا أن مَنْ لَمْ يرو عَنْهُ إلا رَجُل وَاجِدّء 
هر مَجهُول عِندَهُم . 


إلا أي أَقُولٌ: إن كان مَعْرُوفاً بالقَةء وَالامَانَة» وَالعَدَالَةء فلا يضرة إا لَمْ يرو 
عَلْهُ إلا وَاحد. 

٥‏ _ مالك عن افع ؛ أذ كيم بن جام ابتَاعَ طْعَاماًء أمَرَ به عُمَرُ بن 
الخْطّاب للئاس» باع حَكَيٌ العام قَبْلَّ أن يَسْتَوْفيةُء مَل لِك عُمَرَ ب الحُطاب» 
ا وَقَال: لا تبغ طعَاماً انه خی تست ey‏ 

فال أو شر وله طغاها اة 1ش e‏ بين لَك أذ [العرض[ بخُلافِ 
ابع وَاللَهُ أعْلَمٌ. 

وروی هذا الحَدِيثِ مَعمر عَن أيوبَء عن افع أن حَكِيمَ ِن جزام کان يري 
الأززاق في رَمَن عُمَرَ بن الخطاب فنهاهُ عُمَرٌ أن يَبيعَها حَنّى يَقبضًها. 

E EE OR E CP OT OIE 
الحديث في الموطاً برقم ۳٤ء من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في‎ _-- ٠ 

المصنف ۲۹/۸. 


(1) صكوك: جمع صك» ويجمع أيضاً على صكاك» وهو الورقة التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من 
١‏ --_ الحديث في الموطأً برقم ٠٤٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه موصولاً عن أبي = 


۷ ا ا کات البيوع 


الحم مِن طَعَام الجا e‏ 
دحل ريد بن تابتِ وَرَجُل من أضحَاب رَسُول الله كف غا ِن الحكم» 
قّالا: أجل بيع الربا يا مَروَان؟ قال : أعُودٌ باللَوء ك الطكرك. 
َبايعَها الاس َم باعُومَا» قبل أن يسَْوْفُوَاء فَبَعَّتَّ مَرْوَانٌ الرس يَبَعُونَها . يَنرعُونَهَا 
مِنْ أيْدِي الاس . وَيردوَنّها إلى أَهْلِها. 

۷ _ مَالكڭ؛ eee pr‏ 
قلعت الرحل الذي بريد أن عة الطعام إلى اشرق فمل بره ال ور ر 
ل e‏ 
N‏ لا بع مته ما ليس 
عنْدهُ» وال لِلْبَائِعَ : لا تبغ NE‏ 


e 


قال أبو عمر: کد زری ابی یکت ویز ن فرج عن عند اله ن شترر ا 
ی ار ا کا رک ی ھا ا کی ا 

وَعَنْ مَعمر» عن الڙهريّء عَنْ رَيْدِ نن نابت مله 

قال أبو عمر: قول مر ڪيم بن حزام» وول رڼڍ بي ابت وَصَاجبه 
لِمَرْوَانٌ: آل ا اوا 

وَخَبرٌ ان عُمَرَء هذه الاَار كلها مَعَْاهَا وَاجدّ» وَهُو مَعْنى العيئة الي تَقَدَم 
يرتا لها في صَذرِ هَذًا الاب . 

رما جَمَلَ رَد بن ابت بع الطعَام قبل آن يفي ربا؛ لائ عند فِي باب 
العيئة الي تشه دَرَاهِم م باکر نها نة : 

وَقَذ أُوْضختا َلك فيما تَقَدَم . 

وَكَذَلِكّ فَمَال ابن عَبْاس في السبائب اليِي أرَاد ببْعَها الي سلف فيها فَبْلَ أن 
يَقْبضًَها ِلك الوَرق بالورق؛ أل بَيْعَ العُرُوضٍ عِنْدَهُ قَْلَ أن يَسْتَوفِي بيع العام عِنْدَ 
یوبن بي 


= هريرة» مسلم في البيوع» باب ۸ (بطلان بيع المبيع قبل القبض) حديث ٠٤٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف 
4/۸ 

۷ -_ الحديث في الموطأً برقم ٤٥‏ من الكتاب والباب السابقين . 

)۲( الصبر: جع صبرة» وهو الطعام المجتمع كالكومة . 


کتاب البيوع VY‏ 


إلى قول رَيْدِ ذَمَبَ مَالِك فِي دَلِكَ. 

وما َع الَذِينَ حَرَجَّث لَهْم الصكوك ما فيها من الطْعَام قل استيفائه؛ لان 
اخڏمُم ذلك الطعَام لم ين شِرَاءَ اشرو ُد وَلا دين وَإِنّما كان طْعَاماً خَارِجاً 
عَيهم في دِيوان العطاءء وَالعَطاء شَيْءَ واج لَهُم في الديونِ ِي الفَيْءء فَلَمْ يكر 
لهم بع ما في تَلْكَّ الصكوك؛ لما وَصَفنا. 

ا د 

ذا ن راځ لمن بي E‏ 

وروی معمرٌ» عن الرڙهريٰ أن رَد بن ٿابتِ٬‏ وان عُمَرَ کائا لا يَريانِ بيع 
اكوك بَأساً ذا خُرَجّث. 

َال : ولا يحل لِمَنِ ابتاعَها أن يَيعَها حى يَقبضها. 

وَمَعمر» عَنْ اده ِثلهُ. 

gy ۹۸‏ 
ال رل بن المُسَبٍّ: إي رَجُل أبتاع م ِن الأززاتي الي تغطى الناسن 
بلجار ما شاه الله م أريد أن أببح العام الَضمُوذ ¿ علي إلى أجل فُقَالَ لَه 

سَِيدٌ : أثريدٌ أن تُوَفْيََمْ مِنْ يلك الأزراق التي ابَغْتَ بتَغْت؟ فقَال: نعم . E‏ 

قال أبو عمر: ها عِنڍي وَرَّ صَاوِق؛ لائ ره ا لَه مَا أضمرَ» وَنّوى مِن أن 
يُعطيهم مِنَ العام الي اشترى قبل الاشييقاءِ خشية أن عع في بيع الطعَام قبل ان 

وَمَعْلُومٌ أن الطْعَام المضَمُون الْذِي كان عَليه لَمْ يَكَنْ شَيْئاً بِعَينِه. لا داك وَلا 
عَيرَه» وَإِنّما كان في ذِمَيَهِ القيمة مِمّا شَاءَ. 

وق كر مَالِكٌ - رحمة الله - مِنْ دَلِكَ الذي كَرِهَةُ سَعِيدُ بن المْسَئّب . 

روى أصبغ» عَنٍ ابن القَاسم فيمَنِ بتاع طْعَاماً على كَيْلٍء أو وَزْنِ» أو عَدَدِ أنه 
لا بيع ولا يُوَاعِدٌ فيه أحداً حَنّى يقبضة ولا بيع طَعَاماً مَضْمُوناً عَليه» فئوى أن 
يقبضَة مِن ذلك الطعَام الْذِي اشتَرى كان دَلِكّ الطَعَامٌ بعَينةء أو بير عَينة . 


قال أبو عمر: فد تمل أن کون الكرَاهَة ان يَخضرهُم الكسلْ› وَيُعطيهم إِياه 


۸ -_ الحديث في الموطأً برقم ٠٤١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


ا ا س > د ی 


على لِك الكَيْلٍ» فقذ جَاء في الحَڍِي التي عَن بيع ما اث شترى مِنٌ الطعَام حى يجري 
فيه الصَاعَان : صاع المُشْتَري الأول الا 

وَكَذَلِك لو وَلاهء أو اشتركة إلا عند مَالِكِ وَأصحابهء وَجَمَاعَةٍ يِن أَهْلٍ المَدِيَّة 
في الشركة» والتولية وَالإقالَة على ما يأتي هره في مَوْضِيِه - إن شَاءَ الله تعالى . 

ر غ ال راق ال ارام ق20 فل او اشرب اما E‏ 
ينر إل وَأئا أَكَتالَهء َأبيعة ياه بِكَيْلِهِ» قال لي : لا حى يَكتَالَهُ هو لَك . 

وقيل لِعَبْدِ الرَرّاقي» وَعَبْدٍ المَلكِ الصباح : سَيِغتا اللورِيٰ يَمُول في رَجُلَيْنِ يتاع 
العام یکتالاڼه؛ ثم يربح صَاجِبةُ فيه رحأ قال : لا يجل» حمَّی يَکَنَالاه كَيْلاً آخرَء 
يئال كل واج صي َم يتا نَصِيبة الي أربة. 

قال مالك : الام St‏ الي لا اختلاف فيه کک 
طافان ا او شا و عاف ار ا ا . أؤ شيئ مِنَ الحُبُوبٍ القطة . أ 
شيا مِمًا يبه القَطنِية مِمّا تَجبُ فيه الرَكَاةٌ. أؤ شَياً مِنَ الأدُم كلها E‏ 
وَالعَسل وَالخَلّ وَالجْبْنِ وَالمَبْري“ (والميرق) واللبّنء وما أشبَة لِك مِنَ الأذم . قا 
المُبتَاعَ لا بيع شيا مِنْ دَلِك» حى يَقَبِضَه وَيْسْتَوفِية. 

قال أبو عمر: هذا لا جلاف فيه بَيْن العُلماء ء في الطْعام كلو والآدام كله 
مُقْتاتٌ» وَعَيْرٌ مُقْتاتِ مُذَحْرُ٬‏ وَعَيْرُ محر کل ما يُوْكلٌ» أو يشرب فلا يجوز بيه 
علد جَمِیعَهم حى يَسْتَوْفيهٌ مَبْنَاعه . 

NE GR 
. على ما ذکراه وَنَذكَرهُ أيضا إن شَاءَ الله عر وَج‎ 


)١(‏ السلت: ضرب من الشعير»› أبيض لا قشر له» وقیل : هو نوع من الحنطةء والأول أصح» لأن البيضاء 
الحنطة . 

(۲) القطنية: واحدة القطاني› كالعدس والحمص» واللوبياء ونحوها. 

(۳) الآدم : جمع إدام» والإدام ما يؤكل مع الخبزء أي شيء كان . 

)٤(‏ الشبرق أو الشيرق: هو دهن السمسم. 


۴7۹ 


كتاب البيوع 


۰ ۔ باب ما یکره من بیع الطعام إلى أجل 

4 - مالك عن ابي الراد؛ أنه سمعَ سَعِيدَ بن الْمُسَيٍّ» وَسَلَيْمَان بن 
يسار هيان أن بيع الرَجُل جلطة دعَب إلى أجَلٍ. . يم شري ٻالذمَب تَمراء قبل أن 
ا 

E 

٤ )1( 

رم : عَنِ الرَجُل بيع العام ِن الوَجُلٍ بذَهَّب إلى أجل ثم شري بالذهب تَمْرا 
بل أن فض الذَمَبَ؟ فَكرة ذلك وهی عله . 

۱ _ مَالكٌ» عَنِ ابن شِهاب» بهل ذلك . 

فال مالك : E‏ 
Cp‏ .ثم 

ي الرَجُل الذعَب را . قل أن يفيض الذَمَبَ مِنْ بَيعِه الْدِي اشْتَرَ رى مله الحطةً . 
اا أ شري بالذَهَبَ التي بَاعَ بها الجنْطةء إلى أجل > ترا مِن عَيْرٍ بائِيِهِ الذي باع 
نه الحنطة قبل أن يض الذَمَبَ وَيُجيل الّدِي اشتَرى مئه النَمْرَ على عُرييه الَذِي بع 
مله الْحثْطة . بالڈهَب التي لَه عليه . في تمر التمُر. لا باس بِدَلِكٌ. 

قال مَالِكُ: وَقڏ سَأَلْتُ عَنْ دَلِك عَيْرَ وَاجِدِ مِنْ اهل الْعِلْمء فَلَمْ يروا به بَأساً. 

قال آبو عمر: مَا ذَكَرَهُ مَالِكّ» وَفَسُرَ ٻه قول سَمِيبٍ» وَسليمادًء وَأبي بكر بن 
محمد بن عَمْرو بْنِ حزم واب شِهاب فهو كما در لا جلاف [عَلنته] بين الغُلماء 


E 
شََرَاهٌ [مِنْ تَمَيه] الْذِي بَاعَه مه طعامة؛ لها حوالة لا يَذْخُلُها شيْءَ مِن بيع طعَام‎ 

وإنما الف العلماء افا كرهة سيد وسلهان وانوي کر« وَابْنٌ شاب : 
قَالَّتْ طائِمَة مِنَ العْلَمَاء ء بقولهم: َه لا يجوز لبائع الطَعَام أن يأخُدٌ ِن مُبتاعِه 
مله في تَمَبِهِ طْعَاماً إا حل الأجَل؛ لن الطَعَام بالطعام» لآ يْجُورٌ فيه التّسيءُ ورا 


4۹ _ الحديث في الموطا برقم ٤۷‏ من كتاب البيوع» باب ۲۰ (ما يكره من بيع الطعام إلى أجل). 
٠‏ _ الحديث في الموطأً برقم ٠٤۸‏ من الكتاب والباب السابقين . 


(1) يبيع الطعام من الرجل: أي إليه. 
١‏ _ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم ٤۸‏ من الكتاب والباب السابقين . 


۳۸٩‏ كتاب البيوع 


ذِكْرّ الذَهَّب لَْواًء لأت باع الجنْطة بالذمَب إا أَخَذٌ في الذَمَّب تَمْرا لَمْ يحصل بيَدِءِ 
الإطْعَامُ بدلا ِن طعَام بَاعه إلى أجل . 

قال عیسی بن دینار: : سَألْتُ ان القَاسِم عَنْ رَجُل بَاعَ طعَاماً بمائة ينار إلى 
شه لما حل الأجَل اشترى بائ العام ِن رَجُلٍ آخر عام قَأْحَالَهُ عليه با بالتمن . 

قال : ا 

قال مَالِكٌ: وَإِلْما نهى سَعِيدٌ بن المُسَبّبٍ» وَسّليمانُ بن يسارء بُو بَكرِ بن 
2 وَابْنُ شهاب عَنْ أن يَبِيعَ الرَجُل جِنْطَّة بذَهّب» در مَْالَةَ «المُوَطإ» إلى آجر 
قُولِه فيها. 

[قالَ : عیسی]: قُلْتُ لابن القايم: و أحالَ لدي عليه اليائ الينار ر باع 
الطعَام على غرم ل [عليه] مانَة دیتار» فيَجورٌ ا الطْعَام اَن ا من الَذِي أحال 
عليه بالمائة طَعَاماً. 

فل 

قال أبو عمر : لا قزق بين لِك فِي قياس ولا آٿر؛ لاه عام مَأخُود مِنْ َمَنِ 
طعَام مِنْ عير المُشْتَرى لَه. 

[قال آبو عمر]: : قذ جار جَماعة يِن أل العم لمن باع عام إلى أجليء ا 
الأجَل أن اخ من طعَامِهِ ما اء طعَاماء وَغْيرَه. 

وَكَذَلِك اخَتَلَمُوا في الرَجُل يَِيعُ سلْمعَتَةُ بدَرَاهمَ إلى أجل قحل الالء مَل لَه 
ان خد فیھا َب آم لا؟ 

ف مالك وَأضحابه أن ذلك جَابِر في الدَرَاِم من الدنّاير» الاير مِنَ 
الدَرَاهِم يَأخُذْمَا؛ [لِما اققا عَليهِ ء مِنّ الصَرْف] في جين التَرَاضِي قَبْلَ الافيراق. 

وَمُوّ قول أبي حَييمَةً وَأصحابه؛ إذا تقابضا في] المَجْلِس . 

وَقَّال عَنْمانٌ لبتي : ا الاير مِنَ الدَرَاِم» والدراهم مِن الاير بغر 
[يومه]» ِن افتَرَقَا [لَمْ يَجُز] عند جويعهم وَكادَ على المُبتاع الدراهِمٌ الي باع بها 
السَلْعَةَ حى يَفِقَاء وَيتَقَابَضا قَبْل الافْتَرَاق . 

ولم يُجز مالك لا أو حَبِيفة أن يأخُدَ ِن تَمَنِ الطَعَام المَبيع إلى أجل عام 
وة es‏ 

قال مَالِكٌَ فيمَنْ ا َه على رَجُل راهم حَالّة ليخد ناير عَنها إن شَاء» وَإِن 
کائث إلى أجل لَمْ يَجُز أن يَيعها بدنَانِيرَء وَيَخْدُ في ذَلِكَ عِوَضا إن شَاءَ. 


کتاب البيوع ك e‏ س 2 AN‏ 


ا e‏ 0 أن کد ال بالذرَاهِم» وَالدَرَاهِم مِنْ 

وَأ ا تقول في از الشرام بن الات راز الدَنَانيرِ مِنّ الدراهِم]. 

[وَهُوَ قول مَالِكٍ]ء وَأبي حَبِيَةً. 

وال فِي العام [مِنْ د من الطْعَام] بخُلافِهما لا فرق عَنْدَهٌ بأخلٍ الدّاِير مِنْ 
درَاهِم› أو طعَام مِن تَمَنِ طعَام الات EY‏ 

قال : َمَنْ باع طَعَاماً إلى أجل فَحَلّ الاجَلٌ لا باس أن خد امن طَعَاماً. 

هر a‏ التوْرِيّء وَالاأورَاعِيّ› والحسَنٍ البصري› وَابنٍِ يرين › وجابر بن 

وروی التَوْرِيٰ عَنْ حَمَادٍ فِيمَنْ بَا طْعَّاما إلى أجل ثم حل الأْجُّل فلا باس أن 
يري مله بدارَهوه طَعَاماً. 

وَهُوّ قول ابن شبرمة. 

وَكرهَه عَطاءٌ. 

وال الور ا ا ا ا خي أ ا الا احا اجا 
ت 

وَقَال ابن شير مة: لا جوز أن يَاخْذَّ عَنْ دَرَاهِمَ دََاِيرَ ولا عَنْ دنانير دراهم» 
ّما يَأخْذ مَا أفْرَضَ وَعَيْنَ مَا باع . 

[قال أبو عمر: فول ان فل مَالِكٍ فِي الوَجْهَيْن؛ لاه أجارَهُ في 
الطَعَام» وكَرِهَه في الذرَاهِم. 

وَقَال الحَسَنٌ بن حي : رَه أن خد في تَمَنِ ما يکال شيا يكال وَيأخْدٌ ما لا 
کال وَكَدَلِكَ ِد باع ما لا بُورَنُ رَه أن ياد شيا ورن UN‏ 
مِنَّ الجنطة تَمْراًء ولا مِنَ السَّمْن رَيتاً. 

وَهُو قول ابن شِهَاب . 

وال اللَيْتُ بن سَدِ: ذا کان لَه عَلَيهِ ين مُوَجُلَ دُونهم» وَلَكِن عَليه ناير ل 
يَجُز أن يَِيعَ أخَدَهُما بالآخُر؛ لاله صرف إلى أجل وَلّو كان الأجَلٌ حَلَّء وَهَدَّا كَقَول 
مَالِك سَوَاءٌ. 

وروی الشيبانيٰ عَنْ عكرمَةً ء عَنْ ابن عَبّاس آنه كَرةَ افضاءَ ء الذهَب مِنَ الوَرتقي» 
والوَرق مِنَ الذَهّب. 


و ج ا 


وَعَنِ ابن مود منلةٌ. 

وَعَن ابن عُمَرَ أنه لا باس په. 

وَذَكَرَ عَبْد الرراقي» عَن ابن عيَيْنَه عََيْنَةَ قال : فلت لِعَمْرٍو بن ديار : أرَأيْتَ إِذا بغت 
َعَاماً دعَب قحلت الدب جنك أطلبه قل أذ عِندة ذهب َال: اي 
طعاماً» فَقَالَ : كَرهَ طوس أن يَأخڏ مِْهُ طَعَاماً. 


قال أبُو الشُعثاء : إا حل دينك فَحْذُ ما شِفْتَ . 


8 


قال : TT‏ عن ابن سیرینٌ › قال : إذّا بغت شيعا طعاف أو 
رَه بدن فل الأْجّل فُخذ ما شِفْتَ شعت من ذلك الوع أو عَيْرِهِ. 
قال: وَأخْبرنًا اللورِيٰ عَنْ حَمَادِ» وَابنِ سِيرينَ عن رَجلِ باع حنطة بديْنِ إلى أجل 


و 


قال : يَأخذ طَعَاماًء وَعَيرَ َلك إذا حل . 


۱ 


وع 


قال: رَأخْبرئا مَعمر» عَنْ ميم بن خويص أ ئه أخبرهُ عَنْ بي الشُعثاءِ جَابرِ بن 
يريد قال : ِا بعت ٻدَنَانيرَ فَحَلٌ الأْجَل مذ بالدًناير مَا شِفْتَ . 

ول افد و ال هن فل ِا بغت شيا مِمّا يُکال أو يُورَنُ بدينار» فلا 
اغا شیا ھا کال اوور دا۷ أف شرك إلى ر كه وا ت ا ا کال 
فصرفُك إلى شَيْءِ مِمّا يُورَنُ قَحْذهُ» إلا أن يكون طعاماً. 

فال أب قمر المكل كله عنده ضتب واج 

َو مَذْعّب آقتر الكُوفيينّء لا بجو عِندَُم أن يُرْحَدٌ مِنّ الصْنب الوَاجد يره 
من وَجَبَ ذلك لَه مِن بيع أو سَلَم. 

EN Ns UES‏ ما أغطی لا زياد کہا لا 
E E e‏ 
يطل کيل الب اي باع في صِفَيهِ وجو ٻه؛ لائ غه جيتيڊٍ برضا جر زياد وَسنذُر 
الصاف عند مَالِك وَعَيْره في باب SE‏ الطَعَام بالطعَام» إن شَاءَ الله تَعّالی] . 

قال أبو عمر: آئا مَنْ رة أن يَأخُدّ ِن الدَرَاهِم ناير وَمِنّ الدَناِير درام 
ك وَغيرو» عن النَبيّ ب قال : «لا تبيعُوا الذَمَبَ بالذَمَب إلا 
ثلا بوغْل» ولا د تَشِموا بَعْضَها على بَعْض› [ولا تَبِيعُوا الوَرِق بالوْرِقٍ إلا ملا بوعْلٍء 
رلا شرا نتا على کک اا و يقر ا اا غا با ا 


(1( أخرجه البخاري في البيوع باب CVA‏ ومسلم في المساقاة حدیث ۷٦ ۷٥0‏ والنسائي في البيوع باب 
۷ ومالك في البيوع حديث ٠١ ٠٤ ٠۳١‏ وأحمد في المسند .1١ ٥١ » ٤/۳‏ 


ِي فَولِه: لا بوا مِنھا عُائباً اجر [ما يَدُل] على أنه لا بَجُور أن A‏ 
الدراهم دانير ؛ لان العْائِبّ مِنها ما في الذَمَةَ من الديْنِء والتاجز ما i.‏ 


oor 


وَهُو مَذْهَبٌ ابن عَبّاس» وان مَسْعُودٍ» وَمَنْ فًال بقَوْلهما على ما ذَكرْنًا عَنْهُمْ في 
هذا البّاب. 

وَأمَّا مَنْ أجَارَ خد الدَرَاهِم مِنَّ الدنابِير» وَالدًاير مِنْ الذَرَاهِم جنه حَدِيت 
E r ES‏ سَهِيدِ بن جُيير» عَنِ ابن عُمَرَ قال : كنت أبيع اليل بالبقيع» 
أب بالدنانير» واحْذُ الذذاهِيي واب بالدرَاِم EEO O PE‏ 
الله اة قال : «لا اش بذلِك إِذا کان بغر يَوکما». 


حدني عَبْدُ الله بن مُحَمَدٍ» قال : حدثني محمد بن بكر قال: حَدِي ابو دَاودَء 
قال: حَدَنِي مُوسى بن إسْمَاعِيل» وَمُحمدٌ بن مَخْبُوب قالا: حدتني حَمَادُ بن سَلمَةء 
عَنْ سماو بن خرب عَنْ سَڃِيڊِ بن جُبير» قال : كنت أبيع الإبل باقع ابيع 
بالدانير واخ دراه ابيع بالدرَاهِم واخ الاير ؛ إل هله من هَلِهِ» شالت 
رَسُول الله َة عَنْ ذَلِك؟ فَقَال: «لا بَأسَ أن تَأخْذَّمَا بغر يَومها»“. 

[قال أبو داود: رَوَاه إِسرَائيل» عن سماك»› لم يذْكز فيه : بسعر يُوْبِهما] . 

قال أبو عمر: حَدِيث إسْرّائيل حدَثناهُ سَعيدّ» وَعَبْدٌ الوارثِ» فًالا: حَدتّني 
قال : حلي جَعفرٌ ِن محم بن مثنى الائ قال : حَدني محمد بُ سَايِي» 
قال n‏ 
قال : : كت بيع ا كنت ابيع البعِيرَ بالددّانير واخ الدَرَاهِم» وَأبيعُ 
بالدَرَاِم وآَخْدُ الدََانيرء بُ نَيْتُ رَسُول الله ية وَهُوّ يريد أن يذل حُجْرنَهُء 
ذلك له فقال ر سول الله : «إذا أخذت أخَدَهُما بالآخر فلا تَقَارِفةُ وَبَيَْك وَبَبَْه 
بيع . 

وَرَوَاهًا أبُو الأخرّص»› عَنْ سما بتَخو رِوَايَة إسْرَائيل . 

من أَجَارً ذَلِكَ فِي ادبن الال [وَالآجل] قال : لا لم اله رَسُول الله كل 
[عَنْ دلك] دل عَلى اسْتَرَاء الخال فد وَلّو كان هما فرق في الشرع لوقه عليه . 

وَمَنْ قَالّ: لا يَجُورٌ [إلا] في الحَالٌ دُونَ الآجلٍ. 

قال: وَالآَجلٌ: هُوَ العابِبُ الَدِي 1لا بنسبٌ] بَيْعهُ بتاجز وَلّا بعّاِب مْلَهُ» [وَإِنّما 


(1) أخرجه أبو داود في البيوع باب .٠٤‏ والنسائي في البيوع باب ٠٠١‏ والدارمي في البيوع باب .٤‏ 
(۲) أخرجه أحمد فی المسند ۸۳/۲ .٠١١‏ 


الحال] بالأئة في التي لظاجرة ل إا اجتَمعَا رتقابقا ت ر ا 
بالبْرٌ ربا إلا اء ا ادعب بالذَمَب ربا إلا اء وَهاء» ولتّث بلك ال 
المجتمع عليهاء م َرَت اله في حَڍيٿِ ابن عُمَرَ في أن بض الدنَانير م من الذرَاهِم 
جار YJ‏ تاس بو]ء کائٹ [مفسرةً كَذَلِك] واد فض الطْعَام ِن تمن الطْعَام كَقَبْضٍ 
دانير مِنَ الدراهمء وَالدَرَاهِم مِنَ الاير لاله بيع مُستأنف لَمْ يمع الله من ولا 
رَسُوله کيا . 

وَمَنْ فرق بَيْنَ الطَعَام مِنَ الطعَامء وَبَيْنَ الدرَاهِم مِنَ الدَنانِيرِ ترك القاس وَلَّمْ يعد 
بالرْخصة [مَوضعاً]. 

وَأمًا ابن شبرمة في تَجويزء ذلك في الطْعَام مِنَ الطَعَام وباي ِلك في [الدنانير 
يِن الدُرَاِم]ء فَلاأَئة لَمْ ْلَه حَدِيتُ ان عُمَرَ وَرّأی أن َمَنَ الطْعَام جًايِز لرن 
التصَرْفٌ فيه ما شَاءَ مِنَّ المُْنَاع وَعَيروء أنه لا جل تهمة مُْلم» ولو قُضى بالطَنٌ 
عَلَِِ أنه راد طَعَاماً عام إلى أجل وَالرَبا لا يَكُونُ إلا لِمَنْ فصت إِليهِ وَأرَادَهٌ كَمَا قال 
e‏ - رضي انه عنه] لما اليا على هَن راڌ ن زيي وقد تَقَدَمَ فِي باب 

١‏ باب السلفة في الطعام 

ES a O 
زنع لتد صلاخ او کنر ل ت صلدع‎ 
ان اتام في جردا في نبي ااي من وات تقد ى خأو الع رخاوا‎ 

فَأنّا الخديتُ المُسْتَد في هذا الباب» فَقَالَ : خدٿنِي عبد الوارث بن سيان 
ا ds‏ قال : ك 
الله بن كثير الرًازِيّء عَنْ أبي المنهالء ا FE‏ عن ابن 

- الحديث في الموطأاً برقم ٤٩‏ من كتاب البيوع» باب ۲١‏ (السلفة في الطعام) وقد أخرجه 

البيهقي في السنن الکبری .٠۹/٩‏ 


کتاب البيوع ۳۸0 


عَباس» قال : قَدم اللي ية المَدِينَة وَهُمْ يُسْلِفُود في اللْمَرٍ السََتَيْنِ ر 
اسول بل : : من سلف يلف في كيل معلُوم» وَوَرْنِ علوم وَأْجَلِ ي 

وَقال ابن عَبّاس: أشْهَدٌ أذ [السَلَم] المضمُود إلى أجل مَعْلوم فذ أله الله - عَر 
وجل - فِي تابه َأذِنَ فيه» فَقَال الله تعالى : «يايها آلر اموا إا اينم پد 
او مف سى أكتبوة 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وَأمّا اختلاف الفْقَهاء فِي ذلك : 

قال مالك والشَافِبِي : و اا قي ار ل ج اذا کان هله مووا 
في أيْدِي الئاس وَفُتَ حُلول الأجل في الالء قان کان نمطم جِيَيِذِ لَمْ يَجُز. 

وبه قال اخيد؛ وَإسْحَاق» وأبُو ثور . 

وَاختَح السَافِعِي ِي ابن عَبّاس هَذَا. 

قَال: وَالرْطْبُ مِنَ التَمْرِ» فَقَذ أَجَارً السَلّْمَّ فيه قَبْلّ جِينه إا أَجَارَهُ السَََيْنِ 
رَاللَّلاتٌ . 

قال آبو عمر: يِن الحُْجُة لِمَالِكِ والشَافِعِيّ أيضاً في دَلِك مَا رَوَاهُ شعبَة] وَعَيرُه 
عَنْ عَبْدِ الله بن أبي المجَالِيِء قالَ: سَألْتُ عَبْدَ الله : بن أبي آوفى عَنِ السَلّفِء فَقَال: 
ئا سلف على عَهْدٍ ر سول الله كل في القنح» والشُجيرء والتَْرٍ» والربيب إلى أجل 
مَعلُوم» وكيل مَعغلوم» ماهو غد ضا 

ارتا عند اله ِن محمد قال : خدٽيي مُحمڏ ب بَکرِء قَالٌ: حَدَنَيِي أبُو 
دَاودء قال: حَدَئنِي محمد بن بَشار» قال: حَدَنَنِي يَحيى» وَعَبْدٌ الرحمن» قًالا: 
IS >‏ فد 

EE RES‏ لا جور سَلَمٌ إلا آن كود المسلمٌ فيه 
مَوْجُوداً في أي الاس مِنْ وَفْتِ العقمَّد إلى [وَقتٍ] رل الأجَلء َإِنْ كان منْمَطعاً في 
شيءِ من ذلك لم يصح وَلَمْ يَجُز. 

وَقّال الأؤزاعيء والتَوْرِيٰ: لا يَجُورٌ السَلَمَ إلا [فيمَا] كان فِي أيْدِي الئاس مِنْه 
[شيْٰءَ]. ولا يجوز ِا لَمْ يكن في أيڍِي الاس [مِنه شيْءُ] . 


(۱) أخرجه البخاري في السلم باب ٠۲ »١‏ ۷» ومسلم في المساقاة حديث 1۲۸ وأبو داود في البيوع 
باب ٠١‏ والترمذي في البيوع باب 1۸ والنسائي في البيوع باب ٠٦۳‏ وابن ماجه في التجارات باب 
۹ والدارمي في البیوع باب ۰٤٥‏ وأحمد ف یالمسند ۲۱۷/۱ ۰۲۲۲ ۲۸۲ ۳۵۸. 

(۲) أخرجه البخاري في السلم ہاب c٣‏ ۳ ۷ وأبو داود في البيوع باب ۵۵» والنسائي ف في البيوع باب 
١‏ وابن ماجه في التجارات باب ٠٥۹‏ وأحمد في المسند .٠٠٤ /٤‏ 


۳۸١ 


کتاب البيوع 


وَقّال الحَسَنُ بْنُ حي : لا کون السَلَمٌْ إلا فيمَا لا يَكُونُ مِنَ السنَةَ جين إلا وَهُوَ 
يُوجد فيه كَقَولِ أي حَِيمَةَ . 

وَقَال اللْْتُ: أكَرَهُ السَلَمَ في المَاكِهة الرَطبة قَبْلَ أوَانِها. 

قال أب همر: إِّما رة السَلّمَ [بما] ينطع ولا يُوجَدٌ بأيدِي الئاس العَام كله 
الله أغْلّم] مَنْ گرِهَهُ؛ لائَهُم َمُولُود: مَنْ مَات حل َيه فإذا لَمْ بُوجَّذ كان عُذرأ 
والسئّةُ أولى مِنْ كَل مَنْ بَردُ الْصُوص قياس عَلى عَيْرها. 

[ولَيْس] في هي الرَسُول ية عَن بع مَا لم [يخلق]ء وَعَن بع التمَارِ حَنّی يبدو 
صَلاحُها [ما يَرُدُ حَدِيت السَلَّم]؛ لال ذلك بَيْعٌ عَبْنِ عير مَضمُونَة وَهَڏا بيع شيْءِ 
مَوْصُوف وَمَضَمُونِ في الذَمَة وَتفرِير لِك أن رَسُول الله َة تَهّى عَنْ بيع القَمَارِ حى 
يذو صَلاځُها إلا فِي السَلّم . 

وَلَمْ يَختَلِمُوا ئه لا يَجُورُ السَلمُ في شَيَءِ ۽ بعَيْبِهِ إلى أجل وَهَذّا مَعْنى قول ابن 
عُمَرَ في رَزع ل يبد لاه وَنَمْرِ لم يبڏ صلاحځهُ. 

َال مَالِكٌ: لأر عِندَنًا يمن سَلّفَ فِي عام بغر مَعْلُوم. إلى أجل مُسّمّى» 
فَحَلّ الأجَلء فلم جد المع جند البائ وكاة بنا بقاع من اله إن لا يفي له آن 
يأخْذَ مِنْهُ إلا وَرِقّهُ أو ذَهَبه أو اللَمَنَ الي َع لَه بيو وله لا بُ يَشْتَري مِنْهُ بلك 
اللّمَنِ شيعا حت يقبضه نه ذلك أله إذا أخذ َر اَن الذي دقع لبه أو صر في 
سِلعَة عَيْرٍ الطْعَام الذي ابع من فهو بَيْعٌ الطْعَام قبل أن يُسْتَوْفّى . 

ال مالك: وذ تھی رَسُول الله ل عَن بيع العام بل أن ْفى . 

قال أبو عمر: اخْتَلَفَ المَقَهاءُ ذ في الشَرَاءِ پرَأسِ مال المُسَلم م مِنَ المُسَلّم إليه سينا 
غد لاال فقول الك ما فة في موطيء: ا ماله 

وهو قول آبي ية وبي يُوسُف» وميا ى الح إلا أن مَالِکاً لا یری 
عَيْرَ الطْعَام في دَلِك گالطعَام» ًاذا تَقَايَلا عِلْدةُ في عَيْرِ الطعَام» جار أن تاخز [مِنْ 
الطْعَام] [برَأسٍِ مَالِهِ ما] شاءَ [إذّا خَالَّفَ] جنس ما تايلا فِيهء وَتعجلَ ذَلِك وَلا 
وره . 

ذلك جَائِڙ عِندَه ان يَشْتَرِي مه مِن عَيْرِهِ مِن چلسه وَعَيْرِ جليوء وَبْحيلَ عليه 
إا تقايل في العام سلما گان أو عير م يَجُز لَه ن يأخد من برس ماله شا م 
الأشَيَاء؛ لاله بيع الطَعَام َل أن اوق 


کتاب البيوع ا س ص ا = TAN‏ 


00 ا د ا 

ِن العْرْوضِ كُلْها. 

E‏ وَإسْحَاق» قالا: بَيٌْ السَلّم مِنْ بَائِعِهِ وَمِنْ عَيْرهِ قبل قَبْضه 
فاسدةً. 

وَحجُهُمْ حَدِيث عطبة [الكوفيٰ]» ء عَنْ آٻي سَعِيڊ الخُدريّء قال ال ولا 
ية : «مَنْ سلف فِي شَيْءِ فلا يَصْرِفةُ إلى عبرو . 

رمَا روي عَن جَمَاعَة مَِ السَلَّفِ اهم الوا جين سيوا عَنْ ذلك : حماست 
فيه أو رأ س مالك» :ولا حدر ذلك 

روي دَلِك عَن ابن عُمَرَ» وَالحَسَنِ» وَعِكرمَة» [وَجَابرِ بن رَيْدا» وَعَيرِهم. 

[وَحْجُة مَالِكٍ َد أوْضَجها] على مَذْهَبه. 

وَقال السَافِعِيّ والوريٰء و : لا اس أن بَشْتّرِي السَلَمَ إا قال منْ سلمه ما 
اا ب ماله مِنَ المُسَلَّم [إليه] ومن عُيرء قبل قَبْضِه [ل٤]؛‏ لأئهُ قذ مَلِكَ كَل وَاجِدٍ 
ا الال ابل مِنهاء فإذا مَلك رَس مَالِهِ بالإقالَة جار لَه اصرف فيه؛ لأنُ العَْدَ 
الأرل د اف NNE SOE‏ وما کان 
ملة؛ لاله لَمْ يصرف ما [سلم] فيه في غُيرو. ٠‏ 

ومَعْنى النّهي عن ذلك عِنْدَهُم هُوّ بَيْعُ ما سَلمَّ فيه قبل اسْتِيمًائِه» فَذَلِك هُو 
صرفه . 

قال أبو عمر: أصَل هَذِهِ المَسْألَةَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأصحابه الحْكُمٌ بطع الذرائع کان 
المسلمٌ والمسلمٌ إليه لما عَلِمَا أن ْح الع في شَيْءٍ آخرَ لا يَجُورُء دَكَرَ الإقالَة كرا 
لا حقِبقة له يسنجير ذلك صرف الطعَام في عبرو ولك بيه قبل استيفايو. 

وَقذ اموا أنه و لم يشتقيل لم يَجُز له صرف رَس ں المَالِ في [عَيْروِء كما لا 
يَجُورٌ لَه صَرْف رَس ماله فِي] دَرَاهِمَ أو دَنَانيرَ أكَتَرَ مِنها. 

فال مَالكڭ: : قن تيم الْمُشتري قال لِلبائع : أفلني وَأنظرك امن الي دَفُعْتُ 
لبك فد ذلك لا يلح وال لملم يهَو عَنه وَذَلِكَ نه لما حَلّ الطعَامٌ لِلْمُشْتَرِي 
على البّائع» خر عه حَفهء على أن يله . فكادً ذَلِكَ بيع الطَعَام إلى أجَلء قَبْلَ أن 


يسَْوفی . 


(1) وروي الحديث بلفظ : من أسلف من شىء فلا يصرفه إلى غيره. 
أخرجه أبو داود في البيوع باب ٥۷‏ وابن ماجه في التجارات باب .٠٠‏ 


A۸ 


کتاب البيوع 


ال مَالِك: وََفِْيرٌ ذلك أن الْمُشَْري حَينَ حَلّ الأَّجَل. وره العام أحَذَ به 
ويتاراً إلى أجَلٍ» وَليْسَ َلك بالإقًالة. وَإنَّمَا e‏ 
إا وَقَعَّثْ فيه الرَيَاةٌ ية إلى أجَلء أو بشَيْءٍ يَرْدَادهُ أخذهُمَا على صَاجبه. أ 
ب ينتفع ر به أخذهُمّاء إن ذلك ُ3 بالإقالةء وَإنْما تَصيرُ ر الإقالة ذا علا i‏ 
ا اک شات وال والئؤلبة؛ ما لم يحل شيعا ِن َلك زياد 
ا أو نَظْرَةء إن دحل دَلِكَ زِيَادَةٌ أو نُقَّصَانُء أو نَظرَةّء EE‏ له ما 

جل البَبعّء E‏ 

قال أبو عمر: [الأضل] الّدِي ذَكَرَاهُ في المَسْألَّة قَبْلّ هَذهِ يعْنِي عَن القَوْل في 
ف 1 ا 

وَلَمْ يَحْنَلِفِ العُلمَاءُ أنه إا أقالَة] في جَمِيع السَلم» واوا ا الي 

جين الإقالّة له جَاِرء وَأ لَه النَصَرُفَ فيه كَيْفَ شَاءَ مَعَه وَمَعَ عَيْرهِ إذّا بان ہما بض 
ا المَال إلى نَمَسه. 


وَإِنّما اختلَموا ذ في الشركة وَالتّوليةء وا ذلك بَعْد٬‏ إن شَاءَ الله عر وجل . 

اّما رة مالك [] النَظْرَةَ بالتّمَن؛ لأنّها عنْدَه كالرَيَادَةء وڏا کائث كَڏلِك 
صَارّث بَيْعاً في الطَعَام قبل قَبْضٍه» على أذ مَذعَبةُ جُوَاز الإئَالَة ِي بَبع الطعَام قبل 
[بَيْعه] َكِنْ برس المَالء لا زيَاده» وَسَيَاتِي الول في الإقالَة مِن بيع الطعَامء والتّوليّة 
فيه › والشُرگة في باب جُامع بيع العام إن شاء الله عر وجل. 

ولسائر العْلمَاءِ ء في الاير برس المَال بَعْدِ الإقَالّة [فِي السَلّم] قَولانٍ. 


so 


أخذهما: أنه لا يَجُورٌ؛ لاأئهُ مِنْ باب فسخ دَيْنِ فِي دَيْنِ. 

والآخَرٌ: أل جائ ؛ E E OS‏ 

قال رَسولٌ الله لل : «مَنْ قال مسلماً صَفقَتة أقال الله عَْرََه» وَمَنْ أنظرَ مُعْسراء 
أله الله في طِلَهِ يوم لا ِل إلا ظلُ» . 

E U E E O E U 
الأجّل.‎ 

قال مالك وكذلك من سلف فى صف من الأضتاف. فلا تاس أن اخ حيرا 
النرظا بم الجديت وم 8رمن كاي الى باب ۲١‏ (السلفة في الطعام)» صفحة .٠٤٤‏ 


)۲( أخرجه أبو داود في البيوع باب ۰٥۲‏ حدیث ۰۳٤٦۰١‏ وابن ن ماجه في التجارات باب »۲١‏ وأحمد في 
المسند ۲/ .۲٠۲‏ 


كتاب البيوع ۳۸۹ 


مِمّا سلف فيهء أو اذى بَعْدَ مَجِلّ الأجَلٍ» وَتَفْسيرٌ دَلِك: أن يُسَلْفَ الرَجْلُ في جِنْطَةٍ 
مَخْمُولةء لا بأسَ أن يَأخْذَ شييراً أ شَاميةً إن سلف فِي تَر عَجْوةٍ فلا باس أن 
ET NEA‏ ِن سَلْفَ فِي ريپ أخمَرَء فلا بَأسَ أن ياح سود إذا 


كان ذلك كله بَعْدَ محل الأجَلء إا كات مَكِيلَةُ دَلِكَ ا E‏ 
(OD‏ 
فه ۰ 


قال آبو عمر: هَدَا كله لا خلاف فيه إلا في فص الشْميرِ من القع عند مَحلَ 
الأجل أو بَعْدهُ ن ذلك لا يَجُور عِندَ [كل] مَن يَجْمَل الشَِيرَ صف عير القنجء 
والقُنح كله عند الجُميع صِنف واد كَمَاءِ الشعير صِنْف وَاجِدّء وَكماءِ الرّبيب 
أخمَره» [وَأسوده] صِنْف [َوَاجِدً]. 

وَكَذَلِك اللَمْرُ وَصروبةء والشلث عنْدَهُم صِنْف وَاجِدٌء والذرةٌ صِنْفٌ» والذَخنُ 
صِئفٌ» وَمَا أشْبَةَ لِك كله فَإِذّا سلف في صنفه مِنْ َلك الصف وَأحَذٌ عند محل 
الأجَلٍ أف بَعْدهُ» أرفع مِنْ صمَتَه فَدَلِكَ إِحسَانٌ مِنْ المُعْطي» وَإِن أحَدَ أدون [فَهُرَ] 
تَجَاورٌ مِنَ الآخذِ. 

وَفِي الاب بعد هَذا زِيَادَةُ بيان في [معنى] هَذًا الاب واللّة المُوَفقّ لِلصّوَّاب. 

وَإلّما اختارَ مَالِك - واللَهُ أعْلَمُ - لظ سلف في طَعَام» وسلف في كَذاء والسلعة 
في الطْعَام» والسلعةٌ في العُرُوض»› وَنحو هَذا مِن لَفْظ السَلّفِ» وَإِنْ كان لظا مُشتركاً 
لجُميع القزض والسَلّم [وَلمْ يکٹز] في موَطيِهِ كله ذفر السَلَم؛ لِمَا روي عن عمَرَ بنِ 
الطاب - رضي الله عنه أنه كان يمول الوَجُلٌ: أسْلَمْتُ في كَدَاء O‏ إّما الإسْلام 
لفرت الال : 


۲ - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 
۴۳ _ مَالكٌ؛ أنه اة : أن سَلَيْمَانَ بن يسار فال : يي عَلَف جما سَعْدِ بن 


أٻي وَقَاصِ؛ فال لِعُلامه: خد باط اهلك قابس بها شعيراًء ولا EE‏ 


قال ابو مر مدهت سعد Ng EE a‏ 


)١(‏ بعد محل : أي بعد حلول. 

)۲( الموطاًء بعد الحديث رقم ۹ من کتاب البيوع ٠‏ باب ۲١‏ (السلفة في الطعام) صحة 0 

٠١ ۳‏ -- الحديث في الموطأً برقم 9۹( من کتاب البيوع› باب ۲ (بيع الطعام بالطعام لا فنضل 
بینهما) . 


۳۹۰ 


كتاب البيوع 


N‏ إلى 


ا أنه ٠‏ ل ا Ie N‏ مال سَعْدٌ: 


اغا 


أ هما أفْضلٌ؟ قال : البَبّْضاءُ [فَنَهاهُ عَنْ ذَلِك]. 

والبيضاء: الشَعِيرٌ ها هنا مَعْرْوف [دَلك] عند العَرّب بالججازء كَمَّا أن السمراء 
البرَ عنذهُم. 

إلى مَذْمَب سَعْدِ في هذا ذَهَبَ مَالِك» ويه اختَارَ» وَعَلَبهِ أضحَابة . 

٤‏ س_ مالك ع عَنْ سُلَيْمَان بن يَسار؛ انه ا : أ عَبْدَ 
a e‏ خذ مِنْ حنطة 
e ME‏ 

e‏ ا کک 
ا 


اتل ر 


0 مَالك؛ آنه بَلعّه عن الاسم بن محمد عن ابن مَعَيْقِيب الدوْسيّء 


ا ر 


مل ذلك . 

قال مَالك: وَهُرّ الام عِنْدَنًا. 

مکذا وی بخ هذا الحدِيف َال فيه عَن ابن مُعَيقيب» وَنَابَعَهٌ ابْنْ بکیر» وَابْنْ 

رمَا القعنبيْ» وَطَائَِة نهم قَالْوا: عَنْ مُعَّيقيب. 

وذ روي عَنْ عُمَرَ بن الطاب أ رَأى مُعَبقيباً وَمَعهُ صح مِن شير فد استبدَله 
مد جئطة» فال ل ع لا يَجل لَك إِلّما الحَبٌ مُا بمْدّه وَأَمَرَهٌ أن يَرْدَهُ إلى 
صضاجبه. 


فَاختَمَل أ تكن ع رأف الخرت كلها صا رادا وا ان کو ال 


ت 


والب عِنْده فَقَط صنفاً وَاجداً. 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠١ الحديث في الموطأ برقم‎ _ ٤ 
. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠۲ الحديث في الموطاً برقم‎ _ ٠ 


كتاب البيوع ۳۹۱ 


[وهُوَ مدهب ار أهْل العِلْم وَأهْلٍ السام . 

وَبهِ قال الأوْرَاعي في البْرَ ا ف له فا رادا ل ر ها 
عض إلا مغلا مل . 

وَأنًا اختلاف فقَهاءِ الأمَصَار في هدا [الباب]ء قد كرتا مهت مالك وَأْصحَابه 
فى ذلك . 


وَبهِ قال الأوْرَاعِي في البرٌ والشعير. 

وفال ليث بن سعد : لا يَصلَح اشير بالقنح إلا ملا بول وكذلك السلف:ء 
والذر والدخنْ» والأرر لا باع بض لِك كله بعص إلا ملا بهشل ؛ لاا 
وَاجد٬‏ وُو مِمَا يحبر 

وَّقال: والقطاني كلها العدس» والحمص» والحلباء والفول يَجُورٌ فيها 
التقَاضلَ؛ لان القطانيّ مختلفة الم واللون والخلف: 

قال أبو عمر: لَمْ يَحْنَلِفٌ قول مَالِك أن الدخنَ صف مُلْمَردء وَكَذَلِك الذرةٌ 
صف والأرڙ صف جار التََاضل بَيْتَهُماء وَكَذَلِكٌ العدسٌ صِنْفٌ عِندَ كر أضحاب 
مالك . 


2 


0 


وقال ابن كنانة : هو صِلْفٌ مِنَ الجنْطة . 

َهُو قول الشَافِيِيٰ . 

وَاختَلّفَ قول مالك فِي القطانيٰ . 

قال ابْنٌ وَهْب: القطانيٰ كلها صف وَاجِدٌ. 

وواه عَنْ مالك : لا يَجُورٌ إلا مِثلاً بوشْل. 

وَرَوى أشْهَبُ. عَنْ مَالِكِء قال: الحمص» والعدس صِنْف وَاجِد وَسَاؤ 
القطانيْ أصنَاف . 

وَرّوى ابن القاسم» عَنْ مَالِكِ فال: القطاني كلها أضَاف مُختَلمَةٌ الفولء 
والعدس» والحمص» ولا س في القَاضُلِ في بيع بَْضها بض . 

عوقول ساخون: وَأكَرِ أَصَاب مَالِك. 

وٿال ابن القاسم» وَأشَهَّبٌ: الجلباد» والبسلَّة صِنْفٌ وَاجِدٌ» والحمص واللوبياء 
صِنْف وَاجِدٌ وما عَدا دَلِكَ مِنَ القطاني» فَأضتاف مُحْلِمةٌ. 


وَقَّال سَمَيَانُ الئورىء وأو حَنِْيفة» والشافِعيٰ» وَأضخابُهم: البرء والشُعيرٌ 
صقان مُحَلِمَانِ والسلت ص 1كا أن الدخنْ صِنفٌ]» والدرةٌ E‏ 


۳4۲ کتاب البيوع 


وَبهذا قال خمد بن حَنبلٍ» > وَإْخاق» وانق عبد وأو ثور» وَدَاودذ» وَابنْ 
علية» وّالقطاني كلها عندهُم ا 


قال اتو فير [أمّا] حُجُنُهم فِي أن البرّ والح صِنْمَانِ» يجوز فيهما 


التقَاضل : 
قَمنها مَا روَا الوريٌء عَنْ حَالِدٍ الحدًاءي ٠‏ قلابَةًّء عَن أي الأشْعَث» عَنْ 
عبادة بُن الصَامِتِ» قال : سمحت رَسول الله که يفو : «الَهَّبُ بالذهَّب وَزناً ٻوَزْنِ» 


والفِصَةٌ بالفِضصّة ونا بوَزْنِ» وَالبُرُ بالبُرّ ملا بمشل› ey‏ 
وَالتَمْرُ ٻالتَمْرِ ملا بوْل» EM‏ وبع اذب بالِضة كيف شم 
يدا ي ٬‏ والبر ار ف يدا بي والملح بالتَمْر كيف شِنْتَمْ يدا | م 


وَذكَرَهُ عَبْد الرراقق» ووک ؛ > عن التُوْرِيّء وَفِي لَمَظِ وکیع : : «وَإذا اخْتَلَمَتٰ هله 
[الأضتَاف]» گیف شِننُمْ م يدا بيد . 


é~g 8 حل‎ 


ف ا اخبرن شرت ن می ؛ ال عدبي ائ 


ي 


قال : E eT‏ ا لی اا 8 ای 
عبادَةٌ ُن الصامت› قال : E‏ ا الله کا ی عن [بَيْع] امب بالذّمَب» والفضة 
الف وال يالب والليير بالشير وار بار واليلح ا إلا ملا بوفْل› 
E O ES‏ ا 

[اللَفْظٌ مُجْمَل]ء وَالطرق بهڌا عَنْ عُبادَة [كَيِير] جڌاء ڦذ دكَرنا کثِيراً مها في 
«التَمُهيدِ» . 


وَمِنْهَا مَا حَدَدنِي عَبْدُ الله بن مُحَمدِ بن سي قال: : حدئني حَمزة ُن مُحَمَدِ بن 


عَليّ٬‏ قال : حَدََبِي أخمَدٌ بن شعيب» قال: قال : 


ar‏ و 


E‏ > عَنْ مُحَمَدِ بن سيرِينّ» عَنْ بن 


() أخرجه مسلم في المساقاة حديث ۸١‏ ۸۲ والترمذي في البيوع باب ۲۳ وأحمد المسند ۳/ ٠٥١‏ 
TY TIE/o AV A‏ 

(۲) هذا لفظ النسائي في البيوع باب ٤۲‏ وقد روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في 
المساقاةء حدیث ۰۸۰ ۰۸۲ ۸۳ ۱١۱‏ وأبو داود في البيوع باب ۱١‏ والترمذي ف في البيوع باب 
۳ والنسائي في البيوع باب ۲٤ء‏ ۳٤ء ٤1 ٤٤‏ وأبو داود في البيوع باب ١٤ء‏ وأحمد في 
المسند ۲/ TY TIE TV1 /0 AV AV * cO «o° | «EY «F۲‏ 


8ے 


سار وَعَبْدِ الله بن عتيك فالا: جَمَعَ الْمَثزل بَْنَ عَبَادةَ ب الصَامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَنَهُمْ 
عَبَادَةَ ال تاتا رَسُول الله ل عَن بيع الذَمَب پالذمَب وَالوَرق بالْورق والب بابر 
والشعير بالشعير وَالتَمْرِ بالتَمْرِ قال أخدا وَالْيلح املح و رلم يَقَلهٌ الآحْرْ إلا مِثلاً 
بهل يدا بد وَأمَرَّا أن تييع الذَمَبَ بورق وَالورق بالذَهب والب بالشُعِير وَالَِيرَ بار 
يدا بيد كَيْفَ شتا قال أحَذْهُمَا فَمَنْ راد أو ازدَاد فَقَّدْ أزْبى . 


aS‏ ا حا ا 
شيد فالا جع اثر بين اة ن الطايت وَين متار: فال اة ا 


آن بيع الذحَبَ بالذَمَّب والوَرق بورق وال بابر وَالشَعِيرَ بالشعير وَالتَمْرَ بالتَمْرِ 
قال أحَدهُمَا وَالْملح بالملح ولم يمل الاَخْرُ الاما ٻِسَوَاءِ ملا بوش قال أخَذْهُمَا مَنْ 
راد أو ازداد فَقَذْ أزبّى وَلَمْ يمُل الآَحَرُ وَأمَرَنا أن نبيع الذْهَبَ 0 بالدّمَب 
والرٌ اشير وَالشَعيرَ بال يدا بيد كف شفنا فَلَع هذا دیف او فام فال ا 
بال رِجَالِ يُحَدُونَ ايت عن رَسُول الله اة ڦذ صجبئاهُ وَل نَسْمَغةُ مئه بل َلك 
عَبَادةَ بْنَ الصَامِتِ فقَامَ قَأعَاد الْحَدِيتُ فَمَال لَنْحديَنّ ما سَمِعْتاهُ مِنْ رَسُول الله ب وإن 
رغم ماويه . 

وَهُو مَذْهَبُ عُبَادَة 7 الصَامِتِ» وَعَبْدِ الله بن عُمَرَء وَأبي هُرَيْرَةٌ» وَالحَسَنء 
وَأهْل البَصَرَةٍ» وَأكَثْرِ أهْل الكوفة . 


وروی مَعمر عَنِ الڙهريٰ عَنْ سَالِم بن عَْدِ الله ن عُمَرَء عَن أبيهِ قال: ما 
اختَلَمَتْ لاله ِن الطَعَام» لا باس بهِ» يدا بيد . 

وأخْبَرنًا سَعِيدّ» فال : حَدَننا قاسم قَال: حَدَنّنا مُحَمّده قال : حَدئنا بُو بكر» 
قال : حَدتنا مُحَمَدٌ بن فُضيل» > عَنْ أبيهء عَنْ أبي زرعة عن ابي هرر َة قال: قال 
رَسول الله بلا : «اللَمْرٌ بالئمرء وَالجنطة بالجنطةء والشُعِيرٌ بالشعيرء > والملح باليلح 
ملا ينل » فَمَنْ راد وَاسُتَرَاد» فقَدٌ أربى» إلا ما اخَلَمَتْ أَلوَانهً». 


ر 


وَحَدَنّنا عَبْدٌ الوّارثِ» [قَال: حَدَنَنا اسة] قال حدتّنا مُحَمَدٌ بِنْ الجهمء A‏ 
قال : o TT‏ 


(1) هذا لفظ الحديث عند النسائي في البيوع باب ٠٤١‏ وانظر الحاشية السابقة. 
() هذا لفظ الحديث عند النسائي في البيوع باب ٤٤‏ وانظر الحاشية ما قبل السابقة. 


٤ہ‏ کاب البیوع 


والمَضة [بالدّمَب] أكثرهماء يدا بء ولا بأس بيع الجْطة [بالشُعير] وَالسشَعِيرٌ أكثرهُما 
بدا ل 

وَحَدَنَنِي عَبْدٌ الوَارثِ قال: حَدئَنِي قاسم َال : حَدَئَنِي أحمَّدُ بن رُهير» 
[قال: حَدئنِي عَاصِمُ بن عَلِيّ بن عَاصِم]ء قال: حَدَِي الربيع بن صبيح» عَنِ ابن 
سِيرينَ» عَنْ ئس بن مَالِكِ» وَعَبَادَةٌ بن الْصَامِتِ اهما قالا: لا باس باكر ا بالشعیر 
انَيْن بوَاجِدٍ يدا بيَدِ» وَيرفعَانه إلى الي با . 

وروی مَسْلَّمة بن عَلقمة» عَن ابن سِيرِينَ» عَنْ مُسْلِم بن يَسَارِ وَعَْد الله بْنُ 
عُبي عَنْ عُبَادَةء قال: أمَرَنَا رَسُول الله ية أن نبيع الذَهَبَ بالوَرقء والب بالسُعِير 
كيف شتا يدا بيَدِ. 

وَمِنَ الحُجَة فِي هَذا أيضاً حَدِيتُ مَالِكِء عن این اب عَنْ مَالِكِ بن 
أوس بْن الحدثان» عَنْ عُمَرَ ن الخْطاب أن رَسُول الله َة قال : «الذهَبُ بالورق ربا 
إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالبُرُ بالبُرّ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ» وَالشَعِيرُ بالشُعِير رباء إلا هَاءَ وَهَاءَء 
وار بالتر ربا إلا عا رخا قصل ن ال والير كما فصل ن اشير وار 
پوو قَاصِلَة . 

ولو گان الْرُ والشَمِيرُ صِنفاً َاجداً لما فرق رَسُول الله ل بََْهُما كما لَمْ مرق 
بين [ صف منْ] الذمّب» وَصنُوف الفضة» وَصنُوف النّمْر» [وكما لم يمر 3 ق العْلَّماءٌ ء٤‏ بين 
صَئُوف الرَبْتِ]ء ملو أن بَعْضَة اجرد مِنْ بَعْض . 

قال مَالِك: الأَمْرٌ الْمْجَمَمُ عَلَيْهِ عِنْدَنّاء أن لا تاع الْجِنْطة بالجنطةء ولا النَمْرُ 
بالتَمْرِ» ولا الْجنطة بالئَمْر» ولا النَمْرُ بالربيپ» ولا الْجِنطة بالربيب» ولا شيءَ مِنْ 
الطْعَام كله إلا يدا بيه فن دَحْلَء شَيثا من ذَلِكَ الأَجَلْء لم يَصْلحء ركان حرَاماً. 
وَلا شيْءَ مِنَ الأذم كُلَهّاء إلا يدا بيد 

َال مَالِكٌ: ولا باع شَيْءَُ من الطْعَام والاذم إ إا كان مِنْ صنْفٍ واجد. اثْنَانِ 
واچ فا ی مد جنطة مدي جطةء ولا مد مر مدي تمر . لا مد رپيپ ٻِمُديٰ 
رپیب» ولا ما أَشَبَه لِك مِنَ الْحْبُوب وَالأذم كلها إا کال من صِنْف وَاحدِء ون گان 
يدا بِيَدِ. ما َلك مزل اوري الور وَالَذمَبٍ اذهب . لا يَجل في شَيْءِ مِنْ دَلِكَ 
افر ولا يل إلا ملا وء يدا پيل . 

قال آبو عمر: أَجْمٌَ الممَهاءُ من ايء مَنْ بَعْدَهُم أنه لا يجوز ززق يالوق 
إلا ملا بل يدا بيَدِ] . وَكَذَلِك الذْمَبُ بالذمَب» لا جور إلا ملا بِمْثِل» يدا بِيَدِ» 
وَكَذَلِك ابر بالبرء والشَعِيرٌ بالشَعِيرَء [والنَمْرُ بالنر]. 


کتاب الببوع 40 


وقد درا ما شڏ فيه مُعاويةء وَمَا شَذٌ فيه اب عَبّاس أيضا فيمَا سَلّفَ مِنْ تابا 
والحُكة في السنةء لا فيا حُالقها من الأفوال الي هي جهالة يلرم رها إلى السَقِي 
وقول مَالِكِ في الطَعَام کله وَالآدام آنه لا پَڇُوڙ فِي شَيْءِ مه اينه وَ رَقُول جُمهور 
علماء الأمة. 

وذ ذَكرْنًا في هَذًا الاب ما يذل على صَرَّاب القَوْلِ في الأضناف مما يَقَطمُ عِنْدَ 
ڏوي لاام الاختلاف» والحمْد لله . 


وَشَدٌ اود قَأجَارَ الَسِيَةً وَالتقَاضل فِيمَا عدا 1 والشُعِيرء وَالتَمْر» وَّالملح مِنٌ 
الطْعام» والآدام؛ لن رول ال ياد ولِعْمُوم قول الله عَرّ وجل : لوال هه اسیج 
[البقرة: 1۲۷١‏ قَلَّمْ يَصمٌ إلى اللَسِيئة المَنْصوصَة في حَدِيثِ عُبادةًء وَعْيرهِ شَيئاً عَيْرهاء 
رهي الذهبُ» والورق» وَالبْرُ» والشَعِيرُ» وَالَمْرُء وَالمِلْح. 

وش ابن عليه في ذلك أيضاء فقَال: دا اخْتَلَّفَ التَوْعَانِ گالب پالشُعير» وَالبرَ 
بالربيب» فليس بوَاجِدٍ بأضْعَافِ الآخرء يدا بيَِ» وة - [قياساً] لكل ما یُکال على 
ا 

قال: وّلما أجمعُوا في المَوْرُونَاتِ أنها جَايِرٌ أن يَشَْري الحَدِيدَ» وَالقَطنَ 
والعصفَرَء وما بورد ِن مل ذلك كل گالذُب» وَالفِضة انان بوَاجدِ نَقْداًء أو نَسِيَةً؛ 


انه ل پشبه الذهَت» وَالفضة شيْءُ مِنْ م مِنَّ المَوْرُون» فَكَدَلِك في القِيّاس: کل شيٰءِ کل 
بعد شَبَهاً مِنْ ن الذهَّب والفضة وأخرى أن [يكرن] واد بأضَعَافِه بالدء [وَالنَسِينَةَ] . 


قال آبو عمر: ما أَصَابَ وجه القَيّاس» ولا اتبَعَ الجُنْهورَء ولا اعتَبرَ الانَارَء ولا 
A‏ 
N‏ واب بی الرناد 
تحر لِك . 

قال مَالِكٌ: : وَإذا اختَلفَ NG‏ م ممایزگل او شرت بان اختلافه 
قلا باس أن يُؤْحَدٌ مه اتان بواج يدا بيد . ولا باس ن ڀُؤَْدٌ صاع مِن تَر بِصَاعَبْنٍ 
مِن جنطة وَصَاعٌ مِنْ تَمْرِ بِصَاعَبْنِ مِنْ ربيب . و ا ي 
إا كان الصَنْمَانِ مِنْ هَذَّا مُحكَلِمَيْن . فلا باس باثتيْن ن مله بوَاجد. أو أَكَتَرَ مِنْ ذَلِكَ يَداً 
پيلِ» کک 

ات با SI‏ رى الل بار جانا 


ال الك َكَل ما اختَلّفَ من الطَعَام والأذم بان اختلاة» فلا باس أن يُشْتَرّى 
بَعْضْة ببَعْضٍ جرافا يدا ِء إن وَحَلَهُ الأجَلٌ فلا خَيْرَ فيه . وَإلّما اشَيِرَاء دَلِكٌ جرَافاً 
كاشيَرَاءِ بَعْض ذلك ٻالذَمَب وَالوَرتيٍ جرَافاً. 

قال مالك : وَذَلِك٬‏ نك شري الْحلْطة بالْوَرقي جرَافاًء وال بالذّمَب جرافاًء 
هدا حَلالٌ لا باس به r?‏ 

قال أبو عمر: على ما سه مَالك» وَذکره مِنْ هَذا مَذْهَبُ السَافِعِيّء والكوفيٰء 
وَجُمهور العْلمَاءِ ء في تَځريم اللُسيئة في الطَعَام بَعْضِه بض يِن صنف وَاجِڊِ اء أو 
من صمَيْن مُحَلِفَيْن . 

وتخريم م اللَسِيَةَ دون الََاضلٍ [فِي الجِنْسَيْنٍ] على ما كنا ِن اخيلافي أصْولِهم 
في الأضنَافِ» والاجُئاسٍ» eS‏ 
جرَافاً صبراًء وير صبر» ولوا بمَجُهول» E‏ بمَجْهُول» وَأمّا مَأ لا يجوز فيه 
اا E‏ ولا يُباعٌ مه مَعْلُومٌ بمَجْهُولِ الممَدَار» ارلا مول 

وخا کل ذقنم م في باب ي اة ود شاك ضا مدهت الكوفشن 
في أن الج بانفِرَادِءِ يحرمٌ اللَسيَة. 

وَكَدَلِك الكَيْلُء وَالوَزْنُ عِنْدَمُم كَل وَاجِدِ مِنْهُّمًا بانْفِرَادِهِ يحرم اللَسِيةًء 
الف الجنْس . 

ا رَمَالك» e‏ 
در وَعَيرُ ا 0 ا را با اا 
وَيَّحرمٌ النّيئة على ما ذَكَرنًا مِن اختلافِ مَالِكٍ» وَالشَافِييٌ في المَأكُولِ عير المُذَّخرِ. 

وراد الكوفيُونً عَلى الجِجَازيْينَ مُرَاعَاءٌ الكيْلٍء وَالوَرْنِ» ون اختَلفَ الجنْس؛ 
لأ اليل ء وَالوَزْنْ e‏ کالجْس» وة المأكولء وَالمَشروب عِندهُم لار 
وَالمشروب إذا کان بوَرْنِ» فهو جنْس» [ أو کان ا فهر جنس]» والجنس عندهُم 
الصف عندَنًا. 

وذ مَضى ذلك كله في باب بيع الفاِهة بانط مِن هَذَا. 

(1) الموطأء بعد الحديث رقم ۲ من کتاب البیوع» باب ۲۲ (بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما)ء 
صفحة .1٤۷ 1٤1‏ 


كتاتاليوع 2 س ا ا ب ۳4۷ 


راما الذَهَبُ وَالفِصًةًء وَٳِن اا مَوْرُونَيْن» فلا بُشبهُما عَيرْهما مِنَ المَورُوئًاتِ عِنْدً 
الجويع؛ لأهُما مُسلمانِ في کل شَيءِ م مِنّ المَوْرُونِ [وَغيرو]» ا 

ا والشافعي : لا يجوز أن يبع شَيْء مِنَ الطعَام 5 كله والإدام بَعْضة 

NG 

وَقول اللْيْثِ في دَلِك كَمَول مَالِكِ» والشَافِعِيْ» وَدَلِكَ عِنْدَمُم كَالصَرْفِ . 

وَحالّف أٻُو حَنِية في قله هذا بيه َه ينه وَبَيْنَ الصَرْف . 

ال مَاِك: وَمَن صَبَرَ بر عام وُذ عَلِمَ يها > ئم اعا جزافاً وَكَتَمّ 
المُشْتَري كَيْلَهّاء > قد لِك لا يَضلحْء إن أَحَبّ الْمُشْتَرِي أن رد دَلِكَ الطْعَامَ على 
البَائع» ره پا كمَمَة َيل وره وَكََلِكَ كُل ما عَلِمَ البائعْ كَيْلَهُ وَعَدَدهُ ِن العام 
وَعَبرو نَم باعَةُ جرافاً. وَلّمْ َعَم الْمُشتري لِك قاد الْمُشْتَرِي إن أَحَبّ أن يرد َلك 
على البّائع رَدَهُ» وَلَمْ يَرّل أَهْل الْعِلْم يَنْهَوْنَ عَنْ ذلك“ . 

قال آبو عمر: قَد قال قول مَالِكِ فى ذَلِكٌ: اللْيْتُ بن سغد رَالأوَرَاعن. 

وروي لِك عَنِ ابن سِيرينَ . 

وقد روي عَن الأوْرَاعِيٰ أنه قال : إِذا اث شر قا مما کال وَحمَلَةٌ إلى بَلْدِ 
E ID E‏ لا باس په: 


وام الشَافِعِيْ› واب حنْيمَةً» وَأصحابُهُماء والتوريٰء وَالحسنْ بن حي » فَقَالوا: 
لا اس آن بيع طَعَاماً ُذ عَلِمَ مِقْدَارَهُ مِمُنْ لا يَعْلَمُ مِْدارَهُ. 


وقد وى ابن القَاسم؛ عَنْ مَالِك أنه قال : جائ E‏ وَنَخوهِ جرافاًء وان 


O E 


عَلِمَ البائ عَدَدَه ولم يلم المُشْتَري؛ لأ دَلِكّ يَحْتَلِفُ وَلَمْ يَجُز ذلك فِي الجّزرء 
وم أشبَههُ» م المَعْذودِ. 
قال أبو عمر: ولا أعْلَمٌ أضلاً [يْخَرَم] ذلك وَقَذ قال رَسُول الله ية: «[دعُوا] 


ا 2 


الاس يُرْرَق بُعْضهم مِنْ بَعْض» 


(1) الموطاًء بعد الحديث رقم ۲٥ء‏ من كتاب البيوع» باب ۲۲ (بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما)» 
صفحة .1٤۷‏ 

)۲( وروي الحديث بلفظ : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . 
أخرجه مسلم في البيوع حدیث ۰۲۰ وأبو داود في البيوع باب ٤0‏ » والترمذي في البيوع باب ۱۳» 
والنسائي في البيوع باب 1۷ء وابن ماجه في التجارات باب ٠١‏ وأحمد في المسند ۳۰۷/۳» ۳١۲‏ 
AY A1‏ 


۹< س ا > ی االو 


َكَل جارة عَن ترَاضِ ل يَأ عَنِ الي ڪل التي [عَنها]ء وَلا گائٺ في مَغنى 
ما ھی عَنْهُ فْجَائِرّ باهر القُرآنِ» وَمَنْ أبى مِنْ جَوَازِ دَلِكَّ جَعَلَهُ مِنْ باب الغِشء 
والتّذليس بالعَيْب . 

ال مالك لا خَيْرَ في الْخْْرٍ» فرص بِقُرْصَيْنِ» ولا عَظِيم بِصَغِيرء إا كان 
بض ذَلِكَ ابر ِن بض اما ذا کان بسَحَرّی أن یون ملا بول لا بَأْسَ پو وَإِن 
و 

[قال أبو عمر: هذا تَخصِيل مَذْهَّب مالك عِنْد أكئر أضحابهء وَقَذ روي عَنْهُ أن 
الحْبْرَ بالخبّز فيه التَقَاصل» وَالَسَاوي؛ لأ الصَنَاعَةَ قَذ أخرَجَنّهُ عَنْ أضل جيه . 

ذَكَرَه ابِنْ خواز بنداذء عَنْ مَالِك . 

وَاخْتَلَّفَ أضَحَابة في خبز القطاني بعضِه ببَغْض اختلافاً كثيرأ ق دَكَرْتَاه فِي 
اختلافِ قول مَالِكٍ وَأصحابهء و ان آذ الجن الجن لا بور اياده 
ولا مسَسَاوِياًء وَكَذَلِك الحَجِينُ بالدقِيتي عند أَكنَرِهِمْ . 

وَأمًا الشَافِعِيٰ» فلا يَجُورُ دة بيع الحْبزٍ بالخبز متَقَاضِلاًء ولا مُتَمَاثِلاء وَكَذَلِك 
ا وَكَدَلِك عِئده کل شَيءِ لا يَجُو ز أضَلَةُ إلا ثلا بيعل لا يَجُور إا 
خرَجَ عَنْ أ ضْلِه بيع بَعْضّةُ ببَْضٍ بحالٍ؛ لاله قف عَلى صِحة ما في کل وَاجڍ مِنهُما 
من الأضل» أنه لا يَذرِي يقار مَا في العَجينِ مِنَ المَاءِ» وَبَعْض الدقِيتي يحمل مِنّ 
المَاءِ كر مِمّا يحمل عَيرهُ وَكَدَلِكَ الطْبِحُ» َلَعْ e‏ 

لا يَجُوڙ عِند الشَافِِيٰ بع الل بالل متَمَاثِلاًء ولا متَقَاضِلاً؛ لأَنهُ لا بُو 
E‏ ا عل الوب لا اء فی قلا بس پتیع 

وَكَذَلِكٌ الشرفٌ بالشرفِ . 

ولا يَجُورٌ عِندَه بيْعُ الدقيتي بالبرّء لا مَُفَاضِلاًء ولا ممَسَاوِياً . 

ولا يُجُورٌ عِنْده يتحرى فِي شيْءِ م مِنَ الأشَيَاءِ الي لا يَجُور التَفَاصل فِي بَيْع 
تغضِها فض وَلا يَجُوڙ بَيعُها الا ئلا بهئل» لا بَجُوڙ الئَحَري فِي ٿَيْءِ مِن دَلِك 
کله لا في الأُحم» ولا في عَيْروِ» را وکیل ما يکال . 

وَالكَيْلْ عِنْدَه صله ما كان يكال على عَهْدِ رَسُول الله ية . 


(1) الموطأًء بعد الحديث رقم ٠۲‏ من كتاب البيوع» باب ۲ (بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما)» 


.1٤۷ صفحة‎ 


کتاب البيوع 7 و ا ا N‏ 0 


د 2 ق د . ٤‏ و ان حن 2 ا 2 ا 

وَالوَزْن ما كان ُورَنْ على عَهْدِ النَبيّ ا فلا يُصرف إلى الكَيْل ما كان يُورَنْ 
على عَهْدِ الئَبيّ عليه السّلامٌء ولا إلى الوَزْنِ ما كان يكال على عَهدِ النَبِيّ - عليه 
السلام. 

وما بُو حَيِيفَةء فَجَايِڙ عِندَه الكَفَاصَلٌ في الحُبر؛ لأئهُ قُذ حرج عَنْ جلسهء 
وَكَملَّتْ فيه الصَنَاعَةٌ؛ وَمَا جَارَ فيه التَمَاضلٌ جَارَ فيه الئَحَرّي . 

لا يَجُو عِندَ مَالِكِ بيع الجنْطة الملوةٍ بالجنْطَة» وَيَجُوڙ عِنْدَهُ السُويق الجر 
وبالدقيق مَتَمَاضِلاً؛ لما دَخَلَه مِنَ الصَنْعَة . 

ج e‏ < رو 

4 ل ابو يوسف» ومحمد. 
وَقّال أو حَِيَةً : لا يبا اسيق بالجنطة» ولا بالدّقيي متَمَاضِلاً» ولا منَسَاوِياً. 

ةة و ‌ 0 

وَهُوّ قول الشافِعيْ» والئٌورىٌء وَالأوْرَاعىّء وَاللْبْبِ. 

0 و و 0 رو و‌ »« 2 و چ 0 

قال مَالك: لا يلح مُد ربد ومد لبن بمُدَيٰ رُبدِ» وَهُوَ مل الذي وَصَفنًا مِنْ 
التَمْرِ الڍِي باع صاعين مِنْ کبيس» وَصَاعاً مِنْ حسفي بتَلائّة ضوع مِنْ عَجرَةَ» جير 
قال لِصَاجبه: إن صَاعَيْنِ مِنْ كبيس بَلائّة أضرُع مِنَ الْعَجْوَةٍ لا يَصَلْحء فَفُعَلَ ذلِكَ؛ 
جير بَيْعَه؛ وَإلّما جَعَلَ صَاجِبُ اللْبن مَعَ رَبْدِهِ؛ لَيأخْدّ قصل رَبْدِهِ عَلّى رَبْدِ صَاجبهء 
جين أذْخَلَ مَعَهُ اللَبَّ“. 

E a 

قال أبو عمر: قول الشَافِعىٌ فى ذَلِكّ كَمَول مَالِك. 

وامَا بُو حَيمَةَء فَجَائِڙ ذلك کله عِندَه؛ لاه جور عِندَهُ مُد لبن بمُد لبن ومد 
ربد مد زُبڍِ» وَيَكونُ المد مِنَ الرَبدِ ٻالمُدٌ مِنَ الربْدِ. 

TG ٤ َء‎ ۰ 2 1 E t 

وما الشافِعِيّ» فلا يجوز عِنْده اللبنُ بالزبدٍ حال إذا كان مِنْ جنه . 

وَالأَلْبَانُ عِندَهُ أجتاس: لَبنُ العنم مَاعزهاء وَضَأنِها صِنْفٌ وَاجِدٌ» وَلبنُ البَقّر 
غربيهاء وَجُّوامِيسها صِنْفّ وَلَبِنُ الإبل مهريهاء وعرابها صِنْفٌ وَإِنِ احْمَلَفَ 
الصنْمَانِ» فلا بَأسَ به متَقَاضِلاًء يدا بيد . 

وَاختَلفٰ قولة في اللحوم : 


َال المزنئٌ: الأولى به أن تَكونَّ أصتَاذ 
وَهُوّ قول الكوفيٰ . 


گاللّین . 


ت 


(۱) الموطاء بعد الحدیث رقم ۰٠۲‏ من تاب البيوع» باب ۲۲ (بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما)» 
صفحة .1٤۸ 1٤۷‏ 


ت ی و س ت > = کاناليوع 


ال مَالِكٌ: وَالدَقِيق بالْجِنْطة مِْلاً بول لا بَأسَ به» وَذلكٌ؛ لأئهُ أخْلَّص الدقِيقَ 
باعَةُ بالجنطة مغلا بء ولو جَعَلَ يضف الْمُدٌ مِنْ دقيتق» وَبِصْفَه مِنْ جنطة» م 
لِك بمُد مِنْ جنْطةء » كأ ذلك يل الذي وَصَفتا لا يَضلح؛ لأنةُ ّما أراد أن يَأخْدَ 
فُضلَ حنطته الْجَيّدَةَ» حى جَعَلّ مَعَهَا الدَقِيقَ» فَهِذًا لا يَصلح]“. 

قال أو عمر: احختَلَّبَ قول مَالِكِ في بجع الدّقيتي بالجنطة : 

فالأشهر عن وَالاَكَتَر أنه أجَارَهُ ثلا بل . 

وهر ل اللّيْث» وان رة 


IEE Sor 


وروي عنه أنه منعَ مله . 

وَهُوًّ قول الشَافِعِيٰ» والكوفيٰ 

وَبه قال ابن الماجشونِ. 

وَقَال: هذا مل الطب بالئمْر. 

وَقَال أبُو حَيِيمَةً» والشّافِعيْ» وَأضحَابُهما: لا يَجُورٌ بَيْعٌ الدقيتي بالجئطة» لا 
مُنَمَاثِلاً» ولا مُتَمَاضلاً. 

وَكانَ عَبْدٌ العزيز بن أبي سَلمة [يُجيرً] بَيْعَ الدقِيتي بالقَْح متَقَاضلا» وروي عَنه 
مل قول الشَافِعِيٌ» وَالأوَل اصح [عَنه] . 

وال [شغْبة: سَالْت] ابن شبرمة عن الدقيق ٻالبر؟ فقال: شَيءَ لا باس به. 

قال شُغبة : وَسَألْتُ الحَكمَ» وَحَمّاداً عَنْ دَلِك» فَكرهَاهُ. 

راما قول مَالِكِ في نِضفِ مُد دقيي» ضف مد ِن نة مد مِن ديقي فقذ بين 
عِلَتَهُ في دَلِكَ٬‏ رَوَافَقَهُ الشَافِعِيْ» وَأبُو حَنِيمَةَ في الجَوّاب دُونَ العِلَة؛ لأنَهُما لا يُجيرَانِ 
ْغ الدّقيتي بالجئطة أضلاً» ونحن عَلى مَذَْب مَنْ أَجَار بَيْعَها يلا بِوعْلٍ؛ لاه ضف 
مَدّ دَقيتق مله مِنْ دقيق» وَنِصف مد جنطة بمثله مِنْ جنطة . 

۲۳ پاب ت بع ar‏ 


الْمُسَيّب فُقَالَ: لي رَجل أبتَاع الاه کرد e‏ بالْجّار . فَرْبّما اعت ية 


)0( الموطاًء بعد الحديث رقم «oY‏ من کتاب البيوع»› باب ۲۲ (بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما)» 
صفحة .1٤۸‏ 

. من كتاب البيوع» باب ۲۳ (جامع بيع الطعام)‎ ۰٥۳ الحديث في الموطأ برقم‎ _ ٠ 

(۲) الجار: موضع بساحل البحرء يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك . 


٤١ 


کتاب البيوع 


یئار وَبِضفِ rt‏ بالئْضفِ اا فال د چ ولک اغط انت 
زاء ولا انا : 

ا وله : يحون مِنّ الصكوك الجا ليس عِندّ القعنبيّ» ولا ابن الام 
ولا اتر الزْوَاة «لِلْمُرَطًأ»ء ونما عدم : إني رَجُل باع الطْعَام فربّما ابتعتٌ مه . 

وَهَدَا الحَِيت عِنڌ القعنبيٰ عَنْ مَالِكِ ائ به أن رَجُلاً سال سيد بن المُسَيّبٍء 

قال : ي جل أبتَاعٌ ليس فيه عندَهٌ. 

ودرا اى 2 

احبر دَلِيلٌ على أن ذَلِكَ الرَمَنَ لم يَكَنْ عِنْدَهُم راهم مَكسُوَرةٌ ولا 

يتيك َال سَعِيدّ: قط الّهَّب وَالوَرقٍ مِنَ القَسَادِ فِي الأزض» فَلَمًا لم يذ 
مَبتَاعَ الطعَام بدِيئار» وَنِصفب وزم ضف درهم أمره سحل أن بط [ورخهاء بأد 
فيه طَعَاماً. 

ا يِن دزْمَم] طعَاماء ذلك عند 
أضحَاب مَالِكٍ عَلى وَجِهَيْنٍ 

اننا أن ا [الَِي يُغْطيه بف الدَرمَم مِنَ الطعَام الَّذِي ابع 
مله دحل بيعْ الطعَام] قبل أن قى ! 

والآخر: أن َون الطَعَامٌ مِنْ عير الَذِي اشتّرى مِنْهُ» فَيكونُ جنطةًء [وَذَهَباً 
بطْعَام]» وَفصّة» فَيَدخلَةُ لقال بَيْنَ الطْعَامَيْن عَلى مَا قَدَمنَا مِنْ أضل [مَذْهَب] مَالِكِ 
[فِي دَلِكَ]ء وَٳِذا تم لَه الدَرْمَمُء وَأخْدَّ به جِنْطةًء كان جِيَيلِ ديار وَدرْهَمّ في جِنطة» 

وَعِندَ الكُوفيّينَ: لا يَجُورُ أن بُعْطِيَهُ في صف الدُرْمَّم طْعَاماً مِنْ عير [مَا اناع 
وَممًا] باع مه إذا َبضَهُ؛ لاه يون بيع الطّعام راء منِْهِ مِنَ الَطَعَام» وَسَابِرِِ بالذّيارِ . 
وَعِندَ السَافِعِيّ يَكَونُ شريكاً لَه ِي الدَرْهِم إن E aS‏ 


أن 


۷ -- الحديث في الموطأ برقم »٥٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 


الکبری .۰٤/۰‏ 
الاستذكار/ج"/ ۲۴ 


۲ کتاب البيوع 


قال بو عمر: وَهَذا ق روي مَرْفُوعاً مُسْنداً. 

ارتا عبد الله بن خد قال أخبَرنا مُحَمَدٌ بن بكير» قال: أخبَرنا أبُو دَاودَء 
ئال: حَدَئِّي عَبْدُ الله ن مُحَمدِ النفيليٰء قال: حَدَنِي ابن عليه عَنْ أيُوبَ» عَنْ 
ثافع» عن ابن عُمَرَ أن رَسُول الله ب هى عَن بع التَخْلِ حَّى تزهي» وَعَنٍ غ السنبل 
حَتّى تبيض» ويأمَنْ مِنٌ العَاهَة هى البائ وَالمُشْتَري. 

وَأخبَرَنا عَبْد الوَارِثِ بُ سُفيادء قال: حَدَئُني فَاسِمُ بن أصبغ قال: حَدنَنِي 
بكر بن حَمّاو» قال: حدتنِي مسد قال : ٠‏ حذتبي عبد الرارثِ بن سميد التنوريء 
اون ا ان عبرا قال : تھی رَسُول الله ل عَنْ بع الْخْلِ حى 
تڙهي» وَعَنٍ السُنبل حَّى تَبيض» نهى البائع والمشتري. 

وفي هيه َة عن بع السُنبلٍ حى تبیض لیل عَلى أنه إذّا ابيص جار َيه . 

رفي مل هذا حَدِيتُ انس بن مَاِكِ. 

احا غد الل م قال : حَدئّيِي محمد بن بكر« قال: حَدََيِي أبُو 
داودَء قال: حَدٿني الحسَنُ بن عليٰء قالَ: حَدَئَنِي أبُو الوَلِيٍ الطيالسيٰء عَنْ حَمَادِ بن 
ل ۽ قن ځميڊء عن آل بن مالاك ا رول الله 4 تی ن بم الیب حى 
سود وهی عن بع الحبٌ حٌى يَشْتَدٌ . 

وَهَذَّا لیل على أنه إذّا اشْتَدّ الحَبٌ» وابيض السنبل جار يغه [قَْلَ حَصادِه]. 

وَهَذَا مَوْضعٌ اخْتَلّفّ الفَقَهاءٌ فيه : 

قََهَبَ مَالِك» وَأبُو حيِيفَةًء وأضحَابُهماء وَأَهْلٌ المَدِيَةء وَأهْلٌ الكُوفَة وَأكَترٌ 
أغلٍ الم إلى أذ بيع الحَبّ في سُنبله إذا سء واسْتَغْنى عَن المَاءِء وابيض السنبل 
جَائِز . 

واحتلقوا فمن عله جاده ودر 

قال بهم : هَذّا على البايع حى يُسلمَ الب إلى المُشتري مميزاً م ا 

وَهُوّ قول الكُوفيينٌ . 

وَقَال عَيرْهُم : حَصَادةُ على المُشْتَري . 


(۱) أخرجه مسلم في البيوع حديث ٠١‏ وأبو داود في البيوع باب ۲۲ والترمذي في البيوع باب ١٠ء‏ 
والنسائي في البيوع باب ٤١‏ وأحمد في المسند ۲/ .١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في البيوع باب ٠۲۲‏ والترمذي في البيوع باب ١٠ء‏ وابن ماجه في التجارات باب 
۲ وأحمد في المسند ۲۲۱/۳ .٠٠١‏ 


كتاب البيوع ۳ 


قال الفافف :لا يجوز تع الت في سه مالا تجوز تبه مخصودا في 
تنه » إلا أن يَجُورُ شِرَاء شَاةٍ مَذْبُوحَة عَلَيْهَا جِلْذها الحائل دون لَخيها. 

قال : وَلَمْ أجذ أحداً يِن أل العم يَأخُذُ عشر الحبُوب في أفْمَايِهاء ولا يُجَورُ 
بع الجنْطة بالجنطة في سنبلها. 

قال : e‏ 
له في نع ازع إا ايش واشعد في سُنبله حر اجره عن الب ڳا قال : :م 
رَوا؟ قيل لَه رَوَاه إِسْمَاعيل ابن عة عن ايوب عَنْ افع عَن ابن عمَرَ عَنِ النبي 
کڈ تھی عن بيع الررع حى يَبيَض وَيشتَد. قال : E O E‏ 
بيْعهُ؛ لاله شَيْءَ غير مُعينْ٬‏ ييه مِنْ ب يع العَرَرِ ون صح الخبر عَنِ لني ية عند أل 
المَعْرِفَة بالحَدِيثِ ما وسعنا إلا انَبَاعة إلا أنباعء والقَول وء زل جل لوان 
قياس › ولا مَعْمُولِ مَعَ ثبوتِ الخّبر ع عن النبيّ يا بخلافه . 

EE O OE 
يخلق كالمقائي والباذنجان» ا ولا ب ما خلّ» لم يقدز على‎ 
أو‎ TT تَسلِيمِه فِي جين البَيْع٬ ولا ب بيع ما خلق»‎ 
غيرهاء ار حال کون ژؤییه ایل لا بيع شيْءِ خْلِط بِعَيْرهِ خَلْطاًء بنع أن خرف‎ 
مقداره» مدا كله عِنْدَة مِن بُيُوع العُرَرِ ولا يجوز شَيْءَ مه وَإِن وَقَعَ الب فيه‎ 

وَسيأتي القَول في بع الَرَرِ في باه مِنْ هذا الاب إن شَاءَ الله تعالى . 

ولا يَجُورٌ عِنْدٌ الشَافِعي] بَيٌْ الجَزرٍ ما دام عَليهِ قشرتانِء حتى رول القشرةٌ 

ا ا ا ا 
قال لزي عل لشت و اي َا ب الا ااي ك غ ران 
أجلي فَيَمُول صَاجِبٌ الطْعَام: هَدَا لا يضْلّح؛ لاه قذ هى رَسُول الله ية عَنْ بع 
العام حٌى يُسَْوْفٌی» يول الي عَلَيهِ الطْعَامٌ لِعّريمه: بغني عَعَاماً إلى أجل حى 


sok 


أفْضِيَكة» > فَهدًا لا بَضلَح؛ لاه إِنْمَا بُعْطِيه طعَاماً تُمْ يده إِلَيِْء الف الِْي 


€ کتاب البيوع 


أغطاهُ تَمَنَ الذي كان لَه عَلَيهِ» وَيَصِيرُ الطَعَامُ الَدِي أغَطاهُ مُحَلْلا فِيمَا بَيْنهُمَاء وَيَكُونُ 
لِك إا قَعَلاهُء بَيْعَ الطْعَام قبل أن يُْسْتَوْفى. 

قال آبو عمر: أمًا إذا كان على [حَسب] ما وَصَقَهٌ مَالِكء له مر مَحْشُوف» مذ 
عَقَدَا عَلَيهِ غُريمتهاء وَظَهّر دَلِكَّ في فِْلِهمًا إذّا قال لَه له لا أبيعْكٌ الطْعَام الّذِي سلمْتُ فيه 
إليك» وَحَتّى أفبضة قال لَهُ: : بغي طعَاماً إلى أجل أَضرفُةُ إليك فضامن ¿ طعامك» 
یہی تمه علی مکانهء ّما بَاعَة الطَعَام الذي كان عليه بالْمَنٍ الذي عَمَدهُ ِي الَعَام 
الآخر» ضار بيع العام قبل بض إلى سار ما يَدخْلَة ِن وجوه الربا؛ لاله قد 
صرف الطعَام الي اث شتّرى مه إليه» وَصَارَ فِعْلُهما ذلك وذريعة إلى تخليل ما لا يحل 
في بيع الطَعَام فَبْلّ أن يُسْتّوفى . 

وَأ ا [إا] بتاع رَجُل طعَاماً يِن عُرِيم ا له عليه [طعَام] مِنْ عَيرٍ رط ولا إعادة 
مَغروقةء ٿم قَضَاء مه فإ َلك َا عِندٌ الشَافِِيٰء وَعِندً كَل مَنْ لا يمول بإغمَالٍ 
اظن ؛ لقَطع [الذريعة]؛ أن الله وجل لم يُحَرّْمْ على أَحَدٍ أن يناع مِنْ عُريمه 
ا د اا ران ا 1 َعْدَ مُعَامَلٍ] إا انا مِنْ أَهْل السَلامَةء فَإِذَا ملك 
الطعَام الي اتَاع مئه بِعَيْرِ شزط» ولا گلام ُو گالشَرْطء وَقَبَضه»› وجار فيه تَصرُفهُ 
جَارَ لَه أن يَفْضِيّ مِنهُ لِك العَرِيمْ ما عَليهِ مِنَ الطْعَام كما لَه أن يفْحَلَ فيه ما أحَبٌ . 


see 


ولا يَجُورٌ ذَلِك عند مَالِك؛ لأ الفِعْل او عنده ه أنه قَذ شَرَطهُ رَقَصده» ولا 


ينمَعٌ عِدةُ القول الحَسَنُ في البَّع إا كان الفغل قبيحاًء كما لا يَضرُه علده القول القَبيحُ 
إذا كان الفِغل حَسَناً. 


آلا ری أنه ُي مَا لا يُجيرهُ أحَدٌ مِنَ العُلمَاء ء غَيرةُ» وَذَلِكَّ قول الرَّجُلٍ: أ 
سِلْعَتِي هَدَهِ بکذّاء وَکَذًا رهما على أن تعطِبَنِي فِي يلك الڏراهم [دیتاراً]» اجا i‏ 
اك مع قبح الكلام؛ لاله يجمع بيَقَِين فِي بَيِْوِء وَصَرفاً متَأخْراً عند عُيروء وَأمًا 
عند انما بَاعَه يلك السا بالديتار» وَکانَ در الذرَاهِم ده لوا ال يليت 
إليه]. 


م 


وَأمّا الشَافِعِيُ؛ َة لا برعي فيما يحل وَيْجَرّمُ ِن البيوع بَيْنَ المَُبَايعَيْنِ إلا ما 
اشتَرطاء وَذکرَا بالستتهما؛ وَظهر من فُولهما ع الْخلّماء ء على أنه إِذا قال لَه : 
أبيعك هذه الذَرَاهم بدتانِير أنظرّك بها حَولا أو شَهْرا لَمْ يحل ء ولو قال ؛ أسْلِفِي 


(۱) الموطاًء بعد الحديث رقم ۰٥۳‏ من كتاب البيوع» باب ۲۳ (جامع بيع الطعام) صفحة .1٤4 ٦٤۸‏ 


کتاب البيوع ٥‏ 


راهم وَأمْهليي بها حولاء أو شَهراً جارء وَلَمْس بَيْنَّ دَلِكَّ الاخلاف لَْظٌ القَْضٍ» 
وَلفظ البيّع. 

فال مالك فِي رَجُل لَه على رَجُل طْعَامٌ ابتاعَه مِنه» َلِعرِيهه عَلّى رَجُلِ طعامٌ 
مل ذلك الطعَامء قال الذي لَب الطَعَامٌ ِعُرييه: أجيلك عَلّى عُريم» لي عَلَيْهِ مِٺل 
الطَعَام الَذِي لَك عَليّء بطعَامِك الَذِي لَك عَلَيّ . 

َال مَالكٌ : إن كان ِي عليه الطعَامُ نَا هو طعَام ابتَاعَه» قاراد أن يُجيل غريمه 
بطعَام ابتَاعَهٌ إن ذلك لا يَضْلْحُء وَذَلِك بُ الطَعَام قبل أن ْفى ِن كان الطَعَامُ 
سَلَفاًَ حَالاء فلا بَأْسَ أن يُجِيلٌ به عُرِيمَه؛ لأ ذلك لَْسَ مء وَلا يَجل بَْعٌ الَعَام 
قبل آن يَسْتَوْفٌی ؛ لتهي رَسُول الله لا عَن ديك َير أن أل اليم قُدِ اجتَمَُوا على 
له لا بأسَ السك وَالتؤلية وَالإقالَةء في الطَعَام وَعَيْره. 

قال مَالِكٌ: ذلك أن أحْلّ اليم رلو على وجه المَعْرُوفِء ولم يلوه على 
وجو الب وَدَلِكَ يِل الرَجُلِ يُسَلّْفٌ الدرَاهِمَ النُقَصء > فَيْفْصًّى دَرَاهِمَ وَازِلَةٌ يها 
> فيل له دك وَيَجُوز وَل اشتَرَى ينه دَرَاهِم نقُصاًء بوَازئة َم يَجل ذَلِكء ولو 

شَرَط عَلَيِهِ جين أَسْلَمَةُ انه وَإِّما أغْطاه تمصا لَمْ يَجِل لَه لَه لرك“ . 

۸ -_ قال مَالك: وَممّا ُشْبةُ ذلك أن رَسُول الله بي هى عَنْ بَيْع المُرَابَة 
ل اما فرق بَيْنَ ذلك : أذ بَيْعَ المُرَابكَة بع 
لى رخ المكاسة والجارة ران بيع العَرَايًا على وجه المَعُرْوفِ» لا مكاتسة فة 

قال أبو عمر: أمًا قول ِي أذ الحوَالَة بالطَْام ذا گان مِن بَْع لا يجوز ,ِ وَإِذا 
کان مِنْ فض جَارَ٬‏ تقذ مَضى القَول بأد رَسُولَ الله ب [إِلّما] تهى عَنْ بع الطْعَام 
قبل آن] يُتوفی مَنٍ تاع لا من که بي وجو كاد؛ لاله 4ة قَال: «مَن ابْتَاع 
طعاماً فلا يَبعْهُ حَتّى يَسَْوْفِيَه)» ا : حتّى يقبضه» و الطَعَام , بذلك؛ 
لأنَهُ في ضَمَانِ عَيْره» لا في ضَمانِه» وَجَارَ لِلْوَارِثِ بَيْعُه قَبْل أن يَسْتَوْفِيَه ؛ E‏ 

وَخْالّفَ السَافِعِيُ مَالِكاً في القَرْص» فَلَمْ ير بيْعَهُ قَبْلَ قبْضِه؛ لان مِنْ ضَمَانِ 
المستقرض . 
راما الحوالَّةٌ به فَرَّأى مَالِكٌ أن الحوالَةًّ إن كائث نفل ذمَةٍ إلى ذِمَةٍ وَتحول ما 


(1) الموطأًء بعد الحديث رقم ٠۳‏ من كتاب البيوع» باب ۲۳ (جامع بيع الطعام) صفحة .1٤۹‏ 
۸ _ الحديث في الموطأً برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


٤“‏ کتاب البيوع 


على ذمة المُجيلِ إلى ذِمَّةٍ المُحَالِ عَليهِ برضا المُسْتَجيلء > قله عِنده بيع ء مِنَ البيُوع؛ لأنٌ 
ايع كَل ما تعاض عليه المتقاوضان» َم جز الجوَالة في العام لِمَن ابكاعة كما لا 
يَجُوز بَيْحُه قبل قَبْضه . 

وقول السَافعِيَ في دَلِكَ كَقَولِ مَالِكِ. 

قال الشافِعي]: ولِرَجُلِ عَليهِ طََام قحال پو عَلى رَجُلٍ ا لَه عليه طَعَامٌ لَمْ يَجُز 
من قبل أن أضل ما گان له پيع» واحالثةُ په بيع من لَه بالطَعَام الذي عليه بطعَام على 
غَيْرو. 

وَأمًا بُو حَيِيمَةَ» وَأصَحَابُه» فلا بَأسَّ عِندَهُم بالحَوَالّة» في في السَلَّم كَل طَعَاماً 
کان» أو عير وَهُو عِنْذَهُم مِن باب الكَمَالَةء وَجَابر عِندَهُم لِلمُسلم أن بستحي بما 
صلم فيه على من أحَالّه عليه المْسلمٌ إليه كما له أن يأخْذ به رَهْناًء وَكفلا]ء وَأخْرَجُوا 
الحوالةٌ م مِنَ اليم كما أخرَجُها الجَمِيعْ ِن بَاب الدَيْنٍ بالدَيْنٍ وَمِن باب ابع أيضاً. 

وَلو كانت الحوالَةٌ مِنٌ البَبْع مَا جار أن يَستحيل أَحَدٌ بِدنَاِيرَ من دَنَابِيرَء أو 
ٻڌرَاهِمَ مِنْ دَرَاهِمَ؛ لاه ليس هَاءَ وَهَاءَ. 

وأا قول ماِكِ بأد أل الم قذ أجمَغوا ئه لا بأس الشركة اللي والإقالة 
في الطعَام» وَعَيرِءِ إلى آجرٍ گلايِهِ. 

وَأخسََةُ راد أل العِلْم في عَضروء أو شَيُوحَة الَذِين اَذ عَنْهّم . 

وَأمّا سَاء ر الحلماءء فَإِلْهُم لا بُجيرون الشركة ولا التولِيةٌ في الطعَام لِمَنِ ابَاعَةُ 
قبل أن يقَبضه» إن السركةء والتوالية بيع مِنَ اليّوع. 

وُذ تھی رَسُول ال ئة عَن بع الطَعَام قبل قَبْضِهٍ. 

وَسَتاتي هَلِهِ المَسألَةُ في بَابها - إن شَاءَ الله عر وجل . 

وما قول : نوه على وجه المَعْروفٍ؛ قال: المَغروف عِنْدَ عَيْرِو مِنٌ العْلمَاءِ 
ليس بمُعارضة» ولا بَدَل فِي عيرو» وَإلْما هُوّ إخسَان لا عوض مِنْة إلا الشُكرُء 
والأجرٌ. 

وما السَلَفٌ الْذِي هُوَ القَرْص» فَقذ وَرََتِ السَُةٌ المْجْبَمَعُ عَلَبْها فيه أذ خَيْرَ 
الاس أخسَُهُم قَضاءء وَأن الرَيادَةٌ فيه إذّا اشْتَرطّث رباء وليس هكذا سَبيل البْيوع» 
والعَرَايا بيع مَحْصوص في مقار لا يتعدى . 

وَقَذ أنكرُوا عَلى أي حَنيَةَ إِذ لم يَجْعَلْها مِنَ البيْوع. 

وقد مَضى ما لِْعلَمَاءِ في العَرَاياء مما أغنى عَنْ تَكرَارهِ ها اء وَالحمْد لِلَهِ. 


اتا ب ص ج 


قال مَالِكٌ: ولا يَلْبَغِي أن يد شري رَجُل طعَاماً بربُع اؤ ثَلْبِ أو كِسْرِ ِن دزمَم» 
عَلّى أن يُعْطى بِذَلِك طَعَاماً إلى أجل“ . 

قال آبو عمر: قَوله : يعْطى [بِدَلِكٌ طَعَاماً] يُريدٌ الكسرَ. 

كَذَلِك رَوَاهُ القعنبي . 

َا بين في مَذْعَبه وَاضِځ؛ لاله اشتری مه بَْضٍ رهم طعَاماً قَبضَةٌ على أن 
a‏ مِنَ الدراهم طَعَاماًء والدَرْمَمٌ لم يكن يتبَعَض عِنْدَهُم وَلا 
ر يجوز كسرَهٌ علد أل المَدِية على ما فنا عَنْهُم فيمَا مَضى مِن هد الكِتاب في 
مَوضعه» ا وَشَرط أن يُعْطِيَهُ ِي ذَلِك الكسْرِ طْعَاماً عِنْدَ الأْجَلٍ [بهَذا لا 
يُجيرك أحَد؛ TS‏ 
شَرطٌ أن يُعْطِية فيه طَعَاماً عِندٌ الأجَلٍ]ء فان ذِكرْه لَعْواً وان فِي مَعْنى الجيلَةء أ 
الذَرِيعَة إلى ب بع الطَعَام بالطعَام ية . 

ك وَمَغْنی فَولِهِء وذ كرا قله في الَذِي يَبِيعُ سِلعََهُ دانير 
على أن يُعْطِيةٌ بالدانير كَذَا وَكَذَا وما أن بَيعَهُ ِسلعَتهِ ّما ُو بالدَرَاهِم. 

وَذِكَرٌ الذينار لَعْوء فَكدَلِك ذِكْرٌ الكسر م مِنَ الدزمَم هُتا لو وَهُوَ طعَامٌ بطْعَام 
لی أجل . 

وَأمًا الشَافِعِيُ» وَأبُو حَيِيمَةَء فهو عِنْدَهُمامِنْ بيعتين فِي بَيْعَةَ٬‏ انشا 
عِندَُما بيع الطعَام بالطعام تييقاً. 

ال مالك : ولا بأسَ أن باع الرَجُلُ طَعَاماً بكر من دزم إلى أجل د ثم يُعْطّى 
وزم وَيأخْذُ َا بقي لَه مِنْ عَم سِلْعَةٌ ِن السْلَع؛ ال غل الكثر ابي على 
فضة› وَأخْذَ ية درْهَمه سِلْعَةء ا 

قال أبو عمر: لأنهُما صَفمََانِ لا يَذخلُهما شَيْء م ن المكروه: 

ال مَالك: ولا بأسَ أن يَضَعَ الرَجُل عند الرَڄجُلِ زمَماء ثم يأخْذُ مِنه برع أذ 
ل أؤ بكر مَعْلُوم» سِلعَة مغلم . ٿا لم يکن في َلك سِغر مَعْلُوم“ رَقَّال 
الوّجُل: آخُڏ مِنك ٻسعر كَل يوم فَهَذَا لا يَجلٌ؛ لاله عر يقل مره َير مَرة. وَل 
شترا على بیع علوم" . 


= 


(۱( الموطاًء بعد الحديث رقم ٥‏ من *کتاب البيوع› باب ۲٣۳‏ (جامع بیع الطعام) صفحة .1٥١‏ 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 
(۳) انظر الحاشية ما قبل السابقة. 


°۸ ا س > کاٹ البيوع 


قال أبو عمر: هذا ما لا جلاف فيه للْجَهُل بِمَبْلّع مَا يَأخدٌ كَل يوم بسغْرو؛ 
e 8‏ ا 
E TT‏ 
القَلْتُ فَمَّا ذُونَهٌء فَإِنْ راد عَلى الثلْثْ صَارَ َلك إلى المُرَابنَة وَإلى ما يُكرَهٌء فلا بغي 
ف شر مه قتا إلا ما فان يجوز ل أن مس نة ول جور ل آن بشي مله 
إلا الَلْكَ فَمَا دُونَهء وَهَدَا الأمْرٌ الذي لا اختلاف فيه عدن . 

قال ابق مر آنا فول وها الأ ِي لا اختلافِ فيه عِندَن َه اراد أ الرَجُلَ 
ذا باع َمَرَ حَائِط لَه ان لَه أن يَسَْنيِي [مِنه] ما بَيْئهُ وَبَْنَ ثا : ب النَمْرء لااو دنك 
على مَا ذَكَرَهُ في باب مَا يَجُورُ فِي اسْينئاءِ اهر . 

وَقَال [آخرً]: إِنهُ الأَمْرٌ المُْجْتَمَعُ عَليه عِندَهُم . 

وَالصبرَةَ عندهُ والجرَاف مِنَ الطعَام كله كنَمرة الحَائِط. سَوَاء في بيع ذلك قبل 
قبْضِه کالعُرُوض . 

وَقَذْ مَضى القَّول بما لِلْعُلمَاء فِي دَلِك م يِن المَذَاهب في [ذَلِك] البَاب مِنْ هَذا 
اكناب . 

ر و 7 و و ا 2 م اي ٤و‏ رو 

وَأمًا قولة في هَذِهِ المَسْألَة نة إن راد على الثلْثِ صَارَ إلى المُرَابئةء فَإنه دل 
على أن بَائع الطََام جرَافاً راد أن يَشْتَرِي مِنْةُ [طَعَاماً بطَعَام] ْله يلاء راه من 
الخطرء والقمارء والمرانكة؛ لأةُ لا يَذرِي كم الباقي الذي وَفَعَث عَليه الصَفْقَةَ 
الأولى. 

وَهَذَا مَا كرِهَةُ جُمهور العُلمَاءِ على ما تَقَدَّمّ في باب الاسْيتاءء وَأجَارَهُ مَالِك في 
اثلث فَمَا دود وَلَّمْ يُجزْهُ فيما قوق َلك وَقَّذْ مَضى القول فيه هُنَاِكَ. 

وقد اسالا ی بُ إِبْرَاهِيمَ عیسی بن ينار عَنْ تير هَذِهِ المَسْألّة كلها؟ . 

e‏ کو ل 


عاب علیوء اة نة َل معارضة بتفد الت قيضل ذلك آم لا؟ قان: o‏ 


¢ puk 


قلت: وَلِمّ قَالَ؛ لاله زيادة في السّلفٍ كأنَهُ أسْلَمَهُ دَلِكُ الطْعَام الَذِي غاا 


(1) الموطأً بعد الحديث رقم ٠١‏ من كتاب البيوع» باب ۲١‏ (جامع بيع الطعام) صفحة .٠٠١‏ 


کتاب البيوع ۹۹ 


رده ه إليهء ویزیده الذي بقيٌ عليه م مِنْ اللمَن إلى آخر الأجَل. 

قال أبو ooo as‏ 
جرَافاً ن يَبِيعَهُ حى يَقَبِضَه بمَا يَقّبض لَه مله َال دَلِكَ أن يله ٠‏ من مَوضعه. 

إا گان َلك جاز شما لمن اشعراء و قَبِضّة أن يَبِيعَ مِنة ما شاءَ على سَنَةٍ 
يوع [إِن گان طعا يداب على کل حال ون گات من صب وَاجد يلا بشي يدا 
بيد ون كاد بالذَمَبّ وَالفِصةء َكيف شَاءَ المُتَبَايعَانِ على سنَة البيوع] وَمَّا غاب عليه 
ال ما وَصَفْتَاء وَمَا لَمْ يُعِبْ عليه مِنْ ذلك سَواء. 


وَقَدِ اخْتَلْف ابن القاسم» وَأشهب في بيع التَمْرِ فِي رُرُوس النَحْلِ بطعَام حَاضر 


E 


مال ان الاسم : لا بَجُوز دَلِكَّ إلا أن يَأَخذَه قبل أن يمَتَرقًا. 


وقال ن ك وَإِن تَقَرَقَ قبل 
الجْدّ؛ لأ الحَمْدَ فيها قَْض 


ألا تری أنه E‏ ب 
قال : وَكَذَلك قال لى أشهبُ. 


°" باب الحكرة'“ والتربص‎ _ ٤ 
مَالك؛ أنه لَه أن عَمَرَ بن الطاب فال لا حكرَة في سُوقتًا. لا‎ _ ۹ 
E E E 
وة عَلَيا. لکن أيمَّا جَالٍب جَلَبَ عَلَّى عَمُودِ كَبدِء فِي الستَاءِ وَالصَبْفِ»‎ 


)١(‏ الحكرة: اسم من احتكر الطعام» إذا حبسه إرادة الغلاء. 

(۲) التربص: الانتظار . 

۹ -- الحديث في الموطأً برقم ٥١‏ من كتاب البيوع» باب ۲٤‏ (الحكرة والتربص) وقد أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى .٠١ /١‏ 

(۳) فضول: زيادات على أقواتهم . 

)٤(‏ أذهاب : جمع ذهب قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث: الذهب مكيال معروف 
باليمن» وجمعه أذهاب. 

)٥(‏ على عمود كبده: قال ابن الأثير الجزري في النهاية في عريب الحديث: أراد به ظهره لأنه يمسك 
البطن ويقّيه فصار كالعمود له» وقيل: أراد أنه يأتي به على تعب ومشقةء وإن لم يكن ذلك الشيء 
على ظهره» وإنما هو مثل» وقيل: يريد بكبدء الحاملةء لأن الجالب إنما يحمل على دوابه لا على 
ظهره . 


3D‏ كتاب البيوع 
َلك ضيف عُمَرَ. فَليَبعْ كيف شَاءَ اللهُ. وَلْيْمِْك كيف شَاء الله. 
۰ مالك ee e‏ 


الخماب: ا ا ريد في الغ إا أن ترق ِن سوقئا. 


2 


۱ سے مالك ؛ انه بلغه: : أن عَنْمَانَ نّ عَمَانَ كان يَنْهّى عَن الحُكرَة. 


قال أبو عمر : ما [التَهِيْ عَنٍ] الحُكرَةء فَقَذ رُرِي [فيها] ءَ عن النَبي 5ة اهي 
[عن الحكرَةٍ E‏ إلا أن مَعْنَاهَا الطْعَامٌ الذي کو عا 


ك Sy‏ 
ال ر" سول الل كلة: ختکر إلا خاطی: 0 

[وَرَوَاهُ مُحَمَد بن فُضيلٍ» > عن ابن إِسْحَاق پإِسْتَادِهِ مِْله» وَرَادَ قال : وَكَانَ مَعمرٌ 
مُختَكراً. 

وَرَوَاه ان عجلان» عَنْ مُحََدِ بن عَمْرو» عَنْ سَِيدِ بن المُْسَيّبٍ» عَنْ مَعمرِ بن 
ع الله ا کک E‏ 

قال بو عمر: إِلّما كان سَعِيد بن المُْسَبّبٍ» وَمَعمرً يَحتَكرَانِ الرَبْتَ» وَلَيْس عليه 
مخرج الحَدِيثِ . 


حَدٿيي سيد بن ئَضرِ» وَعَبْدُ الوَارِثِ بُ سيان قالا: حَدتني قاسم بن أصبغ» 
قال: : حدتني مُحَمْذُ بن وَصاح» قال ' حَدئني بُو بكر بن آي شَيبةً قال 
م 


أا عَنْ عَبَدِ الوٌحمنِ بن يزيد بن جابرء قال : حڏني القاسِم بن 
الي اة أن يُحْتَكرَ الطعَام. 


٠‏ _ الحديث في الموطأ برقم ٥۷‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف ۸/ ۲۰۷. 

. من الكتاب والباب السابقين‎ ٥۸ الحديث في الموطأً برقم‎ - ١ 

)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة حدیث ۲۹ء ٠١‏ وأبو داود في البيوع باب ٤۷‏ والترمذي في البيوع 
باب ۰٤١‏ وابن ن ماجه في التجارات باب ٠٦‏ والدارمي في البيوع باب ٠١‏ وأحمد في المسند /٣‏ 
clot for‏ |{ 


[قال] : وروی ابن عَيَيْنَةء عن عمُرِو بن دِيتار» قال : رايت جِرَارَ سَيِيٍ بن 
المُسَكّبٍ الي كان يَحتَكرٌ فيها اريت قذ احرج وَأَقِيمَتْ في الطريق. 

قال أبو عمر: وَأمَا حَدِيتُ عُمَرَ فِي قصَة حاطب فَرَوی سُهَيَانُ بن عبن عَنْ 
كثيرٍ بن المطلب ب بن أي وَدَاعَةء عن َد الله ن وَاقِڍِ بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ: أن 
عُمَرَ ن الطاب فَال: : من جَاءَ أزضاً بسلعَةء فَلْيعْها كيف شَاءَ» وَهَذّا سُوفتاء ولا يبع 
في سوقنًا مختَكر . 

وَذكّر عَبْدٌ الله بِنْ وَهْب» قال : أخبَرَنِي عَمْرُو بن الحَارِثِ أنه سَمعَ عَبْدَ 
الرُحمنِ بن القام» وَعُمَرَ بن عَْدِ اللَهِ بن عروة بن الرٌبير» وَيَخيى بن سَهِيد» وَذَكَرَ 
رَجُل في المَجلِس فول عُمَر ِن الخُطّاب لاطب بن أي بَتعَة: ئا أن بيع بغر 
السُوق» وَإمًا أن يَخْرْحَ مِنْ سُوقتاء فَقَالُوا جَميعاً: قَذ سَمِعْتًا هذا قَالْوا: قال ابْنُ 
وَهْب: وَقال لِي ابن سَمعان: مَنْ فَعَلّ هَذَا مِنّ الولاة لا أضلَ أصَابَ» وَمَنْ اقام عَلى. 
الئاس ما أيديهم من السَلَم جَهل الس وام في القيمَةء وأطْعَمَ المُْتَرِي ما لا 
يَصلْح لَه لما السَعْرُ يدا ِء هو يخفضة» وَيرْفعْةٌ لس إلى الاس مِنْ ذلك شَيْء. 

قال وسشمخت مالك : ن ئس يقُول: لا يُسعر على أَهْل الأسْوَاتق» إن دَلِكُ 
ظْلْمْء وَلَِنْ إذَا كان فِي السُوق عَشرةٌ أضوْع» حط هذا صاعا مر أن مرخ ين 
السوق. 

وَقّال ابن القاسِم» عَن مَالِكٍ: لا تقوم على أَحَدٍ سِلعَتَهُ» وَإلّما يصْسَمُ في دَلِك 
كَمَّا صَسَعَ ابن الطاب بحاطب. 

قال ابن القاسم: الفراكة كلها والآدام» والطْعَامٌ وَجَّمِيعٌ الأشَيَاءِ لا يَقُومُ 
[شَيْء مِنها] بشَيْءِ نها على أل الحَوّانيتِ» ولا عيرهم» وإِنّما يمال لِلوَاجِ وَالايْن: 
ما أن تَلْحًا بأسْعَارِ الئاس» وإِمًا قُومَا مِنّ السو . 

قال : وَإِن كان وَاجداً وانيْنِ» أو نلاه رَفَعْوا ذ في السَعْرِ فَحَطّوا مما بيع الاس ل 
يقم لَهُم أهْل اسوق وَلا يمام [الكَثير لِلقليل]. 

واا الجكرة ِن مَالِكاً قَالَ: إذا قل الطْعَام في في السُوقٍ» واختَاجَ الاس إليهء 
ای و 2 ا ر ف ا ی که ات ی مك 
َلْبْخْرجْة إلى السُوقي» وَلْيبعْةُ من أَهْلٍ اسوق يما ابتَاعَهُء ولا يَرْدَذ فِيهِء وَأمًا إا كر 
الطْعَامٌ في الأشرَاتي» وَبارُواء اشتغنی المُْلِمُون عَنه لا بأسَ جِييلٍ بالابتياع لِلْحُكُر 
قال : وَجَمِيعُ الأشياءِ في لِك گالطعَام. 


قال بو عمر: رزوی عَبْد العَزیز بن مُحمْدِ الذَرَاوَزدِيٰ» عَنْ داو ن صَالِح النّمارِ 


rT 


أله سَمِع] القَاسِمَ بْنَ مُحَمْدِ يمول : مر عُمَرٌ بُ الخُطْاب بحاطِب» وَهُوَ يبي رَبيباء 

قال له عَمَرٌ : كيف تبيع؟ هدر لَه سعرأ» فقًال له عُمَرُ: إمّا أن تزيد في السعْرء وَإِمًا 

أن تفع رفع فجاءَ عَمَرُ بِنَفُسه» فُقَالَ لَه : ارت 
عِيراً مله مِنَ الطائِف ربيب فَأخبَبْتُ أن ت َعْتَبرَ بيغرك» قبع كَيْفٌ شت . 

هَكذا [رَوَاهُ طَائِفةً] عَن الذَرَاوَرْدِيٰ مهم : ابنْ وَهْب» E‏ ی 

ل بيه 


وَعَنه داود بن الج التمارُ في [هدا المع] خدبف رفوع ع روَا عن 
بي سَعِيِ الخدريّ» وود هذا مَدنِىٌ مَولی للأنصار› اولس به بأس] . 


> عن 


وام الشَافِعِيْ» فُرّوی عن الذرَاورديٰء عَنْ اود بن صَالح الئمار» عن 
Gas‏ ن ابي بلتَعةء ون يدنه غرارتان هما 
ربيب » قَذَكَرَ تخو حَدِيث مَالِك: إا أن رقع في السْعر n,‏ 
فََبِيعَه كَيْف شنت شِغْت» فَلَمّا رَجعَ عُمرٌ حَاسَبَ تسه نَم آتى حَاطباً فِي دَارِء فَقَالَ لَه 
غ E E‏ ولا قَضاءِء وَإنْما ُو شَيْءَ أرَذتُ به الخْيْرَ 
لأهْل البلَدِء فَحَبْثُ شت [وَكَيْفَ شِفْت] فبِع. 

[قال الشَافِعِيْ: وَلَيْسَ هذا بخلاف لِمَّا رَوَاهٌ مَالِك؛ لأنُ مَالِكاً روى بَعْض 
الخديث› وَهَذا العصاة. 

ال الشَافعِي: والس مسلود على أحَد لهم س لأحَدٍ أن حدما ولا شيا 
ينها َير طيب أنفُيهم إلا في المَواضع ع الي أَوَْجَّبَ الله تعالى عَلَبْهم فيها الحمُوقء 
وَلَيْسَ هذا مِنْهًا. 

َال السَافِعِي: وَالحُكَرَةٌ المَكَرُوهَةٌ فِيمَا ُو قُوتٌ» وَعَنٍ الئاس فوا لأبدَاِهمْ 
كالجنطة والشعير» رمَا کان مها عند عذَمِهاء قلا يور لأحَڍِ الحُكَرَة ِي حَاجَة الاس 
ح حَتّی لا يدوا مِنة إلا ما يلون بء فَجِيتَيٍ لا ينغي لأحَدٍ أن يُخْرج ذَهَبهُ وَوَرقَه» 
يزاجم الاس عَلى شر الطْعَام لَِخْتَكِرَهُ وی یا وَلْيْمْنّع مِنْ 
ذلك وَيُوَدّبْ عَلَيْه] اما الماكهة: والآدامٌ [كل1ء لا باس بځُکرَټِهِ في کل وَفْتِ٬‏ 
كان سَعِيد بُ المُسَيّبٍ يَخْتَكرٌ الرَبْتَ . 

وقول أي حَيِيمَة» وَأضحابه ا DET‏ لنجير 
على الان ولا يَضلْحُ؛ لان الله عَرٌ وجل يه ول :1 ڪلوا نوک بتڪم 
بالطل إل ان تت رة عن ا ك € [الساء: 14 

قال إ للَبْتُ بن سَعَل: وَهُوَ قول رَبيعَةَ يی بن سَعِيدٍ: لا باس بالَشبیر 
ANNE GLE E OE‏ ويَغْلُوا أسْعَارَهُم» 


aR O‏ رو و 
وَحَقّ عَلى الاي أن ينظرَ لِلْمُْسْلِمِينَ فيما بُصلحهمء ويعمهم نفعه. 

َال اللَيْتُ: وَقَال رَبيعَةٌ: السُوقٌ مَوْضعٌ عصمةء وَمنمَعَةٍ لِلْمُْسْلِمِينَء فلا يبي 
لِلوّالي أن يرك [أهْلَ] الأشوَاق» وَمَّا أَرَادُوه مِنْ انيهم إا كاد فِي ذَلِك فُسَاد 
ِعيرِم» وَلّو كان في لِك إِخْرَاجُهُم مِنَ السُوقيء وإذخًال عُيرهم فيه» وَالقِيمَةٌ حَسَنة 
لا بد مِٺها عِنْدَ الحَاجَة ٳلَيها مِّا لا يکود فَسَاداً فر به الجَالِبُ» ويمتنع به الاجر مِنْ 
البَيْع؛ لان دَلِك أيضاً بَابُ فَسَادِ لا يدخل عَلى الئاس» وَلَمْ يَكَنْ رَأي الوالِي إِقَامَة 
السُوق» وإصلاحها. 

قال رَبِيعَةٌ: وإِصْلاح الأسْرَاقي حَلال. 
قال آٻو عمر: روي عَنِ الَبيّ ئي مَا يَمْنَعُ مِنَ النَعِير مِنْ وجوه [صجيخة] 1لا 
قاسم ن إشتاجیل» ل : لاني عبد العزيز ن عبد ال الأويسيء u‏ 
e‏ ل محمد بن ب e‏ ا E‏ ل و ٣‏ 

نجي جي a‏ 7 س 

عن أبيهء ن آپي رة أ رجلا جاء إلى ر شرل الله کل قان : ار سول اللا م 
فال : «ل [أذعو الله م اة رَجُلء قال PE‏ فال ا ر 
وَيَحْفض› > وَإِنّي لأزْجُو أن ألقى الله وَلَيْسّث لأحَدِ عِنْدِي مَظلَمَ“. 

حلي عَبْد الوَارِثِ بن سيان ء وسعيد بن تَصر» قالا: حَدنيِي قَاسِمٌُ بن 
ا و TT E‏ 
خی تمان بن ان ف فالا : حَدَنبِي عُنْمانُ» قال : SS‏ 
قال : أخبَرنًا تَابث» وَقََادَه» عَنْ حُمَيدٍ عَنْ انس قًال: غلا السعْرٌ بالمَاينة ينة على عهد 

سول الله ية [فَقَال اللَاس : با رَسُول اللو! سَعْر لا قال رَسول الله كل : «إِنّ 


0 هه وار القابض» الاش الرازق» وان لارخز اَن ألْقّى الله [وّلا ا 
أحَداً] بطل بالمَظلَمَة فی مَال» ولا دم . 


(1) أخرجه بهذا اللفظ. أبو داود في البيوع باب »٤4‏ حديث .٠٤٠١‏ 

)۲( أخرجه أبو داود في البيوع باب ۰٤۹4‏ حديث »٤٥١‏ والترمذي ف في البيوع باب ۷۳» وابن ماجه فی 
التجارات باب ۲۷» والدارمي في البيوع باب ۱۳» وأحمد فى السا «Ao fT VY TTY /Y‏ 
.TA1 «107‏ 


چ کتاب البيوع 


ر 


وواه سيان بن مُوسى عَنْ أنّس» عن ٿاپټ؛ عن لني بي مله . 
وروي عَن عَلِيّ ن بي طالب يله اأ نه سيل التَْييرَء وَأنُ يوم السوقَ» فأبی 
وَكَره [دَلِكٌ] حى عَرِفْتِ الكراهَة فيهِء فال السُوق بيَدِ الله يَخْفْضهاء وَيْرْفَعُها. 


٥‏ - باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه 

۲ مالك عَنْ صَالح ‏ ٽن كَيْسَا» عَنْ حَسَنِ بن مُحَمُدِ بن عَلِيّ بن 
ابي طالب ائ عَلي بن آي طالب باع جَمَلاً له يُذعَى عُصَيْفيرا» بعشرين بعيراً 
إلى أجل . 

هَكَدًا هذا الحَبّرٌ في «المُوَطّلي عند جَميع الرْوَاة [بالمُوَطإ] بهذا الإسْادِ. 

و ا ا ن اي ااه ر ال و 
الله ابئي مُحَمَدِ بن عَلِيٰء ع ا ا غاا ا 107 بد فما ری 
بَعيراً إلى أجل فَرَهِمَ فيه» وَأخطأً. 

رالصجيح في إسئادء ما فِي «المُوَطإيء وَأمًا إِسَْادُ عَبْدٍ الحَمِيدِ» فَإِنْمَا هُوّ في 


E 


[حدِیث] تخریم المَنْعَةَ ة وخوم الحمُر الأهْليةء فَاختَلَط عَلَيه الإسْنَادُء وَلَّمْ يقَمْه. 


ر 


۳ - مالك عا REE‏ شتّرى رَاجِلَة بِأرْبَعَّة أبجرة 


و 2 


مضمونة عَلَيْه» يوفيها صاحبها رة . 


64 _ مَالِك؛ ائه سال ن شِهاب عَنْ بيع الْحيَوانِ» اين بواج إلى أجْل؟ 
IE‏ 0 بڌَلِك]. 


قال مَالِك: الام الْمُجْتَمَع عَلَيْهِ عِنْدَنّاء أ لا بَأسَ بالْجَّمل بالجمل مِْلِه. 
DE EE‏ بالْجَمَلٍ بالْجَمَلٍ مله . وَرِيَادَة دَرَاهِم] الْجَمَلْ 
بالْجَمَلٍ يدا بيَدٍ. وَالدَدَاهِمْ إلى أجل . قال ولا خير في الْجَمَلٍ بالْجَمَلٍ مله . وَرَيَادة 
راهم . الدرَاهِمْ تقد وَالْجَمَلُ إلى أجل وإ أخزت الْجَمَلَ َالدَرَاهِمَء لا خَْرَ في 
ذلك أبْضاً. 


۲ س الحديث في الموطاً برقم 0٩‏ من كتاب البيوع» باب ٠٠‏ (ما يجوز من بيع الحيوان بعضه 
ببعض والسلف فيه) . وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۲۲/١‏ وعبد الرزاق في المصنف ۸/ 
۲ 

۳ _ الحديث في الموطأً برقم ٠٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين . 

. من الكتاب والباب السابقين‎ ٦١ الحديث في الموطأً برقم‎ _ ٤4 


كتاب البيوع س س و 


قال آبو عمر: لا ربا علد مَالِكٍ» [وَأصحابه] فيمَا عَدَا المَطْعُوم وَالمَشُرُوبَ إِذا 
ما گان أو فوتاًء والذْهَبَء والفِصَة إلا فِيمَا [دَحَلّ مَعْتَاء] الرَيَادةء والسُلَفٌ فَإنٌ 
الرَيَادةَ فى السّلّفِ ربا عند جُميع الغلماء إ5 كان ذلك [مشلرقا] وما مقصضودا إلبه 


وعد مَالك: ما كان فى مَعْنى ذلك فَلَهٌ ُمُه وَإِنْ لَمْ يشرط ذَلِك» ولا ذَكرَ 
إا آل ليه پالجَمَلِ بالجَمَل مله وَزِيَادة َرَاهِمَ» يدا پد لَيْسَ فيه شَيْء مِنْ مَعْنى 
السَلَفِ وَالرَيادة عليه؛ لأد السَلَفَ بِنَسِيئة أبداً كان حالاًء أو إلى أجل يدا بيه فَلَيْسَ 

یا ا ا ګګ 

وَكَذَلِكَ الجَمَل بالجَمَلٍ يدا بي والدَرَاهِمْ إلى أجل ؛ لأنٌ الجملّ بالجَمَلِ قَذ 
ا و ان ری ف اف وع اه 

لا ربا فِي الَيَوانِ بالجَيَوانِ مِن جهة الع إلا ماظن په أن فاعِلَهُ قُصَدَ به 
اسْيَسْلافَةُء وَالرَيادَةَ عَلى المِْلٍ فيه لمَؤْضع الأَجَلٍ كما وضفًاء 

وأا الجَمَّل بالجّمل مله رياه راهم : الذرَاهم َقداء وَالجَمَل إلى أجَلِء هذا 


soe 


۾ جر ؛ لأنه جَمَل بِجَمَلِ م مله في صِفَتِه E‏ إلى أَجَل» وَزِيادة دراهم» ا 
أسْلَمَةُ إيَاهُ قَرْضاً إلى أجَلٍ» > على أن رَادَه راهم مُعَجَلَةَ . 

وَكَذَلِك لو كانً الجبلة وَالدَرَاهِم جا إلى أجل ؛ لله کان اسَْاّف الجُمّل 
على أن ي رده إليه بصِفيَه» e‏ السَلَفِ» ETE KF‏ 
مَْفَعَهَ وه هِيّ الريَادَُ عَلى [ثل] ما خد المُسْتسلِف؛ هَذًا كله مَذْهَبُ مِالِكِ. 

ومن قر لان الخيران بالحتوان عنده لا يجوز فيه الل إلا أن خلب 
الأغْرّاض فيه وَالمَتافع بالجابة» والقراهةء وَنَّحو ذلك وَإِنّما المَرَاعَاءٌ فِي هَذا الاب 
تَأجِيرٌ أحَدِ الجَمَلَيْن» وَسَواءٌ كانت الدَرَاهِمُ تدا أو ية ؛ لاه إذّا تَأخْرَ أحَد الجَمَلَيْر 
صَارَ جَملاً بجُمَل َة » وَزيادَةَ دَرَاهِمَ» فلا يَجُورُ. 

وذ قال قول مَالِكِ في الجُمَل [بالجَمَل]: مُحَمَّد بْنْ سِيرينٌء وناد 

ذَكَرَ عَبْد الرَرّاتي» قال: أَخبَرَنا معمر» عَنْ أيُوبَ» عَن ابن سِيرينَ» وَمَعمر» عَنْ 
نادء قالا: لا بس ببَعير بِبَعِيرَيْن» وَدَرهِمّ الدرهم نَسِيئَةًء قًالا: إن كان أَحَدٌ 
البعِيرَين نَسِيئة» فهو مَكروهٌ. 

قال مَالك: ولا بَأسَ أن يَبَْاعَ البَعِيرَ اللْجِيبَ بالبَعيرين أؤ بالأَبعرَة مِنَ الحَمُولة 
مِن مَاشِيَةٍ اليل وَإِن اث مِن نعَم وَاجِدَةٍ. فلا بَأس أن يُشَْرَّى ينها اَانِ بِوَاجدٍ إلى 


7 ا کا س س کات اليوع 


٤ 


أجل . إِذا اخْتَلَقَفْ مبان اختلافها . وَإِنُ أشْبَة بَعْضها بَعْضاً. وَاخَلَمَتْ أجَْاسها أو لم 
تَحَْلف. لا يُوْخدُ مِنْهًا الان بواج إلى أجل . 

قال مَالِك: وَتَفْسِيرٌ مَا كَرِهَ مِنْ دَلِكَ» أن يُؤْحَد الْبَعِيرُ بالْبَعيرَيْنِ لَيْسَ بَيَْهُما 
َمَاضلٌ في نَجابَة ولا رِخَلَة. ذا كان هَدَا | على ما وَصَْت لَكَّ» قلا بُشعّرى من الئان 
يواد إلى أَجَلٍ د ولا تان ان ت 2ا رنت ايل ان توف من عر ااي 


اشتره مله » ذا انْتَقَذت تمه . 


لاو ف رل إن النَجَابة» وَالقراهة في الرّحلة» والسرعة 
كان في الجهة الوَاجدَة» eS‏ ا 
بيع ؛ لأنْ السَلّف إِنّما على المُستلِفِ لَه أن يرذ مِْلَهُ ذا كان السَرْط أنه 


تو 


بزيادَةٍ دَرَاهِم على آنه [لا] بيع ولا ربا فِي الحَيَوانِ فِي البيوع . 

وَجَائِڙ أن يُوْخَدَ مِنْه انَْانِ بوَاجِ» يدا بيَدِ» على كل حال اختَلَفثْ» آو لم 
IE‏ اتان بوَاجِدٍ [إلى أجَّل] إذا اختَلقَث» » فيان اختلافة مِنْ هَدَا كله وقد تَكررَء 
وَبَان٬‏ االله 

وَحُكمٌ العَبِيدِء وَسَائِر الحَيوَانِ في الاخٍلافِ حو دَلِكَّ إلا أن الاختلاف في 
القبد ان كرد ال والغار ي [لَهُمَا] صِمَة ظَاهرَةٌ كالطبخ› والرقم» والتجارة» وم 
أشبَة ذَلِك من الصَْاعَاتِ . 

وَلَبْسَ الجَمَالُ» وَالقَراهة عند ابن القاسم باختلاف. 
َال أصبعٌ: دَلِكَّ احلا . وَكَدَلِك قال ابن القَاسِم في الجَارِيّة الكايِبة لَه أن 


1 


ومَعْنى مَا في «المُوَط أن القَصَاحَة» والتجارةً» وَالنفادء والمَعْرفَةَ جَابِر أن يسلمْ 
مَنْ كان كَذِلْك مِنَ الحَبيد فيمَنْ لَيْسَ كَدَلِك مِنْهُم وَاجد فِي انين وَأكَتَرَ . 

وما وله َه لا بس أن نبيع مه ما شرك من فلي أن توفي فقذ مَضى مَذْهَ 
أ الطْعَام مَحْصْوص بلك عة ذُونّ ما عدا الطعَام؛ لقوله کل : «مَن ابتَاعّ طْعَاماًء فلا 
يبه حى يَسْتَؤفية» فُقَذ حص الطْعَام وَمَضى قول مَنْ حَالَمَةُ في ذلك أيضاً. 
راما قله : مَنْ عير الَّڍِي اشتَرَبْت مئه فلائه لو بَاعَهُ مِنَ الَدِي اشْتَرَاهُ مه باكر 


(1) الموطأء بعد الحديث ١1ء‏ من كتاب البيوع باب ٠٠‏ (ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف 
فيه)» صفحة .1٥۳ ». ٦٥۲‏ 


كانت الدَرَاهِمْ بأكتَرَ مهاء وَكَانَ الجَمَلْ محللا لِمَا يحرم مِنْ دَلِكّء قَإِنْ بَاعَهُ مِنةُ بهل 
ما اشْتَرَاهُ مله في صِفيِه وَحَاله [َجَارَء وَارتَفَعَت فيه النَهمه. 

اا چا اد با ین غر الد راا غا وا رز إلى اجر 
نه ڪڌ يڻ ټاب قنخ کن في ين ولك لا ڇو] في د غير الحوالَة. ۰ 


قال أبو عمر: أمًا اخْيِلاف العُلماء ا 


قول مَالِكِ في َلك ما تَقَدمَ. وَتَقَدّمَ تَفْسِيرٌ مَذَهَبهِ فيه . 


ار صر 


و ى 


وَأمًا الشَافِعِيُ› فلا رِبّا عِنْدَه في الحَيّوانِ بحَال [مِنَ الأخرًال]» وَجَائز عِنده بيع 
بَعْضِه بِبَعْض قدأ وئسيئة احَلَفٌ أو ل ْيف ولا ربا عِنْدَهٌ إلا في الذْهَب 
والورق» او أو ورن [یمًا يُوْكَلْ› أو يُشْرَبٌ] عَلى مَذْمَّب سَعِيدِ ت 
المستت: 


0 


a 5 


التاصِ» - ا ا د الراب بن شفیادء, ئالا: ااي ي قاب نن 
لي لال قز شغد کت غو ي شع شا عن شالم في 


e 8 


5 


ا رلا ف ۶ sS‏ والَقّء بالبقرتين والئّاء 
بالشَاتَہ نَيْنْ» فقَال: ارول الك وان ا ا قفدت الإبل» فَأْمَرَه أن 


اد في قلائص الصْدَفَة البَعِيرَ بالبَعِيرَيْنٍ» [وَالشَّاة بالشَاتيْن] إبل اشد 

قال عُفْمان بَنْ سيد الدارميٌ: فال e‏ او ا 
روی عَنْه ابن شاق اال ول 0 لتا عَنْ ملم بن کثيرء 
عَنْ عَمْرٍو بن حريش الزبيديٰ: قال: [هَدَا] ا خيت تفهوڙ. 

قال آبو عمر: قول [أپي تور] في هَذًَا الاب كُمَولِ الشَافِعِي . 
وَقَال أبُو عَبدِ الله المزنئْ: وَهَذدًا اصح الأئاويل» وَأفيَسهَّا. 


وبه قال داود. 


\e 


a 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع» باب »۱١‏ حدیث ۳۳۰۷ بلفظ : عن عبد الله بن عمرو أن رسول اله 
أمره أن يجهز جيشاًء فنفدت الإبل - فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين 
إلى إبل الصدقة. 


۲۷۴ /٣ج/راکذتسالا‎ 


4۸ كتاب البيوع 


وروی مَعمرء عَنٍ الرْهريًٰ أنه [سَأله] عَنِ الحَيوانِ بالحَيّوانِ تيئة؟ فقال: سيل 
م ا عن اران ها ل راف اران 

وَاخَج السَافِعِي [لمَذْهَبه] فِي دَلِك باخَادِيثِ مَالِكٍ فِي اول هذا البّاب عن 
عَلي بن آٻي طالب واب عُمَرَء وَابْنِ شِهَاب. 

ولا َة لَه في دَلِكَ؛ لان ڦذ روي [عَن علي بن أپي طالِب] جلاف َلك . 

روء معمر٬‏ عَنِ ابن طاؤس» عن أپيه: ا ا ر رور 
رة قال: لا سال آپي ابن عباس قال : فَذ يَكون البَعِيرُ حَيْراً مِنَ البعِيرَيْن. 

وروئ عبد الززاي عن الاساني؛ عَنْ عَبْدٍ الله : بن آي پڪر ڪن اين بي بکرء 


‫َ 
و٤‎ 


عَنِ ابن فسيط» > عن ابن المسَيبّبٍ» عن علي - رَضِيّ الله عه اه کرة جيرا رین 


قال أبو عمر: حَدِيتُ [مَالِكِ عَن] عَلِي أنْبَتُ مِن هَذَاء وَالأسْلَمِي لَيْس بالقَويّء 
وَأمّا سَعيد بُ المُسَيّب» وَابْنْ شِهّاب» فلا جلاف [بَيَْهُما] فيمَا ذَهَّبَ إِليه الشَافِعِيٌ› 
وهر قول رَافع ا وان ا 

قال أبو عمر: TT‏ وَابْنِ عُمَرَ على مَغنى ما دعَب إِليه 
مَالِك لَمْ يَحْتَلِفٍ [المَغْنى] في ذلك وصح اسِْعْمَالةُ مِنْ غير َضَادء بالل التّوفيق . 

وَقّال سيان التّورىٌ› َالحَسَنْ بن ڪي E Og o‏ 
يَجُورٌ بَيْعٌ الحَيَوانٍ بالحَيّوانِ ية نَسِيئَةً» [اختَلَفَ أو لَمْ يَخْتَلف. 

وَمِنْ حجُتِهم حَدِيتُ سَمُرَةّء ء عن النَبیٌ ب أنه هى عَنْ بيع الحَيَوانٍ بالحَيّوانٍ 
EA‏ 

أخبرتاه عَْدٌ الله بن مُحَمّدِ» قال: حَدَئنا مُحَمْدٌ بُ بكر» قال: حَدَتّبي أبُو دَاودَء 
Ra‏ دبي حَمُاد بن لم ا فن 
I‏ ع الحَيّوانٍ بالحَيّوانٍ نَسية”'. 1 

CG uy 
الحَيّوانِ بالحَيّوانِ نَسِيئّة.‎ 

َكُڏا روا عبد الرڙاي» عَنْ معمرء عَنْ بَحيى» عن عرمة مُزسلاً. 
(۱) أخرجه أبو داود في البيوع باب ٠١‏ والترمذي في البيوع باب ٠۲١‏ والنسائي في البيوع باب ٠٦١‏ 


وابن ماجه في التجارات باب 0٦‏ والدارمي في البيوع باب ۳۰» وأحمد في المسند /o 1° /F‏ 
e۲۱ (۹٩۹ ۲‏ ۲۲ 44. 
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وَذْكرَ عَنِ التّوريٰ» عَنْ عَبْدِ العَزيز بن رفيعء قال سَمِعْتٌ مُحَمْدَ ابْنَ الحنفيًةٍ 
ت ه بَيّعَ الحَيَوانِ بالحيَوانِ نَسِيئَة . 

وقّال عكرمَةٌ. 

وَعَنْ مَعمر [قًال]: قال الحَسَنُّ: إا اخْبَلَفا إلى أجل فاا باس ب بقول؛ العْنَمْ 
بالبَقّر» وَالبقَرُ بالإبلء وَأشْبَاهُ هَذا. 

ولا جلاف بَيْنَ الخُلماء الكوفِيّينَء وَالجِجَازِبْينَ» وَعُيْرهم ائه لا باس بنع 
الحَيَوانِ بالحيَوانِ متَمَاضِلاًء يدا بِيَدِ. 

قال أبو عمر: a E‏ 
الاب حَدِيثِ عَبْد الله بن عمُرو بن العَاص»› وَحَدِيث سَمرَةَء فَيَكَونُ المَعّنى في 
ا ر وَإِذا اختَلَمَّتِ الأغْرَاض»› والمََافعٌ على ما وَصَفنًا مِنْ مَذهَبه 

وَيَكَونُ مَغنی حُدِيثِ سَمُرَةٌ إا لَمْ َيف لا يَجُور َع طَعَامِها يَقَعُ بعصا 
عض نَسِيئَة› ف الحدِيتّان e‏ هذا إلا أن الأضل في البيوع انها خلال إا 
اث يَجَارَة عَنْ تَرَاض إلا مَا حرم الله عر وجل عَلى لِسَانِ رَسُولِه له صا أوگان 
في مَعْنى اللَّص› ِن ذلك حرام وَإِنْ تراضى به المُسَبَايعَانِ. 

وَإِدا تَعَارَضت الآثار في بَبّع الحَيَوانِ بالحيَوانِ نيئه سَمَطْتُ»› وکات الحْجُة في 
عَمُوم ظَاهِر القرآن 1لأَنّها َجَارَةٌ عَنْ تَرَاض» وبال التوفيق]. 

َال مَالكٌ : : وَمَنْ سلف في شَيءِ مِنَ ن الحيَوان إلى أجل مُسَمّى» فَوَصَمَه وَحلاهُ 
وَنقَدَ تَمَنَهُء فَذلِك جائ وَهُرّ لام إلبائع وَالمُبتاع عَلّى ما وَصَمَا وَحَليَا. وَل يرل لِك 
مِنَ عَمَلٍ الاس الْجًائر بيهم . وَالڍِي لم يرل عَلَيهِ أل اليم پبَڍِئًا. 

قال أبو عمر: اختَلّفَ السَلَّفٌ. وَالخْلَفُ [في السَّلّم] في الحَيَوانِ المَوْصُوفِ . 

قال مَالِك» والشَافِعِي» وَاللَيْكُ› والأَوْرَاعِئ: المَلَفُ في الحَيَوانِ المَؤصوفِ 
جَائِر [كسَائِر E‏ ۰ ۰ 

وهو قول عَبدِ الله ِن عُمَرَ. 

وَقال التُوْرِىُ» وَالحسَنُ بْنُ ا وَأبُو حنيفة» وَأبُو يُوسّفَ» وَمُحَمَدّ: لا 
يَجُورٌ السَلّف في الحَيّوانِ. 

وَهُوّ قول ابن مَسْعود» وَعَبْدِ الرحمن بن سَمُرَةً. 

قال أبو عمر : اختَجّ مَنْ لَمْ جز السَلَّفَ في الحَيَوانِ بأئةُ لا يضبط ضَبْطاً صَجيحاً 


۰ £ کتاب البيوع 


بالصّفة؛ لألٌ السلٌَء واللْون بايان [تَبَايناً] بَجيداً؛ 1لأنُ الفاره القوي يكون متقدماً في 
اللَمَنِء والقيمَة» والجَودَةٍء والفراهاتِ» ولخو هَذّا في سَائِرِ الخيّوانٍ]. 

وَاختَجّ أهْل الججَاز بان الحَيّوان ينْبْتٌ في الأمة بال بدلِيل وت الك ]فى 
الذَمّةَ 4 من ن الإبل كَبنتِ مَخْاض» وَبنْتِ لَبُونِ» وَجذَعَة» وَحمَة» وخلفة» وَمَعْلُومُ اھا 
تختلف› وقد جاءَتټت السَةٌ [في الذّياتِ! بثبُوتِها في ذِمَة مَنْ وَجَبَّٺ عَلَيهِ. 

وَاختَجُوا - أيضاً - بان رَسُول الله ية اسَْقْرَّض بكرا على إبل الصَدََةٍ. 

َال أبُو عَبْدِ الله المَرْوزِي: حدَتَِّي أبُو قدامَةًء قال: سَأَلْتُ يُخيى بْنَ سَعِيدِ» 
وَعبْد الرحمن بن مَهديٰ» عَنِ السّلم في الحَيَوَانٍ؟ . 

الا : لا بَأْسَ به وَاختَجًا بحَدِيثِ أبي رَافع أذ الي اة انسلف بحرا . 

ساني الكلامٌ في حَدِيثِ ابن رافع هذا في مَوْضِيِه مِنْ هَدَا الاب إن شَاء الل 
عر وجل . 

٦‏ - باب ما لا يجوز من بيع الحيوان 

۳16 ۳ - مَالك؛ عَنْ افع» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمرً؛ ان رَسُولَ الله هى عَنْ بيع 
أَهْلٌ الْجَاهلِية . كاد الرَجُل يناع الْجَرْور إلى أن تح 
اي في بها . 

أبو عمر: جَاءَ تَفْسيرٌ [هَدًا] الحديث في سياقهء إن لَمْ يَكَنْ [نَفْسير؛] 
مرفوعا مِنْ قول ابن عُمرَء وَحَسْبْك ٻتأويل مَنْ رَوى [هَذا] مَخرجه. 

۹ ے مالك ٤‏ عَنْ ابن شِهاب» عَنْ سويد بن الْمُْسَيّبٍ؛ أ قال : لا رباً في 
الَْيّوانِ. وَإِنّمَا تُهِيّ مِنَ الْخَيّوانِ عَنْ تلائ : ن الشاي والتلاقيح» حلي الحلةء 


حَبَل ال 
الاه . 


اة 
2 
5 


a (1)‏ حدیث ۹٩۱۱ء‏ ۰۱۲۸ وأبو داود في البيوع باب ١١ء‏ والترمذي في البيوع 
باب ۷۳ والنسائي في البيوع باب ٠٠٤‏ وابن ماجه في التجارات باب ٦۲‏ والدارمي في البيوع باب 
۳١‏ ومالك في البيوع حدیث ۰۸٩۹‏ وأحمد في المسند ¥01« 4°" . 

٠‏ - الحديث في الموطاً برقم ٦۲‏ من كتاب البيوع» باب ۲١‏ (ما لا يجوز من بيع الحيوان) وقد 
أخرجه البخاري في البيوع» باب ٦١‏ (بيع الخرر وحبل الحبلة) حديث ۲٠٤١‏ ومسلم في البيوع 
باب ٠٠‏ (تحريم بيع حبل الحبلة) حديث ٠‏ و٦‏ وأبو داود في البيوع حديث ۳۳۸٠‏ والطب حديث 
۸ والترمذي في البیوع حدیث ۱۲۲۹ء ۳٠۸‏ والنسائي في البيوع حديث »٤1۲۲ »٤1۲١‏ 
۳ ۷ ۳ 6 وابن ماجه في التجارات حدیث ۲۱۹۷ء ١٠۲۲ء‏ وأحمد في 
المسند ٠٥٦/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠٤١/١‏ 

۳۱٩‏ الذي قي الموطا برقم ۳١ء‏ شن الكاب والباب السابقين: 


كتاب البيوع 3 دي ا ا س و ل 


والمَضَامِينْ بيع ما في بُطْونِ إ إناثِ الإبل. َالمَلاقيح َع ما في هور الِْتال. 

يڙ سَجيڊ بن المُسَيّ هذا يدل على ما نَل عليه تَرجَمَة الاب من يي 
الاد َال لا يَجُور من بُ الأجة ولا بع ما َم يخلَقء أؤلابعْ ما يق عليه 
العينْء وَيْجِيط به العِلْم] وَالتَْيِيرٌ في الحديثِ الأول يَحْتَمِلٌ مل هَذًا أيضاً. 

وَالأظهرٌ فيه النَهَّىْ ءَ عا إلى الجَال المَجهولة؛ لقوله [فيه] أن نتج الاه 
م تتح الي في بَطنها. 

[وَبِهّدًا اويل َال مَالِكٌ» والسَافِيِيْ» وَأصحَابُهما]. 

لا لاف بَبْنَ العُلمَاء أن البَيّعَ إلى مل هذا الأجَل المجهول لا يَجُورُ وگفی 
ا علماء وذ جعلَ الله ع الأهلَةً [مرّاقیت] لِلناس» وهي ل 
ا E‏ لا يلف مجيه“ ولا يجهل [وَفةً]ء فَجَابِرٌ البَيْعُ ليه لا 


[وَقال آخرْودً: مَغْنى هَدًا الحَدِيثِ بيع وَلَدٍ الجَنين فِي بَطن أمه؛ هَدًا قول أبي 


فال بُو عب عن ابن عة : : هو اج الثتاج. 

وَبِهُدا لويل فال ايد وَإسْحَاق بن رَاهويه. 

وَالتَأويلاث جَمِیعاً مجِتَمَعّ م عَليهاء لا جلاف وَالحَمْدُ لِلهِ بيْنَ علماءِ المُسْلمِين 
فيه]. 

[وقد] روي عَنٍ اللي 4 أله هى عَن َع المَجرء > وَهُوَّ [َبَيْعٌ] ما فِي بُطونِ 
الإنَاثِ وَنّهى عَنِ المَضامِين والمَلاقيع. 

قال أبُو عُبيدٍ: المَضَامِينُ ما في البْطُونِء وَهِيّ الأجلَه» وَالمَلاقِيح ما في أضلاب 
ا 

وََذَا قول سَعِيدِ بن المُسَبّب . 

وَاسْتَشهد أبُو عب بول الشَاعر : 

ملقوحة في طن ناب حائل" 


(1) هو الحديث رقم ٠۳‏ من الموطأء وسيأتي ولفظه: عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا رباً في 
الحيوان» وإنما هي من الحيوان عن ثلاثة : : عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. 
(۲) صدره: 
وعدة العام وعامقابل 


وف الت الى اد «مَلْمُوحَةَّ»» وان وجه ما تشهد به أن يقول: 
مَضموتة فِي بَطنِ الحَامِلِ . 

َال َيه : المَضَامِينْ ما في أضلاب الفُحُولِ» رَالمَلاقيح مَا في بُطونِ الإنَاثِ. 

وَذْكر المزني» ء عن ابن هشام» ادا بأد المَّلاقيح ما في البْطْونِ لِبَعْض 
الأغرّاب: 
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وأ الأمْرَبْن كان فَعْلَمَاء المْنْلِمِينَ مُجِيعُونَ على أن َلك كله لا يَجُورُ في 
يوع الأعيانء ولا في بُيوع الآَجَال» والحَمْدٌ لله كثيراً. 

قال أبو عمر: فى روَايّة ابن عُمَرَ لخديب هَذًا الاب عن الى ييه مَا يرد ما روي 
عَنهُ مِنْ تويز ذَلِكَ البيْع إلى الأَجَل المَجْهُولٍ. 

ذَكرَ عَبْدٌ الرَرّاق» فَال: أخبَرَنّا معمرْء قال: بَلَعَنِي أن ابْنَّ عَمَرَ كان يَْسَاعٌ إلى 
مسر ول إلى أجل . 

قال: وَأخبرني إسرّائيل؛ عن عَبْدِ العزِيزِ بن رفيع عَنِ الاسم بن آي بره عَنْ 
وت : ئه كان يناع مه إلى المَبْسرةء ولا يسمي أجَلاً. 

قَالَ مالك : لا بغي أن د يمري أَحَدّ شَيْئاً مِنَ الْحََوَانِ بعَيْبهِ إا كان غُائباً عَنْهُ. 
TS‏ 

e E‏ کک e‏ ك 

(f 
: موضوفا‎ 

قال أبو عمر: أمّا بيع الَيَوانِ العْائب» وَعير العائب أيضاً عَنِ العُلماء في ذلك 
نَلانَةٌ أفوال: 

أخذها: غرل الك ِد ديك ايء إن وَجَُدَةُ على الصْمَة لزم ِي البَْع 
والشرَاءٌ وَلا خيارَ لِلرُؤيَة في دَلِك› إلا أن [يث يّشترط] المُسْسَرِي . 


= والبيت من الطويل»ء وهو لمالك بن الريب في خزانة الأدب ۲/ ١۹١٠ء‏ وجمهرة أشعار العرب ص 
۳ والمحبر ص۰۲۱۳ ۰۲۲۹ ۲۳٠‏ وسمط اللآلى ص ٤۱۸‏ وأمالي القالي ۳/ .٠١١‏ 

(1) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (لقح)ء وتاج العروس (لقح)ء وتهذيب اللغة .٠١ /٤‏ 

(۲) الموطأء بعد الحديث رقم ٦۳‏ من كتاب البيوع» باب ۲١‏ (ما لا يجوز من بيع الحيوان) صفحة 
.٤‏ 


والاني: أذ بَْعَ الِب عَلى الصَمَةٍء وَعَلى عير الصَمَةٍ جَاِزء وَلِلْمُتَاع جيار 
الرَويبةء ذا راه وَرضِيَةُ تَمْبِ الصَمْقَة وصح ابع . 

هَذَا قول الكوفْيينَء والشَافِعِيٌ . 

والَالتُ: أنه لا يَجُور بيْعُ العْائِب عَلى الصْمَةَ» ولا على عَيْرٍ الصَفَةء ولا يَجُورٌ 
إلا بيع عين مَرْئيّةء أو صِفَة مَضمُوئَة في الذمَة وَهُوَ السلم. 

هَڏا هو المَشْهُور يِن قول الشَافِعِيّء وَستَذكَر هَِهِ و المَسْألة في باب بيع العرَرِ ! إن 
ا ا 

اما لتقد المَذكورٌ في هَذِهِ المَسْالَة» فَإنّما كَرهَهُ مَالِكٌ؛ [وَقَذ ذَكَرَ الوَجة الَّذِي 
لَه كَرهَهٌ؛ لأن ما كَرهَةُ مَالِك] لاه رَعَم أنه ا 

وَقَدٍِ احْتَلَّفَ أصَحَابُة في جَوَازٍ النَقْدِ فِي باب بَيْع الحَيَوانِ العّائِب» غير 
الحيَرَانِ. 

وکر ان الموًازِء» عَنِ ابْنِ القَاسم نه قَال: إِنْ كات العَيْبَهٌ مِْل البريدِ أو 
البريدَيْن» فلا باس بالتقْدِ فيه 

وال ا بالَقَدِ فيه اليوم» واليَوْمَيْنِ كان حيواناًء أو طَعَاماً. 

ال آشهب: لا باس به 

وَإِن كان بيدا لم يَجُرٍ الد فيه كا المَيعٌ ضارأ او مَا کان مِنْ شَيءِ . 

وروی ابن القاسم› > عَنْ مَالِك أنه قال : لا بس بالفْدِ في الدور» والعَقَار كَلَه؛ 
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لاه امون 

وَرَوى اشهب عَنْ مَالِكِ مئل دَلِك]ء وَخالفَهء فَلَمْ ير لتقد في شىء مله . 

وَأَجَارً ابن القَاسِم النَقْدَ فِي المَبيع عَلى الصَمَةٍ طَْعَاماً كان أو عَيرهٌ إا كان على 
الوم واليَومَين. ٠‏ 

قال أبو عمر: إِنّما كره مالك النقْدَ في الحَيَوَانِ العَاِب؛ لان الحَيّوانَ يُسرعَ إليه 
لير ما لا يسح إلى عير الحَيوان فَكَان دة في مَغنى الب للف ا ف 
يدخلَةُ ذلك عَلى مَذْهَبهِ في الأعْلَّب السرعَة يره ولس الار كذلك: 

عله أشْهَبَ في نويه بن اعفار وَعَيْرء ما جَملَة ماك عله في ذَلك؛ لاه 
ریما لم وذ على الصَفَةء فيكو البائ قَدِ انتَقَعَ بالمَن» فأشَبَة ابيع » والسَلّفَ . 


وأا قول : لا امن به ذا کان موا رفا نه أرَاد السَلّمَ [المَعْرُوفَ] 
شرُوطه. 


ي{ > ب ت ب م د كاباليوع 


۷ - باب بيع الحيوان باللحم 

۷ -_ مالك عَنْ رَيدِ ن أسْلَمَ عَنْ سَهِيِ بن الْمْسَيّبٍ؛ أن رَسُول الله بي 
هى عَنْ بيع الحَيّوانٍ باللخم . 

۸ -_ مَالِك» عَنْ داو بن الْحْصَيْنِ؛ أله شيعم سبالمب بول ين 

مَيِْرِ أَهْلٍ الجاهلة› بيع الْحَيَّوانِ بالخ » بالشّاة ة والسَاتيْن . 

۳۱۹ ا آله گان برل : 

a E‏ ا أرَأيْتَ رَجُلاً اشتَری شارف بِعَشَرَةٍ 
شیاو؟ فَقَالّ سمي : إن كان اشترَاها رها لا حَْرَ في َلك . 

فال آبو تالز ناد وَكُل مَنْ اذرَكتُ مِنَ الئاس يهَو عَنْ ب بع الْحَيَوَانِ بالأُخم. 

E SONU SNE OS 
e 
o E 
. طبه‎ 

وَقَد رُويَ فيه عَنْ مَالِكْ إِسَاد مُنْكرُ» قَذ دَكَرنَاهُ في «التَمْهيدِ» . 

وَرَوَاهُ مَعمرَ» عَنْ رَيدِ بن أسْلَمَ» عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب : أن النبيّ بيه هى عَنِ 
الحم بالشَّاةٍ الحية . 

قال مَعمرٌ؛ قال رَيْدٌ ِن أُسْلَمَّ : نظرةٌء ودا بيد . 

وقد اخْتَاّفَ الفَقَهاءُ ذ في القَول بهذا الحديث› وَالعَمَلِ پو ٠‏ والمرَاد مله . 

فان مالك يَقُول: مَعْنى هدا الحَدِيثِ تَخْريمُ التَمَاضل فِي [الجلس] الوَاجِدِ 
يواه بأخمه» وَهُوّ عِندَهُ مِنْ باب المُرَابَة» وَالعَرَرِ» والقمار؛ لأنَهُ لا يدري هَل في 
۷ -_ الحديث في الموطأً برقم ٠٤‏ من كتاب البيوع» باب ۲۷ (بيع الحيوان باللحم) وقد أخرجه 

البيهقي في السنن الکبری /٥٩‏ ۲۹۷. 
۸ -- الحديث في الموطأ برقم ٠٠‏ من الكتاب والباب السابقين . 


۹ -- الحديث في الموطأ برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين . 
٠‏ شارف:. هي المسنة من النوق»ء والجمع الشُرف مثل بازل وبل . 


كتاب البيوع ا ا ا + د 0 


الحَيَوانِ مغل اللخم الي أغطى» أو قل أو كر وبع الحم باللّخم لا يجوز 
مُتَفْاضلاًء فَکانَّ بيْع] الحَيّوان بالأخم بيع اللخ المغيب في جلد خم إا كاتا مِنْ 
جنس وَاجا» والجنْس الواجِدٌ عنْده: الإبل ل والعْلَّم» والظبَاءُ والوغول وسار 

الوخُوش» وذّواتُ الأزبع المأكُولاتِ. 

a E‏ 3ور شي ي ران هذا الطني والس 
کله شن ھن لیا ر ن الوجو لاه عِْدَهُ مِنْ باب المُرَابتة كأنه الرَبيبٌ بالعئّب» 
والرَبْتُ بالرًيتونِ» والشيرج بالسّمسم» وَنَخو لِك . 

E‏ عنده جنس وَاجدٌ: الذجَاج» والأورٌء والبط» والحَمَام» وَاليّمام» 
والتعام» والحَدَاء والرَخمْ» والئسورُء والعقبادء [والبزاةً]» والغرباد» وَطْيرٌ الماءء 
وَطَيرٌ البرٌ كُلّه؛ أنه يَرى أَكْلٌ الطَيْرٍ كُلَه؛ سبَاعِي وَعَير سبَاعهء ذي المخلب ينه 
وَعير ذِي المخلب. 

الان ع ا جنس وَاجِد» وَكَدَلِك كَل ما فِي الأنهارء وَالبحار مِنّ 
السمك٠‏ :زغ السك 

وقد روي عَنْ مَالِكِ أن الجُراد وَحْدَهُ صِنْف [رَاجدً]. 

وَمَا ذَكَرْت لَك مِنْ أضْلِه مِنْ بَيْع | ooo‏ 
[وَعَنْ جات کک ر قول ا يع اليوان کک 
وَعَمَل اهل المديلَة ؛ yT‏ أو إشحاق ابرق أشهَتَ. 

[والمخروف عن أشهت] أن الحم الي لا حَيَاة فيهِ لا يَجُو يبةه ِسُيْءِ مِنَ 
الحَيَوانِ مِنْ سه وَإِنّما ما يقتنی مِنٌ الحَيَوانِ؛ لاله حَبَوان كله فَخُالّفَ سَعِيد بن 
المْسَبّب في الشارفِ بعشر شِيَاِء وَخالف مَالکاً واد بن القاسم في ذلِك. 


قال أبو عمر: إذا اخْتَلَفّ الجنْسَانِء فلا جلاف عِند مَالِكٍ وَأصحَابه أنه جَائر 
ييز َي الحيّوان باللٌخم وَجُايز نهم بع ما فت ين الأنعَام ما ِت من الطب 
والحيتان» وَبَيْع ما شِنْتَ مِنّ الطَِْ وَالأنعَام ما شِفْتَ مِنَ الحَيوان» وَنّخو دَلِك. 

ولا يَجُورٌ عند مَالك» وَأَصحَابه E‏ ان باع الدجَاج بطْيْر المَاء؛ لأ 
e e‏ 
فلا يجوز 2 e‏ 


4 كتاب البيوع 


وَکَانَ ابن الاسم لا بُجیر حي ما بُفْتنی بحي ما لا يُفتّنی لا مِعْلاً بومْلٍ» وَلا 
مَُمَاضلا؛ لاله حَيوَانٌ بخم» وَأجَارَ حي ما لا بُقْتّنى على التَحَرْي . 

اما حي ما ينی بحم ما لا بُفْنیء فَجَائِڙ عِندَهُم مُتَمَاضِلاًء يدا بيد على ما 
كرتا ِن أصُولِهِم في بع الحيَوانِ بَعْضِه بض . 

وال أخْمّد بن حَنْبلٍ: لا يَجُوز بَيعْ الحم بالحيّوانِ. 

وَقّال الشَافِعِي»› E‏ الحم بالحَيَوانِ مِنْ جنه 
وَغُير سه على كل حال بعیر اعبار . 

وَقّالّ محمد بن الحسن: لا يَجُورٌ إلا على الاعتبّار . 

قال أبو عمر: الاعتبَارٌ عِنْدَهُ كالتَحَرّي عند ابن القَاسم . 

وَقّال المُزني e‏ بع الحَيَوانِ باللخم» > فالقياس أنه جَائِرء 
إن صح بل القياس؛ وَاثَبعَ الأنّر 

وَقال اللَيْتُ بن سَعْدِ» والشَافِعِي» وَأصحَابةٌ: لا يجوز بيع الحم بالحيَوانِ على 
[كل] حال مِنَ الأخوَالِ مِنْ جنس وَاجِدِ اء أو مِن جِنْسَيْنٍ مُحْكَلِفَْنِ على عُمْوم 
الحخديث . 

قال أب عر َكب الشاي إلى القول بهذا الخدت » ون كان مسلا وآضله 
ألا [ثقَبَل المَرَاسيل]؛ لاه رَعَمَ أله ققد 2 سَعِيِ بن اا فَرَجَدَهَّاء أو 
أكتَرَها مُسَّْدةَ صحاحاً. 

وکر ج جُميعَ آثع الحيَوانِ بأثراع اللْخُوم على اهر الحَيِيثِ» وَعُمُومه؛ لاله لم 
اتآ ی ولا إِجْمَاعٌ» ولا وز دان خض ال بالقيَاسِ» وَالحَيّوالٌ 

ده اث شه لكل ما يش في لبر وَالمَاءِ» إن اقث أَجَاسُةُ كالطعَام الْذِي هُوَ اسْمٌ 

لكل مَأکولء وَمَّشْرُوب . 

َرُوي عَنِ ابن عَجَاسِ ائ ڙورا تُجرَٺ عَلى عَهدِ بي بكر فُقسمَث عَلى عَشرةِ 
أجرّاءء قَقَال رَجْل : أعطوني جُزءاً ثا شاق قال بُو بكر : لا يلح هَدَا. 

قال الشَافِعِيْ: ولت أعَلَمُ لأبي بكر في ذَلِك مالفا مِنَ الصَحَابة . 

قال بو عمر: فذ روي عَنِ ابن عَبّاس أنه اجار بَجَعَ الشُاة پاللحم»ء وَلَيْسَ 
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عنده 


کره أن َبَاعَ حي بِمَيّتٍِ - يَعِْي الشَاهً کک بالقائة. ` 


كتاب البيوع GV‏ 


وَقّال سيان : وَنْحْنُ لا ری به بَأساً. 
قال أبو عمر: للكوفيين في أله جَابز e‏ 
القَيّاس› والاعتبار؛ لاه ذا صح الاأنرُ بطل القباس» وَالتَظرُ وبالله الترفشى 


اا ا ت و باللحم 
۰ _ قال مَالِكٌ: N‏ 
وما أشبة َلك من اوش آله لا يُشْتَرَی بَعْصْهُ ببَْض . إلا ملا بهل . وَزناً پوَزْنِ. 
ا ولا باس بو > و لَمْ ورن إا تحرْى أن كود يلا بول بدا ل 
َال مَالِكٌ: : ولا س بلخم الْجيانِء بلخم الإبل وَالبقرٍ العم وَمَا أَشَبَّةَ َلك 
e‏ . انين بوَاجدِ . وأكتَرَ مِنْ دَلِك ال . قن وَحَلّء ذَلِكَ الأْجَلْء 


ال مَاِك: : وى لُحوم الَبْرٍ كلها مَُالَِة لِلْخُوم الأنْعَام وَالْجِيتانء فلا رى 
ا يُشَْرّى بَعْض ذلك ببَعْض . مُنَفَاضِلاً. يدا بيَدٍ. وَلا يبام شَيْء مِنْ ذلك إلى 
أجل . 

قال أبو عمر: هذا مَذْهَبٌُ مَالِكِ» لا جلاف عله في دَلِكَ. 

وَذَكَرَ ابْنْ القاسم» وَعَيْرَهُ في الاڵْبَانِ مل دَلِكَ. 

وهر فول الت ن سعد في اللَخُوم وَالألْبانِ سَوَاء. 

وَأمًا الشَافِعِيٰء فَذَكَرَ المزني عَنْهُ قَال: الحم كله صف وَاجِد؛ وه 
-وإنسيه وَطايرةُ لا يَجُور َيه إلا ملا بوثل» وَزْناً بوَرْنِ. 

وَجَعَلَهُ في مَؤْضع خر عَلى قَولَيْنِ. 

أخدهما: ما ذَكرْنا. 

والآخَرٌ: أن لَحْمّ البق صِنْفٌ عير لحم الإبيء وير لحم اعنم . 

ال المزني: قذ قطع بأد الان البَقَرِ» العم وَالإبل أصْكَاف مُحْتَلِمَةٌ قال 
ُلُحومَها الي ِي أَصًول الألبانٍِ أولى أولى بالاخَتلاف. 

وَقَّال الشَافِعِيُ في «الإمْلاءِ»: إذا اختَلَقَتْ أجْتَاس الجيتانِ» فلا بَأْسَ ْم بعْضِها 
ببَعْض مَقَاضِلاًء قال : وَكَذَلِكَ نُحومُ الطَيْرٍ إا اخَلَفَثْ أجْبَاسها. 


٠‏ _ الحديث في الموطأً برقم ٠٦۷‏ من كتاب البيوع» باب ۲۸ (بيع اللحم باللحم). 


A۸‏ كتاب البيوع 


0 رابو وات E ٤‏ الاجر 2 
مها ماضلا و لبر بحم الم ماضلا رَكدَلكَ الأجتاس التلة 

وهو قول الجن ئن حى : 

اقول عِندَمُم في الألبانِ كالقول في اللحما. 

وَقّال أخمّد بن حَلْبَلٍ: الان ا و لا يَجُور بَعْضة ببْغض رطباًء 
وَيَجُورٌ إِذا تتاھی جفَافُ مللا بول . 

قال أبو عمر: لا يَجُور الئَخَري عِندَ الشَافِعِيٰء وَلا عند ابي حَنِيمَةَ» وبي 
يوسشف»› [وَمَحَمّد] . وَأكَّر العُلمَاء ء في اللْخم باللخم» ولا فيمَا يحرم اا 
وَالرَيَادة» و ا 
وَإنّما هو الأ E‏ القاس وال لمر 

پاب ما جا في شی کل ر 

HEE NI E 


الكلب. و مَهر الْبَغْيّ . وَحْلْوَانِ الكاهن. 

يعي بِمَهر البَغِيّ مَا تُعْطَاهُ ١‏ الْمَرَأةُ عَلّى الرّنّا. وَحُلوَانُ الكاهن رَشوَنةُء وما يُغطى 
ا ۰ 

قال مَالِك: أَكَرَهُ تَمَنَ الْكَلْب الصًارِي وَعَيْرِ الصارِي؛ لهي رَسُول الله ي عَنْ 


قال أو عمر : لا خلاف بَيْنَ عَلمَاءِ المُسْلِمِينَ في أن مَهْرَ البعِي حَرَامٌ» وهو على 
اة بالك لا خلاف فى ذلك . 


١‏ -_ الحديث في الموطاً برقم ۰٦۸‏ من كتاب البيوع» باب ۲۹ (ما جاء في ثمن الكلب). وقد أخرجه 
البخاري في البيوع› باب ۱١۳‏ (ثمن الكلب) حديث ۲۲۳۷ ومسلم في المساقاة» باب ٩‏ (تحريم 
ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي) حدیث ۰۳۹ وأبو داود في البیوع حدیث ۰۳٤۸۱ ۰۳٤۲۸‏ 
والترمذي في النكاح حدیث ۰۱۱۳۳ والبيوع حدیث ۱۲۷٣‏ والنسائي في الصيد والذبائح حدیث 
4۰ والبيوع حدیث ۰٤٦1٤‏ وابن ماجه في التجارات حدیث ۰۲۱۵۹ والدارمي في البيوع حدیث 
۸ والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ ١١١٠ء‏ والحاكم في المستدرك .r/Y‏ 


کتاب البيوع 


وَالبَغِي: الرانية» والبغاء: الرنًا. 

قال الله عر وجل : وما کات اَم ب 4 [مريم : ۲۸[ يَعْي رَانيةً. 

قال تارك اسْمُه : ولا تکرھوا فی عل اليما 4 [النور : ERs‏ 

وَكَذَلِكٌ لا جلاف فِي حُلْوانِ الكاهِن ائه مَا بُعْطَاهُ عَلى كَهانتِهِ» وَذّلك كله مِنْ 
كل المَالِ بالبَاطل . 

Î وَالحلوَانُ‎ 

e 

قَمَنْ رَجُل أحلُوهُ رخلي وَنَافَيِي يَبلم عني الشعرإذامَات فاو 

وَأمّا بَيْعٌ الكلاب» رألمائهاء > يمتها على مَن قَتَلّهاء فَقَدٍ اخَلّفَ العْلَمَاءُ فِي 

ذلك E EEE‏ «مُوَطَمه»» وَالحْجُة لَه مِنْ جهة 


ګ 


الآثار صضحيحة 
ھا تاکر ن غب عن ڀُوس» ٤‏ عَنِ ابْنِ شِهاب» عن سَالِم ِن عَبْدٍ الله بن 
ع عن أبيه› قال : فا رول الل 2 ا مر غل اللاب إلا كلب صيْدء أو 
(YD‏ 
ماشية . 


قال أبو عمر: ذا كان عَيرَ الضارِي مِنَّ الكلاب مَأْمُورٍ بقَنْلِه» اّما وفع النهْيْ 
عَنْ تَمَن الكڵب المباج اتا لاالعانرز نله ؛ لن اا ا و ولاَنَه ال 
ألا يُطَاعَ رَسُول الله بيه في ما أَمَرَ به مِنْ فته . 

وَقَدِ اخْتَلّفَ أَضحَابُ مَالِك وَاختَلَمَتِ الرو راه [عِنْدَه] في تمن الكَلْب اَذ ي ايح 
اناده فَأجَارَ مره تمن الكڵب الضاري» ومع مله اى 

و إاار ع ا اَخَادهُ [مِنْ الكلاب؛ لأنُ الحَدِيت الذي وَرَدَ بالئَهْي 


(۱) یروی البیت: 
فمن راكب أحلوه رحلاًّوناقةً يبلغعني الشعرإأمات قائله 
والبيت من الطويلء وهو لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص١٠ء‏ ولسان العرب (حلا)ء وتهذيب اللغة 
٥‏ وجمهرة اللغة ص۱۲۳۸ N,‏ عبدةء أو لضابىء البرجمي في تاج العروس (حلا)» 
وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٠۰0۷‏ والمخصص .٠٠٠١/٠١ ۲٦/۱۳‏ 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۷٠ء‏ ومسلم في الطهارة 
حديث ٩۲‏ والمساقاة حديث ٤۸ ٤۷ ء٤١ ٠٤١ ٠٤٤ ٠٤۳‏ وأبو داود فى الطهارة باب ۳۷» 
واللباس باب ٠٤١‏ والترمذي في الصيد باب ۷٠ء‏ والنسائي في الطهارة باب ٠٥١‏ والمياه باب ۸> 
والصید باب »٩۹‏ وابن ماجه في الصيد باب ١‏ والدارمي في الصيد باب ۲» ٠۳‏ وأحمد في المسند 
Ts AAT coo TTI NET ATTY MIT YT YY‏ 


۹ 


كتاب البيوع 


و 


عَن تَمَنِ الكَلْب» فمن نذر مَعَهُ حُلوّان الكامِنء ومَهر البعْيْء وَهَذّا لا بباح شيْءَ مِنه 
على أنه الكلْبُ الِْي ا اتاد وَاللَه أغْلَمُ؛ لأنٌ مِنَ الكلاب ما أبيح ااذه 
والاتِمَاع به» قَذَلِك جائ بَيْعه. 


ولا خلاف عله مَنْ تل كلب صَيْدِء أو مَاشِيَة› أو رَرْع» عله ألشكة: 

وَمَنْ تل كَلْبَ الدارء فلا شَيْءَ عليه إلا أن کو يَسْرَح مَعَ المَاشِية . 

وَقَّدُ ذَكَرْنًا اخّلافَ أصَْحَاب مَالِكٍ في هَذًا الاب في كاب اختِلافِهمْ» رَاختلاف 
قول ماِكٍ. 

وما السَافِعِي» لا يَجُورٌ عِندَه بيْعٌ الكڵب الضاري» ولا عَيْرَ الضاري» لا بحل 
عنده تمر تَمَنْ [كَڵْب الصَيْدٍ] ولا كلب المَاشِيَةء ولا كلب الرَرْع ؛ ِٿهي رَسُول الله ية عَنْ 


ر تمن الگلب» واس على من قعل كلب الطید أو لیر ضا ق قِيمَةٌ عِنْدَهُم حال مِنْ 
الأحْرّال. 


عند 


. ر و اا ۶٣د‏ 2 E go‏ ( ۰ 
قال أبو عمر: روي عَن اللْبِيٌ ي أنه نى عَنْ تَمَنِ الكَلْب" ا 
علي بن ابي طالي» واد بِنِ عَبّاس» وأبي مَسْعُوٍ الأنصَارِيّء وَأبی هُرَيرَةّء وَأبي جُحَيْمة 


2 کک ويرم e‏ 
ن باكر I a‏ 
رول الله عن تمن ن الخْمْر» وَمَهْرِ هر البَعْيّ» ومن ¿ الكڵب» وال" «إذا أتاك [صَاجبُ 


الكڵب]ء وَطَلَبَ م اماد کت رابا . 


وَقّال بُو حَيِيمَةً» وَأصَحَابُهٌ: يَجُورٌ بَيْعُ الكلاب التي لِلصيَدِ وَالمَاشِيَةء وَبَيْعُ 
الهرء وَعَلى مَنْ َل أو أثلَفَ مِنْ دَلِكَ شيا قِيمَنهُ . 


(۱) روي حديث نهي رسول الله َة عن ثمن الكلب بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه البخاري في البيوع 
باب ۰۲٠‏ ١۳١١ء‏ والإجارة باب ١۲ء‏ والطلاق باب ۰٠١١‏ والطب باب ۰٤٦‏ واللباس باب »۸٩‏ ٦۹ء‏ 
ومسلم في المساقاة حديث ٠٤١‏ وأبو داود في البيوع باب ٠۲١‏ ۳٦ء‏ والترمذي في البيوع باب »٤١‏ 
٠٠١ 4‏ والنكاح باب ۳۷ والطب باب ٠.۲۳‏ والنسائي في الصيد باب ١٠ء‏ والبيوع باب ٠٩١‏ 
۲ ۰44 وابن ماجه في التجارات باب 4 والدارمي في البيوع باب ٤ء‏ ومالك في البيوع حديث 
۸ وأحمد فى المسند ۱| ۰ ۲۷۸ I A1° 114 (1۸/6 o07 «0° ۲۸٩‏ 
YAN‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في البیوع باب ٦۳‏ حدیث ۳٤۸۲‏ وأحمد في المسند ۰۲۷۸/۱ ٩۲۸۹ء .٠٠١‏ 


کتاب البيوع TY‏ 


وَاختحَ الطَحَاوِيٰ لِلْكُوفْينَ بِحُدِيثِ عَبْدِ الله بن مغفلٍ اال مر رَسُول الل 4ل 
بمَنّل | لکلاب ثم ال : ما لي وَلِلْكَلْب» تُمٌ رَحْص في كلب الصَيْدِ وَكَلْب ماشِيةٍ 

قال : ار کات ال كد ر فکانٌ بَْعْه» راليام به راما وَکانّ 
اله مُوَدياً عرض عَلَيه فِي فنْلِهِء ثم تسح َلك وَأْبَاَ الاضَطيَادَ بهء فُصَارَ كَسَائِر 
الجُوّارح في جَواز بَيْعِهِ. 

قال : وَمْل دَلِك هيه َة عن كشب الجا وقال: كسب الحَجًام خُريتء ومن 
الكَلْب حبِيتٌ»» تُمّ أغطى الحَجُام جره فَكَانَ [دَلكَ] اسحا لِمَنْعوء وتخريمهء وَلهيه. 

e‏ کک 
الكلاب» ال ل رًالكلاب»» ET‏ 

وَقَّال: «إدا ٤‏ الكَلْبُ فى الإناءِء فاغسلره سَبْعَ مَرَاتِ» وَعفروا الَامَِة 
بالرّاب» 7“ . 

وَرّوى الحَسَنُء > عن عَبْدِ الله بن مُعَقَلء قال: قال رَسُول الله ب : «لَوّلا أن 
الكلاب اة ى لاتم أف أن أثيبها لازت بقغزماء الا فَافْلُوا مِنها كَل أسْرَدَ 
بھیم" قال: «َأيُما هل دار حَبَسُوا كبأ لسن کلت طب أو زَْع» أو مَاشِيَة» 

9 

تقص يِن جرهم كل يوم قي قيرَاطٌ» 

َال أخمَدُ ِن حَثبلي: بَْعٌ الكلاب بَاطِلْ» وَإِن كان مُعَلّماًء وَمَنْ قله وَهُوّ 
مَعَلم» ققد أسَاءَ ولا غرم عليه 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة أخرجه البخاري في الوضوء باب ۴۳» ومسلم في الطهارة 
حدیث ۰٩۱ ۰۸٩‏ ۰۹۲ ۰۹۳ وأبو داود في الطهارة باب ۳۷ والترمذي في الطهارة باب ۸٦ء‏ 
والنسائي ف فى الطهارة باب ٥ ۱ ٠١‏ والمیاه باب ۷» ۰۸ وار بن ماجه في الطهارة باب ۳ 
والدارمی ئ ارش باب ٥۹‏ وأحمد فی المسند ۳۱٤ ۲۷۱ ۲٦١ ۲٣۳ ۲٤٥/۲‏ ۳۰ 
CATE COA CEAY CEA EY ETE A‏ 01/0 

(۲( أخرجه مسلم في المساقاة حدیث ۰٤۷‏ وأبو داود في الأضاحي باب ٠۲١‏ والترمذي في الصيد باب 
٠١۷ ١‏ والنسائي في الصيد باب ٠١‏ وابن ماجه في الصيد باب۲ ٠٤‏ والدارمي في الصيد باب 
۳ وأحمد في المسند \OA COV c01 cof /o AoE TT /Y‏ 

)۳( أخرجه مسلم في الطهارة حدیث ۰٤٩ ۰٤۸‏ وأبو داود في الأضاحي باب ٠۲١‏ وابن ماجه في الصيد 
باب ۱« وأحمد في المسند / «AT‏ 01/0. 


<۲ 


وبیع َي المَهد» وَالصمَرِ جَائِرء وَكَذلِك من بيع الهر٬‏ َكل مَا فيه مَنْمَعَةَ 
SS‏ 
قال بو عمر: ومر رل فلك وَالشافِعِيّ» وَالكوفبينَ فِي بع كَل ما يَف په نة أنه 
جار ملک وشراؤه وبیعه. 


ولم بَحتَلِموا و في القروء والمَأرِ وَكُلّ ما لا مَنْفَعَةٌ فيه أنه لا يَجُور بء ولا 
شرَاوهُ» ولا کل تمنه. 


وقد روي في د تمن الهرٌ حَدِيت ي [عَنه] قَدَكَرنَاه. وَعِلَتَهُ في 


«النَمْهيد» [وَاللَه وفنا افضل ا رضوه» وبه العَون]. 


١‏ - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 
۲ _ مَالِڭ؛ أت بُ أن رَسُول الله ی هى عَن بيع سلف . 
قال مَالِك: وَتَضْيِيرٌ ذلك أن يفول الرَجُلُ للوَجُل: اح سِلْعَتَكَ كدًا وَكَذّا. عَلّى 


»ر 


ان لی دا ودا ِن عَقَدَا هما على هَدًا فهو عَيْرُ جًائِز فن تَر الَذِي اشَرَط 
السَلّفَ» ما اشْتَرَط مِنْةُ. كان دَلِك ليع جَابِزاً. 


قال أبو عمر: روي عَنِ التي 5 ان نهى عن بع Es‏ 


ا 
م 


مها ما حَدئَناه عَبْدُ الوَارِثِ بن سُفْيَانُ ال : خَدئيِي فَاسِمُ بن أصبغء > قا 
حَدتني أخحْمَد بن رُهيرء َال حَدئني اٻي» قال : حَدَئني إِسْمَاعِيل بن إِبرَاهِيمَ ابن عليه 
عَنْ أيوبَ» عَنْ عَمْرِو بن شعيب» عن آييد. عن جد - عبد الله ن عَمُرو قال: قال 
رَسُول الله باز : «لا جل بيع ر وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيثِ . 


وَحَدِيتُ عَمْرو بن شعيب مَفْبُول عِنْدَ جُمهورٍ أهْلٍ المِلْم بالحَدٍيث يَخْتَجُونَ بهذا 
روی عله اتقات وَإِنّما الواهي مِن حَدِيثِهِ ما يرويه الضَعَمَاءٌ عله . 


۲ _الحديث في الموطأً برقم ٩‏ من كتاب البيوع» باب ۳١‏ (السلف وبيع العروض بعضها 
ببعض)»› وقد آخخر جه موضوا أبو داود في البيوع حديث ٠٠٠٠۴٤‏ والترمذي في البيوع حديث SA:‏ 
والنسائي في البيوع» باب ٠١‏ (بيع ما ليس عندك)» وأحمد في المسند ۰۱۷۸/۲ .٠۷۹‏ 

»۷١ أخرجه أبو داود في البيوع باب 1۸ والترمذي في البيوع باب 1۹ء والنسائي في البيوع باب‎ )١( 
/۲ وأحمد في المسند‎ ۲١ وابن ماجه في التجارات باب ۲۰ والدارمي في البيوع باب‎ ۰۷ ۲ 
.°0 01۷4 ۷0 
: عن عمرو بن شعیب‎ :)۳٣۰٤ حدیث‎ » ٦۸ ولفظ الحديث بتمامه عند أبي داود (کتاب البيوع› باب‎ 
حدثني أبي» عن أبیه حتی ذكر عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله ي: لا يحل سلف وبيع» ولا‎ 
شرطان في بیع ولا ربح ما لم يضمن» > ولا ر بيع ما ليس عندك.‎ 


وما صجيفة الي گائٺ عِنْدَهُمْ قَصَجِيقَةٌ مَشْهُورَة صَجِيحَة مَعْلومْ ما في 

وان رَسُول الله َة قُذ أَذِد لِعَبْدِ الله بن عَمْرو فِي الكِتاب عَنهُ. 

روينا عَنْ أي هُرَيْرَةٌ أنه قًال: خد أعلَمَ بحَدِيثِ رَسُول الله 4ل أو أخمَظٌ 
SS‏ نه كَتَبَ » a‏ 


هھ 


مِنْكٌ؟ قال : : نعم ال: في الرشاء والَضب؟ قال : a‏ 
وقد كرتا آااند هده الأحاديث [في کتاب اليلم] 


کک ُن المَدينِيٰ أنه قَال: حَِيتٌ عَمْرِو بن شعيب» عَنْ أيه عن جَدهِ 
صَجيح مُنَصِل› ؛ يتج به ؛ لاله سمح مِنَ آبيه» وَسَّمحَ سيب مِنْ جَدَّهِ عَبِْ الله ن عَمُرو. 

ESEN 
. عيب مشروع › وبال التوفيق‎ 

رلا لاف ب بن [المَقهاء] الجِجًازِ وَالعِرَات [أنٌ العا ! CI EERE SE‏ 
المُبْتَاعَ البَائعَ اسَلَغاً معا ما ذكرَ مِنْ تمن الملة او سلت البّائع المُبتاع [مَعَ سلعَيِهِ 
المَبيعَة سلفاًء يَنْعَقِدّ على دَلِك» وَالصَمَقَةٌ بَيْنَهُّما أن البَيْعَ] فَاسِدٌ عِندَُم؛ لاله يَصِيرٌ 
التَمَنْ بالسَلّف مَجِهُولاً وَالسَنةٌ المُجَْمَعُ عليه أنه لا يَجُور التمَنُ إلا مَعْلُوماً. 

ألا تری أنه إذّا اشترى مِنْه سلْعَة بعَضْرَةٍ على أن أسلفةُ خمسة» أو عشرةء فَلَمْ 
كن اللْمنُ عشرة إلا ما ينف په من اسلف ا فَلِدَلِك» صَارَ الئْمَنْ 
َير مَعلُوم. 

رانا فول مالك ِن تَر السَلَفَ الذي اشَرَطَةُ كان البَْعُ جَاِزاًء فَهَذَا مَوْضعُ 
اختَلّف فيه المقَهاء . 

كاد سَحْنُونُ يَفُول: إِلّما يصح البيْعُ إا َم قيض السَلَفَء EOE‏ 
بض اسلف َد تم الربا بيَْهُماء وَالبَيٌْ - جيَيِلٍ - مَْسُوخ غ [علی کل حَال]. 

قال بو عمر: قذ رَوَاهُ بَْضهم عَنِ ابن القاسمء > عن مالك : «فإِن رَد السَلّفَ»» 


ت 


حا وَالصَوَابُ جَاءَ فِي «المُوَطّل»: ورك الل ان ردول يکوت إلا بل 
القَبْض» N‏ قال سَخنُونٌ . 

وال مُحَمَّدُ بن مَْلَمَةً: مَنْ باع عَبداً بهائةء وَاشتَرَطً أن يُسَلْمَهُ سَلَفا كان الي 
مَفْسُوخاًء إلا أن يَمُولَ المُشْتَري: لا حَاجَة لي فِي السَلَّفِ قَبْلَ أن يَفْبِصَه فَيَجُورُ 


الاستذكار/ج٠/‏ م۸ 


4{ ا ها ت س ا کات البيوع 


قال بو عمر: تخصيل مَذْعَّب مَالِكِ في البيعء ك وان 
e‏ وان لِلْبائع قيمةُ سلحَيه يوم قبضها المْبتاع ما 
به وَبَيْنَ مَا بَاعَها به فَأذنى من ذلك إذا كَانّ الا ُو الذي أسْلَّفَ ا [سَلَفاً] 
باه أو ورقا معلا إن زات ية السلعة على اَن اي اقم به لَمْ يرد عليه 
شىء ؛ لاه درفي بعلن اد الت عة لها ولو أن المُْشْسَري كان هو الذي 
ااا کے ا اا یت ور اد م هة عة تالا ا لت إن 
تنقص قِيمَتها مِنَ التمَنِ» فلا ينقص المُْتَري مِنَ الگمَن؛ لاله ُذ رَضِيّ به على أن 
أثلف مهفا ` 

قال مُحمْدٌ بن عَبْدٍ الله ن عَبْدِ الحكم: لا يجوز البَبْمّ إن رضي مُشَْرطُ 
السلّفٍ ركه . 

وهر قول السَافِعِيٰء وَأبي حَنْيمَةَء وَأضحَابهماء وَسائر العْلَمَّاء؛ لان البَيْعَ ! إا 
َع ادا لَمْ جز ون جير حى فسح E E E‏ 
اة وسو ان الا البائعَ» أو المُشْتَرِيّ. 

رَقّال الأبهرىٌ: قد رَّوى بَعْض المَدَيِيْينَ عَنْ مَالِك أنه لا يَجُورُ» وَإِن ترك 
السَلّفَ» فَالّ: وَهُوَ القاس أن يَكون عَفْدٌ البَيْع فَاسِداً في اشيراط السَلَّفٍ اليم في 
الخُّمْر» وَالخنزيرء لأ البَيْعَ قد وَقَعَّ قَاسِداًء فلا بد مِنْ فَسْخهء إلا أن يَمُوتَ» فيرد 
السّلف» ويّصلح بالقيمة. 

قال أبو عمر: قَذ سَأل مُحَمُد بن أخْمَّد بن سَهْلٍ البركاني عَن هَذِهِ المَسألَةٍ 
إسْمَاعيل بن ساق فقَال: ما الفَرْق بين 1 والاا وَين رَجُل باع عُلاماً بمائة 
دینار» وزق خمر أو شيء حرام م قال : أئا أدع الزق أو الشيء الحرام قَبْلَ أن يَأخْدً 
وَهَذَا البَْعٌ مَفْسُوح عِنْدَ مَالِكِ غير جَائز. 

قال إِسْمَاعِيل: الفَرْق بَيْنَهّما أن مشترط السلف هُوَ مُحْيَرّ في أحْذِيء وَنّزكهء 
ولش مساك كذلك ولا ذلك يكرد ئل مناك لر فال: ابيغك غلابي بيات 
ديار على آئي إن شِفْتَ أن تَرِيدَنِي زق خمر زدتني وَإِنُ شت تَرَكَته» تم ترك زق 
الخمر فَجَارًّ البيْمّء ولو أَخََهُ فسح اليم . 

قال بو عمر: لَمْ يَصنع إسْمَاعِيل شَيْاً؛ لأ مشتري الزق مِنّ الخمر إِدًا شَاءَ أن 
e‏ وَلَمْ تَقَعَ مَسْألَة السَلَفِ المُشْتَرَط» ولا مَسْألَةٌ الزق 
مِنَ الخمر المُشْتَرَط أيضاً فِي أل الب > وَعَقْدُ الصَفْمَة عَلى النَخْبيرٍ فِي وَاجِدَةٍ مِنْ 
المَصْألتَيْنِ› س فِي وَاجِدَةٍ مِنْهُما إن شِفّتَ أن ترند ولا إِنْ شنت شت أن تسلفني› فَاعْتَلّ 


کتاب البيوع {o‏ 


إسمَاعيل عير عِلَة راختج بير حڄڙء وَالأضْل مَا قَدّمْتُ لَك مِنْ أن ا ال 

لا بقع من مَجَهُولاً وَكذِك الزق می الحُمْر ايَقَعٌ به القن مَجُهُولا)؛ لِسَقُوط بيع 
الخمر فِي الشرِيعَةء زلا هة خت ال ورام aT‏ 

رَجَعَ اَن إلى القيكةء َال ۽ کک 

فال مالك :ولا أن أن بشترئ ارت من الككان» أو الشطري ‏ »أو 

a‏ بالأنوّاب» مِنَ الإنريبي” ls e‏ أو الريمة"» أو الوب 
لري أو الْمَرْو ئ باللا ا الا وما اش ولك الراحة 
بالانْنَيْن» أو النَلانّة OE‏ آجل؛ E TE‏ فن دَحْل» 
e‏ لا خيْرَ فيه ۰ 


قَالَ مَالِكٌ: رلا لح حَئی بَحْمَلِفَ . قَيَبِينَ اخَتِلافه . ذا أشْبَة بَعْض ذَلِك 
عضا وَإِنِ اخعَلَقَت أسْمَاؤهُ فلا يَأخْذ مه ا يِن بواجي إلى أَجلي» وَذَلِكَ أن يَأخْدً 


( J 
اللَوْبيْن مِنَ الْهَروِيّ بالئُوب من الْمَرْوِيّء او ار > إلى أجلء او اا‎ 
مِنَ مرفي" بالئؤب مِنَ السَطويّ. فإذا ةا جا غ هاه ال ا‎ 


و N‏ انان بوَاجدِ» إلى أجَلٍ. 


قال مَالِكٌ: ولا باس أن تييع ما َرَت نها قبل أن ت تَسَوفيه . مِنْ عَيْر صَاجبه 
الي اشتَربةُ مه . ذا انْتَقَذْتَ ثَمَنَه . 


قال آبو عمر: أَمّا قول : لا بَأسَ أن تَبِيعَ ما اشَرَبْت منها - يَعْنِي القَيَّابَ قبل أن 


(1) الموطأء بعد الحديث رقم ٠1۹‏ من كتاب البيوع» باب ۳١‏ (السلف وبيع العروض بعضها ببعض) 
صفحة 10۷ 10۸. 

(۲) الشطوي : نسبة إلى شطاء قرية بأرض مصر. 

)۳( القصبى : القصب : ثياب ناعمة من کتان»› الواحدة قصبی 

(6) الإتريبي: نسبة إلى إتريب» قرية بأرض مصر. 

)٥(‏ القَسّي : نسبة إلى قسي› موضع بين العريش والغرماء من أرض مصر› ومنه الثياب القسية» 
یکسر . 

(۷) الهروي: نسبة إلى هراة» مدينة بخراسان. 

(۸) المروي: نسبة إلى مروء مدينة بفارس . 

)٩(‏ الملاحف: جمع ملحفة» الملاءة التي يلتحف بها. 

. الشقائق : من الثياب» وهي الأزر الضيقة الردية‎ )١( 

(5) الفرقبي : نسبة إلى فرقب كقنفذ» أو هي قباب بيض من كتان. 


تَسَوفيه» تقذ مَضى القول في دَلِك في بَاب بيع العام ِد مَالاً لا يرى عَيْرَ الطعَام 
في ذلك كَالطَعَام» وَسَيأتِي ذَلِكّ المَعنى بأبْسَط مما مَضى في هَذًا الاب بَعْدَ هَدًا إن 
شاءَ الله عر وجل . 

فال عبد المَلكِ بْنْ حبيب : الإتريبيٰ ثيابٌ تمل بقرية مِنْ فُرى مِضر يقال لها : 
إثريب وأا القسْي» قياب تعمل في الق نَاجية من وجي يضر وَأما الزيقة» قياب 
ا غلاظ ردية. وَأمّا الشقائق » قالأزر الضيمَةً a‏ 

قال أبو عمر: في هَڌَا الاب أن العُرُوض كُلْها مِنَ النْيّاب» وَعَيْر النْيّاب» لا 
بأسَ بالعرض المعجُلِ من جله وَمِن عبر جنس إا احعَلَفًا قباد اخيلافهُما الئان 
بواحدِ» فَكَيْفّ شِنْتَ› ولا يضره اماق أَجْنَاسِهمًا إذ اخَتَلْمَثْ ا 
وَاختَلَقَّتٰ مَنَافِعُها» إن اتَقَقَت الأعراض› وَالمَنَافع ا يَجُر٬‏ فلا يجوز وت شطویٌ 
زين من الشطوي إلى أجل ر ا بالئَْبيْن مِنّ المرويٰ 

ریبز ذلك آله جو نليم لن الئان في دنو وَرَقِيقه فِي عَلِيظه اين في 
واحل» وَوَاجد فِي اثْنَينِ› وَكَدَلِكٌ یاب القطن» والصوف› رَقِيفُها في عُليظهاء 
وَعَلِيظها في رَقِيقهاء ولا ينْْرٌ إلى اماق أسمَائها ولا إلى أضْلها إا اخَلَمَّتْ مَنَافِعُها 
وَأعْرَاض الاس فيهاء وَكَذلِك العَبْدُ الصًانع العاملء أو الا ار القَمِح Ek‏ 
الأغبْدٍ الدِينَ لَيْسُوا مله وَإِنْ كائوا أصْلَهم كلهم العجِمُ؛ لأ العْرَّض ملف . 

هذا مَعْنى قول مَالِك» وَمَذَهَّبه . وَقَذْ أؤْضختا مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي الكتاب الكافي» 
انيا فيه بالبَيَانِ الشَافِي وَالحَمْد لِلهِ. 


وَقال الرَهري: لا يَصَلْح توب وبين َي إلا أن يَحتَلِمًا . 

وَقال سُليمان بن يَسَارٍ: لا يَضلَح توب وَين لا يدا بدِ. 

وَقّال يَخْيّى بْنُ سَعِيدٍ الأنصَارِيْ: لا يَجُورٌ الئسأً في الشَيْء يبع في صِنْفِه إلا أن 
تَخْنَلَ A‏ 2# 
واحل» yT‏ ری ایی من کن ارلا 

AFCA‏ قال : يج هضر كلها كله ِف وَاجدء ّلا يجوز فيه 
الا بَعْضَهُ بض . 


و ا 
قال : وَيَجُورُ نَسِيج مِصْرَ كله سيج العِرَاقِ نَسِيئَة . 


كتاب البيوع <Y‏ 


وَأمّا بُو حَنيمَةًء فُمَذْهَبهُ في هذا الاب قريب مِنْ مَذْمَب مَالِكِ. 

وَل يلف هُو وَأضحَابُة في أله جور بيع الاب بَغْضها ببغضٍ سيئ إذا 
اخَلَفَ الجنس فيها تخو الهرويّ بالقوهيٰ» وَمَا كان مِْلّها به وَنحوه عن اللوريّ . 

[وَذْكَر عَبْدُ الرَرّاقِ» عَن التورِيٰ] N‏ وَعَنْ مَعمر» عن 
إبراهيمَ» وَعَنْ حَمُاوِء عَنْ إِبْرَاهيم : 0 پالوب وَين تة إا 
اخلَمَت» وَيَكرَهُهُ ِن شَيْءِ واج 

وَعَنْ مَعمر» عَنْ من سَمعَ الحَسَنَ يمول مل لِك في كَل العُرُوضِ. 

قال الحَسَنُ ُن حي : أكْرَه السا في الميّاب إا كان أضلُها وَاجداً. 

قال : وَإِنْ کان أحَدّهما قطناًء والاَحْرٌ كَاناًء أو صُوفاًء فلا بَأس بالَيِيئة فِيهِمًا. 

قال الشَافِيِي: كل ما حرج مِنَ المَأكُول وَالمَّشرّوب» والذّهّب» وَالفِصةء 
فَجَائِڙ فيه اليه والتفاضل كيف شاءَ المََُايعَين» ولا ربا في شَيٰءِ مه . 

َهُوَ قول سَمِيدِ بَنٍ المُسَيّبٍ . 

ر َال e‏ 


قال ا ا وال yy‏ هَذا. 
وَقّال الأورَاعيٰ : يَجُورٌ أن بُعْطى عَشرة واب . 
قال أحْمَدٌ بن حَنْبَلِ : كل ما لا بُكال» ولا يُورَنُء فَجَايِرٌ التَقَاضل فِيهء ولا 


2 


وعنْ معمر؛ والئوريّ» فَجائڙ التقّاضل . 


وَعَن إسْمَاعِيل بن امنا ء عن ابن المَسَيّب في قب قبطية بقبطيتَيْنِ نَسِيئة كان لا یری 
يذل تاا 


وَرَادَ مَعمرّ في حَدِيثه : إِلّما الرَبَا فيمَا يكال أو بُورَنُ مما كَل أو يُشْرَبُ . 

قال : حَدَنّبِي عَبْدُ الله بُ مُحَمَِه قال: حَدَنيِي عَبْدُ الله بُ مَحَمُدِ بن علي 
قال: حَدََنِي أبُو عُمَرَ بن ابي رَيْدِه قَال: حَدَنَيِي ابن وَصاح قَال: خي ريدن 
البشيرِ قال: حَدٿيي ابن َب عَنِ اللَيْثِ بن سَعِْ عَنْ يخي بن سَعِي» قًال: کان 
الاس بحالفون سيد بن السب فل ا قول : لا بَأسَ بقبطية بقبضتَبْن 


إلى أجل مِنْ صِنْفب وَاجدِ. 


۸ 
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سمي ال: تي انتا بن بد لجر عفري قال: حال فول تن ره 


ا e‏ ب المْسَّ. 


۱ پاب السلفة في العروض 
I‏ عن يخيّى بن سَعِيلٍ ميد > عن الْقَاسِم بن مُحَمُدٍ؛ أنه قُالَ: 
سيعت عبد اله بن اء ول ا عَن رَجُل سَلَّفَ في سَبائِبَ قاراد يها 
قبل ا أن بها فان ب عقن بلك الزرق بالزرف وك ذلك ؛ 
قال مَالِكٌ: وَذلِكٌ فيمَّا نرى» وَاللَه أغْلَمُء أنه أراد أن يَبيعَهَا مِنْ صَاحبهًَا الْذِي 
اشتَرَاهَا مله ِن ن التَمَنِ الَِي ابتَاعَها به ولو أنه اعا مِنْ عَيْرِ الي اشتَرَاهًا مِنه٬‏ 
قال لا عمر: السَبَائِبُ عمَابِم الكنّانِء وَعيرهِ»› وقي : شفی الكّان [رَغیره]» 


وَأما بيع ما سلف فيه من العُرُوضٍ قبل قضهاء ققد الف فيها السَلّفٌ وَالحَلّف 
ال 

قَمِنْهُم مَنْ ری العْرُوض» وَالطعَامَ في ذلك سَوَاءَ. 

رهز مدهت ابن عَُاس» وَلِذَلِكَ کره بَيْعَ السَبَابِب ِي سلف فيها قَبْلَ أن 
يقَضهاء رَدَلِكَ اا عن ابن عباس ؛ لأ عنده مِنْ [بّاب] رنح مَا لم 
تضم على خلاف ما ظلة مالك و حمة الل : 

وروی معمرٌ› و و کک e‏ ا 


من ابتاع طعَاماء فلا َة e‏ 


۳ -- الحديث في الموطأ برقم ٠۷١‏ من كتاب البيوع» باب ۳١‏ (السلفة في العروض) وقد أخرجه عبد 
الرزاق في المصنف .٤٤/۸‏ 

)١(‏ سبائب: جمع سبيبة» وهي شقة من الثياب» أي نوع کان» وقيل هي من الکتان. 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع باب ٠١ ٠٤‏ ومسلم في البيوع حدیث ۰ ۳١ ١‏ وآبو داود في 
البيوع باب ٦٩‏ والنسائي في البيوع باب »٥١‏ والدارمي في البيوع باب ٠٠١‏ ومالك في البيوع 
حدیث »٤4١‏ وأحمد في المسند /01 III CA VA VY c0۹ CE/Y F4 TIA‏ 


كتاب البيوع ۳۹ 


قال ابنْ عباس : وَأحْسَبُ کل شَيْء بمنزلة العام . 
وَحْجُه مَنْ ذهب هذا المَذَْبَ هي رَسول الله َة عَنْ رح ما لَمْ يُضْمَنْ. 


وَمَعْنَاهُ ما كان في ضَمانِ غيرهِ» قَلَضْس لَه أن يَبِيعَهٌ؛ لأن الم آنه هي عَن بيع 
مَا لم يضمَنْء E INE‏ 
المَال» وَدولَّه. 

وَهَذا ما لا جلاف فيه قَأغنى عَنٍ الكلام عليه 

وروی مَعمرء عَنْ آيوبَ» عَنْ عَمْرو بن شعَيب» عَنْ أبيه» عن جدو» قال : : تھی 
سول الل ب عن يي وَسَلَّفبِ» وَعَن رين في بم وَعَنْ بع ما لس عِندَك» وعن 
رح ما لَمْ يضمَنْ :0 2 

وروی جَابرٌ بُ عَبْدِ اللَِء عَنِ النبيٰ ا 1ئ هى عَنْ بع الطْعَام حى يُسْكُوفىء 
E‏ حى فض فَدَل أله بض مه ما فهم ابن عَبّاس]. 


éر م‎ se 


وروی حَکیم جوا عن النبيٌ اة أنه قال : «إذا بعت بَيْعاء فلا تبه حتّی 


وَكَان يَقَفٌ أنه لا باع بيع 


وَأمًا اخيِلافهُ عَن المقَهاءِ - أيِمَة القنوى - في هذا البّاب: 

فَجُمْلَة [مَذْمَب] مالك فيه أنه قال: لا باس بیع عَْر المَأكولِء والمَشْرُوب نحو 
الاب والعُرُوض لِكُلٌ مَنْ سلَّمّ فيهاء [أو اذ شتَراها قبل أن يٍَْضَهاء فُمَنٍ اشتَرَاها من 
ا ا صل فیھااء اد بوڈ تھا یی ایی تھی حل ل پیل رر المَّالء أو 
اقل لا يُرِيدٌ إلا على رَأ 1 س مَالِه» ولال لاله إن بَاعَهُ باكر كان َلك فِضَةء أو 
با بابد ينها إلى أجل وَكَدَلِكَ دا أخْرَه گان أيضاً عندَه ينا فِي َيْنِء قان باع مِنْه 
سينا ِا [يسلم] فيه إليه ِن العُرُوض بعَرض» گان قُذ سلم فيه إليو] عا جار قبل 
محل الأجَلي» وَبَعْدَه إا بض العرض» وَلَمْ بوره وَكَذَلِك لو كان رَس E‏ 
[المسلم] عَرضاء وَبَاعَة نة عرض مالف جلافاً ينا إعرضِه الذي سلمَ فيه وو 
[عِندَهً] أن يغه مِنْ غير مَنْ أسلمَ [فيه] إليه بأقَل» أو أَكَتَرَّ إِذا انمد التمَن . 

وقد بَينّا مَذَْبَ مَالِكٍ في هَذًا المَعْنى» > [وغيره] فِي كناب البْيُوع مِنَ الكِتاب 
«الكافي». 


وَحْجْة مَالِكٍ» وَمَنْ قال بِقَولِه في هَدًا الاب أن رَسولَ الله ية خص الطعامَ ألا 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 


4 كتاب البيوع 


ي عه کل مَن ابتَاعَة حٌى يَسْتَوْفيةٌ وَيقَبضه» ذال عَيرِ العام فِي معنا الا 
رلا قټاس؛ لاه زِيادَةٌ على الت بير نص . 

ودا أيضاً مَذْهَبُ أخمَدَ بن حَْبل» وداد بن علي ؛ لأ الله تعالى قذ أل 
البيْعَ مُطلَفاً إلا ما حص عَلى لِسَانِ ييه ڪيا وَدَكَرَه في تابه . 

e‏ عن ابي کي أنه قال : «إذا ابَْعْتَ بَيْعْةً فلا عه 
حى َقَبضه)» اّما أرَادَ الطَعَام ديل رِوَاية الحمَاظ لِحَدِيثِ حَكيم بن حزام أن النبيّ 
ي قال لَه : «إذا ابتعْت طعَاماً» فلا عه حى تَقَبِضه» . 

وَقّال السشَافِعِي : a‏ 

قال : رَكذلك العقارُء وَالعُرْوض ا وَكُل ما ملك شرا أو خلع» أو نکاح. 

وَقّال أبُو حَيِيمَةً : : لا يَجُوز بيع شيءٍ ملك بعَقْد» ينتقض العقد بهلاكه قبل القَبْض 
کالبیع والإجارةء [إلا العقارَء فَإِنهُ بم يجو يغه َل القّبض في دَلِكَ كَلِ. 

ol‏ ا ا > کالمَهُر» 

OS‏ وَمُحمُد مل قول ابي حَنِيفَة [فِي دَلِكَ كُلَهِء إلا في العَقَارء 
نما قالا: لا يجوز بيع العَقَارء وَبَيع العَقَارِ قبل الفَبْض إذا ملك كالشْرَاءِ. 

م جع بُو بُوسُفَ إلى ول آبي حَبيفة. 

زقال اوري ؛ لا يجوز ب شي و مِنَّ المسلم قبل القَبْض . وَقًال الأَوْرَاعي: مَن 
اشترى مره لَمْ جز له بها فَبْلّ القَبْض]. 

وَقال عُثْمان البتيٰ: لا باس أن يبي كَل شَيْءِ قَبْلَ أن يَقَہِضَهُ» وإِنْ کان ما يكال 
أو يُورَنُ. 

قال ابو عمر: ول البتي جلاف السُنَةَ ن الاب ين أخبار الحاد] ا 2 
وروي ذلك مِنَ وَجُووٍ ث eT‏ 

وروی بو الزناء عن عبيدِ بنِ ځُٿيِن» عَنِ ابن عُمَرَء عَن رَيْدِ بن ن¿ ابت قال : 
تھی رَسُول الل اة عن بع السْلَّع حَيْتُ تباغ حى يحوزها الجا إلى رحَالهب. 


(0 چاو N‏ ل 
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َال مالِك: الأمر المْجَمَمَعٌ عَلَْهِ عِندَئًاء فيمَن سَلْفَ فِي قبتي أو مَاشِيَةٍ أذ 
عَرُوض . . دا کان كَل شَيْءِ مِنْ دَلِكَ مَوْصُوفاًء فُسَلّْفَ فِيه إلى أَجَلٍ. فُحَل الأجّل. 
ِد لمغري لا بيع شيا ِن ذلك . من الذع :اتر اة هة باکر ِن اللَمَن الَذِي سَلمَه 
فيه فيه. قَبْلَ أن يَفْبٍض ما سَلْفَهُ فيه . لِك أنه إا عله فهو الرَبَا e‏ 
أعْطّى الَذِي بَاعه . دانير أو دَرَاهِم فافع بها. فلا غل عة نة وَل يقّبضها 
الْمُشتَرِي. بَاعَهَا ِن صَاجپها باقر مما سَلقَه فيها. فُصَارَ أن رَد َيه ما سَلْقهُ. وراد 

قال آبو عمر: هَذِهِ المَلْألَّةٌ قَذْ أَوْضَح مَالِكَ فيها مَذْهَبَه» وَدَلِكٌ عَلى أَصْلِهِ في 
َع الذرَائع . 

رمَا عير من فقَهاءِ الأمْصارِ» فلا بُجيرون بَبْعَ شَيْء م فيه لأحَدٍِ حى يمضه 
على ما هدم مِنْ مَذْهَِهِمْ فِي أن الْعُرُوض في ذلك كالطَام. 

ومن حُجُيهم في هَلِهِ المَسْألَة بعيَيها أنه جُوز بَبْعُ السّلم مِنّ المسلم ليه فيه 
حَدِيتُ أبي سَعِيدٍ الخدريّ عَن النَبي بي أنه قال : «مَنْ سلف في شَيْءِ فلا يَصرفةٌ في 
خرو 

قذ تَر هَذَا المَعْنى لتكرير مَالِكٍ لَه 

OG ET 
إلى أجل مُسَمّى ثم حل الأَجَل.‎ 

کَذّا وى يَحْيّى: ثم حل الأْجَل. وا وليسر يس في سَائِرٍ «المُوَطٍّ : 

له لابا أن تيع المختري بلك التلقة بن الان قثن ان ييل الالء 
ما يٌجل . بعَْضٍ مِنَ العُرْوضٍ. يُعَجْله ولا بُوْخْرْهُ . الغا ما بلع ذلك العَزْض. ! 
الطْعَامّ. له لا جل أن بيه حى بَفْضةُ . وللمُشْتَري أن بيع بلك السْلعَة. EE‏ 
صَاجبه الذي بتاعا ِن بذَمَّب أو وَرِقٍ أؤ عَرْض مِنَ الْعُرُوضٍ اض لكل 
و لاله إا أخْر ذلك قَبْحَ ول کا مِنَ الكالِىء بالڵكالِىء وَالكالِىء 
بالکالِیءِ أن يَبيعَ الرَجُل دا له عَلّى رَجل. بدن عَلّى رَجُل آَخَرَ. 


٠ =‏ رجل فأعطاني به ربحاً حسناً» فأردت أن أضرب على يده» فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا 
ید بن ثابت» فقال: لا تبعه حیث ابتعته حتی تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ية نهى أن تباع السلع 
ی ا التجار إلى رحالهم. 

(1) أخرجه أبو داود في البيوع باب ٥۷‏ وابن ماجه في التجارات باب ٠١‏ بلفظ: من أسلف في شيء 
فلا يصرفه إلى غيره. 


قال أٻو عمر: الكلامٌ فِي التي قَبْلّها أغنى عَنِ الكلام فيها؛ لأَلّه بَيْع مَا لم 


وه 


إا كان طْعَاماً جَارَ عند مَالِكٍء وأخمَدَء وَدَاود» وَمَنْ ¿ قال بقَولِهِمْ فِي ذَلِك٬‏ 
ولا يَجُورُ عند عَيْرهِم طعَاماً کانء أو عَيْرَ طعَام بِمَا قَدَمْنَا رَه لأنهُ سل عِنْدَهُ صرف 
E‏ 

قال مَالِكٌ: قن سلف في عة إلى جل NT‏ 


شرت :ت اننشتري تشقان فاه . ُد أو عَرْض. قَبْل أن د يَسَْوْفِيهًا مِنْ عَيْر 
صَاجبها الذِي اشَرَاهَا مِنْه EE‏ له ان بها ين الى اعاغهاية. إلا عرض 


ETE. 


# 


يقَبضة ولا يُوْحْرَهٌ. 

ال مَالك: وٳِن گات السْلْعَة َم تل . فلا باس أن بِيعَمَا ِن صَاجبهًا عرض 
مالف لها بين جلاف . يقَبضة ولا يُوحْرَهٌ. 

قال أبو عمر: العَرَض المُحْالِفُ هُوَ الَّذِي يَجُور أن يسلمَ في اکر مِنْهُ: [ومَا لم 
يَجْر سل في أكتر ]من الخروضٍ لم َجُزْ آن يقئضى يِن السلم في عرض . 

وَمَن سَلْمَ في عرض لا يُوْكل. ولا يُشْرَبُ» فلا يَأخذ عرضأء وَإِنْ كان لا 
يُوْكَلْ› ولا يشر َب إلا أن يون مله في صِفَيِهِء وره أو كَيْلهء أو عَدَدهء أو رَرعه› 
وَجَميع أخوَالِه كُلّهاء فيكو فُذ أقَالء وَأَحَدَ رَأسَ مَالِه بعَيْبِهِء أو يَكُونُ عرضاً مُخَالِفاً 
ا حاون اح لفل ا اع او ادون ان اء کا کرد لسا فو قف 
على هَذًا الأضل» وَهُوَّ في «الكافي» مَبْسُوط مَحَ سَابِرِ مَعَانِي مَالِكِ» وَأغراضه في 
البوع» وَالحَمْدٌ لِلهِ. 

فال مالاك : يمن سَلّفَ دانير أ دَرَاهِم. في أرْبَعَة اواب مَوْصوفةٍ . إلى أجَلٍ. 
قَلَّمّا حل الأَجل. تَقَاضى صَاحبها . قَلَمْ يَجذهَا عِنْدَهُ. E IRO NET‏ 
صنفِها . قَقَالَ لَه الَذِي عَلَيْهِ الأنْوَابُ: أغطيك بها تَمَانيَةَ اواب مِن ٿِيابي هله: نه لا 
ا ذلك 1 أحَد َك الأئوابَ التي بُغطيه قبل أن يفترقا. . قن دَحَلَ ذَلِك» الاجر 
لايش وإ كاد ذلك قَبْلَ مَجِل الأجَلٍ . قله لا يَضلَح أيْضاً. إلا أن يَبِيعَةٌ يابا 
لٺ مِنْ صف الاب الي سَلَمَهُ يها . 


قال أبو عمر: ا علده] 
اَن بأد ف ا لاه جاوز عله 


E 


E‏ جار عِنْده؛ لال إليهء ولس E‏ لاأ ا 
وَالقَمْحَ غد طف واد فكلك الَا اللّمانية الذون [إذا کائٺ] مِنْ صِنْفِ التيّاب 
الأزبَعَة» وَجذيهاء وَلّو كَانَ ذَلِكَ قَبْلّ مَحلٌ الأجَلٍ» أو دَخلَةُ الأْجَل [كان كَذَلِك بيعاً 
کک البَغْل؛ لأنهُ إذا اطا َل محل الأجَلِ يرا د في القَْح؛ فَقَد 

مه الأجْلَ]ء يفصل ما بير ا والقنح› وأخڏ شَيْءِ مِنْ من الرَيَادَةء أو الْقْصَانِ 

الأجَلٍِ رباء فام الرباد فهر الرَبَا بعَيْنِهِ» وَأمًا اللْقْصَانُء قَذَلِك عِندذهُم؛ 
مزح ا وهر (عِندهُم] مِنْ باب ضَعْ» وَتَعَجُل . 
هذا صل مَالِكِ - رحمه اله في هَدًا الاب . 

وَأصْلٌ السَافِعِي» وَالكوفِي ما قَدّمَنا عَنْهُّما. 

وَقَال السشَافِعِي فِيمَنْ سلمْ في توب [وسطه]» فَجاءَهُ باود یا ورا دا 
أن دَلِكّ لا يَجُورُ في أجوَد مِنهاء ولا فِي أطْوَل. 

وكَڌَلِك لا يَجُورُ عِندَهُ أن يَسْتَرْجعَ دزهماً في أذونَء ولا أَكَئَرَ؛ لائ بيع لَه قبل 

وَهُوّ أيضاً مِنْ باب يتعين في بَبْعِهِ. 

قال بُو حَيفَة : ذلك جَايز في التؤب» ولو كان مَِيلاًء أو مَورُونا لم يَجُزْ. 

وَقال آبو يوسّف» [وَمُحمَد] : [] يَجُورٌ لِك في المَجيلء ولا الموزون أنضا. 

وال مالك َجُورُ فِي الوب أن بوخد اطرل» رند درهها ولا تور أن ا 
دون توبه» وَيَسترجعَ شيئاً. 

وَالمَكيلٌ» وَالمَوْرُونُ الّذِي لا يُوكل» وَلا يُشْرَبُ عِنْدَهُ اياب . 

ونما فرق بَيْنَّ الأطولِ» والرّيادة» وَبَيْنَ الأذونِ لأنٌ الرَيَادَةَ على 
الجنس مِنّ الجنس صَفْقَةٌ أخرى» فَهُمَا صَفقنَانِ في وَين جَابِرَتا 

وَأمّا إا أخَذ الأذودء واستَرْجَعَ شا 1ل سل a‏ ذهبُ» وَعوض 
ذهب أو فضة 

وَذلِك عَيرُ جًائٍز عَلى أصل مَالِكٍ. 

وقًال التّوريٰ: هُمَّا جَمِيعاً مَكَرُومَانٍ؛ [لأنهُ صَرْف] الشَّيْءِ في عَيرِهِ» وَبَيْعَتَانِ في 


o 


م ر 


اا ي ب د س ج ج اا 


عن ابَة مَخَاض»› وَيَردٌ عليه عِشْرينَ دزهماء وَيَأخذ النَاقص وَزِيادَةَ عشرينَ زهماً. 
وَهَذا حَدِيتٌ لم يَرْوِهِ مَالِك وَلمْ يصح عِنْدَهُ» ولم يَأخذ به في الركاة» ولا فِي 


وَمَنْ كره ذَلِك. جَعَلَهُ ِن باب بع ما اشتّری قبل قَبْضِه. 
وهي «المُدونَة» قال مَالِك فيمَنْ أسْلَمَ فِي توب مَوْصوف› َم راه دراه على أن 
يزيد في طوله : إن ذلك جار ر قبل الأْجَلء وَبَعّده. 


تي ا ار 


وهر عنْده صَفمَتَان . 


کک ذلك E‏ إن زاده 


و ي ا 


U 

۲ _ باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 

٤‏ _ قال مَالكٌ: | الأَمْرُ عِنْدَنًا فيما كاد مِمّا يُورَنُ مِنْ عَيْرِ لَب وَالفِصة. 
مِنٌّ لحاس کک والأضاص والآئك" الخد وا ات التي 
N)‏ وما ا شبة ذلك مما پُورَد فلا بس ٻأن بُؤخذ مِنْ صف وَاجڍ. انان 
بدا بد زا ا دیل پټ برطلۍ خدپد. ورطل ضفر . 
الصتقًان مي فَلِكَ. بان الاما . قلا باس بان يُؤْخ ينه انان بواجد. ا 
إن كان الصف مئه يُشْبة الصف الآحخَر. وَإِن اخْتَلَّفَ فِي الاشم. مْلٌ الرَصَاص 
والاآَنْكِ والشَّبه والصَفر فَإِنّي أَكَرَهٌ أن يُوْحَدٌ مه اتان بواج إلى أجَّل. 


٤4‏ --_ الحديث في الموطأً برقم ۷١‏ من كتاب البيوع» باب ۲ (بيع النحاس والحديث وما أشبههما 


مما یوزن) . 
() الشبه: من المعادن» ما يشبه الذهب في لونه» وهو أرفع الصفر» وهو أعلى النحاس. 
(۲) الآنك: هو الرصاص الخالص» ويقال: الأسود. 
() القَضب : هو كل نبت اقتضب فأكل طرياً . 
)٤(‏ الكرسف: هو القطن . 
)٥(‏ صفر: هو النحاس الجيد. 


كتاب البيوع 0 


¢ ت 


َال مَالِكٌ: وَما اشْتَرَبْتَ مِنْ هذِ الأضتَافِ كَلْهَا. فلا بَأْسَ أن تَبِيعَةُ. قَبْلَ أن 
تَقَبضه . ين َر صاجبه الي اشتر بن . إا بصت تَمََهُ. إا كنت اشتَرَيتَةُ كَيْلا أو 
ا . إن اشَرة جِرَافا َغ مِنْ غير الي اشترَ تريته مله بنقد. أو إلى أجل . وَذَلِكَ أن 
ضَمَانَهُ مك إِذا اشتريَْةُ جرَافاً . ايكون ضمَائة منك إا اشتربتة وَزناً . خی تزه 
وو واا ا س ل ی هدوا کله ور لی ل رل ا 
الاس عِندتًا. 

قال أبو عمر: الصَفْرٌ: التَحَاس المَصْنُوعٌ الأصمَرٌ. 

وَالشَبَه: ضرت مله يقال لَه اللاطونء والانك: القزدير. 

وَقَالَ الخليل : انك : الأسرت والقطة نها ايك : 

والقَضبٌ: هر القضقضة . 

والكزسف: القطر: 

فَمَّا [كَادَ] مِنْ هذ الأشَيَاءِ كُلّْهاء فلا ربا فيها عِنْدَ مَالِكْ إِذًا اخَتَلَمَّتْ أضكَافُها لا 
مِن تَمَاضل» ولا في ية . ۰ ۰ 

رَأمَّا الصَنْفٌ الوَاجِدٌ إذّا بيع مِنْة انان بواجي [إلى الأجَلء فَدَلِكَ عِندَهُ سلف 
ْلَه لِيأخْدّ كر مِنهُ شرط دَلك» وَأظهَر فيه لفط الببع لِيُجير بدَلِكَ ما لا بَجُورُ مِنَ 
کک لا يَجُورٌ. 

ن بَاعَ الصف الوَاجدَ انْنَيْن بوَاجِدِ يدا بيد جَارَ؛ لأنَه ازتَقَعَتْ فيه النَهْمَهء 

mT‏ مِنَ القَرّْض»› وف الا 

هذا صل مَالِكٍ» وَأضحابه في كل ق 
رَالوّرق» إلا أذ مَالِكا رة الفلُوس ائتَيْن بواج يدا بي مالف أضلَة فِي ذلك 
رها گالذّمّب» وَالفِضة» وحمل دَلِكّ عند أضحابه ا ار 
فلا . 

وما السَافِعيٰ» قلا ربا ده في شَيْءِ مِنْ ذلك كله على حال مِنَ الأخوَال. 

وَجَابِڙ عِندّة بنع كل صف مئه يدا بد وَنَسِيئَة كَبْفَ شَاءَ المُتَبَايعَانِ اثتَانِ 
بواجد» واک 

ولايتَهُمْ أحَدٌ كر بَيْعاً؛ لاله أراة سَلفاً كما لو قَال: أسلمَُكَ لَمْ يكن عِنْدَهُ بمَعْنى 
بعْتّك] . 


ت 


وَأمًا الكوفيُونء فَقَذْ ذَكَرْتُ دَلِكَ فِيمَّا تَقَدّمّ مِنْ أبْرّاب هَذًا الكتاب أن الكيْلَء 


٤ ٤٦‏ ي > > > کات البيوع 


الوزن عنْدَهُم فما لا يُوْكلُ» ولا يُشْرَبُ كالچنس مِنَ المَأكُولِ» وَالمَشُرُوب» كَل 
وَاجِلِ مِنْهُما بانفِرَادِءِ يَخَرْمٌ اللَسِيئّة [فِيه]ء فَإِنٍ اخَتَلّفَ الجنْسَان حرمَث اللَسِيئَة فيهمًا 
دون التَقَاصلٍ» راما التقَاضلٌ» لا يَحْرُمٌ إلا باتمَاع الجئْس» أو الكيْل» أو الوَزْنِ. 

وَقال أَبُو حَنِيمَةً» وَأصحَابةٌ : لا يَجُورٌ الحَدِيد بالحَدِيد» ولا الصمَرٌ بالصمْرء وَلا 
الحَاسُ اتخاس إلا وَاجداً بواج ولا ا ا 

وَأجازوا سکیناً پسکين؛ لأن ذَلِك فُذ خْرَحَ مِنْ أن يبَاع وَرْناً. 

وَكَدَلِك عِندَهُم حُكُمْ كل اة تَصتَمُ مِنَ الحَدِيدِ وَغَيْرهِ. 

لا يَجُور ذَلِك عِنْدَهُم» ولا عند أحَدٍ من العْلَمَاءِ في آنية الذّمَب» وَالفِضصة . 

اوا رك هنهم لِلْقباس؛ لأ الإجْمَاعَ لما انْعَمّد في آَيِيَة الذَهَبَ والفِصة 
ا والتبرُ مِنّ [الذهَب وَانية ه الفضة انّبر E RN‏ 
خرَجّ مِنَ الصَنْعَةَ في الحَدِيدِ» وَمِنَ الئُخّاس» [وَمِنَّ الصمرء وكالحَدِيد وكالئُخاس]» 
وَكالصُفْرٍ» وَجلاف هَوّلاءِ فِي آييَة الحَدِيدِ بالحَدِيدِ» كَجلافِ مَالِكِ - رحمه الله - في 
الفلُوس . 

ر ها ها اخيلافَهُمْ في الفلُوس مُلَخصاً بِحَمْدِ الله تعالی . 


و 


فال الك رر ع فس سن يدا بء فَجْعل الفلوس هَاهُنًا 


ت 


كالذّمَّب» أو كالفِضًّة» وَقَالَ: SS‏ بالذّمَب وَالوّرق» فَإِن لَمْ يَمَايَضَا 
E‏ . َأَكْرَهَه» وَأَفْسَحَ البَيّْ فيهء رلا راء كتخريم اناير وَالدرَاهِم . 

وَقّول عَبَيدِ الله بن الحَسَنِ في [بَيع] بفلسَيْنِ كَقَولِ مَالِكِ . 

وَهُوّ قول محَمَدِ بن الحَسَنِ. 

قال بُو حَبِيفة» وأبُو يُوسُفَ: لا باس بيع فلس بفِلسَيْن. 

وَهُوّ قول الشَافِعِيٰ. ۰ 

وراد الشَافِبِي» اجار السُلَمَّ فِي الفلُوس» ولا ربا عِنْدَهُ في عَيْن الذْهَب» 
ا ي والماول كله والمَشروب لا في يڊ ولا في تقال . 

وُو قول پي ٿور» وَدَاوَدَ . 

وال أو حَيِيَةًء وَأضحَابُة: مَن ابتَاعَ الفلُوس بالدئًايرء رالدرَاهِم» وَقبض 
أحدهُماء فَافترقًا قَْلّ بص الآَحرِ لَمْ يَْطلٍ العَْدُ. 

قال : ون لَمْ يقبض وَاجداً مِنْهُما حى افعَرَقًا بطل العَقْدُ ل ا0 [فرى]: 
وَلَكنْ؛ لان كل رَاجدِ مِنْهُما [ئََن]ء قار دَيناً دين . 


قال أہو عمر: لَمّا اجَِمَعَ العْلَمَاء على أنه لا بس بشراءِ الُخاس» والصَفْرِء 
والحديد» والمسك»› والحْبرِء والرَعمَران» وم أشْبَة لِك يِن المَوْرُوئات بالذَب» 
وَالوّرقِ نَقَّداً» وَنّسِيئَةَء دل الله أغْلَمُ - على فَْسَادِ ما أخَلَهُ الكوفيُونَ في أن الوَزْنَ 
چس لا يَجُوز [فيو] التقاضل» ولا الشاً. 

وَلَهِمُء وَلسَائِر العْلمَاءِ في ان هذا الاب اغتراضات» وَتَنارُعٌ وَاخيَجاجًاتٌ» 
نطول وها ول تادا رعا ليا 

وقد أجْمَعُوا على جَوَازِ ب يع الرّعفران» والقطْنٍ» والحَدِيدِه والرَصَاص» وَكُل ما 
يُورَنُ بالذَمّب» وَالفِصّة بالتقْدِ وَالَسِيئة . 

وَأجْمَعُوا أنه لا يُبَاعٌ الذَهَبُ بالفِضًّة نَسيئَةء فَدَلّ على مَُالَمَتِها لِسَائِر 
المَوْرُونَّاتِ. 

رَأجْمَعُوا عَلى أنها قيمْ لِلْمُنْلَمَاتِ [وَالمُسَْهْلَكات] دون عُيْرهاء قَدَلٌ على 
خصُوصها» وَخُرُوجها على سَائِرِ المَوْرُوناتِ. 

ما قول مَالِكٍ: وما اشْتَربْت من هَذِِ الأضتافي كُلْهاء فلا بَأسَ أن تَبِيعةُ قبل أن 
قْہٍضهء لی آجر کلامهء فقذ می القولٌ فیها مُكَرراًء فلا مغن لإعَادته. ٠‏ 

الال الا عدا یما یال او وزد ا ا وک و ر ن 
العْضْفر الى والحَبَطٍ والكتم وَما يُشْبه ذلك أله لا باس أن بۇد مِنْ كَل صف 
مِنْه؛ الان بوَاجٍ؛ يدا بيَدِ. ولا يذ مِنْ صِنْفٍ وَاجِدِ مِنْه؛ انان بوَاجِدٍ إلى أَجَلٍ. 
إن اختَلَفَ الصَنقَانِ مبان اختلافهُمًا. ا ا ب ا د وار ایال 
وما اد شري مِن هِءِ الأضتاف كُلََا. . قلا باس بان يَبَاعَ قَبْلّ أن يُسْتَوْفّی . دا فض نُمَنَه 
مِنْ عَيْرِ صَاجبه الي اث شتَرَاه مله . 

قال بو عمر : الحْصَمَرٌ نوا مَعْرُوف» وَصبعٌ مَعْلُوٌ. 

وما الّوى» فَتّوى الَمْرِ يرضح ا فتعلفة الإبل. 

وَأمّا الحْبَطء فهو وَرَقٌ الجر يُجمعٌ٬‏ ودی وتعلفة الإبل. 

راما الكَتَم سجر خضب بها الشُعْر مَعَ الحنَاء . 


كل ما في هَذًا القَضلِ» > اَقَذْ تَقَدّمٌ القول فيه] مُنْتَوعباً في القَضل الذي قَبلَه؛ 
ا 


() الموطاًء بعد الحديث رقم ۰۷١‏ من كتاب البيوع» باب ۳۲ (بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما 
يوزن)» صفحة .1٦۲‏ ۰ 


قال مَالِك: وکل شَيْءِ يَنْنَفٌِ به الاس من الأضتافِ كلها . وَإِن كَائَتِ الحَصْبَاء 
وَالقَصَة. فكل وَاجدِ منْهُْمًَا هليه إلى أجل . فَهُو رباً. وَوَاجِدٌ مِنْهُمَا بِفْله . وَزِيادة 
شَيْءِ مِنَ الأشَيَاءِ إلى أجل . فهو رباً. 

قال بو عمر: إِلّما جَعَلَةٌ رباً؛ لاله [عندَهٌ] سلف جر مَْمَعَةَ اشتَرَطهاء وَازْدَادها 
على ما أعطى إلى أجل فى الصف الوَاحدِ. 

وَلّمْ يََْفِث مَالِكٌ [إلى ذِكرٍ البيّع]ء وَإلّما اتر ما يَصِيرٌ الفِغل إليه منهُماء ذا 
صل بيد الاأخر شر على أن برد مله فى صفقة ‏ وزيادة يله أو أقلء أو أكتر؛ 
هو رِيَادَةٌ في السَلَّفِ» وَالرَيَادَةُ في السَلَفِ مُجْتَمع ع وا ا 

وَأمّا الشّافِعِ» قالقَرْض عِنْدَه ما اسْتَفْرَضَة المُسْقَرض. ولا نَظنْ بالبّائع» ولا 
بالمُبتاع أله مُقْرض» 1وَلا مُسْبَقَرض]؛ لأن البَيْعَ معنى» والقَرْض مَعْنى آخْرُ. 

آلا ي أن الف إا رة إلى احا 1او اا ول کون اة 

وَلَيْسَ هَڏَا مغن البَيْم» وَلا يُشْبِهُه في شَيْءِء وَلَكِنْ لا يجب به حُكمْ وَإِنّما 
الأخکَامٌ الدنيَا يتنا على ما ظْهَرَ لناء ولا ربا عِندَه إلا فيما تَقَدَّمّ كرتا لَه. 

رما الكُوفيُونَ فَأصُولُهم فَذ وَصَفَْاهَاء وَمَذْهَبُهم فِي لِك اشد وَأضيَقّ مِنْ 
مَذهَّب مَالِكُ . 

وقد أوصختًا ذلك فِي باب بَبْع الحَيَوانِ بَغْضِه بض فَهُمْ لا بُجيزوة ية 
اله اخْتَلّفَ أو لم يَحْتَلف وَكَدَلِكَ سَابِر العْرُوض . 


el” 


وکر عبد الراق» قال اخبرنا عم عن أيُوب» عن ابن سيرين؛ قال: آغياي 
أن غرف ما العْرُوض إا بيع بُعْضها ببَعْضٍ نَظرة. ا 
۳ _ باب النهي عن بيعتين في بيعة 
_ مالك ؛ أنه لَه أن رَسول الله ية هى عَن بَيْعتَيْن في بيْعَة. 
هذا الحَدِيتُ مُسَْد مُنّصل عَن الي ية عن حَدِيثِ ابن عُمَرَء و [حَدِيثِ ابن 


مَسعُودٍ» وَحَدِيث] أي هُرَيْرَةء وَكلّها صخا مِنْ نَمل العْدُولِ» وَقَذ تماما أل العلم 


٠٥‏ _ الحديث في الموطأً برقم ۷۲» من كتاب البيوع» باب ۳۳ (النهي عن بيعتين في بيعة) وقد 
أخرجه الترمذي في البيوع حديث ١۳١٠ء‏ والنسائي في البيوع باب ۷۳ (بيعتين في بيعة)» وأحمد في 
المسند ۲/ ١٤۱۷ء .٤۳١‏ 


۹ 


كتاب البيوع 


بالقَبُولِ» إلا نهم ر وجوه هذا الحدِيث على مَعَانِ كثْيرَة» ر نَأل 
فيه على أصله ما يوَافمَهُء و [مِنْ دَلك] هنا ما فيه فاي إن شَاءَ الله تعالی . 


Jo‏ ا 


وَمِنْ أخسَن أَسَاِيدِ هَدَا الحَدِيثِ : ما حدثناهُ سید بن َصْرٍ» وَيَخْيّی بن عَبْدٍ 
کک قالا: NAE E‏ بن آي دليم٬‏ » قال : حدئنا ان وضاحء 

E‏ تن فان کال دبي قاسم ِن أصبغء ال حَديي احم بن 
زهیرء قًال: ي بُ معين» قال : أخبرَِي هشيم قال: أخبَرَئا يُوس بن 
عي عن افع» ٤ء‏ عن ابن عُمَرَ أن اللي ية هى عَنْ يتين في ببعَة. 


Gg 


وراه ا E‏ عَنْ اي سَلَمَةَ» عن ابي هُرَيْرَهء [عَن اني ] . 

وَرَوَاهُ سماك بن حرب» عَنْ عَبْدِ الرّحمن بن عَبْدِ الله ن مَسْحُودِء عَنْ أبيهء 
عن الي کل] . 

وقد دَكَرئًا کثيراً مِنْ طْرُقي هَذِهِ الأحَادِيثِ في «التَمْهيد . 

وذ روی شَعْبَةٌ حَدِيتٌ ان مَسْعُودِ مَرْفُوعاً» وَقّال: هُوَ ربا . 

ابرا خمد ِن اِم» وَمُحَمَدُ بن عَبْدِ الله : بن جَابر» قالا: حَدتّيي مُحَمُد بن 
مُعَاويَةَء قال : حَدئَِي أو حتنفة قال : حَدتِي أبُو الولِيدِ الطَيّالسي» قال : حَدلْنِي 
شْعْبةّء عَنْ سماك بن حرب» عَنْ عَبْدِ الّحمن بُ عَبْدِ اللوِ» عَنْ أبيوء قال : لا تلح 


2 


صَفْقَتَانٍ في صَمَمَةَ وَاجدة. 

وَقال ابن مَسْعُودٍ: هو ربا 

رَأمًا أقاويل المُقَهاءِء َمَذَاهِبُهُمْ في ذلك فََذكَرٌ أولا ما رَسَمَهُ سمه مَالِكٌ فِي 
«المُوطإ»» تم عه بأَفوًال سائ المَقَهاء إن شاء الله تغالى: 

۹ س مَالِڭ؛ ئه لَه أن رَجُلاً قال لِرَجُلٍ: ابت لي هَذَا البَعِيرَ بنَقَدٍ. حَنّى 
أبَاعَةُ ملك إلى أجَلء َسيل عن ذلك عبد الله بن عُمَرَء فَكرهَةٌ وَنّهى عَنهُ. 

قال أبو عمر: هَذَّا الحَدِيتُ عند مَالِكْ فيه وَجْهانِ: 

[أخَذهما]: العيَةٌء وَقّذ تقَدّمَ تفْسِيرْها بِمفْل هَذَا الحَدِيثِ عِندَ مَالِكِ» [عَنِ ابن 
شهاب]» وَغَيره. 


. 


0 


والتّاني: َة مِنْ باب بَيْعََيْن في بَيْعَة ؛ اهاد 


الأولى. 


صَفْقَةٌ جَمَعَتْ بَْعََيْن» أصلها البَْعَه 


. الحديث في الموطأً برقم ۷۳ء من الكتاب والباب السابقين‎ _ ٠١ 


الاستذکار/ ج/۲۹۲ 


0١ 


کتاب البيوع 


۷ _ مَالك؛ أنه َه بلَعَهُ أن القَاسِمَ بن مُحَمَدِ سيل عَنْ رَجُل اشتَرَى سِلْعَةً 
بعَضْرَة انير فداً. أؤ بِحُمْسَةّ عَسَرَ ديئاراً إلى أجَل . فَکرة دَلِك وهی عَنهُ. 

قال أبو عمر: e‏ عة عند الجويع إذا قرفا على ذلك إلا انهم 
الوا و في المَعْنى الذي لَه جَبَتِ الكَرَاهَةء وَالتَحريمُ في ذلك عَلى ما نَذْكُرهُ بعد إن 
شَاءَ الله تعالى . 

فُمِنْ ذَلِكَ مَا قَالهُ مَالِك بأثر هَذًا الَدِيثِ. 

قال مَالِكٌ : في رَجُل اناع سِلْعَةَ مِن رَجُل بعَشَرَة دانير قدأ أو بحُمْسَةَ عَسَرّ 
ديئاراً إلى أجل قذ وَجَبَتْ للمشكري اح اَم : نه لا بغي دَلِك؛ لاه إن أخْرَ 
العَثَرَةَ كانت حُمْسَةَ ء O O OE‏ 
لي إلى أجَل. 

قال مَالكٌ: في رَجُل اشتَرَى مِنْ رَجُل سِلعَة ٻِيتارء نمدا أو شاق مَوْصْوفَة» 
إلى أجَلٍ. قذ وَجَبَ عَلَْهِ بأحَدِ اللَمتَيْن: ِد لِك مَكَرُوه لا ين يْبَِي؛ أن رَسول الله بلا 
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قد ھی عَنْ بي يتين فِي ية . وَهَذَا مِنْ بَيَْتَيْنِ فِي عة . 
قال ماك : في رَجُل قال لِرَجُلٍ: أشتَّري منك هَذِهِ العَجْوَةَ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاًء 
أو الصيْحَانِي ء عَشَرَةَ أضوْع» أر الحطة E E‏ حَمْسَةَ عَشَرَّ صَاعاًء أو الشَامِيَةَ عَشَرَةَ 


آضوٌع بيار » قذ وَجَبَّث لي إِخدَاهُمًا: إن ذَلِك مَكرُوة لا بَجلء کک 
لَه عَشَرَةَ ضوع صَيْحَابيَا. َو يَدَعُها وَيَأخْذ حَمْسَة عَسَرَ صَاعاً مِنَ العَجْوَةٍء أ و جب 
اقا الجنطة المَحمُولَةٍ AT E‏ ضوع مِنَ 
الشَامِيَة ميه هذا ضا مَكَرُوه لا يَجل» وَهُو ضا بُشبه ما تُهي عَلهُ مِن بَيعَتينِ في بيع . 


TT ل‎ 


sS 
قَذ فَسَرَ مَالِكُ مَذَهَبَهٌ في م مَعْنى لهي عَنْ بعت بيْعَتَيْنِ فِي بيْعَة وَاجدةٍ» وان ذلك عنده‎ 
: على اة ازج‎ 
. أحدها: العيَة‎ 
والتّاني : أن يدخلَةُ مََ الطَّام مِنْ جس وَاجٍِ متَقَاضلاٌ.‎ 
a N 
. سره ابن القَاسم‎ 


۷ -- الحديث في الموطأً برقم ۷٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 


كتاب البيوع ٥١‏ 


قال عیسی بن ديار : سات ابن الاسم عَنْ فير بَيَْيْنٍ في بَْعَةء فال لِي: 
بَيْعَتَيْن في بَيْعَةٍ أكَنَرُ م يِن أن بَبْلْعْ [لَك] تَضْيِيرةُ» وَأضل ما بنينا عَليه» وتٌعرف به 
مَكُرُوههما انما ِا بايا اهر َون إا فُځُث إِخدَاهُما في صَاجپه گان حَراما أو 
كود إذّ مُث إخداهما في صَاجِبه لَمْ يكن حرَاماًء وَكَان عَررا لا يَذري ما عَقَد 
[به] بيع سلعته» ولا ما وَجَبَ له وَعَذّا يِن بَيْعََيْن فِي بيع وَأضلها العَرَرء 
وَالمُحاطرَةٌ [وَهُوَ قَسْحَ إن وَقعَ إلا أن تَمُوتَ السَلْعَة عند مَتَاعهاء ن له بقيمَتها 
يوم ابَاعَها . 

قال عيسى : ومسي ذلك أن تقول : سِلَعَتِي هُذهِ لَك إن شِفْتَ - يئار قدا 
وإِنْ شِئْتَ بدِيَارَيْن إلى أجَلٍ» قَذ وَجَبَ عَليكَ الأخذ بار فهو إن أخَذها 
بالديتار» گان نقداً قُذ فسح وِيتارَبنٍ إلى أجل فِي يئار قدا وإن أخذها بدينار إلى 
أجل كان قَذْ فسح دينارا نقداً بدِيئارین ن إلى أجل . 

a E E 
حلالاء وکان عُرراًء لا يدري ما عقَدَ په بَيْعَ سلعَيِهِ فَهُوَ أن يقُول: حذهَا بدِيتار نمدا‎ 
أو بِشَاةٍ فَائِمة تدا فّلك ملك الآخر يأخذهاء فَهُوّ الي إن فسح أحدهما في صَاجبه‎ 
کان حَلالاً وَكَان عَرَراً؛ لأنَهُ لا يَذري ما عفد عليه بيعةً].‎ 

قال ہو عمر: ما راد عیسی على [أن] اتی بِمّا ذَكَرَهٌ مَالِكُ فى «المُوطل إلا أنه 

EOS‏ إلى فير عله في ابتار تقد في الشاي وَجَعَلَ ا 
الآخر حَرَاماً؛ لائ عِنْدَهُ فِي طَنَهِ ديار ٻدِيگارَيْن ن إلى أجل مَعلُوم أذ ب يْعَ العَرر لَيَسَ 
پخلاٍ؛ لان رسو اله ی تھی عة کنا هى ن بتي الب بالذب إلا مغلا يبقل 
دا يد َكيف صَارَ ِل من وَاقع ما هی عَنة رَسُول الله ية من بع العَرَرِ لالا 
وَصَارَ فِعْلٌ مَنْ وَاقَعَ ما نهى عَلة رَسُول الله َة مِنْ الوَجه الآخر حَرَآماً على أذ كَل 
وَاجِدِ مِنَ القاعِلين لَمْ يفصذ في ظاهر أَمْرهِ مَا هى عَله وَلَكَئَه فَعَل فِغلا يُشْبِهه. 

وحصل عد مَالِكِ» وَمَن َابَعَةُ في حم مَنْ فَعَلَهُ [قاصداً إليه]» فلما صار عل 
مَنْ وَاقَعَ أحَدَ النَهيَيْن فاصداًء ااا ا ولمَن] لَمْ يَكُنْ مَنْ وَاقع النهيّ الُاني 
[ملها]ء رَكلاهُما مََسَاوِيَانٍ ا فسخ اليم إ إن أذرّك وَإِصلاحه بالقِيمة إن قات وَالله 
أعلَمُ . 

قال أبو عمر: قول مَالِكٍ فِي هَدًا البَاب ُو فول رَبيعَةء وَأبي الرنَادء 
وَسْليمان بن يسار . 

وَبه قال عَبْدُ الڪَزيز بُ أٻي سَلمَةَ. 


ا ا ا ا ب کاب السوع 


وأما الشَافِعي» فَذَكَرّ المزنيٰ» والربيعْ» والرّعفرانيٰ عَنْهٌ مَعْنى هي رَسُول الله 
بيا عَنْ بَيَْتيْن في بَيْعَةٍ : أن أبيعَك عَبْداً بالف نَقداء أو ألمَيْنِ إلى سَةٍء ولا أعقد البَيعَ 
پواجڊِ مِنهُماء فَهَذا فرق عَنْ تمن عَيْرِ معْلُوم. 

الّ: المُحَمَلُ أن يقُول: أبيعْكَ عَْدِي [هذا] بالف عَلى أن نيعي ارك باب 
ٳڏا وَجَبَ لَك عَبْدِي وَجَبَٺ لي ارك » قَيكونٌ العبدُ من عير معْلُوم؛ U‏ 
في العَبلٍ أذرَكَتَةُ يما ازدَذْبٌ فِي الدَارِ فتكون ا ٳي] ما اژدَذت في 
الذَارِ أذْرَكّتُ فِي العَبْدِء وکل واد مِنْهُما بائ د 2 مُسْتَر بئَمّن لا يُوقّف عَلى حَقِيهَيِهِء 
هما مَفْسُوځٌ» وَهُو شب ما هى عَله مِنْ بعتن في ية . 

وال أبُو حَبِيقَةٌء وَأضحَابُة : إا اشتّرى الرَجُل بَيْعاً مِنْ رَجُل إلى أَجَلَيْن» فتَمَرَقّا 
على َلك فلا يَجُورُء وَذَلِكٌ أنه لا يکود إلى أجَلَيْن إلا عَنْ تَمََيْن. 

إن قَالَ: هو بالتفْدٍ بكذا وَبالئسيئة بكذّاء ثم افتَرَقًا على [قطع] أَحَدِ البيْعَتَيْنء 

الُوا: وَمَنْ باع عَبْدَهُ من رَجُل عَلى أن عة الآَخرُ عَبْدَه بٿَمَنِ ذَكَرَه لم يَجُز. 

َمَعْنى قول الكُوفيينّ في هَذًّا الاب حو فول الشَافِعِيّ. 

قال مَالِك فِيمَنْ فال: أبيعْكٌ مَدًا الوب بعشرة نَمُداً أو تة شر إلى 
أجل : إا كان البائ وَالمُباع كل وَاجد ينما إن شَاء أن يرك البَْعَ ترك» ولا يلرَمه 
ا 

ولا يَجُورُ عند مَالِك» والشَافِعِيّ» وَأبي حَنِيمَةَ إن افتَرَقًا على لِك بالالتِرّام حَتّی 
ترقا على وجه وَاجٍِ. 

وَهُوَ قول التوريٰ. 

وَقَال الأَوْرَاعِئ: إن افْتَرقًا على لِك وَقَبض السْلْعةًء فَهي بأقَل اللّمَنيْن إلى 
أبُعَدٍِ الأَجَلَيْن . ٠‏ 

وَقّال ابن شبرمة : ذا قَارَقَةُ على دَلِكّ» فصاع عليه اقل اللمتين قدا 

وَبَيَانُ لِك أنه إا فرق على إلرَام إخدى الَْعَتَيْنٍِ بعَيْرِ عَيْهماء > فلا يجوز عند 
جميعهم ؛ ؛ لائ مِنْ [باب] بَيْعَتَيْن في بَيْعَةَء وَافترَفًا على [غَير] تَمَنِ مَعلوم» ِن افْتَرقا 
غل لبَْعَتَيْنٍ مَعاً على عير الترَام [بكَمَن] لزم إخْدَاهُما بَعْدَ ذَلِك» فَأَجَارَه مالك 
وَجَعَلَهُ مِنْ باب بيع الجِيارِ . 


وعند ا حَنيقَةَ» وَالشافِعِيٰ لا يَجُورٌ إا افترقًا على عَيرِ تمن مَعْلُوم ولا بالَْرَام» 


کتاب البيوع {o‏ 


ولا بعْيرِ اليرَام؛ لأنَهُما قد اترا على تَمَنِ مَجْهُولِ» وَدَخلا تَحْتَ نَهي التي ئة عَنْ 

قال مَالك: من باع سلْعةٌ بدِيئارٍ قدا أو بدِيتارَبْنِ إلى شَهْرٍ فسح دَلِكّء وردث 
إلى قيمَتِها ندا ولا يعطى أقَل الَّمنَيْنِ إلى أفصى الأْجَلَيْن . 

وَقَال الوَّلِيد ن مسلم : سَأَلْتُ الأوَرَاعِي عَنْ حَدِيثِهمْ لا حل السومتانِ هو بكذًا 
داخ أو پكذًا نَسِيتَة؟ فال : ياخْدُ في َلك پقول عَاءِ بنِ أي رباج . 

[ال]: لا بامن بدك E SE‏ بإخدى البيْعَتَيْنٍ» قلت : نه 
ذَمَبَ بالسّلْعَةٍ على دينك السَرْطيْن. 

ڦال: هي بأقَل اللَمَنَيْنِ إلى أَبَعَدٍ الأَجَلَيْنِ. 

وَقّال التُوْرِيٌ: إن بغت بَيْعاء قلت هو لَك بالتقدِ بكڏاء وَبالبيئة پكڏاء فَذَهَبَ 
به المُشْتَري» وهر U‏ ر في البَيْعَتيْن]» ِن لَمْ يكن و ر قَعَ بَيْعْك على [أحَدِهما]» فهر 
مکروه ا زور ا کے کو کا ان 
E I N‏ 
الاجلين وا قت ب الشتري على وجه واج تفا عاد إو تييع فا بان 
ااا ۰ 

وروی التَوْرِيٰ» عَنْ سمال [بِنِ حرب] عَنْ عَْدٍ الرحمنِ بن عَبْدِ الله بِنٍ 

قال سُْيَانُ ايمول إن يأحذ سلعة بَْعاًء فَقَالّ: أبيعْكَ هَلِهِ بعشرة دَنانير» وَنُعَطيني 
پها صرف دزم . 

والٿؤرِيٰء عن جَابر]» عَنِ الشعبيٰ» عن مَسْرُوتي قال : هو رِبا. 

وَهُوّ قول السَافِعِيّء وأبي حَنيفةء وَأضحابهماء وأخمَدَء وَإسْحاق» وَأبي تُور» 
وڌاو وَهُوَ عِندَهُم مِن ببعيْنِ في َة . 

وهو عند مالك جَائر على ما ذكرتَاه عَلْهُ. 

وَمَعمرٌ ء عن الرهريٰء عن نادء [وَعَنِ ابن طاوس» عَنْ أبيه» عَنْ َادَة]» عن 
ا الال لا بَأس أن يَمُول أبيعْكٌ هَدًا اللُوْبَ بعَشرة ناير إلى شَهر» 
بعشرين إلى شَهْرَين إذا بَاعَه على أحَدِهما قبل أن تارق . 

ومَعمرٌ٬‏ وان عَييئة» عَنِ ان طاوس» عَنْ أيه قال : إذا وَقَعَ ابيع على هَذا فهر 


اقل الَمَيْنٍ إلى أبعَدِ الأَجَلَيْن . 


fof‏ كتاب البيوع 
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۸ -_ مالك عن آي حازم ن دِيئار» عَنْ سَعِيدِ بن المُْسيّبٍ؛ أن رَسُول 
الله ية هى عَن بيع العَرَرٍ. 

قال أبو عمر: هَذًا الحَدِيتُ مُنَصِلُ مِنْ حَدِيثِ عُبيدِ الله بْنِ عُمَرَء عَنْ أي 
الزنادء عَنِ الأغرج» عَنْ أبي هُرَيْرة. 

روَا بٌحیی القَطًانء وَعَبْدُ الله بن إذريس» وأبُو أسَامَة» وَالدَراوَزڍيٰ» وَعيرهم» 

عَنْ عُبيدِ الله بن عُمَرَ» عَن أٻي لرئاو َنِ الأغرَج» عَنْ أي هُرَبرة» عَنِ الي ي . 

رَقّذ كرا كثيراً مِنْ طرق هَذًا الحَدِيثِ فِي «النَمْهِيدِ» . 

وما ی الخْرَر» نها لا يُحَاطٌ بهاء ولا تخصى. وَلَكنًا نَذْكَرْ مِنها ما ذَكَرَه 
مالك في «المُرَطَٳ؛ ويي في ڏَلِكَ ما هُوَ دلِيلٌ على مَا سِوَاءُ - إن شَاء الله عر وجل . 

قال مَالِك: ومِنْ العْرَرِ والفخاطة أن تنك لجل قَد صلب دَابَعهء أو أبن 
عُلامُة. وَنَمَنْ الشُيْءِ ء من ذلك حَمْسُون وبئارا فقول رَجُل: : ئا آخْذّه منك بِيِشْرِينَ 
ديتاراً. فان وَجَدَهٌ المُبسَاعٌ» ذَمَبَ مِن البَائِع تاتون دِيئاراً. وَإِن لَمْ يَجذهُ ذَهَبَ البَائعُ 

E TOO E O 
صت آم مَا حَدَتٌ بها مِنّ العُيُوب» هذا أعَظْمْ المُخَاطرَة.‎ 

قال أبو عمر: انلف المَقَهاء في بيع الأآبتي: 

فَتَخصِيل مَذْعَب مالك عند أضكابه أله لا جو بيع الآبق إلا أن دعي مُشترية 
مَعْرفتَه» فَيَّشْتَرية» وَيْنَواضعانِ اللّمَنَ › قن وَجْدَهٌ على ما يعرف قبضة» وَجَارَ البيْع ء 
وَإِن وَجَّده قذ تَعَيَرَء أو تَلفَ كان مِنْ [مَالٍ] البائع [وَبْرَد الُمنُ إلى المُشْتّرِي. 

قال مالك : وَإِذا اشتَرَ َرَت عدا في أبَاقه» فَضَمَانةُ على البائع]؛ لأ البَبْعَ فاد 
قَإِنْ قَذْرت على الَبْدِء فَقَبضتَهُء لَمْ جز الي . 


)١(‏ بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري» وباطن مجهول» وقال الأزهري . بيع الغرر ما كان على 
غير عهدة ولا ثقة» وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان» من كل مجهول . 

۸ -- الحديث في الموطا برقم ۷١‏ من كتاب البيوع» باب ۳٤١‏ (بيع الغرر)ء وقد أخرجه مسلم في 
البيوع» e Cl‏ 
١1ء‏ والترمذي في البيوع حديث ٠١١‏ وابن ماجه في التجارات حديث ٤۲۱۹ء‏ وأحمد في 
المسند ٠٤4٦ ٤۳١/١‏ والبيهقي في السنن الکبریى /٩‏ ۳۳۸. 
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قال : وَإِنْ كان البق عند المُشْتَريء ِن عَلِمَ البائ حال جار البَيعٌ؛ ؛ لاله قد 
یزید› وَينقص› [فَجَايِرّ مِن] أن يعرف البائ حَالَهُ كَمَا يعرف المُشْتَّرِي. 

وَقٌال الشَافِعِيْء وَالحسَن بن حي والتوریٌ» وَعُبَيْدُ اللَهِ ب بن الحَسَنِ: لا يجوز 
ْح الآبتی على حال . 

قال أبو عمر: لِعَدَّم التسليم ؛ لان بَيْعّ الأغَيانِ غائبة لا يَجُوز, وُصمَّث أو لَمْ 
تُوصَف عند الشَافعِيّء رلا يجوز عِنْدَه بيع المَوْصُوف إلا مَضمُوناً في الذمَة . 

وقد أجُمَعُوا أنه مَن اشتَرّى شيئا من الحيوان مُعيناًء وَاشْتَّرط ألا يسلمة إلا بَعْدٌ 
هر او تخوان دللا و 

وَقّال أبُو حَنِيمَة » وَأصَحَابةُ: : لا يَجُور بَْعٌ الآبق إلا أن يَكَونَ فِي يَدِ مُسْتريه. 

وَقال عَثْمانٌ البتي: لا اس بیع العبْدِ الآبتي» وَالبَعِير الشَاردِء وَإِن هلك فهر 
من مال المشسترئ» وَإِن اختَلَمّا في هَلاکوء لَه على المُْشْعَري ائه لَك َبْلَ عَفْدِ 
الشراءء وَكَڌلِك الماع كله [عِندَهً] . 

قال بو عمر: قول عُثْمان البتيّ مود بهي رَسُول الله ية عَنْ بع العْرَرِء 
ولا حْجّة [لأحَد]ء في جَهْل [السُنَّة]ء ولا في خجلافِهاء وَقَذ أَجْمَعَ عَلمَاء المُسْلِوِينَ 
أن مَبتَاعَ العَبْدٍ الآبتي» والجُّمل الشارد» وَإن اث ترط عليه البَائع أنه لا يرد اللْمَنَ 
الي قبضّة مِنْه قدرَ على العَبْدِء أو الجَّملٍء وَلَمْ يقدز أن البَيّعَ فَاسِد مَرْدُود. 

وَقذ روي عَنِ الي بي من حَدِيِ شهر بن حوشب» عن أي سَِيڍِ الخدريٰ أن 

ا ا ال وهو آبق» وَعَنْ شِرَاءِ ما في بُطَودً الأنعام حَتّى 
ضع ٬‏ وَعَنْ شِرَاءِ مَا في ضرُوعِها إلا بکَيْل» وَعَنْ شِرَاءِ العََائِم حَتّى تقسم. 

قال أبو عمرة حلفا مقافي حا الكبيت في بن الي ) الم أناما: 

فقال مَالِك: لا بَأسَ بِدَلِك إِذا عرف جلابهاء وَلَمْ يَجُر ذَلِكَ فِي السام 
الواجدة. 

وَقال أبُو حَنِيفة› وَالشَافِعِيٰ» وَأصخابهماء وسائر ر الفقّهاء لا يۈر لك لكا 

قال أبو عمر: لم يُجيرُوا بيع لبن العم في ضَرُوعِها؛ لِوْجْهَيْن: أخدهما: 
ذلك بي عَيْن عير مَرِيّة ولا مغلوم مها وَذرْها؛ لأنها قَذ تَرِيدء ع عل ر 
e‏ وان كان أياماً هو َي شَيْءِ [عَير] مَخْلُوق: ولأَلَهُ لا 
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اة مالك ولف لاله عِندَة مِنَ المَعْلوم في الأغلَّبٍ حلابَ عَنَم بأعيّانها فُذ 
عرف ذلك مِنهاء وَإِنٍ اخَلَفَتَ في الأيام» فلك 

وَالعَرَرُ باليّسير مَعْمُو عَلْهُ عند الجَمِيع . 

قال مَالِكّ: وَالأمْرّ عِنْدَنَّاء أن مِنَ المُْخَاطْرَةٍ وَالعُرر اشتَرَاءَ ما في بُطُونِ الإتاثِ 
مِنَ النسَاءِ وَالدَوّابٌ؛ لأنَهُ لا يُذرّى ا 0 إن حرج لم يُذر يون حَسنا 
آم ييحأ أمْ اما أمْ تاقصاًء أ درا اَم اى ذلك كله تقاض : إن کان على کڌاء 
فقيمَنهُ کذا» وَإِنْ کان على کڌا» فَقَيمَنهُ كذا. 

فال أو شمر دا مالا خادف فة وف اتف الخلماء على أن بي مَا في بُطُونِ 
الإاثِ لا يَجُورٌ؛ لأنه غرر وَحطرّء و 

وَقّذ هى رَسُول الله ية في نَهْيه عَنْ بيع العرَرِ» وَعَنْ بيع المُلامَسَة» [وَعنْ بيع 
الحصى]ء وَغْن بع حَبَلٍ حَبلّةٍ. ۰ 

وَهَدًا كَل بيع ما [لا] يمل وَببْعٌ ما لا رى وَيُجهل. 

وقد [جَاءَ] عَنْه بي أنه هى عَنْ بَبْع مَا في بُطونِ الإئاثِ؛ [لألهُ عُررً] حى 
ضع. 

َال مَاِك: ولا ينبي بي الإنَاثِ وَاسيئاء ما في بُطونها. وَذَلِكّ أن يمول الرَجُل 
لِلرَجُل: تَمَنُ شاي الْعرِيرَة ٿَلانة دئاِيرَء فَهي لَك بدِيئارَين» ولي مَا فِي بَطنِهاء فَهڏا 
مَكروه؛ لاله غر وَمُخاطرَة. 

قال أبو عمر: قَذْ مَضى القَول فِي هَذِه المَسْألّة في اول هذا الاب . 

َال مَالِكٌ: رلا جل بيع الريتونِ بالرَيْتِء وَلا الْجْلْجُلانِ بدُهْن الْجْلْجُلانِ. ولا 
الرنْدِ بالسَمْنِ؛ أن الات تدا زلا انى شي شري الْحَبّ وَمَا أشْبَهَّهُ بشيٰء 
نی يا تخر وة لا يدري أتخرخ نة آنل من ذلك أو أَكَنَرُ. فَهڌا عَرَرّ 
وَمُخاطرَةٌ. 

فال مالك: وَمِنْ دَلِكٌ أيْضاًء اشَيَرَاءُ حب الْبَانِ بالسَلِيحة» فَذَلِك عَرَرً؛ لأ 
الي يحرج مِن حب الْبَانِء هُوّ السَلِيحة . ولا بَأسَ بحب الْبَانِ ٻِالْبَانِ الْمُطَيّبٍ؛ لان 
ابن الْمُطيّب قذ طْيَبَ ونش وَتَحَولَ عَنْ حال السَلِيخّة. 

PT SES O E O E a aJ 
وَالعْرَرً].‎ 
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وكڌلِك هُوَ عند الشَافِعِيّء وَأخحْمَدَء وَأكَتَرِ الُلماء ۽ لا جور عِندَهُم ب بَيْح اليتون 
ارت على حَالي» ولا الشيرج بالسنسم» ولا ليذ اثر باأذر. 

وَقال الاأوْرَاعي: يجوز شِرَاءُ فيها رَيتونة بإمدادِ مِنْ رَيْتُونِ» وَكذلِك شاه 
[بها] لبن بأقساط مِنٰ لبن ؛ لأنّ ما في الشَجَرةء وَالضرع لو . 

َال مَاِكٌ: لا بأس بَا عَليها ضوف بِصُوف» وَلا بأس بالسَاة اللَبُونِ باللبن يدا 
و رز کی وان کات غر ناجل 

ال : ولا بَأْسَ بالشَاة اللبُونِ بِطعَام إلى أَجَل؛ لأ اللبنَ من الشَاةٍء وَلَيْسَ الطْعَامُ 
قال : وَكَدَلِكٌ لنم ٻالئوی لا باس په إلى أجَلٍ. 

فال واا بر ا بطعام إلى أجل ا يڙ لم نکن شاءَ مء رکانب 
ت وان کاٹ شاه لخم» » فلا. 

[قال]: وَكَذَلِك السَمنْ إلى أجل بقا لَُونِ» ولا يَجُورُء وَإِن لَمْ يَكَنْ مِنها لبن 
جَارَ» وَيَّجُورُ الجَمِيِعْ يدأ بيَدٍ. 

في «العَبِيَةَ) لابن القاسم» عَنْ مَالِك أنه لا يجوز اللَبِنْ بالشَاةٍ أيّهما عجل»› 
وأخل صاحبه. 

وَقّال سَخنُون: ا أغرفةٌ مِنِ ابن القابم» وَقَالَهُ لي عير مرو أنه ذا [قّدم] 
اللَبنَ فِي السَاةٍ اللَبُونِء فلا بس به ذا انت الشاةَ معجلاً واللنٌ إلى أجل اا إذ 
ات الها اللرن جل وال إلى أجّل]ء فَهُوّ حرَام» لا يَجُورٌ. 

وَرّوى يَخْيّى» عَن ابن القَاسم أنه قال : لَمْ يُحَرّمْ مَالِكٌ السَاةَ اللْبُونَ باللبن إلى 
أجل مِنْ أجل أنه طَعَامٌ بطعَام إلى أجَلِ» وَلْكِنْ مِنْ أجل المُرَابئة . 

قال أبو عمر: حلاف أضحَاب مَالِك فى هَذَا البّاب مِنَ المُرَابنَةء وَشبهها كَثر 
جَداًء وَقَذ ذَكَرْنَاهُ في تاب اختلافهم. ۰ 

وَيَّجُور عند أي حَنِيفَةً» وَأضحَابه بَيْعٌ الرَيْتٍِ بالرَبتُونِ وبَيْع الصوف بالشَاةء 
والئّوی بالتّمْر على الاغتبًارٍ. 

وَكَدَلك [الشَاء] الي فِي ضزعِها لبن بين وَذلِك بان کون اللْبنْ لي في ضزع 
الشّاة أقَل مِنَ اللَبّنِء فیكوف ما زد على وفداره تما اة . 

وَكَذَلِك الرَيْتُ يکود مَل مما في الرَيُونِ مِنَ الرَيْتِ . 

وَكَذَلِك الصُوف. رالسّاةٌ. 
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وقد كرا هذا المَعْنى مِنْ مَذْهَّبهم وَاضحاً في الصَرْفِ وَدَكَرتًا مَذْهَبَ الشَافِعِي 
و وما E‏ کک 
بالمَطبّوخ» کُر م ما ر ئ لضع انه في عرض 1 فيه] بيه و غَيْروِ» 0 
عنده الحم لوخ ب بالإِنَاءِء بل باللخم ايء مَتَمَاضِلاًء ومَمَاثِلاء يدا يِه ولا يَبَاعٌ 
- عِنْدَةٌ - الحم الرطبٌ ادد إلا ملا بوئْلء ولا ماضلا . 

وَقّال الشَافِعى : ES‏ 
حال إذا كان إِنّما يدخرٌ مَطْبُوخاًء وَكَدَلِكّ المَطْبُوخ [بالمَطْبُوخ]؛ لأَئه لا يدري 
السَساوي فيهماء ولا ما أخَذَتِ اللَارُ مِنْ كَل وَاجدِ مِنْهُّما. 

قال الطْحَاويّ: قياس قول آبي حَنْيفَةً» وَأصحَابه DT‏ يباع ايء بالمشويٌ إلا 
ا ا ثلا بْلٍء إلا أن يکود فِي أحَڍِهما شَيْءُ م e‏ > قَيَكونُ القَصل في 
الآخر لترابل. 

قال أبو عمر: يَجِيءٌ عَلى قياس فول أي حَيِيمَةَ ما دَكَرَهٌ الطْحَاوِيً قِيَاساً على 
وله فِي البُرّ المَقَلوّ بالبْرّء وَيّجيءٌ أيضاً على فَولِه في جَوَازٍ الجنْطة المَْلُولَة باليَابِسَة 
جَوَارُ َلك وَقَذ حَالََهُ بُو يُوسُفَ فِيهِء وَقَذ تَقَدّمّ ذِكْرُ دَلِكَ [في بَابه] والحَمْدٌ لِلَهِ 
کثیراً. 

قال مالك“ : في رَجُل باع سِلَعَةٌ مِنْ رَجُلِ على أله لا فصان على الجاع : إن 


CG e 


ذلك بيع عَيْرُ جَائز وهو مِنَ المُحَاطرة . فير ذَلِك: له کاله اجره برح . د گان 


في ِلك السَلْعَةَ وان باع برا س امال أو بِنقَصَانِ فلا شَيْءَ لَه . ذهب عَلَاوهُ بَاطلاٌ 
هذا لا بَضلحٌء لماع في هَذًا اجره مقدَارِ ما الح مِن ذَلِكء وَمَا كان فِي ِلك 


السَلعَة ِن تُفْصَان أؤ رنجء هو لِلْبَائع» ول وَإِنمَا يَكونُ لِك ذا انت السَلْعَه 
os‏ 


u E ا ولس عَلَى كلك عَقَدَ‎ a 
الَِي عليه الأمْر عِنْدئًا.‎ 


(۱) الموطأًء بعد الحديث رقم ٠۷١‏ من كتاب البيوع» باب ۳٤١‏ (بيع الغرر) صفحة .1٦١‏ 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 


كتاب البيوع £0۹ 


قال أبو عمر: هَذًا الع لا ألم [جلافا] فِي آنه لا يَجُور فِيهء؛ لأ الئُمَنّْ فيه 


E‏ [الشَرْط البائع للمُبتاع أنه ما سر فيه» E‏ من مته فهر ر ضامِنٌ لَه 
وَذَلِك في عَقَدِ صَففَِهِء فهو َب قَاسِدٌ؛ لان يُوّول إلى تمن ¿ مَجهول]. 
وَأما قوله [ل] بعد تَمَام الم : بغ E E E‏ 
وَقَدٍ اخَلّفَ قول مَالِكٍ في وْجُوبهاء وَالقَصَاءِ بها. 


وال ابن وَهْب: يُرْضيه بحسب مَا يُشْبة مِنْ تَمَن السَلْعَة أن يَقَبِضًَة البَيع مِنْ 


قال أشَهَبٌ : يُرْضِيه بحسب ما أرَاد» وَنّوى. 

وما الشافِعيٰ» وَآبُو حَِيفةء فلا يَرَيَانِ وُجُوبَ شَيْءِ مِنَ العدَاتِ» وَيَسَْجِبَانِ 
الوَقَاءَ بهاء واللّه المُوَفْىٌ 

١‏ _ باب الملامسة والمنابذة 

۹ -_ مالك عَنْ مُحمُدٍ ن يَخيّى بن حَبّاد: وَعَنْ أبي الرَناوء عَن 
الأغرج» عَنْ أبي هُرَْرة؛ أ رَسول الله ية هى عَن المُلامََةٍ وَالْمابَّةٍ. 

فال فالك :و الكلاة أن بلي الال ارت رل ل رل ك ما فان 
يبْنَاعَة للا ولا يَعْلّمْ ما فيهء وَالمَُابدَّه أن يبد الرْجُل إلى الرَجُل توه . ويلبد الآخَر اليه 
ويه عَلى عَيْرٍ نامل مِنْهُماء ويول كَل وَاجِدِ مِنْهُمَا: هذا پهڏاء ڦهڏا الي تُهي عَنهُ مِنَ 
الملامية والمُنَابدّة. 

قال أبو عمر: کَانً بي المُلامَسَةء و [بيْع] المَنَابَدَة» ْم الخصى بيُوعا يَتَبايَعُها 
[أهْلٌ] الجَاهلِية . 

[وکذلك رُوِي عَن بي سَِيڊِ٬‏ وَابنِ عُمَرَ]. 

فتهى رَسُول الله ية عَنهاء ماما يَجْمع الخُطر والعَررَ والقمار؛ لاله بير 
تاملٍ» ولا تظرٍ» ولا تفلیب» ولا يدري حَقِيِقَة ما اشتّری 


وَتَمَسِيرٌ مَالِكِ لِذَلِكء وَعَيْره مِنْ العُلماءِ قريب من السرَاءِء وهو مَعْنى ما ذَكَرْنًا. 


4۹4 -- الحديث في الموطأً برقم ۷١‏ من كتاب البيوع» باب ١‏ (الملامسة والمنابذة)» وقد أخرجه 
البخاري في البيوع»› باب ٦۳‏ (بیع المنابذة) حدیث »۲٠٤١‏ ومسلم في البيوع٠‏ باب 1 (إبطال بيع 
الملامسة والمنابذة) حدیث 3 والترمذي ذف في البيوع حدیث ۹ والنسائي في البيوع حدیث 

TA /Y وأحمد فى المسند‎ ۰۲۱۹٣۹۹ وابن ماجه فى التجارات حدیثٹ‎ cf0\0 cEO0\1 ct0۹¥ 
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وكَذَلِك بَيْعٌ الحصى» َلك أن تَكود ثِيابٌ مَبْسُوطةء e‏ ا 
تؤب مِنْ هَذِه الثّاب وَقَعَثْ کی ای ایی ا ی ی يمول لَه البائ : نعم . 

N E‏ قف الماع على عَيْيهِ وفوف نامل لَه 
وَعِلْم بء رھ ر ید نی ی ای کر ا 

برا عَبْدُ الوَارثِ بن سُفْيَادء قال حَدنَيِي قاسم ب ا دن 
المطلبُ بن شعيب» قّال: حَدَئِي عَبْدُ الله بُ صالِحء > قال : حَدنَيِي اللْيُْ > قٌال: 
حَدٿنِي يونس عَنِ ابن شِهاب» قال : أخبّرني عَامِرٌ ِن سَعْلٍ: TT‏ 
ال تهى رَسول الله كلا عن لبسَعين؛ وَعَنْ بَيْعَتيْنٍ» وَنهى عَن المُلامَسَةَ» وَالمَُابَدّة 
ا 

وال أن يلمس الرَجل الوت [بيده] باللْيْل› أو ٻالّهار» ولا يُقَلبِةٌ إلا 
ذلك : 


2 


الاد أن دار جل إلى الرَّجُلٍِ ا ود ر رکون 
ذلك بَبْعَهما على عَيرِ نَظر› ولا تأمُل . 

وَقّذْ دَكَرنًا الاخيلاف في إِسَادِ هَذَّا الحَدِيثِ. وَفِي أَلْمَاظِهِ في «النَمْهيدِ» . 

وَسَيأتي ذِكَرٌ اللبْسَتيْن عِنْد ذِكرِ اللبْسَة الصّاءِ من الجامع إن شَاءَ الله تَعَالى . 

وَنَمْسِيرُ الشَافِعِيّ في المُلامَسَة ly‏ ذلك . 

قال السَافِيِي : [ومعنى الملامَسَة] أن أي تي بالتؤب مَطوِياً فَيّلمسُة المُشْتّري أو 
أي به فِي ظَلْمَةَء و رب بُ الوب : ات 2 على أنه إِذا وجب البيِعء » قََظَرْتَ 


إليهء فلا جيار لك. 

والستابدة انول ئب لبك ؤي هَدَاء وتثبڈ إل ؛ لوك غل نکل وال 
مهما بالآخُر» ولا جیار لا إا عَرَفنًا الول والعرض 

TT TT 
. الرَبيعٌ في أنه يُجيز الي على جيار الرُؤْية‎ 


۰۲۰ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في المواقيت باب ۳۰ واللباس باب‎ )١( 
والبيوع باب‎ ٤۸ وأبو داود في الصوم باب‎ ٠ ومسلم في البيوع حديث‎ ٠٤١ والاستئذان باب‎ ١ 
وابن‎ ۲١ والنسائي في البيوع باب‎ ٠۲٤ ٠۲۳ واللباس باب ۲۲ والترمذي في اللباس باب‎ ٤ 
والبيوع باب ۲۸ ومالك في اللبس‎ ٠٠١ ماجه في اللباس باب ۳ والدارمي في الصلاة باب‎ 
0۲۹ 0۱۰ 0۳ 241 2۹۱ C۷0 ٤۳۳ C۳۸۰ ۳۱۹/۲ حدیث ۰۱۷ وأحمد فی المسند‎ 
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وَقال أبُو حَيِيمَة» وَأضَحَابُة : المُلامَسَةُء وَالمُنَابَدّةٌ بَْعَانِ لأهْل الجَاهلِيّةء كاد إذا 
َع يده على ما سَاوم پء فَقذ مَلكّهء ودا بده إليه قد مَلَكه وَوَجَبَ الئّمَنْ 
المذكرر غه وَإِنْ لَمْ نطب بِذَلِك نَفْسة [فَدَلِكٌ] قمارء 1لا يتابم]. 

وَقَال ابْنُ شهاب الزهري: المُلامَسَةٌ كان القَومٌ يَتَبَايَعُونَ السَلَعَ» ولا يَنْظَرُونَ 
إليهاء ولا بُخْبرود عَنْها. 

[وَالمُابَدّةٌ أن يناد القومٌ السَلَعَ» وَلا َنْظْرُودً إليهاء ولا يُخبرونٌ عَنْها]. 

وال وا ا وَالمَُابدَةُ مِنْ أبْوّاب القمَارٍ. 

قال أبو عمر: مِما اتمه موا عَليه أنه مِنْ باب المُلامَسَة: بَيْمٌ الأغمى والمَس بِيّدِو 
أو بيع البَرّ وَسَايِرِ السَلَم ليلا [دُود] صِفَة . 

قال E‏ الْمُذْرَج في جرابه. أو التُوْب القَبْطيّ الْمُذرَح في طَيّهِ يه اه 
لا جور بَيْعُهُمَا حٌى يلْسَرَا. َيْنْظْرَ إلى ما فِي أجْوَافِهِمًا a‏ 
الرَر. e‏ 

قال مَالِكٌ : وَبَيْعٌ الأغدَالِ عَلّى البَرنامج؛ مالف ليع الساح في جرَاب . وَاللَوْب 
في طْيهِ» وَمَا أَشَبَه لِك فَرَقَء بين ذلك الأمْرٌ الْمَعْمُول وء وَمَعْرفَةٌ دَلِكَ في صُدُورِ 
الاس . َمَا مَصَّى مِنْ عَمَلٍ الْمَاضِينّ فيه . وَأنّهُ لَمْ يرل مِنْ بيع الئاس الْجَائرَةَء 
والَجَارَة بهم الي لا يرون ها بأساً؛ لأ َع الأغدَالٍ عَلى البَرنامج عَلى عير تشر 

لا يُرادٌ به الْعرَرُ. وَلَيْسَ يَشْبه المُلامَسةٌ. 

قال ابو عمر: سأي القَولَ في بيع البرنامج في باه ِن شَاء الله عر وجل . 

اماب لُپ في طبه ُو أن قر ٳلي فلا يجوز عند الجميم؛ ؛ لاله في مَعْنى 
ا لأنهُ لا يَرى فيه إلا طاقةً وَاجدة» َا عرف ڏَرعَهُ في طولِهِء وَعرْضه› 
ونر إلى شَيءِ مئه فاشتّری عليه کان َلك جائِزاً إن حالف كان ذلك عَيْناً كَسَائِر 
العُيونِ٬‏ إن شاءَ فام ٻهِ» ون شَاءَ رضي . 


٠‏ - باب بيع المرابحة 


٠‏ --_ قال مَالِك: الأَمْرٌ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عدا فِي ابر يشريه الوَجُل ببلَدِ. نم 
يدم په بلدا آخَر. عه مُرَابَحة: إِلهُ لا بحسب فيه جر السَمَاسِرَ 7 LL‏ 


٠١‏ _ الحديث في الموطاً برقم ۷۷ء من كتاب البيوع» باب ۳١‏ (بيع المرابحة). 
)1( السماسرة: جمع سمسار» هو المتوسط بين البائم والمشتري . 


4۲ 


كتاب البيوع 


ولا السدّ. ولا النَقَة. ولا كِرَاء بَيْتٍ. فَأمًا كرَاء الب في حُمُلانه فان يُحسَّبٌ فِي أضل 
ان لا خب فيه رنځ. إلا أن بعلم البائ مَن بُسَاومُهُ ذلك كله ان ر 
عَلّى دَلِك كله بَعْدَ الْعِلْم به فلا باس بهِ. 

َال مَالِكٌ: فَأمًا E‏ وَالصَبَاعٌ . وَمَا أشْبَةَ ذلك . فهو بمَنرلة 
الرّ. يُحْسَب فيه الرّنح . كَمَّا يُحْسَبُ في لبر إن باع الْبَرَ ولم بين شَيئاً مما سَمَيْتُ 


ےو وي رر رمي 2ر د 


له لا يُحْسَب لَه فيه رن E‏ إن الْكرَاءَ يُحْسَبُ» E‏ 0 


0. 


رن . ِن ل يَمُِ ابر فَالبَيْمُ مَفَسُوځ بَيَْهُمَا إلا أن يتَرَاضَيًا عَلّى شَيْءِ مما يَجُورُ 
[قال أبو عمر: هَذًا كَل لمن بَاعَ مُرَابَحَةَ للعشرة: أحد عَشرَء أو للذيتار: درْمَمْ 
أو نحو ذَلِك. 
َمَن باع السَلْعَةَ لى أن الرَْحَ في جَّمِيع تَمَِها کلاء فاه بحسب فيها ما كا 
دانير في عَيْنِ السَلعَةَ» كالصبغ» والخِيَاطة» والقصارَةء ا 
علة ال ا اخد سا وطيّ» وشد» وَنحو ذلك فان رَضِيّ› فَأخْدّ 
السَلْعَةَ على َلك وَأَرْبَحَهُ عليه طْابَ دَلِكَ لَه 


tL 
v 


وَأمًا السَافِعِيْ» لم جڏ في کٿرهِ جَواباً في هَل المَسَألَة» لا في كناب المُرَنِيء 
ولا في کتاب «البوَبْطِيّ»» إلا أن مِنْ قله : إن کل ما كان صَلاحاً لِلْمْبتاع مما هُرَ هو عيْنْ 
قَابِمَةَ فيه أو أَمْرّ ر له قيمَةٌء َسَبيلةُ سيل تفس المْبتاع» وقوله مثل ما قال بُو تور عَلى 
ما ذكَرهُ ن شاءَ الله عر وجل . 

وَقَّال أبُو حَيِيفَةً: إذّا اشتَرى مََاعاء فَلَهُ أن يحمل عليه ما أَنْمَقَ في القصارَةَء 
والخياطةء والكراءء ويلحق بالرقيتي الكشوة والَقَة . وَكذَلِكَ اجر السَمْسَارِء ويقولٌ 
e‏ ۰ 

رَلَمْ يَخَْلف أصحابة في هَذِهِ الجُمْلَة. 


ا 


وَقَالَ الاأوَرَاعي: يرف فيه راوه وَفََةُ» ثم يغه بعد ذلك مُرَابَحَةَ. 
َال أبُو تُؤْر: الذي تَقُولٌ به: إن المُرَابَحَةّ لا تَجُورٌ إلا عَلى الكَمَنٍ الذي اشتَرَاء 
بو ولک إن حب آن يخس جميع ما أنْمَقَ عَليهِء وَمَّا لَرْمَه مه فيه مِن شيءِ لم يفل : 
فام علي ٻکڌا» وَكَڏاء فَدَلِك جَائِرء ولا يمل اشتَرَيئةٌ بكَذًا وَکَذا٤‏ فيكون› إن بَاعَه 


)١(‏ القصارة: يقال: قصرت الوب قصراًء بيضته» والقصارة» بالكسر: الصناعة 


تاب البيوع ay‏ 


على أنه اث شرا ذا وذ حمل عليه ما أثققء قالبيعَ مَفْسُوخّ» وَإِنِ اهلك المُشتّري 
المَتاعَ كان عَلَيهِ القِيمَةٌء ورج بالنّمَن. 
حب عليه ام عل ذا أو کَذَا» ا د ل ن نق ولا کرَاء. 

قال مالك في الرَجُل يَشْتَرِي المَنَاعَ ب بالذّمَّب أو بالْوّرقٍ. اشتَرَاه 
َشرَهُ َرَاهِمَ بدڀئار . يدم به بلدا فيع مُرابَحة. از ا مرابحة على 
صرف دَلِكَ الوم الَذِي بَاعَه فيه . َه إن کان ابُتَاعه بذرَاهِم . وَبَاعه أو ابْتَاعَه 
پدتازير؛ وبَاعه داهم . وکال الماع لم يفف الْمُبتاع بالْجِيَار. إن شَاءَ أخْذهُ . وان 


مويو 2 ر 


ء تَرکه. قان قات الْمَنَاعّء کان لِلْمُشَْري بالئَمَن الذي ابتَاعةُ به البائ . ویحسب 
لِلْبائع رخ عل ما اشتَرَاهٌ په . عَلّى ما رَبْحَه المْبَاعٌ. 
قال أبو عمر: وله هذا قول حَسَنْ جداً. 
هُوَّ قول اللَيْثِ . 
وهر مِنْ باب الكذب» رَالخبَائة في المُرَابَحَةء وَستأتي المَسألةُ في ذَلِكَ بَعْدُ. 
قال مَالِك فِيمَن اشْتَرَى سِلعَةَ ناير تأعطی في الدنانِير عُرُوضاًء أو دَرَاهِم: 
N‏ وَكَدَلِكٌ لَرِ اث شتَری ٻدَيْن لَه على رَجُل لَمْ يغه 
تی بین . 
وَهُرّ قول اللْيْبِ. 
وَكَذَلِكَ لو وَجَدَ عَيْباً لَمْ يرجِعْ إلا ما أغطى . 
وال بُو حَِيفةء وَأبُو يُوْسُفَ» وَمُحَمْدّ: إا اشتَرَى سِلَعَة بالف رهم ثم بَاعَهُ 
بالألف الدَرْمَّم عُرُوضاء أو أغطى فيها ذَهَباًء ِل ييعُها مُرَابَحة على الف رهم وَلا 
رخو قول الحَسنِ بن ي 
وَقًالُوا: لو وَجَدَ المُشْتَري عَيْباًء وَرَد السَلْعَةَ بالعَيْسٍ لَمْ يَزجغ إلا بالئمَن الدِي 
وَمِنْ حُجُتِهم أنه جَائِڙ لَه بيْعُها مُرَابَحَةٌ على ما عقد قبل أن ينقض» نَم يُعطيه بَعْدَ 
ذَلِكٌ فيه عَرْوضاًء أو دَهَباً أو ما انما عَلَيه. 


(۱) الموطأًء باب ۳١‏ (بيع المرابحة) صفحة 11۸» 11۹. 


ap 


کتاب الببوع 


وَقَدِ اخَلَفَ ابن القاِمء واشت ف الق ب يَشْتَرِي السَلَْةَ بطعَام» أو عرضٍ»› 


هَل يَبِيعُها رانك 
قال ابن القاصم : دَلِك جَايِرٌ عَلّى مًا اشْتَرَى مِنَ العْرُوض» والطْعَام» ولا يَجُورُ 
له أن يها على يمتها . 


وَقال أشَهَبُ : لا جور لِمَنِ اشتَرَى سِلعَة بشَيٰء مِنّ العُرْوض أن يَبيعَها مُرَابَحَة؛ 
لأن دَلِكَ مِنْ بيع ما لبم ته 

َال الأوَاعي: لٍَ اشتّرى السْلَعَةَ كيئ وَبَاعها مُرَابَحَةء ولم يبء فد 

قال أو تور : وُو كالعَيْب . 

وقال آبو عمر: قول الأؤزاعيّ ُو قول شريح لَه مْلُ نقدوء وَأجلهٍ. 

وّبه قال أبُو تور]. 

قال مالك : ودا باع رَجُل سِلعَة امت عَلَْهِ بمائة وئار لِلَعَشرَة أحَدَ عَسَرَء ي 
جَاءَه بَعْدَ ذلك انها امت لبه هین ویتار وقد فان السْلْعَةًء خير البائ ان اح 
E‏ إلا أن تخود الْقِيمَة َر مِنَ امن الذِي وَجَبَ لَه به 
البيع اول يَوْم. فلا يون له ئر مِن دَلِك وَذَلِك مائ يئار وَعَشَرَهُ دانير وَٳِن حب 
ضَرِبَ لَه الرَنح عَلّى اين إلا أن يکود الِْي بلَعَّٺ سِلعَةُ ِ مِنَ اللَمْن قل مِنَ الْقِيمَةٍ. 
َير في الذي بَلَعَٺ لَه وَفِي راس ن ماله ورنجه» ذلك ية ويسود ويتاراً. 

ال مَالِك: وَِن باع رَجُلْ سِلعَة مُرَابَحَةً. قَقَال : قامَث علي ٻمَائَة ديا ر تم جَاءَهُ 
عد الك اها امت بات عضري بنارا خير الْمُبتَاعٌء E‏ لبائع قيمة 
السَلعَةٍ يوم َبَضَهّاء وَإِنْ شَاء أغطى المَنَ الَذِي بتاع به به عَلّی ساب ما ر حه بَالِغا ما 
بلع إلا أن يَكُون َلك آَل مِنَ الم الي ابع به السْلْعَةً فل ا أن يُتَقَص رت 
السْلْعَةٍ مِنَ الَمَنِ الي ابتاعَهَا په؛ لاله فُذ كان رَضِي ذلك وَإِنَمَا جَاءَ رب السَلْعَةَ 
يَطْلْبُ الْمَضلَ يِس لماع في هذا حُكة عَلى الْبائِم» بان يَصَعَ من المَن الذي باع 
به عَلّى الْبَرْنامج . 

[قال آبو عمر: إِنّما قال عَلّى البَرْنَامِج]؛ لأ بَيْعَ المُرَابَحَة عِنْدَهٌ لِلْعَشرة أحَد 
عَشرَء [وَالمَعْهُودٌ عِنْدَ أَهْل المَدِينَة في بيْع البَرْنَامج» وَهُوَ الَذِي يُْسَمْيه أَهْلٌ العِرَاقي «ده 
دوازده» للعشرة أحد عشرً]. 


1 


(1) الموطأء باب ۳١‏ (بيع المرابحة) صفحة 11۹4. 


٥ 


کتاب البيوع 


وذكر أو عبد الله المروزى هه المسالة فقال: ذا قر البانعُ نه كذبَ في 


الشرَاءِء رَرَاد» وَقَامَتْ ذلك َة ذلك كله سَوَاءٌ عند ابن ا آیلی» وبي يُوسف» 
والشَافِعِيٰ» وَعُبيد الله : ُن الحَسّن» وَأحْمَدَ بْنِ حَنْبل» رَأٻي تور كلهم يَمُول: ا 
عن عن المُشتَري اياده الي Ik‏ البّائع» وم ااا [مِنْ الربح . 

واختَارَه] المزنيٌ . ۰ 

وَقَالَ أو حَيِيمَةَء وَرْفَرُ» وَمُحَمْدٌ بْنُ الحَسَنِ: [إذا اشتَّرى] إذا عَلمّ المُشْتَري»› 
ُو بالخيّار فِي أَخْذِهِ السَلْعَهَ باللَمَنِ الذي سى ل أو يَفْسَح الَبْعَ . 

وروی الرّبيع» ا الان وَالكَذٍب في المُرَابَحَة أن 
المُشتري ٻالخيار [بَيْنَ آن يأخُذ ] المَبِيعَ بالتَمَن الْذِي سى به الباثِع أو يقسخ 
البَبَْ . 

. رَد عله الخيانةء فيرجع إلى تمن مَجْهُول» [لَمْ يَنْعَقِدِ يلْعَقد الع نَم به‎ EEE 

وَالقَولانِ عند السَافِعِيّ في هَذِهِ المَسْألَة مَحْمُولانِ]. 

وَلَمْ يَحَْلِفْ وله إِدٌ البَائعَ لو اعى العَلَطّ وَذَكَرَ رِيادةَ في التَمَنِ اقام بذَلِك بيه 
ا بلع القاضي منها؛ لأئه مُكڏب لَهاء وَيَسْمعُ ال بلك و اع 
على حَسپ ما كر . 

وروی رَد بُ أبي الرّرقاءء عَن الئوريّء قال: إا باع الرَجُلُ بيْعاً بمائة ديار 
قال لِلمُشْتَري : اشتَرَيةُ بيائتَيْن › َاشكَرَاُ مه على ذَلِكٌ برح خَمْيِين» [فَالبيْعُ جًابِر]ء 
ذا بين بَعْدَ ذَلِك نه اشتَرَاه بيائّة [دَفْعٌ لِلْمُشْتَرِي] الرَيَادَةء أصَابَها مِنَ الرّنح . 

قال : وَإِنِ [ابتَاعه يذَمَّب] أو : ده دوارده. 

وَكَدَلِكٌ أيضاً قًال: فَإنْ اشتَرَاه بمائة َم قال : اشتَريتةُ بهاقَتيْن فم بَاعَه مُسَاومَةَ 
بهائيّن وَحْمُسِينَ» فأكثرَ فالبيْعٌ جَابِر٬‏ ره ما باع عه به. 

وَذَكرَ الجورّجانيٰ» عن ابي حَيِيمَة» وأبي يُوسُف› وَمُحمدِ» قّال: إذا [علم 
المُشْتَري]» فَهُرَ ٻالخِيَارِ بين رَد المَّاع» وَأخْذٍِ الئَمَنِ ِي اشََرَاهُ [به]ء ا 


قا 


وَإِنْ كان المُشْتَري فد استَهلَك [المتاع]ء أو بَعْضَهُ فالمَنُ لازم ل لا حط عَنه 
شَيْءَ [مِنْ ذلِك] . 

[وكَذَلِك] لو أَقَرّ ر البائ بخِيَانَتِهِ في الريادَة» أو َامَٺ عليه بَيَة بلك لم يرجم 
المُشترِي فِي شَيْءِ مِنَ المَنِ. 


الاستذکار/ ج/٠٠٠‏ 


a‏ کتاب البيوع 


و 7م 


ودره الطحاويٌ e‏ 

فال ا ا ا في التَوْلية ولا بُحَطٌ في المُرَابَحَةء و 

فال قال 2 ES‏ ولا 

وَهُوَ قول رر 

وال بُو يُوسُفَ وَعُبَيدُ الله بُ الحْسّين: حط منهما. 

وهو قول ابن أبي ليلى . 

وَقّال عُثمانٌ البتيْ» والحسنْ بْنْ حَيّ في المُرَابَحَة: لَه الخِيارً]. 

وُو قول مَالِكٍ: ولا يُحَط عَلهُ شَيْء. 

َال مَالِكٌ : وإذا دَخلّها عَيْبّ عِنْدَ المُشْتَري» أو حَالَتٍ الأسْوَاق فالبيّعٌ سد فلا 
يَرْدهاء ويرد القِيمَةَ . 

قال مَالِك: فن قات السَلْعَهء وكا قَيمَتُها نِضفَ ما وَرَنَ مل ما وَرَنَ المْبَاعٌ 
أو أَكَتَرَء فلا شَيْءَ. وَإِن كائ أَقَلٌ لَرمَنهُ القِيمَةٌ [تَمامُ القِيمَة] إلا أن يكو أَكَتَرَ مِمّا 
رَرَن٬‏ فلا تَلْرَمه الرَيَادةء ون كانت فَائمة أخْدّ الجمِيعَ› أو رَد . 

قَالّ: وَقًال الشَافِعِي : يُحَطٌ فِي المُرَابَحَة. 

قال بو عمر: يَعْنِي مل قول الَوْرِيّ. 

وَهُوّ قول أبي ثور. 

قال بُو تورٍ: إا انه تُمّ [عَلِمَ المُسْتَري حط عَنة] مِنَ التُمَن الرَيَادَهُء [وَرنځ 
الرَيادة] 

قال الطّبريٰ قَيَاسُ كول الشَافِعِيٌ أن يود المَُْرِي بالخيَار إذَا قُامَث ث لَه البيَْة 


رار البَائع بالجِيَائة بَبْنَ أن يَْمَقِص البَبْعَ» ويرد السَلْعَةًء وَيَزجع بالئمَنِ› وَين أن 
يُْضِيٍ الب ما ابتاعها به إن كانت [السَلْعةً] قَابِمَةٌ» وإ ائث مُْتَهلكة َد لَه أن 


حدما ما خَالهُ فيه مِنَ اللَمَنْء ورېخه. 
قال آبو عمر: مَن ل ير أن حط عَنٍ المُشتري ما كِب فيه البائ َير قَاسَه 


على العَيْبٍ؛ [لاأنّ العَيْبَ] تقض دحل عَلى الماع وَهُوّ فيه مُحَيّرٌ إن شَاءَ أخَذَ وَإِنُ 
شاءَ رَد ور رای ان و فلاأدٌ المُشْتَري إلّما ربحة على ما ابْتَاعٌ به السْلْعَهَ 
على عير ذلك مُا خَانَهُ وَجَبَ أن يرد ما خَانَهُ بو كما لو حَانَهُ في الوَزنِ أو الكَيْلٍ 


[وَجَبَ رَد لِك إلى] الحى . 


كتاب البيوع ۷ 


۷ _ باب البيع على البرنامج 

--_ قال مَالكٌ: الأَمْرُ علدنا في قوم يرون السَلْعَةً؛ الْبَرّ أو الرَقِيق. 
يَْمَع په الرَجُل فيَمُول لِرَجُل مهم : بر ِي اريت من فُلانِ فُذ بني صفنه 
وَأمُرهُ» هَل لَك أن أزْبحَك في تَصيبك دا وَكدا؟ فَيمُول: : نعم َيُرْبحځهُ وَيَكونُ 
شَرِیکا لِلمُوم مَحَانه إا تظر ليه راه فرحا ا وَاستَغْلاهٌ. 

قَالَ مَالِكٌ : لِك لازم ا لَه ولا جِيَارَ لَه فيه إا كان ابْتَاعَةٌ على برْنامج وَصِفةٍ 
اوم 

ال ماك في الرَجُل يَف يدم له أضتَاف مِنَ ابر وَيَحْصَره السام يقرأ عَلَيْهْمْ 


اه وول : في كل عِذل كا ودا مِلْحفَة بِضرِيةء وَكَذّا وكا رَبطة سَارَِة ذزعُها 
dG iy‏ شتَرُوا مِئي عَلّى هذِهِ الصَمَةء 
قَيْشْتَرُونَ الأغدَالَ عَلّى ما صف لَهُمْ . نَم يََحوتها فَيَسْتَغلونَها وَينْدَمُونَ . 


ال مَالِكّ: دَلِكَ لازم لهم إذّا كان مُرَافقا لامج الذي بَاعَهُمْ عَليِهِ . 


ب وء 


قال مَالِكَّ: وَهدًا الأمْرٌ E‏ عِندئاء يُجيرونَه بَيْنَهُمْ . ذا كان 
الماع مُوَافِقاً لِْبرنامج» وَلَمْ يكن مالفا له 

E N E 

وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي دَلِكَ الشف والكلت:- ` 

فينم من أجازه وانطل فيد جيار الرية ية إذا وجد عَلى الصفةء وهر قول الك 
وار أف المَدِينَة» َد واد 2 ا لی الصمَة . 


ت 


e 
a 
e 
e 
f 
. 
ا‎ 
cC. 
Gn 
0Ç 


ا وهر م أحد ولي الشَافيي. ٠‏ 
وَلِلشَافِعِي قول تَالِتُ هُوَ الذي اختَارَهُ المُرنيْ أ البَيْعَ في ذلك بَاطلُ؛ لاله لا عَيْنْ 


مرئَية › ولا صفَة مَضمُوةٌء َأنهُما يترقُانِ فِي جيار الرؤيَة على عير تَمَام بيع رلا صفقَةَ. 
SS‏ 


١‏ -- الحديث في الموطاً برقم ۷۸ من كتاب البيوع» باب ۳۷ (البيع على البرنامج). 
(۱) السَوّام: جمع سائم . من سام البائح السلعة سوماًء عرضها للبيع» وسامها المشتري واستامها. طلب 


4 س س ب کاب ع 


ي أو أَكتَرَ مِنهاء قال وَإِذا لَمْ يَجْز دَلِكَ ذ في التوب الوَاجدِ» 
وَعُررَه قل کان العرر في الكثير من الاب اتر 

قال آبو عمو: مذ رقت مالك [غلى مغنی] ما 5ك الشافين» وَقال؛ فرق بو 
لِك الأمْرِ المَعْمُولِ بهء وَمَا في صُدورِ الئاس مِنْ مَعْرِفة ذلك وَآئه لم يرل بَيْمُ 
بزتامج ين َمل الاس الجاير هم ر۷ بطب الملاقتة. 

ذكرَ عبد الررٌاتق» عن مَعمر» عَنْ أيُوبَ» عَنِ ابن يرين قَال: إذا بتاع الرَجُل 
TS‏ 

قال ا ٣‏ ا 
: : وه لوال قتان ب لاء وعبد لمن إن عرف تتا عى ملم لين 
أغظَمٌ جا في المَجَارَة قال : : فاش ری عو لرن من مان فسا : مِنَ أرض أخرى 
بأربعین ألف a‏ أو أربعة آلاف» أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي اله 
ثم أجارّ قليلا قَرَجَعَ» فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة» قال: نعم» 
فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت»› وخرج منها بالشرط الاخر» قال رجل 
للزهري: فإن لم يشرط؟ قال: هي من مال البائع . 

وروی ابن وَهْب» وة عن ابن شِهاب» قال: کان عُنْمانُ بن عَمَانَ» 
وعد الرّحمن بن عوفي» ذَكَرَ الحْبرَ معنا وَل تک شا ِن المسَبّب . 

e NEE ES‏ هو حُجَه لاي 
حَنِيَة الذي يُجيڙ بيع العًائِب عَلى عير صِمَةٍ ذا راه وَرَضِيَه صَارّت الصفمَةَ وتم 
ابيع وَإِن لَمْ يَرْضه»ء فلا بَْعَ بيْنَهُما. 

وَالصَمَة» وَعَيْرٌ الصَمَة عند أبي حَيِيفَةء وَأَكَتّرٍ الكوفِبّين في باب بَيْع العَائِب 
سَواءٌ ؛ لاله فيه جيار الرُوية . 

ومالك ل يزو غل ذلك خی رطضاف ِن وَجَد البَيْعَ على الصَمَة لزم 
المُشْتَري» ولا جيار لَه إا رای . 

واماد بَيْع البَزْنامج» َو أيضاً مِن بيرع المُرَابَحةَ وُو الَذِي يُسََيهِ أَهْلٌ العرَاتيٍ 
بیع ده دوازده»» وَهُو بَيْعُ البّز» وَالمَنَاع عَلى الصَمَاتِ العَشرةٍ من راس المَال أحد 
عر ارج وَنَحو ذلك . 


وَقَد رهه قوم وَأجَارَه ارون . 


كتاب البيوع ۹ 


فَمَنْ كَرِهَه يُوجُة كراهيتة أنه بيع عير حاضرةٍء لَمْ ينظز إليهاء قَدَخَلث مِنْ باب 
المُلامَسَةء والمُتابذَة» والعَرَرء ولم يلْنَْتٍْ مَنْ كَرهَ لِك إلى الصَمَةَ؛ لأن الصَمَةَ إنْمَا 
کول في بيع المَضَمُونَاتِ على الصَهَةٍ في الذمَةء وهو د و ي السَلّم . 

فيه وجه خر مِنَ الكَرَاهَة؛ لاله ق حسبٌ في بَرنامجه كَل مَا اتفقَ ى عليه» ومن 
أجَارَهُ» فَلِمَا وَصَمتًا مِنْ ن تبایع الصَحَابة الأشَيَاءَ العْالِيَةَ إا على الصْمَةء وَإمًا على جيار 
الرؤية. 

ڏكرَ عَبد الرَراقِء وعيره» ع عَن الئوري» عن خالد» عن ابن سیرينَ › قال : 


as 


لا 2 بیع ده دوازده)» وفخت ب النَمقَة غل الثباب» . 
قال أو حتيقةء وا وَمُحَّمدٌ في البَْع على البَرَْامَج مُرابَحَة: : إذا 
رَه ls‏ فهو بالخيارِ إا عَلِمَ . 
EEE‏ تور: : إذا اشتّری مه مَاعا» بربح العة واخداء وَل يَعْلَمْ المَال 
کا ل وَإِلّما يون الرَبح بَعْدَ الِلْم باللمَنِء ونحو دَلِك عند مَالِك. 
وَعن الٿوريٰ› عَنِ الأغمَّشِ» عَن إبراهِيمء وَعَنْ جعدة بن ذکوان» عَنْٰ شریح› 
قال : لا باس بیع «ده دوازده؛» وه يمول اللَوْرِيٰ . 


Gn 


وعنْ مَعمر» قال : نت أن ابنَ مَنْعُووٍ كَرة أن يَأخدَ فة ربحاً. 


gee 


وَعَن معمر» عَن فتاه عَنِ ان المُسَيَب انه سَألهُ عن بيع عَشرة ٻاٺئي عَشَر؟ . 

ال : لا بس به ما لَمْ باذ لِلنمقَة ربْحاً. 

وَعَنِ معمرِ» عَنْ قتادة عَنْ توح بن أي لاء قال؛ سَمِعْتُ سَعِيدَ بن المُسَيّسٍ 
قول : لا باس بيع ده دوازده ما لَمْ بحسب الكِراء. 

وَقّال عَبْدٌ الررَاتي: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله» قال أخْبّرني عَبْد الرَّحمنِ بْنُ 
عَجلانٌ» عن إِبرَاهيم يم اللخعيّ› قال : لابا أن ال راد 


26 


قال عبد الرَرّاقي: قال ان : ربح النفقَة الخسال 
: بيع ده دوازده» ربا . 
وري الثوري عن جَابر» عَنِ القَاسِم بن عَبْدِ الرُحمنِ»› عَنْ مَسْرُوق أنه 
ره بيع بیع م اده دوازده». 
قال : وأخبرنًا ابن عَييْنَةَء عَنْ عَبَيدِ الله د بن ابي يَرِيد٬‏ قال : سَمِعْت ابن عَبُاس 
یکره بیع ((ده دوازده) وال ذلك بیع الأعاجم. 


CI 
Gn 


7۹۰{ > 5 ا ا ا ا کک کات البيوع 


ll ا ۷اس بال‎ yy 
قال: وَأخْبَرنًا إسْماعيل بن عَبْدِ اللّهء قال : أخبرنا عَبْدُ الأحمن بن عجلا‎ 
قال : سَألْتُ إِبْرَاهيم يي النخعىًّ› قلت : الرجل د يري [التُوْبَ]» فَيّرقمه» ڦيزيد فِي رَقّمه‎ 


. 


راء وَعَيْرَهٌ َم بيع مُرَابَحَةٌ على الرقم؟ . 

قال : اليس ینظرٌ المتاع وینشره؟ فلت بلى» قال: لا باس به. 

قال أبو عمر: E‏ والتَمَمَةَء 

TT 
اکر ما ام پوء وَيبيعه مرَابحةً» فالفتى فة آنه تفرل؛ قَڏ رَبڂتُ عَلى ٿوپي» وبحت‎ 
کڏاء وکذا وتا لا أبیعُةُ إلا بکذا وَكَذَا زیادة على ما رقمة پو» فَهذا كالمسَاومَة ؛ لاه لا‎ 
يقول لَهٌ: مقامٌ عَلَيّ بكَذَاء ولا أشْتَرِيه بكدًا.‎ 

وَكَذًا قَالَ مَالِكٌ . 

والكذبُ لَمْ يَجل لَه إجْمَاع العُلمَاءِ شري أن قول 0 لا أرضاه راس 
ماله» َكيف بالرَيَادَةٍ عَليهِ» وما کسبتةٌ فيه . 


ا ا ا ٍ 7 2 

وقد ره جَمَاعَة مِنَ العُلّماء ذَلِكُ؛ لأئه باب مِنَ المَكر وَالخُدِيعَة» ولس كل 
العامة يرف دَلِك. وَرُبّما تَوَهُمَ المُْشْتَري أنه يَمُول لَه ٻدَلِكَ اشَرَيْتُ. أو بدا فام 

ودر عَبْد الررّاقي» قال : أخبَرَنا التوري» وَقّال: أخْبّرني وَاصِل بن سليم» عن 
طاوس أنه ذَكَرَ لَه قول إِبرَاهيم› قال : لا أي ی يعن سِلْعَتِي [بالكذِب]. 


قال : وأخبرنا معمر٬‏ عَنْ أيُوبَ» عَنِ ابن سِيرِينَ أنه كال يكره ن يمُول: أزيخني 
على هذا الرَقم» ولا آری باسا أن بقول: زذبي على الرّقم بكداء وَكَذًا. 

قال أبو عمر: َا لما ذَكَرْتُ لَكَ؛ لائ إذّا قال لَهٌ: ربحنِي عَلى الرقم كذا 
أوْهَمَةُ أن الرقَمَ هُوّ مَا اشْتَرَاهُ بو« أو ما قُام عليه په عِنْدَ مَنْ أجَار ذلك أيضاء وَباللّه 
التوفيق. 

[وقال أبو حنيمة» وَأبو سف َمُحَمدّ في البَّع على البرنامج مُرَابَحة إا أزْبَحَهُ 


وَهُوّ لا يعلم اللّمَنَء فهو بالخيّار ذا عَلمَ]. 


۲ - مالك عَنْ افع» عن عَبْدِ الله ِن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله بل قال : 
«الْمتَايعَانِ كَل وَاجِدِ مهما بالحَيار عَلّى صَاجبه. مَا لم يَمَرقًّا. إلا بي الْخيار». 

قال مَالكٌ: وَليْسَ لهذا عِنْدَنَا حَدٌ مَغْروفٌ. ولا أمر مَعْمُول به فيه 

۴ الك آنه بل أن عند الله ن عرو كان نخدت أن رسول الله 
بي قال: «أيمَا يِن انعا الول ما قال الْبَائعٌ» أو يتَرَادَانِ». 

قال أبو عمر: جَمَلَ ماك E‏ حَدِيت ابن مَسْحُودِ هذا كالمُفسر 
ِحَدِیثِ ابن عُمَرَه ول ِد المُايعَيْنٍ قذ يمان قبل الافيرًاي» فلو كان كل واج 
مِنْهُما بالجِيَار لم ثَجِبْ على البائ يَِينْء ولا تراد؛ لا اراد إما كو فيما قذ َه 

ِن اليْوع» وَاللَهُ غلم . 

َكانه عِدَهُ مسو لاله لَمْ يُذرك العَمَّل عَلَيهِء وَاسْتَدَل على نجه بحَدِيثِ ابن 
E‏ ما أُذْرَكْتُ الئاس إلا على شرُوطِهِمْ في أَمْوَالِهمْء 

فيمًا أعْطوا. 

وقَذ قَالَ مَالِكْ» وَذُكِرَ لَه حَِيث: «البَيْعَانِ بالخْيار مَا لَمْ يَمرقًا» فَقَال: فذ جَاء 
هَذا الحَدِيتُ» وَلَعَلهُ أن يکود شيا قذ تُرك٬‏ فلم يعمل به. 


رال في رَجُل وَقَفَ سِلعَتَه للسوم» فأعطی بها ما طْلَبَ فيهاء فال : لا أبيعُهاء 
َالبَيْعُ له لازم قن قال : زا کت لعا َرَت إار تمتها فَيَخْلِفٌ عَلى ذلك 


N 
قال الطْحَاوي: : كل من لم يقل ِحَدِيثِ البَْعَانِ پالخيار ما لم يترا ِن مَكانِهًا‎ 
يلرم التي را يَمِينِه تجييو في فور : كنت لابا ومن يول ا‎ 


۲ _ الحديث في الموطأ برقم ۷۹ من كتاب البيوع» باب ۳۸ (بيع الخيار)» وقد أخرجه البخاري 
في البيوع» باب ٤٤‏ (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) حديث »۲١١١‏ ومسلم في البيوع» باب ٠١‏ 
(ثبوت خيار المجلس للمتبايعين) حديث ۳٤ء‏ وأبو داود في البيوع حديث ٠٤٠٤‏ والترمذي في 
البيوع حديث ١٤١٠ء‏ والمناقب حديث ٠٤٠١١‏ والنسائي في البيوع ٤٤٦۳‏ - ۷۸٤٤ء‏ وابن ماجه في 
التجارات حدیث ۲۱۸۱. 

۳ _ الحديث في الموطأ برقم ۸٠‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه الترمذي في البيوع 
حدیث ۰۱۲۷۰ وأبو داود في البیوع حدیث .۳٠۱۱‏ 


ا ج االو 


ل: وَلَمْ يَمُل قول مَالِكٍ أَحَدّ مِنُّ المُقَهاء [فِي] أنه لا يلرم البَيْمْء و 
TT‏ > [وَسَاوَم] الئاس فيها. 
قال آبو عمر: حَدِيت ابن مَسْعُودِ [حَدِيت] مُنقطعء لا یکاد قصل › > وَإِنُ کان 
الفقَهاء قذ عَملُوا به كَل عَلى مَذْهَبه الذي تَأولَهُ فيه. 
قَمِنْ أسَانِيدِ هَدَّا الحَدِيثِ ما رَوَاهُ حَفْص بن عَيّاثِ» عَنِ أبي العميس» قَالَ: 
أخبَرّبي عَبْدٌ الرٌحمن بُ فيس بن مُحَمَدِ بن الأشْعَثِ» عَنْ أيه» عَنْ جَّدوء قًال: 


اشترى الأشْعَتُ رَقيقاً مِن رقي الخُمْس مِن عَبْدِ الله بن مَسْعُود شُرِين آلا فَأرْسَل 
عَبْدَ الله إلبه في تمَنهم» قال ٠‏ إِنّما أخذنهمْ بعشرة آلافِ» قال عَبْدٌ الله : فَاختَر رَجُلا 


يکود بيني وَبينَكَ 

قال الأشْعَتُ: أنْتَ بيني وَبَيْنَ لسك . 

قال عَبْدٌ الله : الي سَِعْتُ رَسُول الل ل رل «إِذا اخَلَفَ البَيْعَانِ» وا 
هما بينَةّء فَهُوَ مَا يمول رب السْلْعَة» أو يتتاركان». 


8 


0 


ذا رَوَاهُ و اده عن مُحَمُڍِ بن يَخيَی بن ڦارس» عَنْ عُمّر بن حَفْص بنِ 
غياث» عَنْ أبيه» وَكذَلِك هُرَ في رواب ينا في مُصَنَفِهِ مِنُ السنَنِ . 

َذَكَرَهُ ان الجَارُودِ» [عَنْ مُحمُد بن يَخْيّى]» عَنْ عَمْرو بْنِ حَفْص» عَنْ أبيهء 
عن أي العُمَيْسِ٬‏ عَنْ عَبْدِ الرحمنِ بن قيس بن مُحَمد بي الأشْعَِ وَكَيْفَ گان 
الأ فهر عير ىء ولاشنئ. ٠‏ 1 

اا قال: حَدَتّنِي عَبْدٌ الله بن مُحَمَدٍ التفيلئ» قال : حَدتّني 
هشیم › قال : أخبرنا ابن آبي ليْلى» عَنِ القَاسِم بْنِ عَبدِ الرٌحمنِ عَنْ أيه أن ابن مَسُْودٍ 
بَا مِنّ الأشْعَثِ بن فَيْس رَقيقاً فذكَرَ مَعْنَاهُ . 

وَهَذَا لا يََصِلٌ؛ لأ عَبْدَ الرُخمن بن عَبْدِ الله بن مَسَْځُووِ لَمْ يَحْمَلِمُوا ائه نَم 
يْسْمَع مِنْ أيه . 

وَرَوى هذا الحَدِيتٌ أيضاً الشاي وابْنْ بي شَيْبة٬ es‏ 
عن ابن عجلان» عن عَوْف [بن عَبْدِ اللو عن ابن مسْعُوڊِ» قال : قال ل 
ا : «إذا اَلَف البَيَعَانِ» فالقول اال البائعء وَالمُتَاعَ بالخِيًار» . 


[وَرَوّاه اقطان › عن ابن عجلانِ ملْلَهُ بإستاده] . 


(۱) أخرجه أبو داود في البیوع» باب ۷۲» حدیث .۳١۱۱‏ 
)۲( السنن» كتاب البيوع» باب ۷۲.» حدیث ۳٥۱۲‏ . 


هذا أيضاً عير مُنّصِل» بل هُوَ بن الانِطاع. 

E I‏ ء فِي مَعنى هذا الحَدِيثِ بعد الفَرَاغ م مِنٌ القولِ في حَدِيثِ ابن 
عمَرء عن عن الي ي : «البيْعَانِ بالخيارِ مَا لَمْ يفْتَرقًا - إِنْ شاءَ الله عَرّ وجلً». 

وَأجْمَعَ العُلمَاء [ين اَهَل الفِقهِ بالحدِيثِ] أن قَولَةُ 4ل: «البيعَانِ بالًيار [ما لَمْ 
يَْتَرقًا]» مِنْ أَثْبَتِ مَا يُرْوى عَن النَبِيّ ية مِنْ أخبَارِ الآحَادِ العَّذُوْلِء لا يَحَْلِمُونّ في 
ذلك وإنْما اخَلَموا ذ في القَول به» وَادّعَا اللّسْحَ فيه » وَتَخُريجَ مَعَابِيهِ . 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الحُمَاظ في ألْقَاظه : 

درواي مالك عن نافع ما ذكرْنَاه عله [في «الموطًل]. 

َراي ُو عَنْ افع عن ابن حمر عَنٍ التي ڳ: «البَيََانِ بلجار ما ل 
يَْرقًاء أو يمول أحَدُهُما إصاجبه: «اخْتَر». 

هدا قال حَمَاد بن رَيْدِء عَنْ أيُوب. 

وَرَوَاهُ شعْبة» وَسَعِيدٌ بن أبي عرُوبةء عَنْ أيُوبً بإسْتَادِءِ بلَفْظ حَدِيثِ مَالِكِ» 
وَمَعَّاه. 

وَرواه ابن عليه و ن ؛ عن ابن مر َال : البيْعَانِ بالخِیّار ّى 
ترقا أو يکود بَيْعَ جيار . 

َال : وَرْبّما قَالّ فيه نَافِعْ» أو يمول أحَذهما إِصاجبه: اختَرْ. 
خی يرقا إلا ببْعَّ الخيّار». 

وَرَوَاه ابن جريج؛ ر قال : أملى عَلْيّ نافع أنه سَمعَ E‏ : قال 
رَسول الله عة : «إذًا إا تاي المُتَبَايعَانِ» کل راجد عنما بالخیار خی برا Fe‏ 
ET‏ وَإِذا کان عَنْ جيار » فَمَّذْ وَجَبَّ». 

قال نافع : کان ابْنُ عَمَرَ إا تَبَايَعَ الرَجُلْ» وَلَمْ يُخْبرْهُ وَأرَاد أن لا يَقْبَلَهُ فام 

وَهَذِهِ الألْمَاظ كلها مَعْتاهَا وَاجِد» وَلا تدافع في شيء منها. 

ووي عَنٍ ابي ا أله قال : «المتبايعان بالجيار ما لم تراه ِن وجوه يبر 
مِن حَدِيثِ سَمُرَةَ بن جندب» وَأبي بَررَة الأسْلميّ» وَعَبْده الله بن عَمُرُو بن الحَاص»› 
واي هُرَيرََ وَحَکيم بن حزام . وَقذ دكت آسَانيڌهاء وَطرقها في «الئنهيڊا. 

راا اخلاف الفقَّهاء في الوك 


yS 
. عَقَدَا هما بالكلام» ا بأبْدَاِهما‎ e لِلمَُبَايعيْن‎ 

رَه قول أي حَنيفةً رَأصحَابه» کک هيم النخعيّ› أل الكوفةء 
وَرَبيعة بن أي عَبْدِ الرحمن»› ا ينه . 

وُو قول التوريّ في روَاية عَبْدِ الرَرَّاقِ 

قال سُمَيَانٌ: الصممَةً باللْصَانٍِ. 

وَقال مُحَمْد بْنُ الحَسَنِ: مَعْنى الحَدِيثِ: إِذًا قال البائعٌ قَذ بعك قله أن يَرْجع 
ا لم يل [المشتري] قيلت . 

وَرَوَاهُ عَنْ اپي حَنِيفة . 

وَقّال عَنْ أبي يُوسُّفَّ: المُتَبَايعَانِ في هَذَّا الحَدِيثِ هُمَا المُنَسَاوِيَانِ» قدا قال : 
بتك بعَشرة» قَلِلْمُشْتَري جيار القبُولِ في المَجلس› وَلِلّائع جِيَارُ الرْجُوع فيه فيه قبل قبُول 
المُشتَري . 

وَعَنْ عِیسی بن أبان توه . 

قال بَعْض أضْحاب أبي حَيِيمَة : الَفَرْق أن يَتَرَاضَيًا بالبَيْم» ذا تَرَاضَيَّاء فقَذ 


قال : وَالتَفَرْق قَُذ يون بالقَولِء كما يقال لِلْمَُنَاظِرينٌ إذّا قَامُوا ء عن المَجْلِس: 
عن آي شيءِ فرقم . 

وَقَالٌ الله تعالى : رن مرا ينن أله ڪل من سََيَِ € [النساء: .]٠١١‏ 

َأمًا رهما بالكلام» قَال: eT‏ يِن أنَهُما بالخيَار» وهو كول 
الرَجُل لِلرَجُل: ٿڏ بعك عدي هَدَا پلف وزم لَه أن بجع عن وله ديك ما نَم 
يَمُل الآَرٌ: قَذ قَبلْتُ» هذا مَوْضعٌ جيار البائعء فلو قال المُشتَري: فُذ قَبلْتُ» فَمَدِ 
افتَرَقّا» وَتَمُّ [البيْع بَيْتهما] . 

وقال غر من الكزف: التَفَرْقَ أن يَقْبَلَ في المَجلِس› إا قَامَ أخَذهما مِنْ 
المَجلِس قبل أن يِفَل صَاجِبة بطل الجِيَارُ. 

قال : SS‏ 
لم يَضَرَهُ ذلك فلم يفط اهما حى فقا مِنْ مَجلسهما . 

قال بو عمر: هَذَانٍ اللَأرِيلانِ َاسِدَانِ مُخَالِقَانِ لِمَعْنى الحَدِيثِ وَظاهرو؛ لان 
الخَيَارً ر فيهما لِلبّائع حاص وَحَدِيت مَالِكٍ فِي أوَل البّاب يَقَّْضِي بمَسَادِهمًَا؛ لِقَولِه 


کتاب البيوع {Vo‏ 


a :‏ 8 | بالخیّار على صَاجِبه ما لَمْ [يمْتَرفًا] e‏ 2 
et‏ ل 


تأولِهمَا فِي الحدِيثِ فيمَا بعد - ٳِن شاءَ الله عر وَجَلّ . 

وکال ا يَرْدُ هَذَّا الحَدِيتٌ بالاعتِبَار كَفِعْلِه فِي سَائِر أخْبّار الآخَادِء 
يَغْرضها على الأصُول المُجِتَمَع عَلَيْهاء ولا يقبلها إا الها ول [أرَأيْت] إن كاتا 
في سَفِينَة› أو قَيْدِ: متی يَمتَرقانِ» وَهَذا اکر عَيُوبهِء Ng‏ 
وَاخيَجَاجهُم بِمَذْهَبهم فِي رفع ظَاهِر الحَدِيثِ طويل ره تَضْعِيبُ لا مَعْنى لَهُ؛ لان 
اللأصول» لا يرد بَعْصها بِبَعْض› وَقَد كرتا أكَتَرَهَّا في «الَمْهِيدِ» . 

وال النُررِيّ ِي «جَامجهه» وَاللْيْكُ ن سَعْد وعُبَيْدٌ الل : بن الحَسَنِ» 
وَالشَافِعِيّء وأخمد وَإسْحَاق» وَأبُو تُور» وَأبُو عَبَيدٌ» وَدَاود: إا عَقَدَ المُتَبَايعَانِ 
ببْعّهما› > فكل واج مهما بالخيار في ماه وجه ما دما في مَجْلسهماء > لم ترقا 
بأبدانِهمًاء a‏ 
وَسُفیان بن عة ر 

وروي لِك عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَء رشريح القَاضِي› وَسَعِيدِ بن المسَيّب» 
والحسّن البَصريّء وَعَطاءِ» وَطاوُس» والرهريٰ» وان چوچ؛ ومَعمر»› وَمسلم بن 
الد الزنجيّ› والدَرَاوَردِيٰ» وَیَخیّی القَصّانْ» واب مهديٰ . 

قال الأوْرَاعِيْ: المَُبَايعَانِ لجار قا لم يَمُتَرقًّا إلا في بيرع ثَلانَة : [ببع] 
السلطان في الغنائِم وب الشَرَكاءِ ذ فی فى الميرّاث»› و [الشركة] في التجَارَةء ذا 
صَافقَهُ» مذ وَجَبَ البيْمّء واا 


َال : وَحَد الفُرقة ما انا في مَکانِهمًا َلك حٌى يوار كَل وَاجدِ مهما عَنْ 
صَاجپو قال: وا يره تار فقذ وَجَبَ الع ون لَمْ يْنَرئًا. 

فال ابو قمر كل ن أرجت الار يرن إا ر في الاس افا اا د 
وجب البيْع ؛ لان رول اله اة قال : «أو يمول اا ا اخت». 

وَفِغل ابن عُمَرَ تَفْسِيرٌ ذلك وَقَذ تَقَدّمَ [ذِكْرً]ء وَهُوَ رَاوي الحَدِيثِ والعَالم 


بمخرجه» ومعتاه. 
قال ا الَقَرْقّ اَن يموم انشا 


وَقّال الشَافِعِي : : کل ماين في بع عَيْنِ حَاضِرةٍ أو سَلّم إلى أَجَلٍ» أو دَيْنِء 
أو صرٴف› أو غير ذَلِك» تَبَایَعا» واا و م مقا عن مقّامهماء أو مجلسهما ِي 
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َبَايَعَّا فِيهِء فَلكل وَاجِدٍ مِنْهُما 1إ شاء] - فسخ الببعَّ > [كانَ ذَلِكٌ لَه] ما اما في 
و الْذِي عقَدا فيه بَبْعّهماء إلا أن قول أحَدذهُما ِصاجبه اختَز إن شِئْتَ إمضاءَ 
ابيع أو رَذَهُء فن اخَارَ رَجهاً مِنْ ذَلِكَ لَرْمَهُء ن O‏ 
يَفَرَقاء فن عَمَدَا بَْعَهُما على جيار مُدَةٍ يَجُورٌ الجِيَار ابا كاتا على ما عَمّدا ِن ذلك 
وَلَمْ يَضرَهُما التَمَرُق . 

وَسََذَكرٌ اختلاقَهُم في مُدَةٍ يام الجيَارٍ بَعْدُ إن اء اللَهُ تعالى . 

وَبهذا كله قال أبُو تور وَأخمَدُ» وَهُوّ مَعْنى فول [الجُميع]. 

اسلف المتا ززق من ااا لكين فى مغتى فول مالك في «الموطا» 
بتر ول الین ک: «اان بالخيار ما م بفقرفا: 

قال مَالِك: وَلَيْس لهذا علدا خد مَعْرْوفٌ وَلا مر مَعْمُول به فيه» : 

قال بَعْضهم: دَفْعَ مالك هَذّا الحَدِيك بإِجْمَاع أَهْل المَدِيَة على [مَعْنى الجلاف] 
په فلَمَا لم ير أَحداً يَعْمَل به . قال ذلك القّول» واجْمَاعُهم عِنْدَهُ حُجُة كما قال بُو 
کر بن عَمْرِو بن حزم إذا رَأيْتَ أَهْلَ المَدِينَة ق أجْمَعُوا على شيْءِء فَاعَلَمْ أنه 
ال 

[قال]: وَإِجْمَاعُهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ أفوى مِنْ حبر الوّاحدِ. 

قَقَالَ بَعْصَهُم: لا يَجُورٌ لأَحَدِ أن يدعي في هَلِهِ المَسْألَة إٍجْمَاعَ اهل المَدِيَة؛ 
لأنّ الاختلاف فيها مَوْجُودٌ بها. 

قال : وَإِنّما مَعْنى قول مالك : وَس لها عِندَنًا حَد مَعْرُوف» [أيٍ لَبْس لِلجيار 
فاا د وف ل الار علس دوا بَلائّة یام كما حَدّه الكوفيُونًء 
والشافِعِيٰ» بل هو على حَسب حال المَّبيع» رة كود ٿَلاَةَء وَمَرة أقء PY‏ 
وَلَيْس الخيارُ في العَقَارِ» هو في الدَوَابٌ» وَالٽيَّاب» هذا نى قول :ذلك 

و آبو عر لا يصح دَعُوی إجماع أَهْلِ المدِينَّة في هَلِهِ الا لن الاختلاف 

وضعل گرڈ ی کیم شنال ا کن لشخرت وها یم: ذ بز 
کک e‏ وابن آپي فئب؛ E‏ ؟ وَعَل جا فی ق 
U‏ عَنْ رَبيعَةَ فيمَا دَكَرَ به 2 الشَافِعيينَ . 

وَقَالّ ابن أبي ذئب» وَهُوَ مِنْ جلَة فُقَهاء المَدِيئَة: مَنْ قَال: إن البَبّعَيْنِ لَيْسَا 


بالخيَارِ حى يرقا استتيبَ» وَجَاءَ قول فيه حْشُوئة» تَرَكْتُ ذِكَرَهُ وَهُو مَحْمُوظ عِنْدَ 
العْلمَّاء. 

وما اخيَجَاج الكوفيَينَء وَعَيْرِهِم بعْمُوم فول الله عر وجل : اشا لشرد 4 
[المائدة: ]١‏ قَالوا: وَهَذان قَد تَعَاقَدَا وي هذا الحديث انال الوقَاء بالعَمَدِ» فَهذًا 
لن ي لان اهار د الوفاء به من العُقُودِ ما لَمْ يِل الكِعَابُ» أو السُئةٌ كما 
E E‏ 

وَاخَجُوا أيضا بقَولِه عليه الطلام من اناع طْحَامأء فلا بَبِغْه حَنّى 
E‏ > قالوا: مذ أطلَقّ بَيعَة إا اتواه قبل الافيرًاق» و 

هذا عند من حَالّفهم مُرنْبّ على جيار المَُبايعَيْنٍ قَْلّ الافِْراتي؛ لاله مُمكنْ 
اماما فا َكيف يدف أخذهما بالآخّرِ مَعَ إِمْكانِ استِعمالِهما. 

رَاختَجُوا بکثیر م من الّواهر» والعموم» مع إٍجْمَاعِهم عَلى أنه لا يَعْترض في 
العموم بالحْصُوص» وَلا بالظوَاهر على الوص . 

و وله لا : ی ا ل 
«مَن آقال تاوما في بيع أو قال : : في بَيعَيه أقال الله رنه َو الام وليل قَولِهِ 
في حي عرو بن شعَْب» عَنْ ايء عَن جَدَّهِ أن رَسُول الله بيا قال و 
بالخُيارِ ما لَمْ يرقا إلا آنْ كود صَفْفَةَ جيَار» ولا يَجِلٌ لَه أن يماق صَاجِبَةُ حَسَية أن 
ستياه . 

وَقَال [الشافعئ]: أمًا قولةُ ة: «مَنْ أقَال تاوما بَيْعََهٌ أقَالَهُ الله عَطْرَنَهُ»» فَهْدًا 
غ کک رغ دل غل لن 

وأا قول : : ايعان والجيار ما لم ترا“ فليس في أَفْظِه شيء يدل على الذب» 
وَإنّما ُو کي وَقَضاءٌ وشرْعَ [منْ رَسُول الله لاء لاال [لأخد] خلافة ا 

اقالوا): : وأا قُولهُ في حَدِيثِ عَنْرو ن شُعَيْب: لا يحل لَه أن يُمَارِقَ صَاجِبَهُ 

خا ان سا > قَلَمْظ مُنْک؛ ؛ لماع عُلمَاءِ المُْلِمِينَ أنه جَابِر لَه أن يفاره ليم 
عة وله أن لا ييه إلا آذ بَشَاء وول : «لا يَجل»» لَفَظة مُنْكرَةٌ e‏ [وَبَان] أن 
الإقالة ذب وَحَصرء لا إيَجابٌ وَفْرْض. 


وَمِمًا يزيد ذَلِك بياناً فغل ان عُمَرَ - رضي الله عله نه كان إا راد أن يجت 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 
(۲) أخرجه أبو داود في البیوع باب ٥۲‏ وابن ماجه فی التجارات باب ۲١‏ وأحمد فی المسند ۲/ .۲٠۲‏ 
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لَه الْع مَشى حَكٌى بُفَارِق صَاجِبَه» وَيغيبَ عله وَهُوّ الّذِي رَوى الحَدِيك» وَعلمَ 
مَعْنَاه» وَمَخرجَه. 
فال دنن عند اة بُ صالح» فال : حَدَنَيِي اللَيْتُ فَال: [حَدَئيِي يُوسُف» عَنْ 
سَالِم]ء قَالَّ: قال ابن عُمَرّ: کا َا تَبَايَغا کان كَل وَاجِدِ ما ٻالخِيارِ مَا لَمْ نَْتَرِقء 
فََبَايَعّْتُ أا وَعُنْمانُ ما لا بالوًّاي مال كثيرء فَلَمّا بَايَعْنهُ طففْت القَهقرى على عَقبي 
حْشية أن يراذنِي عُفْمان البيْعَ قبل أن أَفارِقّه. 

. ۰ ۰ و ر 2 0 0 fie‏ 

قال أبو عمر: فِي قول ابن عَمَرَّ: کا إذا نايعا كان كل وَاجدٍ هنا بالخيار ما لم 
فرق ليل عَلى أن الافْيَرَاق عَنٍ المَجلس كان أرأ مَغْمولا به عندهم في ييعاتوم . 

ذَكَرَ عَبْد الرراق» قال : آخرا حن قال : خرن إسْمَاعيل بن امي عَنْ تفي 
قال : کان ابْنُ عَمَرَ إِذا اث E‏ تم يَرْجََ . 

وروی سان ي عة نا جر و عن ابن عُمَرَ [أنَهُ كا] إذا 
اشتَّرى السلْعَةَء اراد آلا بقل اجه می شا لات رج 

وَعَنْ أي بره الأسْلْمِيّ في رَجُل | ری فُرْساً مِنْ رَجُلٍ» د تم أَقَامَ بقَيّةَ يَوْمِهماء 
ر ندم أخَدُهماء فلم يرد الآخر فاه فُاخَصَمًا إلى أبي بررةً 
َال : قال رَسول الله ية : «اليّعَانِ بالخْيَار ما لَمْ يَْتَرقًا» وما أرَاكَمًا رمَا . 


هدا بإِسْتَادِءِ في اشنوید .| 


و 


E ارتا مغر شن وب عن ان یری‎ e 
0 للك ألما تضادزتما عن رضأ مغد الى أو جِيّار»‎ ET 
. يمي بالله ما تَصَادَزتّما بَعْدَ اليم عن رضاء ولا جیار‎ 

قال : وَأخبَرنا التَورِيّء عَنْ عَبْدِ الله : بن أي السفر»› عن الشعبيّ› عَنْ شريح› 
َال : الَيَعَانِ بالخيارِ مَا لَمْ يتفرَقًا . 

قال عَبْدٌ الررًّاق : قال هشامٌ بن يُوْسُفَ [قَاضي صَنعاء]: إذا جَاءَ الحَدِيثُ عَن 
التب لاء فليس يَنْبغِي أن يرك إلا أن ياي عَنهُ جلافه. 

يما اتج به مَن لَمْ َر لِلْمبايعَيِنٍ جيار في المَجْلِس أن يكو التمَرُق بالكلامٍ 
كَعَفْدِ النكاح» أو گوفوع اللاي الَّذِي سى اللَهُ: فِراقاً. 


قالوا: وَالتَمَرْق بالكلام في لِسَانِ العَرَب مَعْرُوفٌ كَمَا هُوَ بالأَبْدَانِ. 

وَاختَجوا پول الله عر وجل : رن برا بن اه ڪا ِن سَمَيَد 4 [النساء : 
۰ وقول تعالی: ولا كوا الین رفوا وتوا [آل عمران: ٥‏ وبقولِهِ عر 
وجل : وروا و يم 4 [الأنعام: ۹٥٠]ء‏ ومول بل : «تفترق آمي»» وَٽحو هَڏَا ميا لَه 
يرذ به ۾ [الافترًاق] بالاَبدَانِ . 

يقال لَهُم: : أخيروتا عَنٍ الكلام الِْي [وَجَبَ] به الإجْمَاع في الببيء تمت به 
الصمقَةء اهر الكلام الذي ريد به الافْيَرَاق في الحَدِيثِ المذكورِء أو غَيْرو؟ قن 
مو عير فقذ أحَالوا وَجَاؤوا ما لا يُعْقَلْ؛ لائ يِس ؛ ر 
ذلك الكلامٌ بعَيْبِوِء قيل لَهُم : EE‏ [أنْ يكُونً الكلامً] الذي به اجْنَمَعَا 
وَبه نَم بيُْهما [لَه] افتَرَقَاء هَذَا ما لا يَمَهِمُه دو عَمّل وَإلْصَاف. 

آنا قول مَن قال : المُتاِعَانِ هُمَا الَُسَاوِمَانِ» فلا وجه لَه لائه لا يكونْ حینل 
في الكلام فائدةٌ؛ ل أن كل وَاجِدٍ في مَالِهِ وَسلعَيهِ بالخيَار قبل السوم» وم 
دام قل الشرَاء] مساوم حى يَْضِي ابيع ويعقدة برضا وكذلك المشتري 
بالخِيّار» قبل الشراءء وَفِي جين المُسَاوَمَة أيضاًء هذا مغلم العفلء والفِطرةء 
وَالشريعَة› وإذا كان هذا كلك بطلت فاده الر: وقد جل دول ال و ان ب 
بما لا فائدةً فيه . 

وَأما حَدِيثُ ابن و في اختلافِ المُتََايعَيَنِ فَمَد قال مَالِك في «المُوطأ: 
الأَمْرٌ عِدَنًا فِي الرَجُل : يَشْتَرِي السَلْعَةَ مِنَ الرَجُل . َيَحَلِمَانِ فِي النَمَنِ. يول البَاِعٌ: 
بعْتّكها بَشرة دَنَابِيرَء فول لاع ابتغتهًا منك بحْفْسَة دانير له بان لبائ : إن 
سيت شِفْتَ فَأعْطها لِلْمُشْتَرِي بمَا قال . ِن شت الف الله مَا بغْتَ سِلعَمَكَ إلا ما قَلْتَ. 
إن حلفت قبل شري e e‏ 


المُشتَري» سرا ريتحالفًان ر 
قال ابن القاسم: إن قبضها الماع وَفَاَتَتْ عنْدَهُ E‏ أو تُقَصَانِ» [أو تَعْيْرِ 
سوق]» أو بيع › أو كتَابة» أو هبة» أو هلال أو تقطيع في النْيَاب» أو كانت دارا 


(۱) الموطأء باب ۳۸ (بيع الخيار) صفحة ٦۷١‏ 1۷۲. 


A: 
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فبناها» أو ظال الرّمَانُ [فَتَعْيَرَّتٍ] المَسَاكِنُ» ١‏ ثم اختَلفا في التَمَنِء اقول ول المُشتَري 

yy 
. َأمًا إا بَا بها المُشْتَري إلى تيء ُالقَول وله مَعَ يَمِينهء ولا يسَحالمَانِ‎ 

وفال:سون: رِوَايةٌ ان وَهْب عَنْ مَالِكِ هُوّ قول مَالِكِ الأؤلء وَعَليه أَكَنَرُ 
الرُوَاة» E‏ 

قال : وال ابن القاسم : إِذا تالف [رد البيْع]ء إلا اَن يَرْضی المُبنَاعَ اَن a.‏ 
Ss‏ 

قال: اقفو ونا دري کا تحانا راء إن تكلا ثرا إن حلت احذما 

وروی او المواز» ll‏ اقاس قل ول سر 

قال عَبْد الملكٍ بن حبيب : إن حلا فسع» ون تكلا كان القول قول البائيء 
وَذكَرَهُ عَنْ مَالِكُ. 

قال أبو عمر: O Ds‏ 
الررّاقي» قال: أخبَرنّا مَعمرْ» عَنْ أيُوبَ» [عَنِ ابن سيرين]» عَنْ شريح» قًال: إِذا 
اَلَف الَيْعَانِ فِي اليم EA‏ إن حَلمَا رد ابيع وَإِنْ َكل أخَدُهما وَحلَفَ 
الأخرْ هو للدي حَلفَء ِن تكلا رد الَْع . 

قال [ابْنْ وَخب]ء واد بن ائ ليل والئُوریٌّ› وَأبُو حَنْيمَةً» والشافعيٰ» وَأحَمْد 
وإْحَاق: ذا اَلَف المتَبَايعَانٍ في اللّمَنِء وَالسَلْعَهُ قَاِمَةَء تخالا ورادا البَيْعَ ء 
يدأ الا بالَمِينِ» ااي إا أن تَأخْذّ بما حَلفَ عَليه البائ وَإِمّا أن 
خلب على .دغراك وتراء ِن حَلَّمَا جَّميعاً رد اليم » وَإِنْ تكلا جَمِيعاً [رُدّ الَيّم]ء وان 
حَلفَ أخَذهما وََكلّ الآخرٌ كاد البَيْعُ لِمَنْ حَلف» وَسَوَاء عند جُمييهم كَائّتِ السْلْعَه 
حَاضِرَة قَاِمَةَ الحَيْنٍ بِيَدٍ البائع أو بيَدِ الماع قن ات السَلْعَةٌ بيَدٍ المُشْتَرِي وَهَلَكث 
ا ا وأ E‏ والځسن بن حي راللْت بن 


٠ بحالقًان.‎ 


وتر ت 


وَقَالَ أبُو يُوسُّفَّ: قال أبُو حَبِيفَةٌ : القاس في المَُبايعَيْن إا اخَلّفا؛ عى البائ 


کتاب البيوع بے __ EA!‏ 


ألْفاً وَحَمْس مَائِة» وَادّعى المُشَْري ألفا أن يحون القول قول المُشتري» ولا يَمَحَالَمَانِء 
ولا يَرَادَانٍ؛ لأنَهُما قَذ أجْمَعا على مِلْكِ المُْسْتَري السْلْعَة المبيعة. 

وَاختَلفا فِي يِلْكِ البائ عَلى المُشْكّري من النَمَنِ ما لا قر به المُشْتَري فَهْمَا 
كَرَجُلينٍ اڏعی أخذهما على الآخر آلف درهم وخمس مائَة» وَأقَرّ ُو بألفِ» قَالقَول 
ل إلا ُن ركنا القياسَ لائر في حال a‏ السلْعَةَء إا فاتت السَلْعَةَ عاد القَيّاس . 


و 


قال أبو عمر: أنه يَقُول لِمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: أو يََرَادَانِ عم أنه أَرَادَ رَد 
الأعَيَانِء فإذا ذهَبّتِ الأعْيَانُ ت من ن ظاهر ا لأنُ ما [قَد] قات [بيدِ] المبتاع 
لا سیل إلى رَد وَصَارَ البائ مُدَعِياً لِمَمَن لا بيَة له به وقد اة قر له المُشْتَري بَِعْضِهء 
فُکانٌ القّول قَولَهُ مَعَ يَمِينِهِ؛ لأنْهُّما قُذ دخلا في [مَعنى] قول النبيّ ية : «البيْنَةٌ على 
المُذّعِي وَاليَمِينْ عَلى المُنكر». 

وَقّال الشَافِعِيٰ» وَمُحمَدٌ بْنُ الحُسَنِء E‏ بن الحَسّن - قَاضِي البَصْرَةٍ - 
وهر ول أشهتَ صاجب مَالِك: أن المتَبَايعَيْن إِذا اختَلَفا في اللْمَنِ يَنَحالقَانِ» 
وَيتَفَاسَخَانِ [أبداً]» انت الل قَائَمَةَ [بِيَدِ اوا أو الماع]ء أو قات [عند المبتاع]ء 
قن اث قَابِمَة تَراداهاء وَإِنُ كَائَث فَاثَِةَ ترادا قيمَتَها. 


ومن حجُتهم : : مَْنى قَولِهم إن البائ لَمْ يقر بخُروج السْلْعَةٍ من [مَلكه] إلا بصِفةٍ 
ڦڏ ذكَرَها أو تَمَنِ ق وَصَفه لم ير لَه الماع ٻه. 

وَكَذَلِك المُشْتَري لَمْ يُمَرّ بانِْقَالٍ الملْكٍ إليه إلا بصَمَةَ لَمْ يصدفهُ البائ عَلَيها؛ 
لاه مى ذَكَرَّ تمتها كَذبَة البائ فيه . 

والأضل أذ السَلْعَة لِلْبَائع فلا تخر عَنْ مله إلا بين من إِفرَار أو ية 
وَإِفرارةُ وط بصِفَة لَمْ تفُم لِلْمْسْتَرِي بيه بتَكِيبهاء ا 
ومُدعى عَليه. 

وَقَذ وَرََتِ السَئَةٌ أن يَْدَاً البَائعُ باليّمين» وَذَلِكَّ _ وال أعلمُ - لأنُ السَلْعَةَ لَه 
فلا يُعْطامًا أحَدٌ بدَغواهُ فإِذا حَلفَ حْيْرَ المْبْتَاعٌ في أخْذِها ما حلفٌ عَليه البائ إ إن 
شاع وإلا لف أنه ما ابع الا پما ذکر غو البائع عليه پاقئر ا َر نم بسح 
ابيع بيتهماء بهذا وَرَدَتِ السَئّه مجملة لَمْ تخص كود السْلْعَةَ بِيَدِ وَاجِدِ دون الآخرء 
EE ES,‏ 
)۱( وروي الحديث بلفظ : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 

أخرجه البخاري في الرهن باب ٠٦‏ والترمذي في الأحكام باب ١٠ء‏ وابن ماجه في الأحكام باب ۷. 


الاستذكار /ج٦/‏ م۳۱ 


AY‏ کڪ د ب ر ب ت س کات البيوع 


علوم أذ التَرَادّ ذا وَجَبَ بالئَحَالّف والسّلعَةُ حَاضِرَةٌ» وَجَبَ أيضاً بَعْدَ هَلاكها ؛ 
لأن الفة : قوم مقامهاء كسار مَا قات في البيْوع» فَقَّذ وَجَبَ رَذهُ» كَاّتِ القِيمَة عِنْدَ 
الجَميع فيه بدلا مِنهٌ. 

وَقال رَفُرٌ: إن اتقَفُوا أذ الئَمَنَ مِن جنس وَاجِدِ كان القَول [فِي الئَُمَن] فول 
المُشتَري» وَٳِنِ الما في يِه تَحالمَاء ورا قيمةٌ ابيع إن فاّث َة . 

قال أبُو تور: إا اَلَف المَُبايعَانِ في النُمَنِ فالقَول قول المُشتّري أبداً مَعَ 
ميه إا لَمْ تكن بيد وَسَوَاء كانّتٍ] السَلْعَة قَايِمَةَ بيَدٍ البائع أو بيد المُسْتَرِي» أو فَانّث 
عند الباِيء أو عند المُشَْري . 

وَهُوّ قول دَاوُدَ. 

وَضصَعُمَا حَدِيت ابن مَسْعُودِ فِي ها الاب وَلَمْ مولا ٻشَيءِ مِنْ مَعْنَاهٌ. 

وال أبُو تُور: [البَابِع] مُقِرٌ برَوَالٍ مله [لِلسْلْعَة] مُصدق لِلْمُسْتَري فِي دَلِكَء 
وُو مدع [عَليه] مِنَ القَمَنِ ما لا يقر لَه به المُشَْرِي» ولا بَيْنَةَ مَعَه٬‏ فصارَ القَول قول 
المشَْرِي مع ينه على كَل حال" 

وهو قول دَاودَ. 

قال مَالِكٌ» فيمَنْ فيمَنٰ بَا من رَجُل سِلعَةٌ . قال البائ عند مُوَاجَبة البَبْم : أبيعُك عَلى 
أن أسْسَشِيرَ فلانا . قان رَضِيّ فَقَذ جَارَ البيْعٌ . او رق ا . فَيَتَبَايَعَان على 
ذلك . ee‏ إن لك اليَعَ لازم لهْمَا . عَلّى ما 
وَصَمَنا. ولا جيار لِلمُبتّاع» وهو لازم له . إن حب الذي اث شتَرَط لَه البَائعُ أن يُجِيرَهٌ. 

قال آبو عمر: سَواءُ عند مَالِكْ الائ والمُشْتَري باشْيرَ تراط جيار الع المُسْتشارٍ إِذا 
رَضِيّ المُسْتّشارٌ الي اشترط رصا ابيع جَائِزء ليس لجاع ولا لِلمُشتّري الجيار. 
وَالخِيَارٌ لِمُلانِ الَذِي [اشْتَرط رضَاءً]. 

وَهُوّ قول أبي حَنِيفَةًء وَأضحَابه: [يَجُورٌ عِندَهُ شَرْطُ الجِيَارِ لِعَيْرِ العَاقِدِء فَإِنْ 
أَمْضى البَيْعَ ا نَقَّضَهُ انتقض» إن رَضِيَّةُ المُشَْري»› وَقّال ازى ل الخْيَار: 9 
أزضى» فالقول قول المُشَّْريء ولو رقي اى 5 ا ال ل 
المُشتري» ولو ررض الي له الخبان وَإِنُ آراڌ المُشْتَري رَه لم يكن ديك 
لِلْمُشَْري] . 

وَعَنِ الشَافِعِي رِوَايتَانِ : 

إٍخدَاهُما: اه لا يجوز [اشرَاطً] الجِيَارِ لِعْيْرٍ العَاقد إلا أن يَجْعَلَهُ وَكِيلاً. 


کتاب البيوع AY‏ 


[والأخرى : N‏ وان 
قال : على اَن شتام فلاناً ل برذ د إلا أن قول" استامرنه َأَمَرَِي بالرَدٌ. 

وَقَال أبُو تور: إِنِ اخْتَارَ المُشَري الرَد وَالَدِي لَه الجِيَارُ وَالإمْسَاك» فالقَوْل قول 
الذي اشَرَط LL‏ لمشي والبائعُ [فِي دلك] عِندهم كلهم ا 

وَاختَلَموا ذ في الوكيل بذ يَشْتَرطُ الخيَارَ لامر : 
فُقَالّ مالك : لا يَجُورٌ رصا الوكيل إذًا ارط الخيَارَ [للمُوكَلِ حَسّى يَرضّى] 

وَقّال أبُو حَنِيمَة» وَأصحَابُةٌ: إذا رط الوّكيل بالشَرَاءِ الخيارَ [للآمِر]» واذعى 

لبائع أن الآمر ق رضي واڌعى أن بص رق رلا يمين على الوكيل المُسَْرِي» وَإن ام 

نه فُبلَّث» وَلّو قال المَشتّري: قُذ رَضِيّ الآَمِرُ» تمّ البَيْمْ» وَلّو فال [الاَمرً] فِي مُدةٍ 
الخبار لَمْ أزض» فالقول قَولَهُ» وَيلرَمُ البع الوّكيل [المُسْتَرِي]. 

وَيَجيءُ على فول الشَافِعِيّ وَمَذعَبهِ قَوْلانِ في هذه المَسألة : 

أخذهما كَقَول مَالِك . 

والآخَرٌ: أن لِلوكيل أن يرد إذّا اشَْرَّط الجِيَارَ [فِي الآمِر] دون اسْيَِنْمَارِ الآَمِر 
اسا على قَولِه: إن لويل أن يرد بالعَيْب دون الاير . 

افوا فيا يَجُورُ اشْيِرَاطْهُ مِنَ المُدةِ في شَرْط الخيارِ : 

قال مالك وز اشتراط شهر» وَأَكترَ. 

ED‏ يشرط ما شَاءَ مِن الجْيَارِء ما لم بَطْلْ جداً. 

وَهُوّ قول عُبَيدٍ الله بن الحَسَن» وَقَال: لا بُعْجبني طول الخيَار. 


وَقّال ابن الاسم وَعَيْرةُ عَنْ مالك : يَجُور شط الجيَارِ فِي بَيْع الوب اليَوم 
واليَومَيْنِ› وما شه [ذَلْكٌ]» وم کان أكَتَرَ مِنْ دَلِكَ فلا حير فيه . 


وَفِي الجَارِيّة کون أبْعَدَ مِنْ َلك قَلِيلاً: الحْمْسَةَ الأيّام» وَالجُمعة» وَنّحو ذَلِك. 

E NE O NE 

ولا فرق عند مَالِكٍ بَيْنَ شَرْط الخيار بام أو المُشْتَّري. 

قال الحَسَنُ بْنُ حَيّ: إِذا قال الاح لماع : امَف انت بالخبّار ادا ا 
بالخِيار أبداً حٌى يمول : قَذ رَضِيتٌ]ء ولا أذري ما اللَلاتُ. 


م ر 


قال أبو عمر: سََذْكَرٌ اخَتِلافهُمْ في مُدَةٍ الخِيارِ جُمْلَةَ بير تَوْقِيتِ فِيمَا بَعْدُ» إن 


ے 


اء ا 


ي في المْحَمة ا بالجخيار ل e‏ 
TE‏ ُن مُسْلِم عَنه. 


وروی بره عه وار زط اجار شهر أو آلئر. 

وَهُوَ قول ابن أٻي ىء وأبي يُوسُف» وَمُحَمُدِ بن الحَسَنِء بن ختبل» 
وبي تور وَإسْحاق» کل ھز لاء لا ترز عدف اغد راط الخِيَّار شَهْرٌ أو أَكَتَرُء وَذَلِكَّ 
لازم عِنْدَهُم إلى الوَقْتٍ المُشْتَرَط المَخذود. 

وَهُوّ قول داود. 

وَلَمْ يمَرفُوا بين أجئاس المَبِيعَاتِ» كما دَكَرَ ابْنُ الاسم عَنْ مَالِكِ. 

وَحْجُة مَنْ أَجَارَ الخيَارَ أكتَرَ مِنْ ثلاث قَولهُ بي : المُسْلِمُون عند شرُوطهة» . 

وَقّال اللَيْتُ بْنْ سَعْدٍ: يَجُورٌ الجِيَارٌ اليَومٌ واليَومَبْن وَالئَلائَةء وَمَّا بَلَعّنا فيه 
[َفُتٌ]ء إلا آنا تحب أن يكو [ذَلِكَ] قريباً مِنْ تَلانَة يام . 

O EN A O 

قال التّوريٰ: إِنٍ اشْتَرَط البائ الخيَارِ» فالبَيْمُ قاد . ۰ 

قال: ولا يَجُورٌ الجِيار لِلْمُشْتَري عَشرة يام وَأَتَرَ. 

وَقّال السَافِعِيٰ» أب حَيِيمَة» وَرْفْرٌ: لا بور شراط الخِيَارَ أكَتَرَ مِنْ تَلاثِ في 
شَيْءَ مِنَ الأشْيَاءِء فن اشْتَرَط بانع أو الماع الخْيارَ أَكتَرَ مِنْ دَلِك» فَسَدَ البَيْمء وَإِنْ 
كان الخيَارٌ تَلاثاء فَمَا وها جار لِلْبَائع [وَالمُيًاع]. 


(۱) الشاة المحفلة: سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعهاء فهو ضرع حافل» أي عظيم . 

(۲( أخرجه البخاري في البيوع باب ٦٤‏ ۷۱ وأبو داود في البيوع باب ١‏ والنسائي في البيوع باب ٤٠ء‏ 
وابن ماجه فی التجارات باب ۰٤۲‏ وأحمد فی المسند ۱/ .٤۸۱ ٤1۰ ۲٤۸/۲ ٤۳۳ ٤۳۰‏ 
ولفظ الحديث عند البخاري : د فد اف ن د قال : من اشترى شاة محفلة فردهاء فليرد معها 
صاعاً من تمر» ونهى النبي بَة أن لى البيوع . 

(۳) أخرجه البخاري في الإجارة باب ٤٠ء‏ وأبو داود في الأقضية باب ١٠ء‏ والترمذي في الأحكام باب 
¥ وأحمد في المسند 11/۲. 


کتاب الببوع Ao‏ 


قال الشَافِعِيٌ: وّلولا [أ0] الخْبر عَنِ الب كلا ما جَارً الجْيَارٌ أصلاً فِي التَلاثِ 
رلا في يها 


قال أو عمر: لا يَجُورٌ الجِيَارُ عند جُمهور العُلمَاءِ وَجَّماعتهم فِيمَا يجب تَعْدِيله 
في المَجْلِس» مثل الصَرّفِ» وَالسَلَّم ؛ لأنهُ خلاف الأصول | لمُجنَمَع لها 
وَمِنَ الأصُولِ المُجْنَمَع عَليها [ عند المَقَهاء] أنه لا يَجُورٌ أَنْ يَْتَرِطٌ على الام في 


عَقْدٍ الصَفْقَّةَ منعةُ مِنَ النَّصَرْفِ في تَمَنِ ما بَاعَهُ ولا [على] المُبتَاع نل دَلِكَ فِيمَا 
اتّاعه . 


e‏ ايار يُوجِبُ جُوَارَ ما مَنَعَتِ الستَةٌ المُجْتَمَُ عَلَيْها قبل جَوَازِوء فَلَمّا ورد 
[الخَدِيث] بان َلك جَائِر فِي تَلائَة أي ی کال وران 
يراد على الحْمْسَة الأوسق في الا 

قال أبو عمر: حَد الجْيّارٍ تلات مَذْكُورٌ في حَدِيثِ المْصرَاة. 

رَوَاه عَبَيد الله ِن عُمَرَء وَعَيرُهُ» عَنْ أي الرنادِء عَنِ الأغرج» عَنْ أي ر 
عَنِ النْبي 4ة وَرَواهُ هِشَامُ» عَن ابن سِيرِينَء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أذ النَبي كيا قال : « 


ای ما ف بالخيارِ ثلاثة ئة أيام» 7 


م أن رَسُول الله ل قال لرجل وَكَانَ يَخْدَعٌ في 
البيوع : إذا بعْتَ فمل : لخلا وات بالخيار تلائ أيّام» 7 
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rO 


E e 


قال مِنهُم قَابِلود : SR as‏ خوها 
مِمّا يَجُورٌ في مُدَةٍ الخْيّار. 


(1) وروي الحديث بلفظ : من اشترى غنماً مصرَاة فهو بالخيار ثلاث أيام. 
أخرجه البخاري في البيوع باب ٠٠٥‏ ومسلم في البيوع حديث ۲۳ء ١۲ء‏ ۲۸ء وأبو داود في البيوع 
باب ۰٤1‏ في الترجمة» والترمذي ف في البیوع باب ۲۹» والنسائي ف في البيوع باب ٤٠ء‏ وابن ماجه في 
التجارات ا ۲ والدارمي في البیوع باب ۱۹» وأحمد في المسند FIV CTV «04 “TEA/Y‏ 
TIE COV EAT CEA E4 CEY cE cE CNY Elect FAC TAT‏ 
(۲) وروي الحديث بلفظ : إذا بايعت فقل: لا خلابة. 
أخرجه البخاري في البيوع باب ٤۸‏ والاستقراض باب 1۹ء والخصومات باب ٠۳‏ والحيل باب ۷» 
ومسلم في البيوع حديث ٠٤۸‏ وأبو داود في البيوع باب ٠٠٦‏ والترمذي في البيوع باب ۲۸ والنسائي 
في البيوع باب ٠١‏ ومالك في البيوع حديث ۹۸ وأحمد في المسند ۲/ ۰۸۰ 1۱۲۹ء .٠١١‏ 


۸٦‏ < 2 ا کات البيوع 


هذا قول الشَافِعِيٰ» وَأبي تور» وَجَمَاعَة. 

وَقَال َخَرُونً: مَعنی فُولِه کل : «إلا بَيْعَ الجِيَارِ» قُولَةُ إلا أن يون بَيْعُهما عَنْ 
جیار i eT‏ اجره : ا و 
ذلك . 

هذا قول الئوريّء ا بن سَعْدِ» وَالأورَاعِيٰ» وَابْنِ عُيَينَةّء وَعُبَيْدِ الله بن 
الحسّن» وَإسْحاق بن راهويه. 

وروي هَذَا المَعْنى أيضاً عَن الشَافِعِي . 

وروي E‏ وَجَماعة مِنَ التَابعِينَ . 

وان أَحْمَّدٌ بِنْ حَنْبَلٍ د ل هُمَا بالخْيّارٍ أبداًء قالا هذا القَول أو لَمْ يَمُولا حَنّى 
ترقا بأبدَاِهمًا م : انا لِلاختلافِ فِي الاَمَظٍ الزائ . 


وَأَجْمعَ الجُمهور مِنَ المَقَهاءِ اد مُدَهَ الجيار قَبْلَ أن يفسحَ مَنْ لَه الخيَارُ [الببْعَ]ء 
تَمّ البيْ» وَلَرمَهُما جَمِيعاً سَاعَةَ انقَضَاءِ المُدَةَ. 

قال مَالِك: إا اشَرَط [المُشْتَري] الخيَارَ [لِتَفيه] [نَلاة 

: ا ان اد يام الخِيّار» أو مِنْ العَدٍ [أو قرب ذَلك]ء فَلَهُ أن يردء وَإِنْ 
تباعد ا و 

وَهُو رَأيّ ابن القَاسم؛ قال: وَقَالَّ مَالِك: إن اشتَرَط آنه إن عَابَتِ الشَمْس مِن 
آم الخِيَار» فَلَمْ يَاتِ بالئٌوب» [لَرِم البيع]ء لا خَبْرَ في هَدًا البّيع» وَهَذا مِمًا الْفَرَدَ به 
مَالك» ۾ يتبعْة عليه إلا بَعْض أصحابه. 

وَاختَلمُوا في اشْتَراط الجْيَارٍ إلى مَدّةٍ غير مَعْلومَة: 

َقَالَ مَالِك: دَلِكَ جَايِرء وَيَجعلُ السُلطان لَه في دَلِكَ مِنَ الخيَارِ مَا يَكَونُ في 

وَقَالَ أبُو حَنِيفَة» [وَأضحَابُ]: إذّا عل الخيار بعْيْرِ مُدّةٍ مَعْلُومَةَ» فَسَّدَ الب 
کالجُعْل القَاسڍ والَمَنِ القَاسِدِ٬‏ وَٳِن أَجَارَهُ في الئلاثِ» جَارَ عِئڌَ ٻي حَنِيمَةء ون لم 
پُڄزْهُ حى مَصَتِ الَلانَةُ [الأیام]ء لَمْ يكن لَه أن يُجيرَ . 

وقال انو ترسف ا : لَه أن يَختَارَ بَعْدَ النّلاث . 

وَكَذَلِكَ وهم فِيمَن اشْتَرَطٌ لَه الجِيارَ َر مَنْ تُلاث أنه ذا أَجَارَهُ فِي اللاثِء 
[جَارَ. 


چ 
. 


آام]» فأتی به بعْدّ 


کاب اله ب ا > ب ل 


وَقال الشَافِعِيٰ: لا يَجُورٌء وَإِنْ أَجَارَهُ في الئَلاثِ]؛ لأنه بيْعُ [قَد] فُسَدَ باشَيِرَاط 
آقئر ِن لا وياس وله فين افرط الخيار مدو َير موم آله لا جوز ون 
أجَارَُ في اللَلاثِ. ۰ 

وَقالّث طائِمَة» منْهُم: الحَسَنُ بْنْ حَيّ» وَعَيرهُ» جَابِر [إذا اشتَرط] الجْيَار [بعَيْر] 
مدّةٍ مَذْكُورَةٍء وَيْكون لَهُ الجيَارُ أبداً. 

وَقَالَ الطْبَريّ: إا لَمْ يَذْكُز لِلْجيارِ وَفتاً مَعْلُوماًء كاد البَيْمٌ صجيحاًء وَالتَمَنْ 
حَالاء وكا لَه الخِيَارُ في الوَفْتِ إن شَاءَ أفضى» وَإِن شَاءَ رَد 

وَاختَلَمُوا في الجِيَار» هَل ُورتُ؟ فعِندَ مَالِكِ» وَالشَافِعِيٰ» وَأصحَابهماء وعُبَيْدِ 
الله بن الحُسّن: يُورت» وَيَقُوم ورثة مَنْ لَه الجيارٌ مقَامَةُ إلى انقِضَاءِ الأمر. 

رَقَالَ الئَوْرِيٌ» وَأبُو حَيِيفَةً» وَأضحَابُهما: يَبْطْلٌ الخيار ِمَوْتِ مَنْ لَه الخيَارُء 
وَيتم البَيْع . 

وَاختَلَمُوا فيمَنِ المُصِيبةٌ [مِنْه] إذّا لَك المَبيعُ [فِي أيّام الخِيار] : 

عند مَالِكٍ» وَالسَافِعِيٰ» وَأصحابهماء وَاللَيْثِ ولوا هلاکه مِنٌ البّائع» 
والمُشتّري أمِينْ . 

وَهُوّ قول ابن أبي لَيْلی ذا كَانَ الجِيَارُ لِْبَئِم حَاصةٌ. 

وَقَال التَوْرِيْ: ذا كاد الجِيَار لِلْمُشّري فَعَليه اللَمَنُء وذ قُدْمتا عَنهُ أن الجْيَارَ 
ِْبّائم» ولا يَجُورٌ. 

قال أبُو تيف إا كان اليا لماع فالمُشبّري امن لِلقيمةء إن كا لحار 

لْمُشتري نعلي امن وَقذ تم الع على كل حَالٍ بالهلاٍ. 

وَحكى الرَبيعٌ مل ذلك عَنِ السَافِعِيّ . 

وَذْكَرّ المزنيٰ [عَنه]؛ إذا كان لَه الخيَارء فَالمُشتّري ضَامِنُ لِلقِيمَة إذّا هَلكَ فِي 
يَدِهِ [بَعْدَ] قَبْضِه لَه . 

هه أصُولْ مَسَائل الجار» وما المُروع فلا كاد تُخصى» وَليْسَ فِي فل تابنا 

٩۹‏ - باب ما جاء فى الربا فى الدين 
٤‏ _ مالك عَنْ آي الرئاڊء عن بسر بن سَعِيِ٬‏ عَنْ عُبَيِْء بي صَالِح 


٤‏ س الحديث في الموطاً برقم ۸۱ من کتاب البيوع» باب ۳۹ (ما جاء في الربا من الدين). 


۸ کتاب البيوع 
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مَلّى السَمَّاح؛ أنه قال : بعت بَرّا ِي مِنْ أهْل دَارِ نَحلة إلى أجَل. م ارت الخرْوَ 
E‏ وَينقُدُوني فُسَالْتُ عَنْ دَلِكَ 

وکڏلِك رَوَاءُ الٿؤريٰء عَن أي الراِ» عن بسر عن آي صَالِح» عَن رَيِْ ُن ابت . 

وروا ابن عَيَينةّ» e EON‏ 
چ وهو مَجْهُول لا يُعْرَف عير هَدًا. 

o‏ مالك عن عُنْمَان بن حَفْص بن حَلْدَه» عَنِ ¿ ابن شهاب» عن سام 
اڼن عَْدِ الل عن عَبْدِ الله ِن عُمَرَ؛ ائه سيل عَن الوَجُل يون َه الذَيْنٌ عَلّى الرَجُل 
إلى أجل فَيَصَعُ عَلهُ صَاجِبُ الْحَقّء وَيْعَجْلَهُ لخر . فَكرِة ذَلِكَ عَبْدُ اللَهِ بن عُمَرَ. 

٢‏ -_ مَالِك» عَنْ رَبْدِ ِن أشلّم؛ أنه ال كان الربَا في الْجَاهِِيّةء أن يَكونَ 
رج على الرَجُل احق إلى أجَل. اذا حل الأجّلء قال : فضي ام تزبي؟ فان 
قَضصى»› اد إلا رده في حَقَه» وَأخْرَ عَنهُ في الأْجَلٍ. 

ال مَالِك: وَالأمرٌ الْمَكرُوهُ الذي لا خيلا فيه عدن . أن يكو لِلرَّجُل عَلَى 
الَجُلٍ لذبن إلى أَجَلٍء يصع عَنهُ الطالبُ وَيُعَجْلة الْمَطْلُوبُ قال مَالِك: وَدلِكَ عِندَنًا 
مزل الَجُل الي يُوَخُر َيه بَعْدَ مَجلَهِ» عَنْ عُريووء يريد الْعَرِيمْ في حَقَهِ قال 
هذا الرَبا بعَبْهِ. لا شك فيه. 

قال آبو عمر: فد لن مالك رة الل أن من وَضَعَ مِن حى له لم يَجِل أجل 
يَستَعْجلهُ» هو ٻمَنزلَة مَن خد حَقَه بَْدَ حُلول أجَله اة يدادما ِن عُريمه لاجرو 
ذلك ؛ لأ المَعنى الجَامع [لَهُما] ُو أن كول إراء الأمَدِ السَاقط والرَائد بدلا وَعِوضاً 
يَزدَادهُ الذي يزيد فِي الأَجَلِ» وَيسقُط عَنٍ الذي يُعجل الدَيْنَ قبل مَحلَهِء قَهَذَانِ وَإِنْ 
كان أخَذهما عَكس الآخر» فَهُّما مُجْنَمِعَانِ في المَعْنى الْذِي وَصَفنًا. 

TT‏ في مغنی قولو: o‏ ولم يُختيغوا في 


. الحديث في الموطأ برقم ۸۲ من الكتاب والباب السابقين‎ _- ٥ 
. الحديث في الموطا برقم ۸۳ من الكتاب والباب السابقين‎ -_ ٠ 


کتاب البيوع ۸۹ 


َل تغرف العَرَب] الَا إلا في السُئة المَذكُورَةء رل الفُرآُ ذلك ثم بين 
رَسولٌ الله ية أن الذَمَبَ بالدَمَّب» وَالوَرِق بالوَرقي» [والوَزْد بالوَزنِ]ء والبْرٌ بالبُرّ 
وَالشُعِيرَ بالشجِيرء [والشفر بارا وَالملْحَ بالملح مُيََاضِلاً ربَّاء وَأنٌ اللَسِيَةً في 
الب بالوَرِقء وَفي الب بالبرٌء وَفي الشعير بالشجير» وَفِي الَمْرِ بالَمْرِ» وَفِي المح 
ال رِبَاء وان َلك لا يَجُور إلا هَاءَ وَهَاء عد جَماعَة العْلْمَاءِ . 

ا أْضَختًا مَذَاهِبَ العْلمَاء في مَعْنى هَِهِ السْئَة المَذكورَةٍ المَْصوص عَلَيْهَا في 
حَدِيثِ غبادة» وَحَڍِيثِ عَم وَالحَمْدٌ لِلَهِ. ۰ 

فَكَادَ هَذَا مِنَ النبيّ َة في الرًّبا زيَادَةٌ على مَعْنى ما نَرَل به القَرآنُ. 

َأمّا اخْيِلاف العْلمَاء في: ضع وَنَعَجُلْ فد ابن عَبّاس حالف فِي ذَلِكَ عَبْدَ 
الله بن عمَرَ٬‏ وريد بن ا 

وَكذلِك اختَلفَ فيها التَابعُودَء وَمَنْ بَعْدَهُم مِنَ العُلمَاءِ. 

ذَكَرَ عَبْدٌ الرُرَاقي قال: أخْبَرئًا ابن عَيَينَةَء عَنْ عَمْرو بن ديتار» قال: أخبّرنِي أبُو 
المنهال عَبْدُ الرحمنِ بن مُطعم» قال: سَألْتُ ابن عُمَرَ عَنْ رَجُل لي عَليهِ حى إلى 
أڄجل٬‏ فَفُلْتُ: عَڄُل لِي وَأصع عك فتهانِي عَنه» وَقَال: تاتا أَمِيرُ المُؤْميِينَ أن نبيع 
العَيْنَ بالديْن . 

قال : وَأخبرئا معمر» عَنِ ابن اوس عَن أبيهِء عَنِ ابن عَبَاس أنه سيل عَنِ 
الرْجُلِ يون ا ال فل ال رل رل عل لى راع نكب ال تاش 
بذلك . 


٠ ء۶‎ 


وَعَنِ ابن عَيَينَةَء عَنْ عَمُرو بن دِيتارِ» عَن ابن عَبّاس أنه كاد لا رى بَأسا أن 
يمُول: عَجْلْ لِي وضع عَنْكَ. ۰ ۰ 

فال ا غ وَأخبَرني عَمْرّو» قال : قال ابن عَبّاس: إنّما الرَبَا: أخْزْ لي وَأنا 
أزيدك» وَليْسَ عَجْل لِي وَأضَع عَنْكَ. 

وروی ابن وَهْب» عَنْ سُليمان بن بلال» عَنْ عفر بن مُحَمَلِ» عَنِ الاسم بن 
مُحَمْدِ» عن عَبْدِ الله ِن عُمَرَ أن رَجُلاً سَألهُ فقَالّ: إل لي دَيناً على رَجُل إلى أجَلء 
فأَرَذْتُ أن أَضَعَ عَنْهُ» وَيُعَجل لِي؟› َال : لا مَل . 

وائمَقَ مَالِكْ» وَأبُو حَيفةء وَأضحَابُهُما إلا زَفْرَ على أنٌ: ضع وَنَعَجْلْ رِبًا. 

Gy 
[دزْمم] إلى أَجَلٍ» د قلت : أغطني مِن حَقي الْذِي [عِندَد] يسع م مائةء وَلّك مائةء فَقَال‎ 


۰ ۹ ا ال ا کاب البيوع 


ا اين روء قالوا: ما بغت الات بشع مائة. 

وَاختَلَفَ في دَلِكَ قول الشَافِعِيٌ : 

فقّال مَرَةَ: ا وراه من المَعرُوف . 

وَمَرَةَ قال : ضع وَتَعَجْلّ لا يَجُورُ. 

وَأمَّا زُفْرٌ بْنْ الهذيل فَذَكَرَ الطْحَاوِيٰ عَنْ مُحَمَدِ بْنٍ العَبّاس» عَنْ يَخْيَى بن 
سليمان الجحفيْ› > عن الحَسَنِ بن ياء عن قر في َل لَه على رَجُل آلف وزع 
إلى سَة من ماع أو صَمَانِ» فُصالَحَةُ مهما على حَمْس اة تشد أن ذلك جًايز. 

وأجار مالك وَأصحَابُة أن يََعَجُلَ في دَيِْهِ الأجل عَوّضاً e‏ وان کات 
يمه اقل مِنْ دَِْهِ 
وَأجَارَ النُوْرِيٌ» وَالحَسَنْ» وَابْنْ سِيرينٌء وَطَائِفَةٌ ممن يُری: ضع م وتعَجْل ربا. 
وَهُو مَذْهَبٌ ابن عُمَرَ لَمْ تلف عله أنه لا يماط المُكاتب إلا بالعْرُوض . 
وَاخْتلفَ عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب [في صَعْ] وَنَعَجْلْ : 
ٿڪڏاتي امد غد الله بن محمد ن علي قال : حَدتني ابي“ وحدئنِي عَبْد 
الله بن مُحَمْدِ بن يُوسفَ فال : حديي عَبدُ الله ن مُحَمُدِ بن عَلِيٰء قال: أمْلى عَلَى 
بُو عَمَرَ بْنُ أبي رَيْدِء قال: حَدَنّبِي ابن وَصاح» قال : ا ربد ن البشر: قال : 
حَدَنّنِي ابن وَهْب» عَنْ [لَيْثِ بن سَعْدٍ]ء [عَنٌُ يَخيى بن سَعِيدٍ]ء قًالَ: كان الئاس 
حالفو سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبٍ فِي عَشْرِ خصالء قَذَكَرَّها [سَعِيدّء قال: كان الئاس و] 
فا و گان يقول: لا بس أن تَصَعَ مِنْ دَيْنِ لَك إلى أجَلٍء َيْعجُل لَك . 

َر عَبْدُ الرَراقِء ال اجا خو عا ا er‏ 
ن مره ال: من گان لَه على رَجُل ذبن إلى أجَل] مَغلُوم» قعل بَعْضَة» ونرد لَه 
بَعْضه» فهو رباً. 

قال عَبْدٌ الرَرّاق: وَأخْبرَنًا التُوري» ان عُيَبنهَ عَن داو ٻنِ آي هِنڍِء قال : 
سَأَلْتُ سَعِيدَ بِنَ المْسَبٍّ عَنْ دَلِكَ؟ قَقَالَ: تِلْكَ الدَرَاهِم عاجله بآجلِه. 

قال و و ق : في الرَجُلَ يَكَونُ لَه 
احق عَلى الرَجُل إلى أجل ف فُول: صغ عي وَأعمَجْل لَكْ٬‏ گان لا ری ذلك بأْساً. 

قال : َاخبرئا ان عُيَينهء عَن ٳِسْمَاعِيل بن بي خَالِڍِء قَالٌ: فُلْتُ لِلشعبيْ: إن 
رايم قال في الرَجُلِ يون َه الذَْنْ على الرَجُل [إلى أجل] فيضم لَه ضا زل 
لَه عضا أله [ليْس] به باس 


وَكرهَه الحكمْ بن ب عة 
َقّال الشعبيٌ: أصَابَ بم کک 


قال: :رتا عة ن زی ن رکا ن اؤ ن eT N‏ 
أن لبي بي لما [أمرنا] بإ حراج بني التضير جَاءة تاس ينهم الوا : يا بي الله : إنْك أمَرْتَ 
پإخرَاجئاء وَلَّنا على الئاس ديون لَمْ تَجلٌ؟ فَقَال رَسول الله هة : اراو ارا 

وَقَال مَنْ كَرِه ذَلِكَّ: جَابِرٌ أن يَكونَ [دَلِكَ] مَل تُرُول [الفُرآنِ بتخريم] الرٌبا. 

قال مَالك» في الرَجُلٍ يون ا لَه على الرَجُلٍ ماله يئار . إلى أجل . قدا حَلْثْ» 
َال لَه الذي عليه لذن : بعنِي سِلعَةٌ يَكونُ تَمَنهَا مائةَ دينارِ نَْداً. ار 
أجل قال مَاِك هذا بيع لا يَضْلَح. وَلَمْ يرل أهْلْ ايلم يَنهَوْنَ عَنهُ. 

قال مَالِكٌ: ونما كُرهَ ذَلِك. لاله إِلّما بُعْطِيه تَمَنّ مَا بَاعَهُ بعَيْبِهِ . وخر عَنه 
امائ الأولى إلى الأَجَلِ الف دك ل ا رة وَيَزدَادُ عَلَيهِ حَمْسِينَ ديتاراً في تَأجيرِه 
َه فَهدا مَكَرُوهٌ. ولا يَصلح . 

وهو ايضا ُه حڍِيڪ رَد ب سل في بيع آَل الْجَامِِية. نهم اوا إذا حَلْث 
ذيُونهُم. الوا لِلّذِي عَلَيْهِ الدَيْنُ: إا أن تَقْضِي وَإِمًا أن ترب بي! قان قَصى» أخْذُوا. وَإلا 
رَادَهُمْ في حُمَوقِهِمْ . وَرَادُوهُمْ فِي الأجَلِ . 

قال آبو عمر: كَل مَنْ قال بطع الذََائِع يَذَْبُ إلى هَذًا. 

ومن لم يمل ذلك وَل يلِم المُتَبايعَيْن إلا مَا ظَهَرَ مِنْ فَوَلِهِمَا في تَبَاييهماء 
وَلَمْ يعمل الظْنٌ السوءَ ۶ فيهما لم ير بذك بَأساً: 

وقد قَدَمٌ هذا المَعْنىء [وَتَنازعٌ العْلمَاء فيه» وَالحَمْدٌ لله كثيراً]. 


٠‏ - باب جامع الدين والحول“ 
۷ _ مالك ءَ عَنْ ابي الرنَادِء عَنِ الأغرح» ع عَنْ ابي هرَيْرَةَ؛ أن تول الله 


(1) الجوّل: التحول للدين على غير المدين . 

۷ _ الحديث في الموطأً برقم ۸٤‏ من كتاب البيوع» باب ٠١‏ (جامع الدين و وقد أخرجه 
البخاري في الحوالات» باب ١‏ (في الحوالة) حديث ۲۲۸۷ء ومسلم في المساقاةء باب ۷ (تحريم 
مطل الغني) حديث ٠۳۳‏ وأبو داودء في البيوع حديث ."٤٠١‏ والترمذي في البيوع حديث ۸٠۱۳ء‏ 
والنسائي في البيوع حديث ١1۸٤ء ٤7۸4‏ وابن ماجه في الأحكام حديث ۲٤٠۳‏ وأحمد في 
المسند ۲/ ۲٠١‏ ۴۳ والبيهقي في السنن الكبرى .۷١ /٦‏ 
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اة ال : «مَطا © لني ظلْمٌ. وَإِدا أخذْكْْ على ملي ينب . 


قال أبو عمر: إِنّما پَکونُ المَطْلُ مِنّ العْنِيّ إذّا كاد صَاجِبٌ الدَيْن طَالباً لِدَييِهِ 
رَاغباً فِي أَخِوِء ًا كان العَرِيمُ ا فَهُرَ ظَالِمْ لَه وَالظَلمُ 
محرم ليله وَكَثيره. 


وَقُذ اتی الوَعِيدٌ السَدِيدُ في الَالِمِينَ ما َب أن يكو كُل مَنْ فقِهَهُ عَنْ فُلِيلِ 
الطْلْم وَكَثبرء مهيا وَإِن كان الل صرف على وُجُووء بَغضِها أعَطَمْ مِنْ بَغْض . 

وذ كرا رها في «التَمْهيدِ» وَأْظْمُها الشُرك ٻاللَهِ عر وجل . 

َال الله عر وجل : إت الراك لظم عَِيمٌ 4 [لقمان: .]١١‏ 

وقال: وقد حا من مَل ظلَما 4 [طه: .]١١١‏ 

أي حَابَ مِنْ رَخية الله تٌعالى وَمِنْ بَغضهاء أو من كير ينها على حَسب ما 
ارَكبَ مِنَ الظلمء الله يعفر لِمَنْ يَشَاءُ. 

وال : اوسن يلم م نذِفة دابا َا € [الفرقان: ۱۹] . 

وروي عَن النَبي اة أنه قال حَاكِياً عَن الله برك وَنّعالى: «يَا عِبَادِي اي حَرَمْتُ 
عَلَيْكّم الظَلمَ فلا تطالّمُوه". 

وَقَذ دَكَرنًا إِسْنّاده في «التَمهِيدِ» . 

وَمِنَ الدَلِيلِ عَلى اد مَطْلَ العَِيّ ظَلْمُ مُحَرَمُ موب لاوم ما ورد به الخْبَرُ عَنٍ 
النبيْ ية مِن اسْيَخلالِ عرضه» وَالقَولِ فيهِ» وَلّولا مَطلهٌ لَمْ يحل ذلك مِنْهٌ. 

ال الله عر وجل : لا حب آنه األجهر ب اومن لول إلا من َر 4 [النساء: .]٠٤۸‏ 

قال رَسُولٌ الله با : لى الواجد يُجل عرضة : وعقوبتة. 

قَمَعْتَى فَولِهٍ: يُجلٌ عرضًة: آي يَجِل من القَولِ فيه ما لَمْ يكن يحل ولا مطل 


ر ا2 é ۰ a‏ راو غ دوو ج 4< کر . 
ومعنی : وَعقوبتّه: قالوا: السَجْنْ حَتّى يُوّدىَ أو يْبتَ عسرته» فيَجبٰ حينَئْذ 


(1) مطل : المطل منع قضاء ما استحق أداؤه» مع التمكن من ذلك» وطلب صاحب الحق حقه. 

(۲) مليء: مأخوذ من الإملاءء يقال ملو الرجل أي صار مليئاًء ورجل مليء: أي غني ومقتدر. 

(۳) أخرجه مسلم في البر حديث ٠١‏ وأحمد في المسند .٠١١ /١‏ 

)€( أخرجه البخاري في الاستقراض باب ۱۳» وأبو داود في الأقضية باب ۰۹ والنسائي في البيوع باب 
۰ وابن ماجه فی الصدقات باب ۰۱۸ وأحمد فی المسند ۰۳۸۸/٤‏ ۳۹۹. 
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قال : yT‏ گني فما بن ابوب ال : سَمعت 
سَحنود بن سَعِيدٍ يَمُول: إا مطل العَبِيْ بدَيْن عَلَيه» لم تَجُز شهادنةُ؛ لان النبيّ ل 
الا 

وما قول «إذا ات أخَذكم على مَلِيءِ» يبعا قَمَعْنَاه الحوالّةٌ . 

وَهَذا عِنْدَ اکر العُلمَاءِء إِرشَاد ليس بوًاجب فَزْضاً. 

وجار نهم اجب الذيْنِ إا رَضِي َة غرييه» وَطابث فة على الصبْر 
E I‏ 

َأمًا أَهْلْ الظَاهِر فَأوَجَبُوا دَلِكَّ عَليه قَرْضاً إذّا كان المُحال عَليهِ مَلِيئاً. 

رالا ا ي ما لِلْعُلمَاءِ مِنّ التَتَارع فيهاء في بَابها مِنْ كتاب الأَفْضِيَةء إن 
اال ال 

٨۸‏ -مَالِك» عَنْ مُوسّى بن مَيْسَرَةَ؛ أله سمع رَجُلاً يأل سَعِيدَ بن 
المُسَبّبٍ» فَقَال: إّي رَجُل أبيعٌ بالدَيْن. فَقَالَ سَعِيدّ: لا َب إلا ما آوَيْت إلى رَخلك. 

هذا خََرّ فيه مِنَ الفِفهِ اني عَنِ الدينِ پالدَيْنِ» وَعَنْ : بع ما لس عِندك» وَهُما 
مَعْتَيَانِ قَذ مَضى القَول فيهمًا . 

َال مَالِكٌ» في الَذِي يَسَْري السَلعَةَ م من الرَجُلٍ . على أن ييه يلك السْلعَ ا 
al‏ إمًا سوق يَرْجُو نُمَاقَها فيه . وما لِحَاجَة فِي ذلك الرَمَانِ الذِي اشتَرَ رط 

عليه . م بُخْلِفة الَا عَن َلك الأَجَلٍ . يريد الْمُشْتري رَد تلك السَلَْةٍ عَلّى البائِع : 
إا ي . إن البيْعَ لازم ا لَه. وَإِدَ البائ لو جَاء بلك السَلْعَة بل مَجل 
الأجَل لَمْ يكر الْمُشْتَري عَلّى أحْذِهًا. 

قال أبو عمر: أما قول : لو أن البائع جَاء بلك السْلْعَةٍ قبل محل الأجَلٍ لم يكره 
المُشْتّري عَلى أخْذِهاء َه كَذَلِك عند سَائِرٍ العْلمَاءِ؛ لأ أغراض الاس َمَنَافَِهم 
تَحْتَلفُ في [الاځتيًال] لِلسلّع التي اعرا وات [السَلْعَةً] کالدتانیر والذراجم ال 


تلم مَنْ عجلث لَه قَبْلَ مَحلٌ جلها أخَذَّما؛ لأها لا مُؤنةَ لّهاء ولا يَحْتلِفٌ العرض 


۸ _ الحديث في الموطا برقم ۸١‏ من الكتاب والباب السابقين . 
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قَبضه عند َلك الأجلء ا العُلمًاء E‏ َالَف فيه أصحَات مالك . 

فروی أشهْبُ› واب وَْب» عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ سل في کباش يُؤتى بها في 
الأضحی» فلم يبه بها حى مَضى الأضحى أله يأزئة أخذهاء كما لو سلمَ فِي وَصَائفَ 
في الشَْاءِ فأتى بها المسلمٌ إليهِ في الصيفِء أو سلمّ في قح لأبان فعلوا فيو [فيأتيء] 
ت ا ا 

وَهَدَا مَعْنی مَا ذَکَرَهٌ فی «المُوَطاً» . 

قَالَهُ ابن وَهْب . 

قال عَيْرَهٌ: لا يَلْرَمهُ أحَذّها - يَعِْي الصحايًا - إذّا تاه بها بَعْدَ الأضحى بيَّوم أو 

قال أشَهَّبٌ: قِيل لَهٌ: فُالرَجُل يَتكارى إلى الحجْ فَيأِيه [به] بَعْدَ أبان الحجء 
أيكون مِْلَ لِك يعني ما َقَدّمَّ ره مِنّْ الصحايًا» والوصائف . 

قال : وَلَْسَ الح مِنْ هَذًا فيما أرى» وَلا [هُوَ] مله . 

قال آبو عمر: ما ألرَمَةُ مَك أخَدَّ الصحايا بَعدَ الأضحَى» والوصانف خد 
الْقضاء الشَبَاءء اسا - واللَهُ أعْلَمُ E‏ وعلى 
اناير وَالدراهم يَسْتَرطٌ فيها أجل فلا يُوفْيهِ إلا بَعْدَ الأجَلٍء وَمَنْ ابی مِنْ َلك 
قال : لَمْ فغ فِي تَمَنِ مَا سلمْتُ ليك فيه مِنَ الصََايَا َشبهها إلا لِيأِي بهِ پها في 
وَفْتٍ أدرك سوقهاء قَلِدَلِكٌ اشبَّرطت عليه ذلك الوقت» والمُسلمونٌ عند د شرُوطهم . 

وَقاسَهُ على المُكتري إلى الحج لا أيه كرية إا بعد انقَضَاءِ الحجّء أو فى وَقّتِ 
لا يدرك فيه الححً َلَمْ يلرمْةُ أخْذُ دَلِكّ. 

وال الشَافِعِي : كَل مَنْ سَلَّفَ في شَيْءٍ فَجَاءءُ به المْسَلّفُ إليهِ جلاف جيه أو 

قال : ولو جَاءَءُ په قَبْلّ محلَهِء فن كان تُحَاساً أو تَبْراً» أو عرضاً عَيرَ مَأكُول» 
ولا مشروب» ولا ذِي روج أَجْبَرئةُ على أخْذِوء وَإِنْ كان مَأكُولاً أو مَشْرُوباً فَمَذ يُرِيدٌ 
أله وَسَربةُ جيداًء ِن كان حَيَواناً فلا غِنى به عَنٍ العَلّفٍ وَالرُغي» فلا ُجْبرٌ على 
الول فا لاه يلرَمَةٌ فيه مُؤْلَةٌ إلى أن يْتَهِيّ إلى [وَفي]. 

o e 
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کالضحايا وشبهها؛ لأ مَا فونه هُنا مِنٌ الفَائِدَةَء كَالّذِي يلحمَهُ فيه مِنَ المُوْئَة قبل 
الأجّل إلى وَفْتِ حلوله. 
القاس ما لَه مالك أ يْرَمَةُ أده لائ لَيْسَ بظلمة له في المَطْلٍ [والتًأخر] 
عَن الوَفْتِ بطل صَففهُ ا الله غلم . 
قال مَالِك» في الذي يد يَشْمَرِي الطْعَام فيال . م بيه مَنْ يشريه مِنهُ. . قيحر 
لي يأټيه أله َد اتال فيه وَاسْتَوقاه يريد الْمَُْاع أن يُصَدَقَه وَيَأحُذَهُ بَكَبْله: إن ما 
n E‏ 
الما رة ادي إلى اجل. لاه ُريعة إلى الرباء تحرف أن بتار يك على هذا 
الْوَجه بعَيْرٍِ كيل ولا وَزنِ . إن كان إلى أجل فهو مَكرُوهُ و ل اخلاف ف عدا 
قال أبو عمر: لاف [العُلمَاء] في هَِهِ المَصْالَة فِي اليم كَهّذا ذ في السَلّم . 


رکدلت رزوی ان الفا وَعَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ» قال : إا قال المسلمْ إليه لِلمُسلم: 
هذا قد كلته» وَصَدَقَهُ المسلمء کان ا بلك الكل . 


وَكَذَلِك 1لو کان] المُْسَلمْ الْذِي اشْتَرَاهٌ [مِنْ غُيره]» وَقبضة» جار لِلمُسلم أخذه 
ذلك . 

قال أبو عمر: الَذِي كرمَهُ مَالِكُ . في البَيّع إلى أَجَلِء وَجَعَلَهُ ذَرِيعَةٌ إلى الرّبا 
مَعْناه هم يَصدقة إلا مِنْ أجل الأْجَلء أنه أخذ الأْجْل تَمَنا؛ أنه يُمْكَنْ أن يَكونَ 
ُو ما قَالة لَه مِنَ الكَيْلٍء > قَرَضِيّ بذلِك الأجَلِء قُْصّارَ كَذَلِك إِذًا كان ربا؛ لما 
رصا وللا ل أعلَمْء أذْحَل مالك هَذِه المَسْألةَ في باب الرَبّا [فِي الديْن]. 

قال الشافعِيٰ» وَأبُو حَبِيفَةً» وَأضحابُهماء والتّورِيٰء وَالاأوْرَاعيٰ› والل رن 

سَعدٍ: إذا اتال المُسلمْ إليه كراء لِه به مِن ائه ثم سَلْمَه إلى المُسلم بعر كيْلٍ» u‏ 
يَجُر ذلك وَلَيْس لَه أن يَبيعَةُ وَلا صرف فيه بأل وَلا عَيْرِ» حٌى يكتالَهُ. 

قال أبو عمر: أصْلُهُم في هَذَا أنه لما كان المصدق القابض لما ابتاعةُ مِنَ العام 
ین سَلّم آو روء لا بَجُورٌ لَه أن يبِيعَهُ حٌى يَكتَالَهُ بِحَدِيثِ ابن عَبّاس [ه قال : : من 
بتاع طعاماً فلا يبغ حى يكَتَالةٌ. 


وَهَذَا عِنْدَهُم تَفْسِيرٌ مَعْنى حَدِيث ابن عُمَرَاء عَنِ النبي 4 : «لا بع حتّی 
َك ف 
دسو فيه 


2 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه. 


4۹٦‏ س کات البيوع 


وَالاستيًاء لا يکود إلا ٻالكَيْل فِيمَا بيع كَيْلاً كان كلك سَاِرُ اصرف . 

وَل عَلى أ مَن لَمْ يتل وَلَمْ يتوف على ذلك لا يَصِح بص مَعلُوماً لإمْكانِ 
ارياد فيه وَالنقْصَانِ. 

قال السَافِعِي : فَإِنْ هّلك [الطْعَامُ ذلك الطَعَام] في يَدِ المُشْتَري فَبْلَ أن يكِيلَهُء 
اقول فول في الكيْل مَعَ يمين . 

وَقَال أبُو حَيِيمَةًء وَأبُو يُوسْفَ» وَمُحَمَدّ: إن اسَْهْلّكة المُْشتَّري [وَتَصَادَفا] أنه 
کر کان مستوفیا: 

وال الحَسَنُ بُ حَيّ: إِنٍ اسْتَهْلّكة المُْسْتَري ضَمنة قِيمَتَه» كالبَبْع المَاسِد. 

وَقّالَ أبُو تور : القّول فيه قول المُسْتَري مَعَ يَمِينهء وَيرجع عَليه بِمّا بقِيّ» [وَإِنُ 
بَاعه] کان يغه جَائزاً. 

وروی ابن وَهْب في «مُوَطأ» عَنْ مالك أنه سال عَنْ رَجُلِ اتا مِنٰ رَجل طفاماب 


ر تو 


وأخدة يله 4 [الأَلّ] وصدقه فيه › لما جار به كاله فود فيه زِيَادَهَ إردب» أو إردبينِ 


ھت کی ےک E‏ 


رئ أن يرد ذلك على البائع؟ قال : إن كان دَلِكٌ شيعا بنا نعم . 


قال أبو عمر: ا فَعَّليه رده 
e e‏ ا TT‏ 


e 


EE‏ لا تي أن بُشتری دی علی جل ایب ولا عاضر إلا پإفرار می 
الَِي عَلَيهِ الدَيْنُ td‏ ون عَلم الذي تَر اميت وَدَلِكَ أن اشتَراءَ دَلِكَ 


عَرَرٌ. لا يُذْرَى أييِم أَمْ لا 

قال بو عمر: هُو كما قال عِنْدَ سَائِر العُلمَاء؛ لان الغاتت رما ینک الدين أف 
تى بالبَراءَةٍ مه إذا حَضَرَ. 

وَكَذَلِك الحَاضِر إذا لم يُغْرف» وَالميّت في دَلِكَ كَدَلِك؛ لأَنَهُ قَذ تَبَتَث عَلَيه 
ديون تسْتغْرق ماله أو أََتَرَهٌ. 

على هذا أو خو سره ماك في تابه قال : بير مَن گر مِن ذلك آله إا 
اث شتری ينا لی ٤ائ‏ أو مَيٍْ» أله لا يَذْرِي ما يلحق الميْتِ من الَيْنِ الِّي لَمْ بعلم 
به إن لح المَيْتَ دين ذهب النَمَنْ الي أغطى المبتاع بَاطلاً . 

قال مَالِكٌ : وفئ ذلك أيضا عيب خر أنه اشترى شيا ليس بَمَضمُون له::وإن 
َم َم ذَهَبَ تَمئة بَاطِلاًء فَهَذا عَرَر لا بَضلْح . ) 


44V. o کتاب البيوع‎ 


َال مَالِكّ: وَإِلْما فرق بَيْنّ لا بيع الرَجْلُ إلا ما عِندَه. وَأن يُسَلّفَ الرَجُْل في 
شَيْءِ لَيْسَ عِنْدَه أله . ال اجب البيئة إلما َيل نة الي بريد أن تاع بها 
فقول هلو عة وا فما ترد أن أ شري لَك ٻها؟ كائ يع عَشرة انير تقداً. 
ِحُمْسَةَ عَشَرَ دِيتاراً إلى أجَلِ» َلِهداء كُره هَدّا. وَإِنّما يِلْكَ الذخلَةٌ وَالدلَْةٌ. 
وقذ َقَدّمَ هذا المَعْنى في باب الِيَة مُجَوداً» وَالحَمْد لِلهِ. 
۱ باب ما جاء د في الشركة والتولية والإقالة 
۹ -_ قال مَالِك» ذ فی الأجل : بيع البَرّ الْمُصَْفَ"". وَيَسَْفْيِي ثِيَاباً 
E‏ قرط أن تارمن لق الژفم» لباس پو زإن پغعرط أن 
أن 


4 

\ 
8 

N 


ت 


يَخَارَ مله جين اسْتَفْنّى فتى» اني أَرَاهُ شريكاً في عَدَدِ الْبرٌ الي اشر ري مِنْهُ» وَدَلِك 
الَوَبيْن نکن وميا سَوَاءُ» وَبَينَهُمَا نَمَاوتَ فِي الَمَن . 

قال بو عمر: قذ تَقَدمَ في باب القنا ِن هَذًا الٍتاب د أكَر العلَمَاءِ لا يُجيڙونً 
أن يسني مِنْ جُمْلَّة [اليّاب» و[ العم وَالدَوَابٌ» وَمَّا أشْبَةَ لِك شَيئاً يَحُتَاره البائ ؛ 
لأ ما عَدَا المُختار لس [برائد] عِندَمُم وَكذَلِك مَنِ اشتفى ّى مِنَ [الكَْرء أو] الصبر 
کيل وقد تمذم هذا المَعْنى» > قلا وجه لتكراره. 

رفول الف هدا على ال وقد وة زل 

قال مَالِك: لمر عِنْدَنًاء أنه e‏ بالشُرك وَالتَولِيَةٍ وَالإقَالَة ا 
وَغَيْرو» بض ذَلِكَ أو لَمْ يمْبْض› إذا كان ذلك بالتقْدِء و ن روا ر E‏ 
ولا اير لِلئنَنِء > ِن دحل ذلك ربخ از وَضِيعة أذ تير مَنْ وَاجِد مِنْهُماء اء 
لھا لا E‏ يُحَرْمٌ ايع وَلَيْسَ بشِزك ولا تَوْلِبة وَلّا قال . 

قال أبو عمر: لا خلاف بَبْنَّ الغْلمَاءِ أن الال ّا كان يها نقصانٌ أو رياه أو 
کک وكَدَلِكٌ النَوْلِيَة وَالشُركة ي اة عَنْ بيع الطْعَام 

(f) , <o 
(ما جاء في الشركة والتولية والإقالة).‎ ٠١ من كتاب البيوع» باب‎ ۸١ الحديث في الموطأً برقم‎ -- ۹ 
المصتّف: المجموع من أصناف.‎ )١( 
. برقومها: جمع رقم يقال: رقمت الثوب رقماًء أي وشيته» فهو مرقوم‎ )۲( 


)۳( وضيعة : : أي نقص . 


)٤(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب ٥٤ ٤۹‏ ا حديث ٠٤١‏ والنسائي في البيوع باب 
00« وأحمد في السمند .۳٤۹ ۳۲۹/۲ ۲۸۵ ۲٠٥۲/۱‏ 


الاستذكار/ج٦/‏ م۳۲ 


۹۸ 


کتاب الببوع 


لما اموا في الإقّالَّةٍ على وَجُهها بلا رَيَاَةٍ ولا ُفْصَانِ» ۷ نظرةً]ء ولا جي 

َء يحل فيهاء يحرم ما يحل ٍ فِي ابيع ويَحرم آم هِيّ مَعْروف وَإِخسَان» وَفِعْلْ 

خير ليست بیع وَكَذَلِك الشركة E‏ 

وَكَذَلِكَ ذَمَبَ مَالِكُ إلى َد الشركة » وَالتَوليةء وَالإقالة جَائِرٌ دَلِكَ كله ف السلم 
بل قَبْضِهِء وَفِي الطَعَام كله؛ لألهُ ِن فِغْلِ الخْيْر» وَصلْع نع المَعرُوف . 

وَالحْجْة لَه وله عر وجل : نكل لَك 4 [الحح : .[VY‏ 

کک ل الله ية: «كل مَعْرُوف صَدَقَ“ . 

قذ لزم الإقالَةّء وَالتَولِيَةَ وَالئُرِكَة اسم عَيرَ اسم البَْع» فَكَدَلِك جار ذلك فِي 

السَلّم» 151 العام قبل الاتقا وَالقّنض . 

وال الاقف وال اماه لرن وال ا د ل ور 
اولي والسَركةُ في السلَم بل القبضِ» لا في العام الأو وض قَبْلَ القَبْضٍِ . 

وأا الإقال اخيلاُهم هَل هي بيع أم نح على ما أَصِيف لَك قول مَالِكِ ما 
تَقَد َد ذِكرهُ اها موف وَإِخسَانٌ. 

وَقَال الشَافعِيٰ» وَأبُو حَنيمةَ وَأضحَابُهما: الإقالةُ قبل القّبض فسح ب 

وَقَالَ أبُو حَيِيفَةً: هِيّ بَعْدَ القَبْض فسح أيضاًء ولا تَقَعُ a‏ الأول لا 
زِيادة» ولا صان سَوَاءٌ نابلا بزِيَادَةٍء أو نُقَصَانِ» أو تَمَنِ 0# 

وُو قول الشَافِعِيٰ . 

وَقٌال أبُو يُوسُفَ : هِي بَيْعٌ بَعْدَ القَبْض» وَتَجُوز بالرَيَادَة وَالنُقَصَانِ» وَيَمَنِ 


ولاأبي حَنِيفة» وَأضحَابهِ في هَڏَا المَعْنى كير مَذڏكُور في كنبهمْ٬‏ فذ كرا كَئيراً 


أ 


اله على زِيَادَوٍ» أو تُقْصَانٌ بَْدَ القّْضِ» فلو ف ان 


ر 


قال أبو عمر: َد أَجْمَعُوا أن الإقَالَةَ ابيع جَاير] فِيٴالسَلَّفِ برَأس المَالِ» ولو 


٠١ وأبو داود في الأدب.باب‎ ٠١ ومسلم في الزكاة حديث‎ ٠۳۳ أخرجه البخاري في الأدب باب‎ )١( 
TAA TAV TAT /o TeVf/E Te TEE /F وأحمد في المسند‎ ٠٤0 والترمذي ف في البر باب‎ 
.0 


تاب الو ا ا 


اث بَيْعاً دَخلّها بيع الطْعَام بل أن بُسْتَوْفىء بيع ما [لس] عند البّائعء قَدَل على 
ما فسح بع ما لم تكن فبها رباد أو نُقْصَان» وَإِنّما يستَغني عَنْ ذكر اللَمَنِ» وهو 
مَعْرُوفٌ عند مَالِكٍ عَلى ما نمدم إلا أ مها عند حم اليم المشتأتب» وَالعْهدَةٌ 
لی المُشْتري فیا بض [وباد] په إلى َفْسهء نَم طهر به َيب ده 

وَلَّمْ يَخَْلِف فَولَهء ولا قَوْل أضحَابه في الجَاريَة المُوَّاضعة لِلْحَبْصَةَ إا وَقَعَتِ 
الإقالّة بعد فض سَترها لها وَعَينةُ عليها أن العهْدَةَ عَليهء وَالمُصِيبة [يغ]. 

َالَف اَن القاسم» وَأشْهَبُ: لو مَانَتِ الجَارِيةٌ» وَلَم يبن بها حَمْلُ. 

قال ابن القَاسم عَلى أله المُصِيبَةٌ فيها على المُشْتَرِي. 

وَقَالٌ أَشَْهَبٌُ: المُصِيبةٌ فيها مِنَ الباء ثع المُقًالي» وَلَْسَ هَذا المَوْضِع بمَؤْضع لكر 
هدا المَعْنى» وَإنّما يذكرٌ فِي الاب IIE‏ وبالله الفي: 

قال الأَوْرَاعِي : : يجو أن قول [المُشْتّري للبائع] : قلي وَلَكَ دَرَاهِيُء رَيَمول 
لَه البَائع : [أقليِي» راك کا وَکَڏا درْهَماًء أنه لا باس بدَلِك]. 

قال فِي رَجُل اشتَرَ ری طعَاماًء وَلَمْ يِه حَنّی قال : َقلبِي» رَأعطيكٌ كَدًا وَكَدًّا 
در رهما أله دَلِكَ. 


قال آبو عمر: قُذ مَصى في صَذرِ كِتاب البيُوع مِنَ الإ الما بوجت أن کرد 
قول الأوْرَاعِي هَذًّا فيه . 


۱ 5 
CT‏ 
ے2 
کک 


در عبد الرزاق» ال: أَخبرنا مَعمر» عَنْ ابن طاوس» عَنْ أبيهِء قَالّ: 
بالَوْلِية› إِّما هُرَ مَعْروفٌ. 

قال : وَأخبرَنا مَعمرَ٬‏ عَنْ أيُوبَ عَن الحْسَنِ ْلَه 

قال: وَقَال ابن سِيرِينٌ: لا حَئّی یقبض ویْکال. 

قال : وَأخْبَرَنًا مَعمرَ» عَنِ رَبيعةء قال: النَوْلِيَة» وَالإقالةء وَالمُركَة سوا لا 


قال: وَأخْبَرَنا ابن جُريج» قال: أخْبَرَبِي رَبيعة بن أبي عَبْدِ الرحمُن» عَن 
اللي 4 حَديثاً مُسْكَفَاضاً بالمُدِيتَةء قال: مَن اناع طعاماًء فلا يَبعْة حى يَقَبضَه 
وَيَسْتَوْفِيه» إلا ُن يُشرك فيه K‏ يول أ e‏ 


وة 


وروی داو بِنْ عَبْدِ الرُحمنِ [عنْ رَبيعة بن أي عب الرحمن]» قال : کل ل 
يَجُور بَيْعُهُ حى يقبض إلا النليةء وَالشركَةء والإقالَة. 


کتاب الببوع 


قال دَاود: وَأخبَرَبِي رَجُل» عَنْ مُجَاهِ يْلَهُ. 

وَأمًا الَذِينَ جَعَلُوا ذَلِك بَبْعاًء فلم يُجيزوا َشْيَاءَ مه . 

ذَكَرَ عَْدُ الرَرّاتي» قال: أخبرنا مَعمرّء عَنِ الرهريّء فَال: التَولية َع في الطَعَام» 
ويره . 

قال : وَأخُبرنا التوريٰ» عَنْ جَابر» عَنِ ٠‏ ن سليمان التيميٰ» عَنِ 
الحسن» وابنِ سِيرِين» وَعَنْ فطر» عن الك > قالُوا: اللَوْلِية بي 

وال التُوري: مَّن اشتَرَی شَياً» فلا يول e‏ ولا يَبعْهُ حٌى يَقَبضه 
اکال او ورف لان كل هذا عِندنًا بيع . 

قال مالك : مَنْ شتَرَی سِلْعَةٌ برا أو رَقِيقاً قبت پوء م سَألَه رَجُل أن يُسَركهُ 
فَفَعَلّ» وَنَقَدَا ا م درد ا 
ِن الْمُشَركُ يأخدُ مِنٌ الذي ا شْرَكهُ امن وَيَطْلْبُ الْذِي أشرَك بَيَعَهُ الْذِي بَاعَهُ السَلْعَةَ 
بالتَمَن كلَهِء إلا ان يشرط الْمُشَرَك عَلى الذِي أذ شرك بضر الع وَعِند مَبايعَةٍ الَائع 
الأرلء وبل ُن يَنَمَاوَّتَ ذَلِكَ› ن عَهْدَنّك عَلّى الي انتَعْت ملْه» ون تَمَاوَّتَ دَلِك٬‏ 
وَفَاتَ البائ الالء شط الآخر بَاطل» وَعَلَيِهِ الحْهْدَهٌ. 

ولف اأضحات مَالِكٍ على مَنْ تود العْهْدَةٌ فى الُولِيَةء وَالسُركَة [فى 
السَلم]ء وَعَيْرهِ: ۰ 1 

قرو عيسی: عَنِ ابن القاسم ا ال العْهْدَةٌ في لِك بدا على البَاِع الَِي 
عليه النَمَنْ . 

وَقَال اِنْ حبیب : 5 کان فِي نستي وَاڃډٍ» فالعُهْدَةٌ على البَائع الالء وان 
على غير نسق» قعلى المُشْتري الأول . 
) قال ابن المؤاز: إن وَلىء a‏ أو المُشرك 
على البائع اشتّر رط ذلك المُشتري ارلا يره قان کان بَاعهاء فالتباعة على 
المُشْتَري إلا أن يشترطً ذلك على البائع الأول أو یون قریاء فیلزئة. 

قال آبو عمر: ل يشرط الرَجُل ما شاءَ في 
كل ما يشريه قبل أن يَقْضَهُ 

وَهُو مَذَبُ e‏ 


(۱) الموطأة بعد الحديث رقم ١۸ء‏ من كتاب البيوعء باب ٤١‏ (ما جاء في الشركة والتولية والإقالة)ء 
ص٦۰1۷‏ 1۷۷. 


کتاب البيوع 0۰1 


كر الوَلِيدٌ بُ مُسلم عَنةُ قٌال: لا باس ِن نت اشتَرَك سِلعَة فُسَالَكَ رَجُلْ ن 
تشركة قبل أن تَقَبضهاء > لا بأسَ بِدَلِكَ قَبلَّ فض السَلْعَةٍ وَبَعْدَهُ فيكو عَليكٌ» 
وَعَليها الرّبحء والوَضِيعَةٌ؛ لأن الشركة مَعْروقَةًء ولو كانت الشركة بَيْعاً لَمْ يَصْلُ أن 
يرك فیها حَسّی يقبضها. 

[وَقًال الشَافِعِي : لا تَجُورٌ الشركة في د شِرَاءِ اشتَرَاهُ حَسّى يمضه . 

وُو قول آي يُوسُفَ٬‏ وَمُحَمُدِ. 

َال بُو حَييمَةَ مل لِك إلا في العقارء لَه جار فيه الشركة وَالتَوْلِيَةء بطل 
القبّض] . ا ۰ 
وٿال ابو ٿور: لا تَجُور الشركة قَْلَ لقص [فِي شَيْءِ مما ياء و يُورَنُ. 

وال پو ٿور: لا تڇُوڙ الشرة في شيء يؤل أو بُشْرَبُ مُا يُکالء أذ يورد 
َل القَْض]؛ ل5 رَسُول الله 4ل قال : «مَن بتاع طعَاماًء فلا يغه حى يفص 
ااا ف زا کا ری لاا الشركة 
فيه» والتولية جَائِرَةٌ. 

رَأمّا الحُهْدَةُ فِي الشركة كَمَذْمَبٌ مالك أنّها على المشرك ذُودَ [البيْم] الأولء 
إلا ان يول له المُشتري هدك على الباقم گعهدي» هَيَجُود ذلك ٳِ گا بضر 
الع وَإِنْ ماوت كان شرْطة بَاطلاً كانت عُهدَةُ [الشُريكِ عليه] لا على البّائع 
الالء وسَواءٌ كانت الشركة قبل القَبْض» أو بَعْدَهٌ. 

a sS‏ رالخصُومة فِي ذلك مَل 
کون ذلك بن الشريك: الذي اشرکهُ وَين البّائع [الأوًل] فيكوتان في دَلِكَ سَوَاء. 

رَأمّا الشَافِعيٰء والكوفيُون الشركة عندَُم جَائرَة بَْدَ القبضٍ» وَالخُصام في کل 

ما ينزل فيها بين الشُرِيكيْن» وير للشرٍيك إلى البائع الأول سيل ؛ لأنهُ لَّمْ يُعَاملةُ في 
EE‏ > فلا شَرِكَةً ولا جِصَام» ولا عَهْدَّة عِندهُم فِي شَيءِ مِنْ دَلِك. 
قال ما مالك فِي الرَجُلِ يَمُول لِلرَجُلِ: اشر هذِهِ السْلَعَةَ بَيِْي وَبَينّكّ» وانمُد 
ونا أبيعُهًا لَكَ: إِ ذَلِكَ لا يَصلَْحْء e‏ ا :واا بها لف وَإِنّمَا 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع باب ٠١ ٠٤‏ ومسلم في البيوع حديث ۳١ ١ ٠۳٠‏ وأبو داود في 
البيوع باب ٠٦١‏ والنسائي في البيوع باب .٠١‏ والدارمي في البيوع باب ٠١‏ ومالك في البيوع 
حدیث ۰٤١‏ وأحمد فی المسند ٤1/۲ ۳1۹ ۳۹۸ ۳۹٦/۱‏ 0۹ء ۷۳ ۷۹ ۸ 1۱. 

(۲) الموطأء بعد الحديث رقم ٦‏ من كتاب البيوع» باب ٤١‏ (ما جاء في الشركة والتولية والإقالة)ء 
ص1۷۷. 


o۰۲‏ كتاب البيوع 

لِك سَلَّف يَسْلِفُة اه عَلَى أن يَِيعَهَا لَه ولو أن ِلْكَ السَلْعَةَ مَلَكث» أو فاتث» أَخْذً 

لِك الرَجُلْ الَِي نَمَدَ با رک تا ته اب اب هم زا 
ال مالك لك : ولو آد رجلا بتع صلع فوَجَبّث لَه نم ا 


بنصف هذ واللكة وَأنا أبيعُها لَك جَميعاًء ا لق ځوالا لبأ و ُ 


2 
ت 


¢ 


ذَلِكَّ: أ E E‏ على أن يع له الصف الآخر. 
قال اپو عير MS‏ رن ی لز یز معت ر ام 


ا صرح e‏ وَأجَارَ الوَجة ه الآخرَ؛ ل 
ا عنْده ٠‏ إلا بع وَإجّارةًء والبيع والإجَار جار ده في اَل مَذهَبهِ» وعد جَماعة 
أَضحابه 


Ê 


o2 ى‎ 


وأمًا الشَافِِيْء والکوفيود فلا يَجُورُ عِندَهُم َع وَإِجَارَةٌ؛ لأ التُمنَ حك ب 
کون مَجْهُولاً عَندَُم؛ لاله لا يعرف مَبْلغةُ مِن ملغ حى الإجَارَةٍ في [عَفْدِ السَلْعَةاء 
والإجَارَةُ أيضاً بيع مَنافعء فَصَارَ ذلك بيعتان في بيْعَةَ . 


الوه الأرل أيضا غ اد بز عِندَهُم؛ ؛ لما ذَكَرَهُ مالك وَلأها إِجَارَهُ و مَجْهُولة 
انعَمَدَّث مَعَ الشركة والشُرة لا تَجُوز عِندَُم قبل القنضٍ؛ لأنها [ببْم] على ما كرتا 
عَنهم ولا يَجُورُ أن ينْعَقِدَ مَعَها ما تجهل په مَبلغ تَمَنْها على ما وَصَفْنا. 

رَقَدِ اَلَف قول مالك في الي يُسَلْفُ رَجُلاً سلف لِمُشاركه فَمَرَةَ اجار وَمَوءَ 
كَرهَهُ» وَقّال: لا جور على حال . 

واختَار ابن 0 جَوارَ ذلك فُرّوی لِك كله عَنْ مَالِكٍ قال: ون كان الِْي 
أسْلَمَهٌ ليقادة ويَضرَه بالتجارَةء تم جَعَلَ مل ما أَسَلَفَهٌ وتشَارَکا على ذَلِكٌء فلا يَجُورُ؛ 


لاأ جر إلى نَقَسِه بسَلَفِهِ مَلْمَعََ وَإِنْ كان ذلك مئه على وجه الرفق» والمعرٌوف . 
قال ابن القاسم : قد اخْتَلّفَ قول مَالِكٍ [في ذلك]: : قَمَرَةً ENE‏ وَمَرَهةَ كرهَه. 


e ٤۲‏ في إفلاس کک 


(1) انظر الحاشية السابقة . 
aT |‏ حدیث .۳٥۲۰‏ 


کتاب البيوع o٠‏ 


ت 
انیا 


ارف بن هِشام؛ أن رَسُولَ الله ل قال : يما رَجُل باع ماعا كس الي 
ابتَاعه مله لم برض الْذِي بَاعَةُ ِن ميه شَياًء فُوجَده بِعَيْنِهِ» فهر احق بء وان 
مات الذي اباعَهُ» قَصَاجِبُ الماع فيه أسوَّة العَرَمَاءِ» . 


ss 3‏ سجيڍء عن پي بكر ن لڍ بن نرو بن 
عن ابي هُرَيْرَةَ؛ ن رَسُول الله u‏ ما زل فل ادر الل ماله بعيند 
َر حي په مِنْ عَيْرهِا. 

قال أبو عمر: الحَدِيتُ الأول مسل في «المُوَطَِ عِندَ جَويع روات عِند مَاِكِ. 

وَرَوَاه عَبْدُ الررّاقي» عن مَالِكٍ عن ابن شِهاب» عن بي بكر بن عَْدِ الرحمن»ء 
[عَنْ اٻي هُرَيْرَةَ]ء عن ابي ب بَفْظ «المُوَطًا» سَوَاء. 

وَاحَْلَّفَ فيه [أضْحَاتُ] ابن شهاب: قَمِنهُم [مَنْ RA‏ قَجَعَلَهُ عَن ابن 
شهَاب٬‏ [عَن آپي کر ء عن آي شر عن ¿ الي ق ومهم من عله عن ابن 
شهاب]» ٤ء‏ ن اي پر ن عَبْدِ الوحمن مسلا عن النبىّ اء وقد ذكرتا الرُوَاةَ ذلك 
[كل الاساقد عله عَنْهم] في «النَمْهِيدِا . 


cop م‎ 


وما حَدِیتُ یخی بن ن سَعِيڊٍ فَمُنَصِل صَجيځ مُسَْدٌ إلا أن وله ِي حَدِيثِ ابن 
کک عن اي کر وان مات الذِي ابْتاعَه» قُصَاجِبُ المتاع إ إِسْرَةٌ العُرماء» ليس في 
حدیث یحیی بن سَعِيِ» رر رف الف ف اعا لی ما دک ان شَاءَ الله 
عزج 
قَذ رَوّى هَذَا الحَدِيتٌ بشيرٌ بن نهيك› عن آي هرر [عن النيي 1 » قال : إا 
0 جد عُريمُه متاعه بِعينوِء را e‏ لم يُذگر المَوت» راك 
ذلك رَوَاه قَتادهٌ وَعَيرهُ ر عَنْ ابي هُرَبرََّ عَن الي کل . 


١‏ س الحديث في الموطا برقم ۸۸ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الاستقراض 
وآداء الديون» باب ٠١‏ (إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض) حديث ۲ ومسلم في المساقاةء 
باب ٠‏ (من أدرك ما باعه عند المشتري وقد آفلس) حدیث ۲۲» وآبو داود في البیوع حدیث ٠١٠۱۹‏ 
٠۲۳ ٠١‏ والترمذي في البيوع حديث ٠٠١٦۲‏ والنسائي في البيوع حديث ٤1۷٥ ۰٤1۷٤‏ وابن 
ماجه في الأحکام حدیث ۰۲۳۹۸ ۲۳۰۵۹ ۲۳١١ ۲۳٠۰‏ والدارمي في البیوع حدیث .۲٠۹۰‏ 

(1) آخرجه مسلم في المساقاة حديث ٠۲٤ ٠۲۳‏ وأبو داود في البيوع باب »۷٤‏ والنسائي في البيوع باب 
٥‏ وار بن ماجه في الأحكام باب »۲٦‏ وأحمد في المسند CO°A CEAV CEA c1 TEV /Y‏ 
1۰/0« 1۸ 


۴ کتاب البیوع 


وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أيُوبُ» TS‏ عَنْ عَمُرِو بن ديئار» عن 
هِشام بْنِ يحيى» عَنْ أبي هُرَبرة أ الي ي ال «إذا فس الرَْجُلُء فُوَجَد البَائعُ 
سِلعََةُ بعَيِْهاء E‏ بها ون امير لم بذك المَزت رلا سمه : 

وَرَوَاءُ ان أي ذئب٬‏ عَنُ آي المُغڪيرِ بن عَمْرِو بن تافيء عَنْ عَمَرَ بن خلدة 
الزرقيٰ› قال : نَيْنَا با هُرَير رَه فِي صاب لتا أفْلسَ› َال بُو هُرَبرٌَّ: ا 
الله ل : «أنْما رَجُلٍِ امات آو] أفلَْ› فَصَاحبُ الماع احق بِمََاعِهِ إذا وده بِعَيِْهِا 
فَسَوّى فِي روَايتهِ بيْنَ المَوْتِ» وَالقَلّس . 

اا ر [حَدِيتٌ التمليس حَدِ يٿ صَجِيخ من قل الججًازيينَ» وَالبَضريينَء 
روَا العدول» ءَ E‏ کا وَوفَعَة عاب من الجراقيي» منهم: بُو حَيِيقَةًء 
وَأصحَابه» وَسَائِر ل وردوه بالقِيّاس على الأصول» المُجْتَمَع عَلَيْهَاء وَهذا مِمّا 
عيبوا به» وَعُد عَلَيُهِمْ من الستن التي رَدُوَا پعيْرِ سئه صَارُوا إليها؛ لأنهم أذْخَلُوا 
القَيَاسَ»› وَالئَظْرَ حَيْتُ لا مدخلّ لَه وَإِنّما يصح الاعتبَارُء e‏ 

وَحجُتهُم أ السَلْعَةَ ِي المُشَْري وَنَمَنها في دمي قَعرَمَاؤهُ احق ھا كَسَائِر مَالِوء 
مدا لا يَجْهَلة عام وَلكنٌ الاْقِيَا إلى السْئّة أوْلّى بِمُعارضاتها بالرّأي عِند أل 
اليلْم» وَعَلى دَلِكْ العْلمَاء. 

ا سَيِعْتُ مَالْكَ ن ٿس كيرا ٳڏا حَدتَ ٻِحَدِيثِ عَنِ الي بل 


و 


ل CEA‏ : يدر لذبن بال عن انرو أن صم 
ف .[Y e‏ 

ومنل هَذّا في كاب الشَافِعيٰ کشر . 

وَمِمُنْ قال ب بِحَدِيث افليس جُهلةًء وَاستَعْمَلَةُ - وَإِن تَارَعُوا في أَشْيَاء من فروعه -: 
فقهاءُ المَدِيَة» اشام والبَصرَة» وَجَمَاعَةٌ هل الحديث. 


ولا آغلَمُ لل الكوفة سَلفاً فِي هَذِه المَسالّة إلا ما رَوَاء فاده عَنْ جلاس بنِ 
عمرو» عن علي - رضي الله عنه قال وَفِيه إِسوَهٌ العُرما ء ذا وَجَّدَّها بِعَيْبِهَا . 

وَأحَاوِيتٌ خلاس عن علي - رضي الله عنه - ضَبِيقَةٌ عِنْدَ أهْلٍ المِلْم بالحَدِيثِ» 
لا يرون في شيْءِ مِنْها دا انْفَرَدَ بها حْجَة. 

وروی الئوريٰ» عَنْ مُغْيرَةء عَنْ إبْرَاهُيم» قال: هُو وَالعُرماءُ فيه شرع سَوَاءَ. 


(1) أخرجه مسلم في المساقاة حديث ٠٠١‏ والترمذي في البيوع باب ٠١‏ والنسائي في البيوع باب ١٩ء‏ 
وار بن ماجه في الأحكام باب .۲٣‏ 


كتاب البيوع 0۰0 


ااا ست 


وَل قول إِبْرَاهِيم حْجُة عند الجُنْهُور. 

وِيْشْبه قله في هَلِهِ المَسْألَة قُولّةُ في المُسكر. 

ال مالك في رَجُل باع ِن رَجُلٍ مَنَاعاًء فَأفْلَسَ َد البائع ! إذا وَجَدَ 
شيا مِنْ مَنَاعِه بعَيْبِه» اش وَإِنُ کان شري فذ باع بَعْضه» وَفْرَقَهُ الماع احق به 


مِنَ الْعرَمَاءِء لا يغه ما فرق المَعٌ من أن ياخْذَ مَا وَجْدَ بعَيبِهِء فَنُ افتَضی مِنْ تَمَنِ 
الماع شيا فاخت أن د وتقبض ها و خد من ماع TS‏ 

الما فدلك له 
قال آبو عمر: لا أعْلَمُ خلافاً بَيْنَ الفُقَهاءِ القّائلينَ بان البائ أَحَقٌ عير مَالِهِ في 


الس ائ احق ضا پما جد عَنه إا گان المُشري قُذ باع ذلك أو فوته وجوه 
المَوْت؛ لان الَدِي وجد من سِلَتَهِ هو عَيْنُ مَالِهِء لا شك فیه؛ لأنهُ قطعَةٌ مله . 

ال ماك : فين وَجَد ضف سِلْعيه عيها نة جلي قذ سء فالّ: أرى 
يأخُذّهَا يضف التّمَنِ» ويحاص انرما في الضف اللاني. ٠‏ 

َكذَلِكَ قال الشاي فُال: لو كانت السَلْعَة عَبْدَيْنِ بمائةء قيض يضف اللَمنِء 
وقي أَحَدٌ العَبْدَيْنء ا وا ان ا ا E‏ 
الهالك كما لو رهنهما بِمَائةء فقبض يِسْعِينَء فَهلكٌ أحَذهما كان الآخرُ رَهْناً بعَشرة. 

هذا رَوى المزنيٰ. 

وَروی الرَبيعٌ عَنْهُ» قال: لو كاتا عَبْدَيْنِء او توْبَيْنِ» فََاعَهُما بعِشْرِينَ قبض 
عشرةًء وَبقي من ٹمنهما عَشرةٌ كان شريكاً فيها بالّضفٍ» يَكَونُ نِضْمَهُّمَا لَه والنضف 
لِلعرماءِ باع في دَينِهِ. 

وَجُملة قول الشَافِعِيٰ أنه لو قي مِن تَمَنِ السْلعَة في افليس دِرْهَمُ لم برج مِنَ 
السلعَةٍ إلا بقذرِ الذَرمَم. 

وَمَغاء أ ما بَِيّ في يد المُغْتَري المفلس عينْ مال البائم وَقيمة ودار ما بي 
َه من المن الذي مِن اَجلِهِ جعلَ لَه أخذهُ قله أخْدُهُ دُونَ سَائِر عُرمَاءِ المُفْلِسِ. 

رئا شهب عن ال عن رَجُل اع هن رَجل عَبْدَينِ پمال ڊيتارء وَانتَمد مِنْ 
ذلك خمسينَء› وَبَقِيَّثْ عَلى العُرٍيم حَمْسُون» د ثم افلس عَرِيمُه» فوجة عة أحد 
عَبْدَبْه» وَفاته الأخرُ ا د وَقّال: 


(1) الموطأء بعد الحديث رقم ۰۸۸ من كتاب البيوع» باب ٤١‏ (ما جاء في إفلاس الغريم) ص1۷۹4 . 


0۰٦ 


کتاب الببوع 


الحْمْسُونَ التي أخَذڏْتَ تَمَنَ العَبْدِ الذامِب» وَقَّال الخُرمَاء: بَلٍ الخُمُْسُود التي أخَذَّث 


٠‏ هَذا. 


قال مَالِكٌ : ذا كان العَبْدَانِ سوا ا ولك هة وون 
دیتاراً واا وَذَلِكٌ أنه لما افتَضى مِنْ ق تمن كَل عَبْدٍ حَمْسة وعشرينَ ديناراً. 


قال : ولو كان باع عَبذاً راجا بماة ويتارء فاقھی من نمه خسن رد 


ال لخمسي ن اج واد الد 
قال اش وَكَذَلِك العمل في رايا الربْت»› وَغَيرها على هَذَا القِيّاس . 
رال الشَافيِيٰ في مَسألّة أذ م شهب عَنْ مَالِك: العبْدُ أحَیٌ پو مِنَ العُرمَاء إا كان 


فة قيمَة العَبْدِيْن سَواءً؛ لاله ماله ٻِعَيْبِهِ ينه بعَيْبِهِ وَجَدهٌ عند غريمه» وقد ا وَالْذِي قبضه 
شاقات إا گانت اقب سوا كما لو باع َب عدا ا وَقبَضَ نف لبو کان 
َلك الضف إِلعُرماءِ وكا الضف الباقِي لَه نله ا 
أخدّ؛ لاه موف لما اَذ ۰ 


ما قول مَالِكِ في «المُوَصَل : قن افقضى من تمن المْبتاع شَيئاء قَأْجِبُ أن يرد 
إلى آخر قولِه . فقَذ حَالمَه الشافعيْ» وَعَيْره في ڏَلِك٬‏ ُقَالُوا : َيس لَه أن رده وَإِنّما 
ا مَا بَقِيّ مِنْ سِلْعَتِهِء لا غير ذلك؛ لإجماعهم على أ و بض تمتها كله لم 
يكن ل إليها سّبيل» فكذلك إا أخَذ من بَغضِها لَمْ يكن الى ذلك البعض سبي 
وَلَيْسَ لَه أن يرد بَعْضَ التَمَنِ» كما ليس له أن يرد جَمِيعَهُ» لو قَبضه. 

وَحُجُتهم حَديت مالك في هَڏا البَاب» قَولَهُ: وَلَمْ فض الَدِي بَاعَه مِنْ تَمنِه 


قال جَماعَةٌ يِن أل اليم : ذا قبض مِن تَُمَنِ سِلعَيَهِ شِيِئاًء لَمْ يكن لَه خذهاء 
ولا شَيئاً مها . 

وَممُنْ قال هَدًا: دَاوَدُء وَأَهْلْ الاه أيضاًء وَأَحْمَدُ» وَإِسْحَاق. 

وَاخْتَلَّفَ مَالِك» رالشُافعيْ أيضاً في المُفلس يَأبّى عُرَماؤء فع السْلعة إلى 
صاجبهاء وقد وَجَُدهًَا بعَيِْهاء وَيُرِيدون دَفْعَ التَمَنِ إِلَيهِ مِنْ قَبَلٍ أنْمُسهم لِمَا لَهُمْ في 
بض السْلْعَةَ م مِنَّ القَضل : 

ُقَالَ مَالك: وَلِكَ لْهُم» وَلَيْسَ لِصَاجب السَلْعَة أخْذُها إا دَفعَ إليه العُرّماء 

وَقال الشافِعي: ليس للعُرماءِ هَذَّا مَقَالُ: قال: ودا لَمْ يكن لِلْمُفْلِس» ولا لِورتيه 


اا ا 


آَخْد السْلعَة؛ لأ رَسُول الله ية جََلَّ صَاجِبَها أَحَقَ بها مِنْهُم» فالعُرمَاء اَعَد مِنْ 
لِك وَإِلّما الخيارٌ لِصَاجب السَلْعَة إن شَاءَ أخڏهاء ون شَاءَ تَركهاء وضرب مَعَ 
العُرماء بِنَمَنِها 

وَبهَڏا ال ار بن ن حنبل» و تور» وجَمَاعَةٌ. 

واف و مالك وَالشَافعىّ أيضا فى المفلنن يَمُوت قبل الحكم عَليهء وَقَبْل 


قال مَالِكُ: ليس حُكُمُ المَلَس كَحُكم المَوْتِ وَبَائعُ السَلْعَة إا وَجَدَهَا بعَيِْها 
إِسْوَةٌ العُرماءِ في المَوْتِ بخلافِ المَلّس . 

بهذا قال أَحْمَد بُ حنبل. 

وَحْجُة مَنْ قال بهذا القَولِ حَدِيكتُ ابن شِهَاب المَذْكُور فِي أوَلِ هَدًا الاب عَنْ 
بي بكر بن عَبْدِ الوَحمنِ؛ لألهُ حديتٌ نص فيه على القَرْق بَيْنَّ المَوتِ» والفَلَّس وَهُوً 
قاطعٌ لِمَوْضع الخلاف . 

رین ج الاس ا وت ا و ع ا 
E‏ ۰ 

السَافِعِيٌ: المَوتُ» وَالفَلَسُ سوا وَصَاجِبُ السْلْعَةٍ احق بها ذا وَجَدَهَّا 

e‏ حَڍِيت ابن بي ذِئب المَذْكُورُ فِي هَدًا الباب» وَفيه: 
i‏ مُربْرَة» قال : قَذ قَضى رَسُول الله كل: «أيْمَا رَجُل مَاتَ» أو اف ةفاح 
ال احق به إا وَجَده بعينِهِ) . 


ر زياد مَقَبولَةًء وَرَدَت في حَدِيث مسل » وخایف ابن 

قال َد رصل ازاف عل ااا اتال ا 
أضحاب ابْنِ شهاب» وَذْكَرَّ فيه الَذِي ذَكَرُواء وَذَلِكَ قَولَه: وَإِن مَات الذي ابَْاعَهُ 
قَصَاجِبٌ الماع أشوَءٌ القُرماءِ َد ره حم المفيس» > قَمَرَقَ بَيْنَ المَوتِ» وَالفَلَس» 
ينبي ألا تكودٌ ياه أي المُعْتّمر عَنْ عَمْرو بن خلدة» عن اي هُرَيْرَةً في السَسوية بين 
المت › والمُمُلِس مق مَقَبولَة ؛ [J] E RE‏ يذفعُها. 

رالأضل أن گل مُبتاع آَحق ما ابتَاعَهُ حيائة وَموتَه» وان ذلك مَوْرُونُ عِنْدَهُ شَيْء 
مِن ذلك بدَلِيلِ لا مُعَارِض لَه وَلَّم يُوجذ ذَلِكَ إلا يمن وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عند مُفِْس. 


۸ 84 و و د س کات البيوع 


E‏ المَرفوعة وما عَداهاء قُمَصرُوفُ إلى الاضلِ 
المجتمع عَليهِء وَباللّهِ التَوْفِيق 

ال تال : وتن اشترى سق بن لثلع؛ علا أو ماعا أو بُقْعَةَ ِن الازض› 
م أخدت فِي ذَلِكَ الْمُْتَرى عَمَلاَ بی البقَعَةَ دارا أو نسَح الْعَزْلَ تَوْباً افلن 
الي بتاع ذلك قال رَبُ الْبْقَعَة : آنا خد البقْعَةٌ وَمَا فيا مى الْنيَانِ: إِدّ لِك لَه 
وَلَكَنْ قوم عة وَمَا يها مما أضلَح الْمُشَْري نم ينر كم تمن القْعَة؟ و5 ا 
ليان مِن ِلك القِيمَة؟ تم يوان شريکين فِي دَلِكَ > لِصَاجب الْقْعَة بقَذْرِ جِصَيَهِء 
َيون لِلْعْرَمَاءِ بقذر حصَة الان . 

ال مالك وس ولك أن کون فة دلت کله الب دزیم E‏ وزم 
كود قِيمَة الََْعَة حَمْسَمَائة زم وَقيمَةُ لبن ألفُ وزهَم» E RE‏ 
الثلتُء ويون لِلْعْرَمَاءِ انان . 1 

فال مالك :ولك ال لوغ ما اة إا دخلة هدك ولخن الشري 
دَيْنْ لا وَفَاءَ لَه عِنْدَهُء وَهَدًا الْعَمَلْ فيه . 

قال إو هر قال الشافعِيٰ فيما رّوى الرَبيع؛ وغ ع ولو كانت السلعة دارا 
فَبْنْبّتُ› أ عة فَعُرسّٹ› ثم ا العْرِيم ردت الوا الدَارُ [كمَا کانّتْٰ› والمتة 
جن اعا ولم ْمَل لَه ارياد م حَيرئة بين أن بُعْطَيّ قِيمَةٌ العمارَة والغراس»› 
َيون ذلك لَه أو يكو لَه مَا كان مِنَ الأزضٍ لا عِمَارَةٌ فيهاء وَتكون العِمَارَةُ الحادثة 
فيها باع لِلعُرماءِ سَواء بَيْنَهُم» إلا أن يَشَاء الخُرماء والغريم : أن بقلخرا النيان: 
والعْرْسَ› E‏ يكو لِك لَهُمْ . 

قال : ولو باع أزضاًء فُعُرسها المُشْكَريء م أفكّس» ابی رَبُ الأرضٍ أن يَأخدَ 
الأزض بقِيمَة العَرْس الْذِي فيهاء وَأ بى الخُرمَاء أو الُرِيمْ أن يَقْلَعُوا العّرسَ» ls‏ 
الأرد ض إلى رَبهاء کن لزت ارعن الال الذي بح بان حاص دارا 

قال أبو عمر: َلْجِيص فول الشَافِعِيْ في ذَلِكَ أن لَلبآئع ما فيه مِن الأزض» وأما 
ما کان فيه بنَاءٌء فهو مَُحْيّرّ ِن شَاءَ أغطى قِيمَةً البئاءِء وَأخْذّ الأزْض وَالبِنَاءَء وإ شَاءَ 
ضربَ مَعَ العُرماءِ ليس لَه عَيرُ ذلك . 

رَأمّا الكُوفِيُودء على مَا قدَمْتُ لَك مَل المُفْلِس كله عِنْدَهُمْ لِلْعُرمَاءِء الَذِي 
فلسة القَاضي لَه دون صَاجب [المُساقاة]» وَهُوّ فيها كَأَحَدِهِمْ . 


(1) الموطاًء بعد الحديث رقم ۸۸ من كتاب البيوعء باب ٤١‏ (ما جاء في إفلاس الغريم) ص1۷۹. 


کتاب البيوع ۹ 


وقال الشافعيٌ : E‏ ل > قل لِصَاجب 
الأزض: E E‏ وَإِن شِ شنت فاضرت مَعَ الخرماءِ. 

قال : وَالعَرِيمْ يأخدُ ماله َيِه إا وَجََهُ عند مُفِْسِ» قَذ وَقَّفَ القَاضي مَالهُء 
ياه تَاقصاً في بَدَبهِ إن شای ورادا ولا يمع ِن أخِو بعَيْبِهِ لمن ولا لِهُرَال إن 
راد أذ سَلْعَيِهِ بعَبِْهاء ولَيْس أ له عَبْرْها إلا أن ياء تَركهاء والصربُ كَمَيها مَعَ 
الغُرماءء قَذَلِك لَه وكل ما استَغلَّةُ المُسْتَرِي فيها قَبْلَ تَوقِيفب القَاضِي ما لَه فَهُوَ له 
بضَمًانه على سُنَة [العلَة و] الحراج في القيام بالعَيْب . 

قال : ولو كانت السَلْعَةَ قَْحاًء فَطحكَهُء خد العرِيمْ اقيق وَغرم تمن الطَحنِء 
ون شَاءَ اخ لدي وَيكوْنٌ العُرماء شُرَكاءَةُ في قَيمَة الطَخن . 

وَالطحانُ عِنْدَ الشَافِعِيٌ إسْوَهٌ الخُرماء. 

وله قول آخر زوا لزع ان لاطکان :]ا ادق خی اد فة كارن 

َال السَافِمِيْ : وَإِنِ اشْتَرَی وبا قُصََعَهُ» و حَاطْهُ أو قصرَةُ E‏ 
في قِيمَة الصَبْع E‏ وَالخْياط فَإْوةُ العُرماء؛ لأ عَمَلَهُمْ ليس بشَيْء قائم 
َيِه مثل الصَبَع في الوب . 

الب فول ان الاسم في الاك يد الوب الّڍِي نجه يد رب مفيباً. 

دٌروی عیسی عَن ابْنٍ القاسم أ [كُلٌ صانع] يَجدٌ صنْعتةُ عند مُفِْس وَلَبْس فيها 
عير عَمَل يَدِِ فهو أسْوَةٌ العْرمَاءِ . 

وروی آبُو رَبدِ عَنه أنه ريك بالج كما يَكّونُ الصَبَاعٌ شَرِيكاً بالصَبْع . 

ES N 

a 
صَاجبُها؛ قال ابن القابم: ُو سوه العْرمَاءء وَقَالَ سَحئُونٌ: : بل ُو گالصَبَاغ» هُمْ‎ 
احق ما في أيْدِيهم ذ في المَوْتِ وَالفَلَس.‎ 

والاختلافُ ف هذا الاب كثير بَيْنَهُم› قد دراه في کناب اختلافهم» وَذكَرْنًا مَا 
يحصل عليه المَذْهَبُ في الكتاب «الكافي» والحَمْدُ لِلَِ. 

قال مالك : فأمًا مَا بيع م مِنَ السَلّع اي لم يُخدث فيها المْبَع شَيعاً إلا أن 
ِلك السْلْعَةَ نَت وَارتَمَعَ تَمَنْهاء فُصَاجِبُهَا يَرْعَْبُ فيها وَالعُرَمَاء يدود إمْسَاكَهاء فَإِنّ 


(۱) الموطاًء بعد الحدیث رقم ۰۸۸ من کتاب البیوی باب ۲٤(ما‏ جاء فی إفلاس الغریم) ص 1۷۹٦ء .1۸٠١‏ 
م من كتاب البيوع»› باب في إفلاس الغريم) ص 


إو ي س ج ب ج اتا 


العرمَاء روء س ن¿ أن يُعْطّوا رب السَلْعَةٍ التَمَنٌ الَذِي بَاعَهًَا به 5لا وة شا 
وَبَيْنَ أن يُسَلْمُوا لبه لَه وَإِن انث السْلْعَة قذ نفص تَمَنْهَاء الذي بَاعَهَا بالْخِيارء 
ِن شاءَ ان خد صلع وَلا تبَاعَة لَه في شَيٰءِ مِنْ مَالِ عُرِيميء قَذَلِك لَه وَٳن شاءَ اَن 
کون عُريماً م من الْخُرَمَاءِء يحاص بِحَقَهِ» ااا شل قَذَلِكٌ لَه . 

قال أبو عمر: إا فصت السَلْعَة فلا جلاف فِيمّا حَكاه مَاِك عِند كل مَنِ 


غفل حبيت القلليس جميشهم رن بذلق» كأنا إا زادت السلا في سوقها لزتاذ: 
في سعرهاء أو لِعْير ذَلِك› ققد كرتا جلاف الشَافِعيٌء وَمَن تَبَعَهُ لِمَالِكِ فِي ذلك٬‏ 
َأنَهُّم لا يَرَوْنَ لِلْعُرمَاءِ جِياراً في السْلعَةَ كَمَا لس لِلْمُفْلِس جيار وَوَجْة أَفوَالِهم بيه 
يُسْتَعْنّى عَنِ القولٍ فيها . 

وَقَّال مالف »> فِيمن اش جَارية أو داه فَوَلْدَث عند ث A‏ 
کک ان الْجَارِيّة االات ووا للبّائع» إلا اَن يَرْعَبَ العُرَمَاءُ في ذَلِك› 
فَيْعْطْونَه حَمَهٌ كاملا وَيْمْسِكونَ دَلِكَ . 

قال آبو عمر: افون ا 
بانع إ إلّيه؛ لاله كالعَلّةَ و والخراجء وإ وَإِنّما ذلك لِلعْرمًَاء دون ا ِ 

قال الشَافِعِيْ: لو بَاعَهُ مه فُوَلَّدّث م افلس گائث لَه الام إن شَاءَ وَالوَلَدُ 
لل وَإِنْ کاٹ حبلی کاٹ لَه خبلى؛ ا ال ا عل الآباء كالولا5ة. 

به قال آبُو تُور» والکر فون غل على أضلهم ادم ذكرِهِ. 

رَأمَا قول مَالِكِ في آخر هَذِهِ المَسْألَة إلا ان يَرعَبَ العُرَمَاءُ في لِك وَيْعْطوئهُ حَقَهُ 
ايلاء وَيْمْسِكونَ دَلِكٌ]. 

وَقذ تَقَدَمَ جَوابُ الشَافِعِيّ» وَمَن تَابَعَهُ على جلاف مَالِكٍ في دَلِك فيمَا سلف مِنْ 
هذا البّاب. 

۳ - باب ما يحوز من السلف 

٢۲‏ - مالك عن ريد ن أَسْلَمَء عَن عَطاءِ ُن يسار عَنْ أي رَافع مَوْلّى 
(۱) الموطأء بعد الحديث رقم ۸۸ من كتاب البيوع» باب ٤١‏ (ما جاء في إفلاس الغريم) ص .1۸٠‏ 
۲ -- الحديث في الموطأً برقم ۸٩‏ من كتاب البيوع» باب ٤١‏ (ما يجوز من السلف)» وقد أخرجه 


مسلم في المساقاةء باب ۲۲ (من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه) حديث ۸٠۱٠ء‏ وأبو داود في البيوع 
حدیث ۳۳٤١‏ والترمذي ف في البيوع حدیث ۰۱۳۱۸ و في البيوع ` حدیٹ ٤1۱٥١‏ » وابن ماجه 


e 


کتاب البيوع ۱ 0۱ 


رول الله اة ؛ أله قَالَ: اسْمَسْلَفَ رَسُول الله كل بكرأ فَجَاءَنة إبل مِنَّ الصدَقَةء 
ال .بُو رَافع : فَأمَرَِي رَسُول الله ية أن فضي الرْجْلَ بَكرَهُء فَقُلْتُ: لَمْ أجذ في 
الإبلٍ إلا جملا جِياراً رَبَاعِياًء قَقَال رَسُولٌ الله ة: «أغْطه إِياهُء فان جِيَارَ الاس 
ا 

۳ مالك عَنْ حُمَيْدِ ن قيس لمكي e a PELE‏ 
َد الله بن عَمَرَ مِنْ رَجْلِ دراهم» م قَصَاهُ دَرَاهم خَيْراً مِنْهاء فَقَالَ الرّجُل: يا 
E‏ مده سرن كراشهى الي أشلفك» ا 
ا عَلِمْتُ: وَلَكنْ تفي بدَلك طيبةٌ. 

قال أبو عمر : أمّا القَول فِي حَدٍيث رَيْدِ ب ن ألم الوب في اول هَذًا الابء 
TT‏ علوم أن سول الله كله َم يكن يأل لدف وَإِْما انث 
مُحرّمَة عليه لا تجل له وَفِي ذلك دَلِيل عَلى أن اسَيِسلافّة الجَمَلَّ البكر [المَّذكورَ في 


ل و 


i‏ لانه قضاه مِن إِيلٍ الصدَقَةَ؛ إا كان ذلك كلك صح 
له إلما اقلق الجَمَل يمَساكينَ لدو ما رى مِنْ شد حاجتهم قاشتفرَضة عَلَبهم» 
1 رَه ِن بل الصدَفةء كما : يَسْتَفْرض ولي اليم عليه نرا له تم رده مِنْ مَالِوِء 
إا طراً لَه مَال» وهُا كله لا تَارُعَ فِيهِء وّالحمْد لله. 

و ا ف ال ال فر مه الجمل االنكر] المَذْكَورَ في هَذَا 
الخديث : 

َقَالَ مِنْهُمْ فَازِلُونَ : لم يكن المُسْتفْرض ينه ممن تَجبٌ عليه صَدَفة» ولا تَلرَم 
رَكاةٌ عند انْقَضاءِ الحول» إا لِجَائِحَة لَحَمَّث ماله قَبْلّ الحولٍء ا أو 
لير كلك ن الأشات الفانعة للركاة؛ لاله فذ رَد عَلَيهِ صَدَقتَةُ وَلَمْ يَخئَسبْ له بها؛ 


ت 


‘CN 


وَكَانَ وَفْتُ أخْلٍ الصَدَقَاتِ» وَخُروج السعاة وَفْتاً واجداً يستوي الناس فيه» و 

ينه آضحابُ المَوَاِيء فلا لمحتب لَه ما خد ِن صدقَة علمَ ئه لم ين يمن 

رمه صَدَقَةٌ في مَاشِيَتِهِ في دَلِكَ الحَولٍ الي لَه أخذث صَدَقََه» إِمًا لِقُْصورِ نِصَابه 

بالافَةٍ الدَاجلَةٍ على مَاشِيَِه ته قبل نمام ولو أو بعير لِك يما قذ وَصَفَا [بَعْضة] فَوجَّبَ 
رَد ما خد مه إليه. 


ومثال الاسيٍشلاف في هَذًا المَؤضع أن يَمُولَ الإمَامٌ [لِلرَجُل]: أفْرضني عَلى 


ay‏ - الحديث في الموطأ برقم ٠‏ من الكتاب والباب السابقين› وقد أخرجه البيهقي ف في السنن 
الکبری «o1 /o‏ وعبد الرزاق فى المصنف 6/۸ 


o1۲‏ كتاب البيوع 


أف ارد غلك م الد 

هذا كله على مَذْهَب مَنْ أَجَارَ تَغْجيلَ الرّكاة قَْلَ وَفْتِ وجُوبها حول وَاجلٍ. 

وَمِمُنْ ذهب إلى ذلك : سيان التوريٰء وَالأَوْرَاعِيٰ» وَالشَافِعِيٰ› ا 
خنبل» وَأبُو ثور» وَإِسْحَاق» رابو یا 

وروي ذلك عَنْ إبراهیم؛ وابنِ شهاب› بن عَتَيبة» وان ا ال 

وقال أو حَبيمَةً ا ر تفیل الزگاة نا في بء ولا 

يستفِيده [في الحَوْل وَبَعْدَه لِسِنِينَ . 

وقال: اليل عَمّا في يَدِِ جَائِڙ٬‏ ولا يَجُورٌ عَم يَسْتَفيده]. 

وقال ابْنْ شبرمَة : يَجُورٌ تغجيل الرَكَاة لِسِِينَ . 

وَقَالَ مَالِكٌء وَاضحَابةُ لا يَجُورٌ تَعْجيلٌ الرَكاة قَبْلّ الحَولٍ إلا سیر . 

وَالشَهْرُ وَنَحوهُ عِندَهُم يَسِيرٌ. 

الث طائِقَة: لا يَجُورُ تيل الرَكاة قبل مَخَلها بيَسير» ولا کثير» وَمَنْ عَجُلَها 
قبل محلها لم بُجزئة» وكا عليه إعادتها كالصلاة. 

روي ڏَلِك عَن الحَسَنِ البَضرِيّ. 

وروی خالِد بن جِداش» عَنْ مَالِكٍ يْلهٌ. 

وَاخْتُلِفَ على أشْهَبً ذ في الروَايَة عَنْ مَالِكْ في دَلِك: فَرُوي عَلْه مِْل روَايَةَ 
خَالِدِ بن خاش آنه لا يَجُور تقد شل لرا قل وتا يل ولا کثیر کالصلاء] 

وروي عله مل روَاية ابن الاسم 

وَاخْتَلّفَ أَضحَابٌ داو عَلى القَوْلَيْن جَمِيعاً: قول مَنْ اجار تَغجيلهاء وقول مَنْ 


كاك لأهلهاء قَإِنْ وَجَبَّث عليه رَكَاهٌ بتّمام ملك النْصَابَ حولاًء لِك وَإلا فهو دَيْنْ 


وَمِن حُجُة مَنْ قال : َه لا يَجُورٌ جيل الركاة بل وْجُورها فا لقِيَاسُ لها على 
الصلاةء وَعَلى سار مَا يجب مُؤْفتاً کالحجٌء E EY‏ 
2 آي لا وڙ عملها قبل ازئاتهاء وَأرْمَانِها . 
جار تخجيلها اقل شتهاا اها على الدرن الو لاله لا خلاف في 
راز جياه قبل إكالها إا تينع بلبك. 
رق بين الصلاة والركاة؛ بأ الصلاة بتري الاس كُلَهُم في وَفيهاء ولَيْسَ 


کتاب البيوع و o‏ ا ا ا 


كَدَلِكَ أَوْقَاتُ الرّكاة؛ أذ حول رَيْدِ فِى الرّكاة عَيرَ حول عَمْرَو» وَأخحْوّال الئاس فِي 
ذَلِكّ مُحَْلِمةء ل شه الصلاةٍ؛ لِمَا وَصَفنًا. 

و م ل بی جَوَارً جيل الصدَقَة فََذ تَأول حَدِيتَ ابي رافع المذكور اف اول 
هدا الباب] د لِك کان قبل تخريم الصَدَقَّةَ على الث E‏ اوقل آله › وعلى 
الأغنيَاء . 

وَدَلِيلٌ دَلِكَ أنه لو كاد اسْتَقرَض عَلى المَساکين لَمْ يرد مِنْ موالهم أكَمَرَ مما أحْذً 


وَدَلِيل آخر: أن المستفرض ينه غي ك مِنْ أمَوالٍ المَسَاكين 


3 


e 


كر ّا استقرض من وهو عن لا حل لَه لصدفة؟ . 

وَقُذ كَرنا اخيَجًاج الفُريقَيْنٍ فِيمَا كل وَاجدِ مهما ليه واويه في هذا 
الحَدِيثِ المَذكورِ في كناب «الَّمْهيدِ» . 

في هَذًا الحَدِيثِ أيضاً إِبَاتُ الحَيَوانِ دين في الذمَةَ مِنْ هة الاسْيِفراض» وَهُو 
الاشتشلاف. ۰ 

وَإِذَّا جَارّ اسْيَفْراض الحَيرَانِ اي الذي من هة الايَفراض» وَهُوً 
الاستّْلاف]» جار السَلمُ فیه؛ لاله رض بف فی الذمّة بصقَة موم 


وَقَذ ذَكرتًا اخْيلافَ الفْقَهاء في السَلَم في الحَيَوانِ فيما مضى من هَدًا الٍتاب» 
المد لله كيرا: 


فال مالف :لابا س أن فض مَن اسلف شيا مِنَ الذُهَبٍ أو الوق أو الطَعَام 
ا e E e‏ 


چ ا ا ا ا 


ا ی کک 


e ss‏ ° رلا عاق ان ذلك حدلا ل 
ا 

قال أبو عمر: لا أعْلَّمُ خلافاً فِيمَنْ اشْتَرَطً لِلرَيَادَة في اسلف أنه [ربا] حرام لا 
يحل أله وما العَادَهُ فَيْكَرَهُ ذَلِكَ عند الشاي وَالكُوفيينَء ولا يرون ذلك حراماً؛ 
(1) الموطاء بعد الحديث رقم ۰۹١‏ من كتاب البيوع» باب ٤١‏ (ما يجوز من السلف)» صا1۸. 
(۲) الوأي : المواعدة. 


٠٣٢ الاستذکار/ج۹/‎ 


8و 2 د کاب الع 


o 


لأله مروف إا وَقع» ولا ثُعْلَْمْ حن صِحُئُٴ مَالَمْ يَف + لان الاه فطع دُوئها وأ 
اخْتلاف الأَمْوًالء وَمَن حُكَم لِك ا الظرء رگم پیر لقي قالأخكَام نَا 
هي على الحقًاق» لا عَلى الظنُونِء وَمَنْ تَوَرَعَ عَنْ دَلِك ال فصلا واللهُ عل . 

ومن هَذًا الاب أَكْلُ هَدِيّة ا وَاختلاف الفُقَهاءِ [فيه] على تخو ما ذَكَرْنًا. 

قال مَالِكٌ: ا ديه د تَحرييه إلا أن يَكونَ لِك بَيْنَهُما مَعْرُوفاً 
[قَبْلَ دَلك]ء وَهُو يَعْلمْ أن ليس هبيه إل ِمکان ديه . 

وَقَال الئُوريٰ مل ذلك . 

قال بُو حَيِيمَةً» وَالشَافِعِي» وَأضَحابُهما إن اشكّرط فِي | 
حَرَاماء» وَإن اشتَرَط عَلى العُريم هَدِيه N E‏ 

الوا: وَكُل فض جر منفعةٌ» لا خَبْرَ فيه 

وروي عَنُ راهيم مْلهٌ. 

قال الطْحَاويٌ : هذا عِنْدَهُم ذا اث المَنْفَعَةُ مَشْرُوطةًء و 
غير شط آو آل عند لا باس پو عِندَهُم. 

وال الشف بن سعد أكرة أن يبل هة أو يال أعنده 

وال عُبَيْدُ الله بن الحَسَن: لا باس أن يَأْكُلَ الرَجُلْ هَدِيةٌ عُريمه. 

قال الشَافِعِئْ : لا بَأسَ أن يقْضِيةُ جود مِنْ دَيْبِهِء أو دُوتَة إا ترَاضَيَا دَلِكَ. 

قال أن عمز+ اسلف الشلف والكلف ف اهاه المالة وعل خسي ذلك 
کان اخ ال اا ا ۰ ۰ 

روي عن اي بن گغب» ر n‏ 


ا 


زيادَةَ کان 


2 
و‌ 


04 ممل 


و 2 


وروی افع » عَنِ ¿ ابن عَمَرَء أ ات له دي ال وان غد الله : بن عر 


فلا تركب دَابُتَه» ولا تَقَبَل هَدِيَْةُ إلا CRE‏ ف وَبَْنَهُ [قَبْلَ دَلِكُ] 
وروي عَنِ ابن عباس فيها رُخْصةٌ. 
وَفِي هَذا الاب حَدِيت مسد جيڏ وهو حجَه» lS‏ قال به . 


[قال بو عمر: قال : حَدتَنِي سَعِيد بن تَصراء قال: حَدَتنِي عَبْدُ الوَارثِ بن 


كتاب البيوع س 9 


سُهْيَانَء a‏ قال : دي محمد ب رضاح وحدٿيي بُ 
بكر بن أي شيبة» قًال: حَدئي عبد الله بُ نُمَير٬‏ قال: جد ری ن راد ن ا 
الجُعّْدي قال : حَدَنَنِي ابو صخر؛ جامع بن شاد عَنْ طارق المحاربيٰ» فال ا 
ظَهَرَ الإشلامٌ خَرَجُتًا فِي رَكْب» َمَعَنا ظَعِيتةٌ لاء حى لتا قُرٍيباً مِنْ المَدِينَةء فَبَيْنا 
خن قوذ إذ قى رَجُل علبها ثربان ايان فلم م قال N‏ 
مِنٌ الرَبْذةء وَمَعَنا جَّمل أخمَرٌ أنَبيعُوني الجَمَل؟ قال: فُلْنا: َعَمْ» [قال: بکم]؟ 
ئ : پکدّاء أو كا صَاعاً مِنْ تمر حه وَلَمْ يُعْطِتًا شيا ل اشد واا 
یال رای ان ل 
قال: فتلارمتا فيما ياء فلتا: آغطَيْ جَمَلَكُمْ رجلا لا تغرفُوئةء فقَالْتِ 
الظعية : لا تلارمواء آقذ رَأْتُ وجه رَجُْل ما گان لِيَخفِركم» > ما رَأيْتُ أشْبَة بالقَمرٍ ليله 
کک ّما كان العَشِيْ أتائا رَجُل» فُقَال: | تا اسول 

سول الله إلبكم» وَهُوَ يمرم أن تَأكُلُوا حَنّی د تشعو ون نالوا حى 

تښتؤفواء وَأکَلتا حَّی شَہغتاء وَاكَلتا حٌى استَوفی . 
ِي هَدًا الحَدِيثِ إبَاحة فل طَعَام مَل لَه عليه دين وما كان رَسُول الله كا 
کک 

ag O 

مله حَدِيٺُ ابي هريره وقد راه في «النَمْهيدِ» . 

eS CE 
اع أن بقل من تا زا و بيب فيو شُكر لهاء رأ بال اطعا وشل هذ‎ 

وَمَا كان مل لِك كله وله يِس پربًا. 

وَقضى الإِجْمَاعٌ أ مَنِ اشتَرَط شَيِئاً مِنْ ذلك فهو رِبَاء ناا ر 
الحلال ايء وَالوَجة الخ مِنَ الحرَام الین Ey‏ 


ی 


TT 

ي كان الرجل على رسول الله ية حق» فأغلظ له» فهمّ به أصحاب النبي 
اة فقال النبي ية : إن لصاحب الحق مقالاً. فقال لهم : اشتروا له سنا فأعطوه إياهء فقالوا: إنا لا 
نجد إلا سناً وهو خير من سه . قال: فاشتروه فأعطوه إياهء فإن من خيركم - أو خيركم - أحسنكم 
قضاء . 
أخرجه البخاري في الاستقراض باب ٠٤‏ والوكالة باب ٠1‏ ومسلم في المساقاة حديث ١٠٠٠ء‏ والترمذي 
في البيوع باب ٠۷١‏ والنسائي في البيوع باب ٦٤‏ وابن ماجه في الزكاة باب ٠٠١‏ وأحمد في المسند 
YA /‏ 17< 601„ 


Ab‏ و ل + تات البيوع 


٤‏ باب ما لا يجوز من السلف 
‰4 - مَالِك؛ أنه بلع أن عُمَرَ بن الطاب ال فِي رَجُلٍ الف رجا 


ت 


طَعَاماً» عَلَى أن يُعْطِيةُ َه في بَلَدِ آحَرَ ُكرةَ ذلك عر بن الطاب وَقّال: فا 
الْحَمْل؟ يعني حُملانة؟ . 

قال آبو عمر: هَدَا ب نْ؛ لأئه قد اشْتَرَط عليه فيما أله ِدنِع بها؛ وهي 
مُؤْئة حَملِه» وَكل زِيَادَة ِن عَيْنِ أو مَْفِعَة» يَشَْرٍ َرطها المُْسَلّفُ عَلى المُسْمَسلفِ فَهي 
راء لا جلاف في ذلك . 


¢ 


E RE مالك : ائ َة أن رَجُلا ئى عَبْدَ الله بن عُمرَ.‎ - ٥ 
الرخمن» إِني أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاًء وَاشَْرَطْبُ عَلَيِْ أفْضَل ما أسْلَفْعُهُء فُقَالَ عَبْدُ‎ 
E NE E EE OC 
اا عل اه حو ب لف ر و الله اد ج ال واف‎ 


تُسْلِفة ريد به وجه صَاجِبكء ET‏ 
n‏ َكيف تام کک من؟ قال اى أن شق 


قله برط إلا قشاءة. 
ن غ االله ب اعود کان قول من اسف ةا 
E‏ 


و 


قال أبو عمر: ا 
لا ربا ِي الرَيادةٍ فِي السَلَفِ إلا أن ب بشترط تلك الربادة ما كانت هذا ما لا شك فيه 


أ ربا وَالوَأي وَالعَادَةُ مِن فطع الذُرَائع . 


٤‏ -_ الحديث الموطا برقم ١۹ء‏ من كتاب البيوع» باب ٤٤‏ (ما لا يجوز من السلف). 
٥‏ _ الحديث في الموطاً برقم ۰۹۲ من الكتاب والباب السابقين . 
٠‏ -- الحديث في الموطاً برقم ٩۳‏ من الكتاب والباب السابقين. 
۷ _ الحديث في الموطأ برقم ۰۹٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 


کتاب البيوع ت ت ي ل 


و ا ا و ا ی الف 
«وَاترك مَا يُريبُك إلى ما ریه کنا وء ئ انرك یا ا رق 
وَقال عُمَرٌ - رضي الله عله : اكوا الرّباء والريبةء والوَأي. 

وَالعَادَةٌ [مِنْ هَذًا الباب] الريبة» وَاللَه ا 

َال مَالِكٌ : لأر المُجِتَمَع عله نئا أذ مَن اسْمَسْلَّفَ شَيئاً مِنَ الْحيَوَانِ صِمَة 
إو تَحُلية]» مَعْلومَةَء نه لا باس بذَلِك» وله أن برد مله إلا مَا كان مِنْ ا 
له حاف في ذَلِكَ» الذُرِيعَة باعلال ا ا بر قوع وئ ا ا 
ذلك أن يملف الرجُل الْجَاريةّء قيْصِيبَُا ما بدا لَه تم يرما إلى صَاجٍها بعَيِْهَاء 
َدَلِك لا يَضلْح وَلا جل ولم َل َل اليم هون َه ر حضون ف الاد 
قال بو عمر: اَلَف الحُلَّماء قَديماًء وَحَدِيثاً في اسْيَفْرَاض الحَبَوانِء 
وَاسْيِسلافه» فَكرِهَهُ قوم» ابه قوم مِنْهُمْ» وَرَحْص فيه آخَرُونً. 
فمن رَه ولم يزه ولا جار السَلَمَ فيه ِن الصَحَابة: عبد الله بن مَسْعُودِء 
E‏ عبد ا 
وه قال أبُو حَِيفَةً» وَأضحابةُء وَالئّوريٰ» وَالحَسَنُ بُ صَالح» وَسَايِرٌ الكوفيينَ . 

وحجة TT TT‏ 
ولاح کل دك پر ی ا ولا يُذْرك ذَلِكَ بوَصف» ولا يُضَبَطٌ پِنَعْتِ؛ لان 
قارحاً أخْصر عير قارح عير أخضرَء وَنّحو مَذَامِنْ صِفاتِ سائر الحيوانِ» وَادّعوا 
الئسش في حَِيثِ أي رافع المَذكُور فِي اول هَذًا البّاب؛ لِمَا فِيهِ مِنِ اسيِفْرَاض 
رَسولِ الله اة البكرَء وَرَذِ الجَمَلَّ الخيارً. 


ل حدیت بي هُرَيْرَةًء فادَعوا اللَسْح فِي دَلِكَ ب بخدیث ابن عُمَرَ أن 


سول الله هة قضى في الي أعع صي بن عبد له بيك ر وَبَيْنْ غيره بقِيمَةَ لصيب 
> ولم يوب عليه نِصفَ عَبْدِ مله . 

وَقَال دَاودُ» َطْائِقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الظَامِر: لا يَجُورُ السَلمُ ِي [الځيوانِ ولا فِي] شَيٰءِ 

مِنّ الأشياء إلا في المَكيلِ وَالمَورُونِ حاص وَمَا خَرَجَ عَنٍ الكَيْلِ وَالوَزْنء کک 

غير جَائز؛ لهي رَسُولِ الله ڳا عَنْ بيع تا ليس عند البائم [وقولء : ' E‏ 

ليلم في گبلي علوم وَوَزنِ مغلم م إلى أجل علوم" > وَيَخْص المَكيل» وَالمَوْرُونً 


)0 أخرجه البخاري في البيوع باب ۳» والترمذي في القيامة باب ۰٦۰‏ وأحمد في المسند .o۳/r‏ 
(۲) روي الحديث بلفظ ن الت فلا بسا ا فن کل محلو روزن مخار ت الى جل مل 


شریکه 


۱۸ د سس کات البيوع 


مِنْ سار ما لَيْسَ عِنْدَ البائم]ء فكل ما لَمْ يكن مَکيلا» وَلا مَورُوناً ذ دَخَلَ فِي بيع مَا 
َس عنْدَكٌ. 

قال آبو عمر: قد قض داد أل الام ما أصلوا في ولم [في ي مان 
عِندَك]: کل بیع جَایزٍ باهر قول الله عر وجل : وال أله الس َم اربوا e‏ 
[YVo‏ إلا بيع ثنّتِ ّت السلَةَ بخريمه» وَبالنهي عَنْه» أو اجنَمَعَّتِ الأمةُ على فَسَادِوِ فَلَمْ 


يلْرمَهُم السَلَمَ في الحَيَوانِ» بظاهر القَرآنِ ؛ لان بع ما لس عِندَك عير مَذفُوع بما قال 


الججازيُود في مَغناء له بي ما ليس عِندَك ِن الأغيانِء وَأمّا ما كان مَضَمُوناً في الذمّة 
مَوْصوفاًء فلا . 


وَقَالَ مَالِك» والشَافِعِيْ» وَأضحَابهماء وَالأَوْرَاعئْ» وَالليْتُ بن سَعْدٍ: يراض 
الحيوانِ جَايِڙ وَالسَلَمٌ فيه جَائڙ» وَكَذَلِكَ كُل ما يُضَبَطٌ بالصََةٌ في الأغْلّب. 

حدِیتُ بي رَافع» اقرا ر سول :ال اة الكر. 

وَفِي اسْيَقْرَاضِه الحَيَوان إلْباثُ الحَيوَانِ في الذمة بالصِفَة المَعْلُومَة. 

YY‏ الله ب دي الحا في دة مَن أوَجَبها عَليهاء 
وَدية العَْدِ المَقبولَة وَدِيَة شِبه العَْدِ المعَلْطَةء كل ذلك قذ تبت بَالسئة المُجْتَمَع عَلى 
ثبوتها. 

َذَلِكَ بيات الَيّوانِ بَالصَفَة في الذمَةء فَكَدَلِكَ الاسْيَفراض» والسَلَمُ . 

وَقذ كان ابْنْ عَمَرَ يُجيز السَلَمَ في الصف . 

اجار [أضحاب] أي حَِيقة أن يُكاتبَ الرَجُلْ عَبْدَهُ على مَمْلُوكٍ ِصَِةٍء ولك 
نهم فض عَلى ما أَصَلوهٌ. 

َأجَارَ الجَمِيعٌ النكاح عَلى عَبْدٍ مَوْصّوفٍ. 

وَذَكَرَ الليْتُ» عَنْ يَخيى بن سَعِيدٍ قَال: قُلْتُ لِرَبيعَة: إن أَهْلّ أنطابلسَ حَدَنُونِي 
أن جُبيرَ بْنَ معينِ» o‏ وقد کان 
السك وَلا سه قَضى به إلا عَنْ 

فقَّال ا قَڏ کان ابْنْ ن ذلك قلت : وما لَك وَلابْن مَسْعُودٍ في 
هََا؟ ڦذ گان ابن مَنْعُوو] يَعَلَمَ مئاء وَلا تتعَلْمُ نه وذ كان يَفْضِي في بلادِءِ اشائ 
= أخرجه البخاري في السلم باب ٠۲ »١‏ ۷ء ومسلم في المساقاة حديث 1۲۸ وأبو داود في البيوع باب 


00« والترمذي في البيوع باب ۰٦۸‏ والنسائي في البيوع باب ۰٦۳‏ وابن ماجه في التجارات باب 04 
والدارمي في البيوع باب ٤0‏ » وأحمد في المسند 1/1 FoR (YAY (TY!‏ 


کتاب اليوع, ل ت ا ب Ak‏ 


إا جاء إلى التډیتذ رج الثضاء على یر تا قضی په» فيرجع إِليه 

قال أبو عمر: إْما بوخد هذا على صحة لابن مَسْعُود» وفِي مَسألّة مهات 
التساءِ وَالرَبَاِب» اد قذ أَفتى بالكوئة بان الشَزط في الأ وَالرَبيبةء فَلَّمّا قدم 
المدِيئة قال لَه عَمَرَ وَعَلَيّ: إذ السَرْط في الرَبيبةء وَالأم مهملةً فُرجَعَ إلى دَلِكٌ. 
۰ وَهَدَا لَمْ يَسْلَمْ [ينة] أَحُد قُذ كاد عُمَرُ بالمَدِيئة بغرض لَه مل هَذًا في أَشْيَاء 
زجع فیها إلى فول علي وَعَيرءِ على جَلالَةٍ عَمَرَ وَعِلْوهٍ. 
۰ وان مَسُْو أحَد العلماء الأخيارِ [المُقهاء] مِنَ الصَحَابَة» وهر ر المَغْروفٌ فيهم 
بِصَاجب سَةَا ر سول الله ل لِقَولِهِ عَليهِ السلامٌ ا لَه : «آذنك عَلى أن رقع الجِجَابَء 
ران وای خت :انها : 

وفَسّرَ العلماءُ السَوَادَ ها هُنا بالسرار. 

قال بُو وائل: لما أمَرَ عُفمانُ بالمَصَاجِفَ أن تشقق» قال عَبْدُ اله : E‏ 
أحداً غلم تاب الل يئي . 
[ ال أبُو وَائل: : ققُمْتُ إلى الخُلْت لأسْمَعَ مَا يَمُولُونَ» فما سَمِعْتُ أحُدامِنْ 
أَضحَاب مُحَمْدِ يكر لِك عَلَيهِ. 


قال أبو عمر : يعني پِمَنْ کان ٻالكوفَة مِنَ الصَحَابة يومَئلٍى لها مهم جما. 
قال عُفبةُ بن عَمرو الأنصاري: أو اغود ا 
وجل على ٥‏ محمد اة ِن َد الله بن مَسْعُود. 
وال أن موسي الاشعرى: لوم أو سَاعةٌ الس فبها عَبْدَ الله ِن معو أو 
e sS‏ 

راتاي لق کر وذ زا یرن في په بن اب اغا e,‏ 
لَه گثيراً. 

ما الال العِرَاقيينَ ين بأد ايوا لا يِن صفئة عير ملم لَهُم؛ ؛ لال الصَمَةَ 

فى الحَيّوانِ أن يأب ي الواصف فيها بنا رتح الإشكال ويو جب الفرق ين المَوْضوف» 
وقرف ارال ا غير الحيوانِ» وَحَسْبٌ المُسلم إِليهِ إا جَاءَ ما تَقَعُ 
عليه ِلك الصَمَةٌ [إِنْ بَعْتهُ يِنً]. 


وأا اخيّلاف الفقهاء في اسْتَفُراض الما : 


ا ا ا د ب کات البيوع 


َقَالَ قول مَالِكٍ في دَلِك: اللْيْتُ» وَالأوْرَاعي» والشَافِعِي: يَجُور اسْتَقّراض 
الحَيّوانِ كله إلا الإماءء إل لا يَجُورُ اسيفْرَاضهن. 

وَكَذَلِكٌ قول أي حَبِيفَةَ على أصولهم َه لا يَجُورٌ اسْيِفْراض شَيْءِ مِنَ الحَيوانِ؛ 
لأ رَد المْلِ لا يمك لِعُذرٍ المُمَائلَة عِنْدَهُم في الحَيَوانِ. 
E O E E‏ 
لِك مِنْ فِعلِهِ أنه يردها بِعَبِْها [وَيمَسح استِفْرَاصُهُ 

وَاختَلَمُوا في يها إن وَطَها. 

قال مَالِك: إن وَطتها لَرِمَةُ بالقِيمَة» وَلَمْ ترد بردها]. 

قال السافِعِي : يرُذڏهاء ويرد مَعَها عَقَرَهَا» وَإِنْ حَمَلّت أيضاً رَدها بعد الولادَةء 

قيمَةَ وَلَدِها ِن وَلَدَّٺْ أَخْيَاء سَقّطوا مِن بَطنهاء ويرد مَعَها ما نَقَصَنها الولادهٌء وَإِنُ 
تات رة ياء ِن لَمْ يُوجَذ مِْلُهاء فَقِيمتها. 

قال داو e‏ وأ إْرَاهِيمّ المزنيٰ - صَاجِبٌ الشافعي - وأبُو جعفرٍ 
الطبريّ : اسْيَفراض الإمَاءِ جَابِرً . 

َال والمزنئ: قياساً على يها وَأَنُ ملك المُسْتقرض صَجِيح يَجُور لَه 
فيه اللَصَرْف كله کله 

وَكُل مَا جار بيه جار قَرْضةُ في القِيَاس 

وَقٌال داودٌ: «لَمْ يخظر الله استفراض الإمَاءِء ولا رَسُولَهُ» ولا ائَقَقَ الجْمِيعُ 
غل وا ء عِْدَهٌ على الإبَاحَة. 

وَاسَْدل اد رَسُول الله ل جار اسَيّسْلافَ الخَيَوانِ» وَالمَاءِ مِنّ الحَيوانِ . 

حا من لم جز يراض الإمَاءء وَهُمْ RA‏ الفروج رة 
لا تَسْتَباح إلا أو مك [يَمِينٍ بِعَفْدٍ لازم]ء وَالقَزْض لَيْس بِعَفْدِ لازم» لأ 
ا یرد مکی شَاءَ؛ اسه الجَاريةً المُشْتَراءٌ بالځيارِ» لا يَجُورُ وَطوّها بإخماع 
حكّى تَنْقَضِيّ أيامٌ الخيار» يلرم المد فيهاء وَهذه قياس عَليهاء وَباللّهِ التّوفيق . 

٥‏ - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 
۸ سے مَالِڭ» عَنْ تافع» عن عَبْدِ الله ن عُمَرَ؛ أن رَسولَ الله كي قال: 
ہم تبغ بعكم عَلَى بع بَغضٍ». 


۸ س الحديث في الموطأً برقم ۹١‏ من كتاب البيوع» باب ٤٠١‏ (ماينهى عنه من المساومة= 


كتاب البيوع وک ودا ا O‏ 


E 
ع عض وَتَابَعَه ابْنْ بكير» ابن القاسم» وَجَمَاعَة‎ 
ق عن ان عمَرَ د رَسُول ال ي قال: «لا يبع‎ 
عای ی س ولا تلمُوا السلْعَةَ حَنّى يُهْبَط بها إلى السُوق».‎ 
وَمِمَن رَوَاهُ ِهذه الرَيَادَةٍ ابن وَهْب» والقعنبيّ»› وعَبد الل‎ ۰ 
وسليمانٌ بن بُردٍ.‎ 

ا هَذِهِ الرَيادَةٌ [فِي هَذا الحَدِيثِ] لِعَيرهم عن مالك وَاللّه أغلَمُ. 


وما EEE‏ فِي حَدِيثِ مالك عن ا الرّنادء عن الآغرج» عن ا 


22۶ 


هريره عَن الي ي عَلى ما ياي بعد مِنْ هدا الاب ِن شَاءَ الله عر وجل . 


ونی فول کلة: «لا يبع بعصم على بَْع بَعْض» بمعنى قله عليه السَلامٌ: « 
1 بيغ أحدكم e‏ ا ولا يسم على e‏ 


و عن النَبيّ ية مِنْ حَدِيث العَلاءِء عَنْ ابيهِء عَنْ ابي هُرَيْرَهَء وَمِنْ 
حڍیثِ سيل عن ابي عَنْ ل آبي هُرَيرَة» وَمِنْ حَدِ ل E e ss‏ 
یرن عَنْ ابي هُرَيْرَةَء كلهم فال فِيه: ا وا خط عل 
ا 2 

خطبة أخيه 


وَقّذ سر مَالِكٌ في «المُوَطإ» قَولهٌ: «لا ر بیع بعصم على بيع بغض؛. 
قال مَالِك: وَتَفْسِيرٌ قَوْلِ رَسُول الله ل فيما تُرَّى وَاللَهُ آعْلَمٌ: لا يبغ بعك 


= والمبايعة)» وقد أخرجه البخاري في البیوع باب ٩۸‏ (لا یبیع على بیع أخیه) حدیث ۲۱۳۹ء وباب ۷١‏ 

(النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود) حديث ۲٠٠١‏ ومسلم في البيوع» باب ٤‏ (تحريم بيع الرجل 
على بیع أخيه) حديث ۷» وأبو داود في النكاح حديث ۲۰۸١‏ والبيوع حديث ٠۳٤۳١‏ والترمذي في 
البیوع حدیٹ 1۲۹۱ء والنسائي في النکاح حدیث ٠۳۲۲۱‏ والبیوع حدیث ۰٤٥۰۲ ٤٥۰۱‏ وابن ماجه 

في التجارات حديث .۲۱۷١‏ 

(۱) أخرجه البخاري في البيوع باب ٠٥۸‏ ومسلم في النكاح حديث ٠٠١ ٠٤ ٥١ ٠۳۸‏ والبيوع حديث 

۹ والترمذي في البيوع باب ٥۷‏ وابن ماجه في التجارات باب ٠۳‏ وأحمد في المسند ۳۹٤/۲‏ 

0۹% (O ONY COA CEA CEAVY CEY cEO¥ EV NY | 

)۳( أخرجه البخاري في النكاح باب ٠١‏ والبيوع باب 0٥۸‏ والشروط باب ۸» ومسلم في البيوع حديث 

۸ والنکاح حدیثٹ ٠٠١ ٠٠٤ ٠٠۲ - ٤٩‏ وأبو داود في النكاح باب 1۷ والترمذي في النكاح باب 
۸ والنسائي في البیوع باب ۰۱۹ وابن ¿ ماجه في النكاح باب ١٠ء‏ والدارمي في النکاح باب ۷ء 
ومالك في النكاح حديث ۱> ۲» ۱۲ وأحمد في المسند ۱۲۲/۲ ١۱۲۴ء ٤٣ ا۳١ ۱۲١‏ 
CEA CEAV CEY CEY cEOV CETV ENI TAC CTIA FI «TVE TFA «o‏ 
NEV /E «00۸‏ 11/0„ 


o۲ 


کتاب البيوع 


على بنع بَفضٍ؛ هما تهى أن يَسُومَ الرَجُل عَلَّى سوم أجيهء إا ركن الْبَائعٌ إلى 
السّائم وَجَعَل ي يشرط وزد الذْهَب» وَيتَبرا ِ مِنَ اعيوب وَمَا به هذا مما يُعْرّف به أن 
لائع قذ راد ايع السائم» ها الذي تهى عن الله عَم . 

قال مَالِكٌ : ولا باس پالشوم بالسلعةء ثوقف لِلَيٍ» يسوم ھا عبر وَاجلٍ. 

قال : ولو ترك الئاس السُوم عِندَ اول مَن يَسومٌ ِهّا. أخِذّث بِشِبْه البَاطِلِ مِنَ 
اللَمَنٍ» وَدَحْلَ عَلى البَاعَة» في سِلَعِهِمُء الْمَكرُوهُ وَلَمْ يَرَلِ الأمْرٍ عِندَنّا على هَذّا. 

قال سيان الئوريٰ: مَعْنى قَولِه ا: «لا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلى بَيْع بَغض» أن 

وقول ابي حَِيفَة وَأصحَابهِ في َلك نحو قول مَالكِ. 

اوا لا يتفي أن بَسُوم الرَجْلُ على سَوْم جيه إا جح البَاعٌ إلى بيه . 

وَقٌال الشَافِعِي : مَعْنی قوله کا : «لا يبغ بَغْضَكُمْ على بيع بَغضٍ» أن باع الرَجُل 
سلعَةَء فيقيٍضهاء وَلَمْ يرقا وهو متبط پها] عير ادم عَلَيهاء أيه قَبْلَ الافيّراقِ مَنْ 
عرض عليه مِْلَ سِلَعَهِ» آو خَْراً ينها بأل مِنْ دَلِكَ مِنَ الئَمَنِ» فَيَفْسح بَيْعَ صَاجبه؛ 
لان الخيَارَ قبل التَفْرّْ» فَيكونُ هذا فَسَاداً. 

وَمَذَْبٌ السَافعِيٰ في فَولِه 4ة «لا يسوم الوَجُلُ على سَوْم آجِيه» نحو مَذْهَبٍ 
مالك . 

وَمَذَاهبُ المُقهاء فِي ذلك [متَقَارِبَة] مُنَدَاجِلَةٌ وَكُلُهم يَكرَهُونّ ن يَسومٌ م الوْجُل 
على سوم أجيهء أو يَبِيعَ على بَبْعِه بَعْدَ ارون وَالرْصًا عَلى تخو مَا وَصَفنَّا مِنْ 
أقَوالِهمْ في دَلِكَ . 

وَالبيعُ عَنْدَهُمْ مَعَ ذلك صَجيح ؛ لأ سوم المُسَاوِم لَمْ يتم به عَقْدُ بع وقد کان 
لكل وَاجِدِ مهما ألا يمه إن شَاءَ. 

وَأَهْلُ الظاهر يَهْسَخُونَةٌ. 

وقد روي عَنْ مَالِكِ٬‏ وَبَعْض أضحَابه فسح [أيضا] مَا لَمْ يَمُث. وَفَسَحَ الكاح 
مالم مُث الدخولِ. 

َقَّذ نكر ا الماجشونِ ذَلِكَ آن يون قله ماك يي الَبعء > قال: وَإنّما قال 
ذلك في التكاح [في] الَذِي يَحْطْبٌ على جِطبَة جيه . 

وُذ تَقَدَمّ قول مَالِكٍ E‏ 
ونك عَلى ذلك في صَذْرٍ كتاب التكاح» وَالحَمْدُ لِلْهِ كثيراً. 


وَأمّا ْول الذْمّي في مَغنى فول الَبِيّ بل: ‹ «لا يبغ بَعْضَكمْ على بَبْع بَعْضٍ» 
ولا يسم حدم عَلى سوم آجيهه» ققد الف فيه: 
َكاذ الأرَرَاعِي بَمُول: لا بأسَ بِذْخُولِ المُسْلِم عَلى الذْمّي في سَوُمِهِ؛ لان 
SG‏ ل 
يبغ أحد على بع اأ جيه يعي المَسْلِم. 
وقال الئوريّء وَمَالِكٌ» وأبُو جنيمَةً» والشافِعِيٰ»› وأضحَابُهُم : لا يَجُوز أن بيع 
المَسْلِم على بيع المي . 
| وَالحُجة لهم أله كما دحل الذي في الي عَنِ الئجش» وَعَن رنج ما لم يضمن 
غير يك ينا الذي فيه فيه بع المسلم» ذلك يذل في هَذَا. 
َد يمال : o yT‏ 

| ء على كَرَاهَة سَوْم الذمّيّ عَلّى سوم المُشلم» وَعَلى سوم‎ E 
إا تَحَاكَمُوا ناء فَدَل أنهُم دَاجلُونَ في ذلك وَاللَهُ أُعْلَمُ.‎ 
مالك عَن ابي الزئاوِي عَن الأغرج» عَن ابي هُرَبرةً؛ انول‎ - TA 
بغ غضم على بيع بَغضٍ» رلا‎ EN E : الله ل قال‎ 
جوا ولا يبع اضر لباو ولا صو الإبلّ وَالْعَمَء فمن اتَاعَها بَعْدَ‎ 


44 - الحديث في الموطأ برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في البيوع» 

باب 4 (النهي للبائع أن لا يحمل الإبل) حديث 10°( ومسلم في البيوع› باب ٤‏ (تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه) حدیث ۰۱۱ وأبو داود في البیوع حدیث ۳٤٤٤ ۳٤٤۳ ۳٤۳۸ » ۳٤۳۷‏ 
٥‏ والترمذي في النکاح حدیث ۱۱۳٤‏ والبیوع حدیث ۰۱۲۲۱ ۱۲۲۲ء ۱۲١۱‏ ٤۱۳۰ء‏ 
والنسائي في النکاح حدیث ۳۲۳۷ والبیوع حدیث ٤٤۸٩ ۰٤٤۸۷ ٤٤۸7 ›٤٤۸٩‏ ٤4٤٤ء‏ 
(E00 {0° (0°° < ۹۹‏ وابن ماجه في التجارات حدیث ۲۱۷۲ ۲۱۷۴٤‏ ۲۱۷۵ 
TYA <1۸‏ والدارمي في البيوع حدیث .۲٣٣۹٣ ۲٥۵۴۳‏ 

() لا تلقوا: أصله: لا تتلقوا. فحذفت إحدى التائينء أي لا تستقبلوا. 

(۲) الركبان: الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا. 

(۳) للبيع : أي لمحل البيع . 

)٤(‏ لا تناجشوا: تفاعل من النجش» والنجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروّجها أو يزيد في 

منهاء والأصل في النجش: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. 

)٥(‏ لا يبع حاضر لباد: أي إلا أن يكون سمساراً. 

)١(‏ لا تصرّوا: من التصرية› مصدر صرَّى يصري يقال: صريت الماء في الحوض أي جمعته ومنه: 

٠‏ صرى الماء فى الظهرء ذا حبسه سنین لا يتزوج . والتصرية في عرف الفقهاءء جمع جمع اللبن في 
الضرع› اليومين والثلائة» حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثر اللبن. قال الشافعي : التصرية أن تربط 
أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليوم واليومين» فيزيد المشتري في ثمنهاء لما يرى من ذلك. 


o۲ ٤‏ کتاب البيوع 


َلك فَهُوَ حير النَظْرَيْن بعد أن يلاء > إن رَضِيَهاء ا وإ سَخطهاء ر 
e‏ 

قال آبو عمر: ما قولهٌ: «لا لوا لبان لِلْبّم»» فقذ روي هذا المَغتى بألماطٍ 
مُحتَلِفَة عن الي ية من حَدِيثِ ابي هُرَيرَه» وَعَيْرهِ. 

فروى الأغْرحٌ عَنْ أي هُرَيْرَةَ كما رى : «لا تَلَقَوا الرْكُبان لِلْبَبّم». 

وروی ابن سِيرينَ عن ابي هُرَيرَة» عن الي ي : ولا لالجل" . 


وروی ايو صالح وَعَيْرةُ عن أي هُربْرة عَنِ ا لھ آنه هى أن ثَلْمّى السَلَعُ 
٤‏ ا 
2 حٌى تَذْخْلَ الاأسْوّاق 


وَرّوى ابن عَبّاس عَن النْبِيْ يي : «لا تَسْتَفْبلوا السوق» ولا يََلَقٌ بَعْضَكم 
CO‏ - 

وَالمَعْنى فِي كَل دَلِكَ وَاجِدٌ. 

وجُمْلَةُ قول مَالِكِ فِي ذَلِكَ أنه لا يَجُوڙ أن لا يَشْتَري أَحَد ِن الجلبء وَالسَلّع 
الهابطة إلى الأسْواق شيا حَنّى صل السَلعَة إلى سوقهاء هَذًا إذّا كَانّ التلَمَّي في أطرَافِ 
المصر› أو فريباً مله . 

وَقِيلَ لِمَالك: أَرَأبْت إن كان ذَلِكَ على رَأس سِئَة آمَيَال؟ء فَقًال: لا بَأسَ 
بلك قال: وَالحَيَّوانُ وَعَيرْهٌ فى ذلك سَرَاءٌ. 

وَرّوى ابن وب عَن مَالِكٍ أنه سُيْل عَنٍ الرَجُلٍ يَخْرجّ فِي الأضحى إلى مِْلِ 
الإصطبل» وُو تَحو مِنْ ميل يري ضصحايًاء وَهُوّ مَوْضعٌ فيه العَتَمُء والنّاس» 
يَخُرْجُولَّ إليهم» يَشْتَرُونً مِنْهُم هُاك؟ . 

[فُقَالّ مَالِكَ : لا ُغْچبُنِي َلك وَقذ هي عَن تَلَمَي السْلّعء > قلا ری أن يُسْتَّرى 
شَيْءٌ منها] حى يبط بها إلى الأسُواق. 


(۱) هو بخير النظرين: أي أفضل الرأيين 

(۲) وروي الحدیث بلفظ : نهى رسول الله اة أن يتَلقَى الجْلَبُ. 
GN gO NN RE RW AE Î‏ 
۲ والنسائي في البيوع باب ٠1۸‏ وابن ماجه في التجارات باب ١٠ء‏ والدارمي في البيوع باب ٠۳۲‏ 
وأحمد فى المسند .٠٤/٤‏ 

(۳) وروي الحديت بافظ: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسراق: 
أخرجه البخاري في البيوع باب ١۷ء‏ ومسلم في البيوع حديث ٠١‏ وأبو داود في البيوع باب ٠٤۴‏ 
والدارمي في البیوع باب ۳۳ وأحمد في المسند ۷/۲ c۲۲‏ ۳ 4۱ ۳۸۰ ۳ 

(5) أخرجه الترمذي في البيوع باب ٤١‏ بلفظ : لا تستقبلوا السوق ولا تحقلوا. 


کتاب البيوع o0‏ 


ال مَالِكُ: والصحايا أقْضَلْ ما اختيطٌ فِيه؛ لأنها نُسك يقرب به إلى اللَهِ (عَرً 
وجلٌ)» قلا أرى دَلِكٌ. 
وَسْيْلَ عَن الَذِي يتَلَمّى السَلْعَةً َيَشْتَریهاء نوجد مَعَه» آترى أن تخد مِنهء 
ا 
فُقَالَ مَالِك : آری أن يهى عَنْ ذَلِك› ن [ُهي عَن ڏَلِك» ثم وجُدا» قد عاد 
رذ زوت ابن وغب» عن مالك آله كرة تفي السلح قي شيره البوم؛ رانين 

وَتخصِيل مَذْمَب مَالِكِ فِي لِك أله لا يَجُورُ ب لقي السَلّع [والركبان]ء ومن 
لقان اشترى هنهم سِلْعَةٌ شركة فبها أَهْلْ سُوقها إن شاؤوا وكا بها ادا ِنهم» 
وَسَوَاءَ كانت السْلْعَةٌ طعاماًء أو بَرَا. 
| وروی عِیسی»› وَسَحئودء وَأصبعٌ عَنِ ابن القَاسِم أذ السْلْعَة ذا تاها مَُلَنء 
واشتراما قبل أن يبط بها إلى سوقِهاء نها تُغْرض عَلَى الَذِينَ يرون في السوقيٍ 
بهاء ES‏ إن لَمْ يكن لِيِلْكَ السْلْعَة سوق 
ع افاس في المصر› 2 يركو فيها إن أَحبُواء فان نَقَصث عَنْ لِك النمَنِ 
ارج المشتري المتَامّي لّها. 

قال سحنون: وَقّال لِي عَيرُ ابن القَاسِم : يمَسَح الم . 

وَقّال عیسی عن ابْنِ الاسم : ودب ملَفي السلَم ! إا كان مُعْتَاداً لِذَلِك . 

وروی سحنون عَنهُ أيضاً أنه يُوَذبُ إلا ن يُعْدَرَ بالجَهالّة . 

وال عيسى عَنٍ ابن الاسم : إن فَانّتِ السَلعَه > فلا شَيْءَ عَليهِ . 

وقد ذكرْنًا في «التَمْهيد» وفِي کتاب «اخْتلاف َفْرّال مالك وأضحابه» م 
EE‏ کک 
وَقال اللَيْتُ بن سَعْدٍ: أَكَرَهُ تَلَقّي السلَّم» وَشراء‌ها في الطريتي» وَلَّو عَلى بابك 
لی تفت الشات فی شوقیا الي شیع ییا ن اش اعد راء اضترتا فم له 
به فن کان بَائِځُهاء aT‏ في السّوتي» وَإِنُ كان قد ذهب 
أخْذّث مِنْ مَشْتَريهاء وَبيعَت في السوقٍ» وَدُفعَ إليهِ ثَمَنْها. 
ل : قان کان على بابه» أو في طرِيقِهء فُمَرّٺ به سِلَعَةٌ بريد صَاجبُها سُوق يلك 
ا > قلا باس أن يريما إا َم يَفصد التَفّي؛ ا وَإِّما النلَمّي آنْ 
يَعْمَدَ إلى ذلك . 


ةو ن کاپ یمق 


قال أبو عمر: يَنَفِقٌ مَغنى فول مَالِكٍ» وَاللَبْبٍِ في أذ لهي أَرِيدَ به تفع أَهْلٍ 
الأسواقِ» لا رَبٌ السلع . 

وَقّال الشَافِعِي: کا لقي السَلْعَةَ مِنْ ن آهل البَادِيَةء قَمَنْ تَلَمَّاهاء قَقَد اسا 
وصاحتاللة پالخِيّار إِذا إذا دم إلى السُوق» ف إِنْمَادِ وا رَدهِ» وَذَلِكَ ت 
لمهم فَيْخْبرُوتَهم کار سِلَعهم» وَكَسَادِ سُوقهم» وَهُمْ ُهل غرةء فيَبيعونهم على 
ذلِك» وَهَذّا صرب من الحُدِيعَة . 

حَكى ذلك عَنِ السَافِعِيّ الزعفرانيٰ» والرع؛ والمزني 

سير فول الشَافِعِيّ عِندَ أضحَابه أن يُخْرحَ م أل السوقة فيخدغوة آهل 
القَافلَةء وَيَشْتَرُونَ مِنْهُم شِرَاءَ رخيصاًء قَلَهُم الخيَارُ؛ و 

قال أبو عمر: فَمَذهَبُ الشَافِعِيّ في ٽهي الي بي عَنْ تمي ا 
فع رب السَلعَة > لاقع أل سُوقها في الحاضِرة. 

وَقّال بُو حَييفةًّء وَأضحًابه : ذا كان لثمي فِي أزض لا يضر بأَْلِهاء > قلا بام 
به إن كان يضر بأهْلِها فهو مَكَرُوهٌ. 

وَقَال الأَوْرَاعَيْ: إذا كان الئاس مِنْ دَلِك شباعاًء قلا بَأسَ به وَإِنْ كانُوا 
مُختَاجِينَ» فلا يقَرُبوا الل ی ب اا الأسْوَاقي. 

وَلَمْ يَّجْعَلٍ الأوْرَاعِيٰ القَاعِدَ عَلى بابه د َمُرُ به السلَع › لم يفصذ إليهاء فَيَشْتَر فَيَشْسَريها 
مسَلََيا» وَالمَُلَمّي عِنْدّه الاجر القاصد إلى ذلك الخَارٍج إِليه. 

وَقّال الحَسَنُ بُ حي : لا يَجُور تلفي السلّم ولا شِرَاؤها في الطريتي حى يُهْبَطٌ 
بها إلى الأسوَاقي. 

ّث عَابة ِن المُأخُرينَ ِن أل [اليف] والحَييثِ: لا اس تا لي السلّم في 
اول السوق» ولا يَجُورٌ دَلِكّ حارج السُوت عَلى ظاهر الحَدِيثِ. 

وَقَال ابن خوارً بنداد: ا ا وَإّما الخلاف 

في أن المُشْتَّري لا يَمُورُ بالسْلَْعَة» وَيَشْرْكَةُ فيها أَهْلٌ السُوقيء ولا جيار لِْبَائم» اوا 
البَاِعَ بالجِيَارٍ إذّا هَبط بها إلى الوق 

قال أبو عمر: قذ ذَكَرنًا عَنْ بَعْض أضحَاب مَالِكِ ا لبي قاد يُفْسَحٌ» وَمَا 
ُن أن ابن خواز بنداد» وافق على دَلِكَ مِنْ فُولِهِ ولم يره جلافا لِمُحَالمَةٍ الجُمهُورٍ. 

رفي هَڌَا الاب حَدِيتُ مُسَد صَجِيځ حُجْة لِمَنْ ذَهَبَ إلَيهِء وَباللّهِ التّوفِيق . 

وَحَدَئَنِي سَعِيد بن ضر وَعَبدٌ الوَارثِ بن سُمْيَانَ» قالا: حَدَئّنا قَاسِمْ بن 


کاب ایی ا چ ا د ت چ ا ل 


أصيغ› قال : حَدَنَنِي عَبْدُ الله بن روح» قال : حَدئنِي يريد بن مَارون» قال کک 
و عن مُحَمْدِ بن يرين عَن أي هُرَْرهء عَنِ ابي كيا أنه قال: « 
موا الجلبَ» فَمَنْ تلَمّى مه شَيْئًا قَاشْتَرَاهُ» قَصَاجِبةُ بالحْيّارِ إذا أتى السُوقَ»''. 

رحبي سڃيد؛. کک قالا: E‏ قال: E‏ 
حسان» a‏ ل 

e ٠‏ حدڌيي محمد ِن بک قال: حنگيي أو 
لی عن بوب عن ان یری عن أ هرر أ اللی که تهى عن قش 
الجلب» ِن تَلَقَاهُ مء فَاشْتَرَاهُ» قَصَاجِبٌ السَلْعَة بالجْيَارِ إا وَرَدَتِ اسوق . 

رما قَولهُ ل : «ولا تَنَاجَشُوا» فِي حَدِيثِ مَالِكٍ» عَن اپي الرادِء عَنِ الأغرج» 
عَن أي هُرَ هُرَيْرَةَ على ما ذَكرنا في هذا الباب» ف: 

TT‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر؛ أن وول ال ا ن 


۳ 


و ء 


َال مَالِكٌ: وَالأجْش أن تُغطية بسِلعَِه أفْئَر مِن تُمَيهَاء وَلَيْس فِي تَفْسِك 
اشترَاؤها. فيَفَتَدِي بك ءَ يرك . 

قال أبو عمر: سير العُلماء لِمَعْتَى اللَجْش المَنْهيّ عَنْه مُتَقَاربُ المَعْنى وَإِنٍ 
SS‏ 

قال الشَافِعِي بَعْدَ أن ذَكَرَ الحَدِيتَ في التي عَن الجش» قال : واللجش حَدِيعَة 
وَس ِن أَخلا TE TITEL‏ 
يريد شِرَاءََا؛ ليقتڍي به السَوَامُ قيعطوا بها تَر مما کاٺوا يُعْطْون لو لَمْ يَعلَمُوا سَوْمَهُ 

وهو عاص لله عَرّ وجل پارتکابه ما هى الي ية عَلهء وعَفدٌ الشراءِ َافذً؛ لأ 
يز الجش. ٠‏ 


ت 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه. 

() تقدم الحديث مع تخریجه. 

٠١‏ س الحديث في الموطأً برقم ۹۷ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في البيوع؛ 
باب ٠١‏ (النجش) حديث ٠۲٠٤١‏ ومسلم في البيوع» باب ٤‏ (تحريم بيع الرجل على بيه أخيه) 
حدیث ۳ والنسائي في البيوع حديث ٤٥٠١ ٤٤4٥‏ وابن ماجه في التجارات حدیث ۲۱۷۳. 

(۳) النجش : لةه تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد» ومنه قيل للصائد: ناجش. 


۸ کاب البیوع 


وَقَالَ بُو حَيِيفَةً» وَأَضْحَابُةٌ: لا َل التَجْش» وَفَسَرُوه بئخو ما قَسَرَه مَاِك» 
والشافِعِيٌ . 

[وتفسیر الأجش عَنهُم في تخصيل مَاجرهم] أن يدس الرَجُلُ إلى الرَجُلٍ؛ ليطي 
في سِلعَته الي عَرَصَها ليع عَطاء ُو َر مِن تَمَهاء وهو لا حَاجَةٌ به إلى شِرانها 
وَلِْنْ؛ لَيعْتَرٌ به مَنْ اراد شِرَاءهَاء فَيَرْعُب فيهاء وَيَعْتَرّ بعَطًائِهِ» يزيد فِي تَمَنِها لِذلِك› 
أو لعل ذلك البائع فس ؛ ليغ الئاس ذلك وَحُم لا عرفو أله ربها. 

وَأجْمَعُوا أن قَاعِلٌ ذلك عَاص بفِعلِه. 

وَاختَلَفوا ف في البَبم على هَدَ إذّا صح : 

قال مالك : لا يَجُورَ للش في الم » فَمَنٍ اشتَرّى سِلعَةٌ بنجوشَة فهو بالخيار 
إا عل وَهُو عَيْبْ مِنْ العْيُوب . 

قال أبو عمر: الحْجُْة فِي هَذًا لِمَالِكٍِ وَمَنْ تَابَعَةُ أذ ابي ية نَهَّى عَنِ 
اللَّصريَة ا وَالتَحصيل في الشاة وَالبَقَرق وَالَاقةء ثم جَعَلّ المُشَْري بالُيَارء إا 
علِم اها گات مَُمَلةء وَلّمْ فض يساد الع . 

وَمَعْلُومٌ د النَضْرِية غِش وَحَيِيعَةُ فكذَلِك اللَجْش يصح فيه ابع رکون 
الَا بالخِيار مِنْ أجل ذلك قياسًا» وئظرًاء واللةُ أعَلَمْ. 

وَقَالَّ الشَافِعِيْ» وأو حَنبمةّه وَأضحَابهما: يبع الأجشٍ مَكَرُوة وَاليْعٌ لازم و 
جيار لماع في ذَلِك؛ لاله لس بْب في ن تفس المَبيع؛ ونما هي حَدِيعَةٌ في اللَمَنِ . 

وقد گان عَلى المُشْتَرِي أن يمَحَمَظّ وَيحضِرَ مَنْ يُميرُ ِن لم يَكَنْ يَميرُ. 

َقَالَت طَائِمَة مِنْ أَهْل الحَدِيثِء وَأهْلٍ الظاهر : البيْعٌ في التَجْش مَفْسُوح مَرْدُود 
عَلّى بَائِعه؛ لأ طابَقَ النّهْيّ» فَمَسَدَ . 

قال اب حبیب : : مَنْ فَعَلَ دَلِكَ اهِا أو مُختَارًا فَسَدَ البيْعٌ إن أَذرَك قَْلَ ن 
يَمُوت إلا ن يُْجِبٌ المُشْتَري التَمَسُكَ بالسَلعَة بدَلِكَ الئَمَنِء فن اث فِي يَدِهِ انث 
عليه بالقِيمَة . 

هَذًا إا كان البَاِعٌ ُو الاش ولو كان بأمْروء وَإِذنِهء أو بسَبَيهِ. 


و وَكَانَ أَجُنَيًا لا يعرف فلا شَيْءَ عَلى البّائم» وَآما 


e 0)‏ باب »۱١‏ و حديث 1۲ء والنسائي في البيوع باب ۱١‏ 


کتاب البوغ ت ن ي > ا ا 


رما قوله ي في حڍِيث ابي الڙناد في َا الټاب عَنِ الأغرَجء عَن بي هُرَيْر 
عن الي کي : «ولا ر َغ حَاضِر لِبَادِ»؛ فن العْلَّماء اختَلَمُوا في ذلك : 
| كان مالك قول فس ذلك أخل الاد رامن الفرى: 

٠‏ ما أَهْلُ المَدَايِنِ م ِن اَل الريف» فل ل بَالببع لَه بس مِمْن رى أنه يعرف 
A‏ 
وال فِي البَدَوِيّ يقدمٌ المَدِيةًء فَيَسألُ الحَاضِرَ عن السْعْرٍ رَه آن يُخْبرَهٌ. 

قال : ولا باس أن يري لَه لما يكره أن بيع لَه وما ما أن يشرط لَه قلا 

باس . 
| َه رِوَاية ان القَام عله ال ابن القَاسم: تُمّ َال بَعْدَ ذلك : وَلا يبع مضریٌ 
لمدني» ولا مدني لمصري» ولك بير عل . 
قال ابن وَهْب عَنْ مَالك: لا آرى أن بيع الحَاضِر للْبَاِيء ولا لأهْل القرى. 
وحدٿنِي لف بن اا فال حَدئنِي آَخمَدُ بن عَبْدِ الله بن مُحَمَدِ بن عَبْدِ 
المُومن» قال : حَدنّبي المُفضل بن محمَدٍ الجنديء قال حدلی على بی ریاد قال : 
خا او رسي بُ طارق» قال: فلت لِمَالِكٍ قول الي ٤‏ ۷۲ يبع خاضِر 
a‏ 
قال : : لا يبغ أل القُرى لآل البادية سِلَعَهُمْ فُْتُ : إن َع بالسلعَة إلى أخ لَه 
ِن أَهْل الفرىء وَلْم يدم مَعَ سَلْعَتهِ . 

قال: لا ينغي لَه فُلْتُ: وَمَنْ اَهَل البَادية؟ قَال: أَهْلٌ العَّمودِ فُلْتُ لَهٌ: القُرى 

المَكوئة التي لا يُمَارفُها لها يُقِيمُونٌ فيها َكُونُ فُرى صغارًا في ؛ تؤاخىالمدية 

العَظِيمَةء يقدم بَغْض أل يلك الى الصعار إلى أل المَدِيتة بالسْلعَة > قَيَبيعُهما لَه 
انل المَدِينَة؟ قًالَ : إِّما مَعْنى الحَدِيثِ أَهْلٌ العمودِ. 

وروی أصبعّ» ءَ عن ابن القاسم في بيع الحَاضِرِ لِلْبَادِي أ فْسح . 

E O E e 

وروی سَحنودُء عَن ابن الاسم أله يُهْضِي ابع . 

و ی ا ا 

وی زونان عَنِ ان وهب أله برذ عَالمًا كان بالئهي عَن ذَلِك» أو جَاهلاً. 


بو و 


وروی عیسی› وون عن ابن القاسم أنه يودب الحاضرُ إذا ذا باع للبادي. 


o»‏ کتاب البيوع 


راد عيسى في رِوَايِهِ إن كان مادا لِذَلِك . 

قال أبو عمر: لم يَحْتَلِف قول مالك في كَرَاهية بع الخَاضِر للاي . 

وَاختَلَّفَ قول في شِرائه لَه. 

مره قال : لا بتري لَه» ولا ُشِيرُ عَليه» ولا يبيغة. 

ويه قال ابن حبیب . 

قال : الشَرَاء لِلْبَاِي مل البيّع . 
قال: وَكَدَلِك قَولٌَ: «لا يبغ بَعْضَكمْ عَلى بَيْع بَغضٍ»» أي لا شري عَلى شِرَاءٍ 
أخيه» وَلا يبع على بيع أجيه. 

قال : و لارا ى لَلْبَدَوِي» ولا يَبِيعَ لَه ان ت 
الحضريّ لِلبدويّ» مَنَاعاء فَيَّبيعه لَه ولا يشيره فِي البيّع إن قَدم عليه 

ي و E‏ 

قال بُو حَنيفَةً» وَأضحَابُة : لا بس أن يَبيعَ الحَاضِرٌ لِْبَادِي. 

قذ عَارَضَه وله ل : «الدذينُ الَصِيحة لكل ملم" . 

وَحَدِيتُ البَراءِ بن عَازب عَنِ النَبِيّ بيا قًال: «للْمُْسْلم على المْسْلية سَبْ» 
ُذَكَرَ مها أن بَْصَح له . 

قال الشَافِعِيْ : لا يبع خاضر لِبّاد» ُن باع حَاضِر لِبّادِ» فهو عاص ذا کان 
عَالِمَا بالئّهُي» وَيَجُور الع ؛ لِقوله کيا : «ذعُوا الاس يرق الله بَعْصَهُمْ من بعْض»” 0 

قال أبو عمر: الدّينُ الَصِيحَة عَامٌ» «ولا يَبِعْ حَاضِر لِبَاوِه حاص وَالخاص 
يقضي عَلى العَام؛ لأنٌ الحْصُوص اسْيِْتَاء كَمَّا قَال: «الدَينُ الئْصْيحَة» حى على 
(1) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 4١‏ وأبو داود في الأدب باب ۹٥ء‏ والنسائي في البيعة باب ٠۴١‏ 


وأحمد فی المسند .٠١١ ء٠٠١۲ /٤‏ 

(۲) روي حديث النصح لكل مسلم» بطرق وأسانيد متعددة. انظر: البخاري في الإيمان باب ٤١‏ 
ومواقيت الصلاة باب ۳ والزكاة باب ۲» والبيوع باب 1۸ والشروط باب ١ء‏ والأحکام باب »٤۳‏ 
ومسلم في الإيمان حديث ۹۷ 44 والترمذي في البر باب ۰١۷‏ والنسائي في البيعة باب ١٠ء‏ 
٠۲٤ ۷‏ والدارمي في البيوع باب ۰٩‏ وأحيد في المشنز 1o FTE TTY cFoA f/f‏ 

(۳) أخرجه ملم في البيوع حديث ٠۲١‏ وأبو داود في البيوع باب ٤٥١‏ والترمذي في البيوع باب »٠۳‏ 
والنسائي في البيوع باب 1۷ وابن ماجه في التجارات باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند ۳٠۷/۳‏ 
AY FAT e1۲‏ 


o1 


البيوع 


اشام أن بلص اث لا آله لا بغ حَاضِر لبا لم فوا أنه إيستعمل على هذا 
الحَدِيتَانٍ] يستعملٌ العام مِنْهُمَا في ما عَدَا المَحْصُوصض 
رشن کی ای کان ا کا ا 2 ٤‏ 
السوق» وَنّحوها مِنَ الحَاضِرَة. 
وَعَلى هَذّا المَعْئى عِنْدَ مَالِكِ» وَأضحابه هيه بي عَن َي السَلّم . 
را الشاي > فَجََلَ لكل وَاجِدِ مِنْهُما مَعّْى على ما قَدَمْنَا مِنْ فولِهِ في مَعْتّى 
الئهي عَنْ عَن تلفي الجلب أله في صَاجِبٍ السَلعَّة الجَالب لها إلى المضر ألا يَخْدَع قبل أن 
يَصلّ إلى السُوقي. 
ابرا عد الل قال : دي محمد قال : حَدَنَيِي بُو اود ال: حدئني 
الي قال: حَدَنَِي زهيرٌ» قَال: حَدّثنِي ُو الربير» عَنْ جار قال: قال رَسول 
الله بل: ۲0 يبع حَاضِر لِبَادِء روا الئاس يرق الله بَعصَهُمْ مِنْ بَعض» 
| وة ارفا عا الس لار افر و الا واف ف 
«التَمْهيدِ . 
وذ روي عَن مُجَامِدٍ فِي ذلك مَا حَدَثناهُ عَْدُ الله بن مُحَمْدِ فَال: حَدئنِي 
محمد بْنٌ عَمْرَ قَالّ: حدئني عَلِيٰ بن حرب» ڦال: حدئِي سُفْيَانُ٬‏ عَن ابن ابي 
نجیح» عن مجاه قال : :لما تھی سود لله أ لا ى حاير ياب في زعا 
آراد ن بُصِيبَ الئاس بَعْضَهُم من بغض» اما الوم فلس به باس 
ال ابن أي نجيح: وَقّال عَطاءٌ : لا َضلْح ذلك ؛ لأ رَسول الله ی هى عله 
E‏ قال : ابرا مُحَمْدٌ بُ عَمْرء قال: حَدَّلني 
علي بن حرب» قال : دبي سيان ُن عِيَيْةء عَنْ مُسلم الخياط سَمَعَ ابن عُمَرَ يهى 
أن بيع حَاضِرّ لبادٍ. 
ال وال ايو هريره لا يعن حَاضِر لبا 
اء وله ي فِي حَڍِيٿِ أي هُرَيْرَةَ في هذا الاب : : لا تصِروا الإبلّ والعُّم»» 
قَهُوَ ِن صَرَبْتُ لبن في الضرعء والمَاءَ في الحْض؛ فالشَاةَ مُصرَاةٌ. 
8 وَكَذَلِكٌ الَاقةء وهي المُحَمَلَه» سُمْيَّٺ مُصرَاةَ؛ لأن اللَبّن صْرَيَ في ضَرْعِها ايام 
حَتّی اجْتَمَعَ وکر . 
E a‏ لبن المشري 
آذ يك لبن ليلو وَنحوَهاء یتر ما ری ِن عِعّم ضزعها. 


يد به َف أل 


ت 


oY 


کتاب البيوع 


وَقيلَ لِلمُْصرَاةٍ مُحَمَلَةَّ؛ لأنٌ اَن اجتَمَمَ في ضزعهاء فَصَارَث حافِلَةٌ. 

والحَافلٌ : الكَثِيرَة [اللَبَنٍ العَظِيمةً] الضع وينه قي : مجلس حَافِل إا كر فيه 
3 : 

ابرا عَبْدُ الوَارثِ e‏ قال : حَدِي قاسم ن آصبغ» قال : حَدثني بُو 
اي مَسَرَهَء قال حَدتنِي المُفريء ًال: حلي المَسْعُوديٰ» عَنْ جار عن ی 
الضحى» > عن مَسروق» قال : قال عَنْد الله ُن مَسْعُود: : وأشهَدُ على الصًاوق المَضدّوقِ 
أبي القاسم کيا أله قال : بي المُحَمَلاتِ جلابة» ولا نجل خلابة اشيم . 

قال أبو عمر: مَنْ رّوى: لا تَصرُوا الإبلء ولا العََمَ٬‏ اطا ولو کاتت 
زوا لانت رور وَهَذَا لا [يجوز عنْدَه]. 

وما قول ئلاز: «لا تُصَرُوا الإبلء وَالعََمَء فَمَنٍ ابتاعها بَعْدَ ذلك فهو بير 
الْظريْنِ بَعْد أن يَخلَبَهّاء إن رَضِيها َمْسَكَهَاء وان سَخْطَهًَا رَذّها وَصَاعًَا مِنْ تَمْر»» فقَدِ 
اخْتَلفَ المَقَهاءٌ في القَّولِ بهذا الخديث؛ قُمِنْهُم مَنْ قال بهِ» EET‏ ومهم مَنْ 
رده ولم ee‏ 

وَمِمَنْ قَالَ به مَالِك : ُن أنّس» وهو المَشْهور عه وهو تخصيل مَذهَبهِ. 

وبه قال السَافِعِيْ» وَأضَحَابُة وَاللَبْتُء وَأَحمَد» وإشحاق» وَأبُو تور» وَجُمهورٌ 
اهل الحَدِيثِ . 

کاش وَسَخنود عَنِ ابن اقام نهُما فالا لَه : أيَأحْدٌ مَالِكُ بهذا الحَدِيت؟ 
اال فلك مالك اتاخذ هاا الحييف)؟: 

َال مَالِكٌ: أو في الأخذٍ بهذا الحَدِيثِ رَأيّ؟ 

قال ابن القاسم: وآئا آخْذٌ ٻه؛ لان مَالكاً قال لِي: أرى لأهلٍ البْلْدَانِ إِذَا رل 
بهم َا أن يُعْطوا الصَاعَ مِنْ عَيشِهمْ . 

قال : وَأعْلْ مصر عَيشهُم الجِنطة. 


ا 2 کک هذا الخديتٌ› ر | مَْسُو» و 


1َ 


a e e وقد رزوی‎ 


.٤۴۳/١ وأحمد في المسند‎ ٤١ أخرجه ابن ماجه فى التجارات باب‎ )١( 


ایا > > س ی ی ا 


َر القعنبيٰ مِنْ سَمَاع أشْهَبَ عَنْ مَالِكِ أله سيل عن كول رَسُولٍ الله بل: « 

ا فر فهو بخير التَظْرَيْن بَعْدَ أن يَحلبَها إن شَاء انها E‏ 
وصًاعا مِنْ تَمر». 

وقال: سمغت لِك وَلَْسَ بالات ولا الوط عليوء وَإِن لَمْ يكن ذَيك أنه ل 
اللَبَنْ بما أغَلَفَء وضمَنٌ› قيل لَه تراك تضعف الخديت: قال : : کل شَيْءِ يوضع 
مَوضعه وَليْس بالمُوطأاًء ولا الثَابتِء وقد س 

| قال أبو عمر: هَذِهِ روَا الله غلم متها عَن مالك وَمَا ر E‏ 

وَلْكّهُ عِنْدَ اختلافِ مِنْ رِوَايَة َة الحَدِيِ عِنْدَ آهل العِلْم ٻالحُدِيثِ صَجيح تا 


E‏ وَالدَلسَة بالعيُوب» وار ضاق رة بات 
TT eT 4‏ 
الماع بالعَیْب جار ذلك ا فاسداً» أو راا لَمْ يصح الرْضًا بو 


ي 


وَعَذًا أضل مُجْنَمعٌ عَليو اسا ر ما في حَدِيثِ المُصراةء فَمُحْتَلف فيه 


0 أخل الججاز نهم مالك في المَشْهُور من مَذعَب والشَافِعيْ» وَصحَابُهُمَاء 
ا ن أي لَيْلى» وَأكَئر أمُلٍ الخَدِيثِ وَأحْمَد» وإشحاق وأو تور 
e‏ فُقَدٍ استَعْمَلُوهُ على وَجهه» وَعُمُومِه» وظاهره» وَفالوا : إا بان لَه أي 
مُشْكّري المُصراء - إا بان نها مُصراءٌ محفلة رمَا في الثَلاثِ أو عِنْدَ اْقَضًائهاء وَرَذ 
ا مِنْ َمْرِ اناا لِلْحَدِيثِ. 
| حديي سَِيد بن تَضرِ» وعَبْدٌ الوَارثِ بن سُفْيَانء فالا : حدتنا قاسم اص 
قال : ی قال : حدثني إِْرَاهِيمْ ن حمزة قال : دبي عبد 
الَزيز بن مُحَمُدِ عَنْ عُبَيدِ الله ن عُمَرَء عَنْ آي الرَنَادِء عَن الأغرج» اي هُرَيْرَه 
أذ رَسُول الله لا قال : «أيُما رَجُل اشر E‏ إن أحَبّها 
امسكهاء وان اطا زاو ضاعا ون تفر 
O ۰‏ 
الله بي جَعَلَ بي المُصراة بالخيار َلائة ايام . 
e‏ 
َر مِنْ اة َة لهذا الخْبّرٍ . 


َال مَالِك: مَنٍ اشكَرى مُصراةء قَاختَلَبَها لاثاء إن رَضِيَها أمْسَكَهَاء 


۴ کتاب البیوع 


وه قال الطْبَرِيّ. 

قال عیسی بن ینار : : إن عل مُشْتَرِي المُصراة آنها مُصراةٌ بإفرار البائيء فَرَدّها 
قَبْلَ أن يَحلبَها لَمْ يَكَنْ عَلَيهِ غرم لأئة لَمْ يحلب اللَبَنَ الّذِي مِن أَجْلِه يَلزمُ عُرمُ 
الصاع . 


قال بو عمر: هَذَّا ما لا جلاف فيه فَقَفٌ عليه . 


قال عیسی : ولو حَلََها مره تم حَلَبَها اة فتقص لبها رها وَرَد مَعَها صَاعا 
مِنْ تَمْرٍ لحلبيهِ الأولىء ولو جَاءَ بَاللبَنِ بِعَبْبِهِ كما حَلَبَة لم يُْبَل من وَلَرِمَهُ عُرمُ 
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الصاع؛ لأن الصَاعَ قذ وَجَبَ عَليهِء فَلَيْس لَه أن يُعْطِيةُ فيه لَبناً؛ لله يذهب الطعام 


به قال أخمَدُء وَإسْحاق. وَأبُو عُبيد وَأبُو تورء وَدَاوُدُ» وَيّحيى عَلى أصُولِهمْ 
أ النَمْرَ إا عدم وَجَبَ رَد قيمَته» لا قِيمَة اللبِن. 

َقذ رُوِيَ عَنِ ان ابي ليلىء وبي يُوسُفَ اا فال لا يُعْطي مَعَ الشَاةٍ 
المُصرَاة إذا رمَا قِيمَةَ اَن 

ومن حُجُة من فال : لَه لا يرد إلا التَمْرَ ما ئناه عَبّدُ الرَحمْنِ بن عَبْدِ الله بن 
خالِد [قال: حَدئَِي ابن حمدانًَ قال : ئي عَبْدُ الله : ن خمد بن حَنبل]ء قال 
حَدئنِي ابي قَالَ: حَدنَنِي يزيد قال : خڏڌبي هشامء عن مُحځڍ عَن أي هريره أن 


ت 


اللي بي (قال): «مَن اشتّرى مُصراةء ُو بالحْيارِ ثلائة يام قان رَذَهَا رَد مَعَها صَاعاً 
مِنْ تَمْر٬‏ لا سمْرات». 


َحَدَتيِي َد اله ِن مُحَمْي قال: دي مُحَمُدُ بن بَڪرِ٬‏ فال : حدئيي أبُو 
داود» قال : حَدننِي موسی بن ن إسْمَاعِيل»› قال : حدننِي حماد» عن ا وَهشام» 


وحبيب› عَنْ محمد عن ابن سِيرينّ› ي عن النبي اة › قال 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في البيوع» باب ٠٤٦‏ حديث ۳٤٤٤‏ وأحمد في المسند ۲/ .٥٠۷‏ 


کتاب البيوع حح در ر _- > O0‏ 


ت 
ت 


اشتری مُصراةًء فَهُرَ ٻالځُيَارِ ثلانةَ يام إن شاء رَدمَا وَصَاعا مِنْ طَعَام» لا سَمْراء . 
قال بعد بعُضهم : «وَصَاعاً مِنْ تَمْر» لا سمرَاءَ . 

وَالسمراء دهم الب يقول: تمر لا بر 
٠‏ قال أبو عمر: فونه في هدا الخديث؛ «قَهُوّ بالخْيَارٍ ثلا ثلاثة أيّام» لیل على أن 
مَبتاع المُصَرَا ذا حَلبَها مره وَنَايية بَعْدَ لبن الَصرِيةٍ ؛ لبن نها كائ مُصراةء لَْ 
ين في حلبیو اة لیل على ضا په إا ام طالب لرذما ما فام له من تضرتتهاء 
فلو حَلَبَها بَعْدَ الَالِئَة كاد مِنْهُ رصّى بهاء وَلَمْ يكن لَه رَذهَّا . 
وذ قل : إن الحَلبة الله رضاً مه بها. 

رَكُل دَلِكّ لأضحاب مَالِك . اصح الأول: 
قال أبو عمر: المَعْتى - الله أعْلَمُ - في هَذًا الحَدِيثِ أن المْصَرَاة ّما كان لبها 
مغيباً لا يُوقفٌ عَلى مبْلغِه لاخيلاط لَبَنِ الَصْرِيَة بعَيْرهِ مما يَحدثُ في مِلْكِ المُشَْرِي 
من يومِه» وجهل مقَدَارهُ َأَْكَنّ الَدَاعي فِي قَيمَة فطع الب اة الحْصومة فِي ذلك 
يما حَدّه فيه مِنّ الصًاع المَذكورء كَمَا قعل ل في ية الَبينِ فطع فيه بالغرًة شما 
لداعي المَوتِ فيه وَالحَيَاة؛ لان الجَيِينَ لَمَا امك ان يون حَيَا في جِينِ صرب بَطنَ 
آم کون فيو اليه گال وَأَفْكَن ان يکود ميتاء فلا يود فيه شَيْء قط ر رن 
الله انار فِيهء وَالخصًَام» بان جَعَلَ فيه عُرَةَ عَبْدِ؛ أو أَمَةَ؛ لأئهُ لا يُوقفُ على 
صحته في بَطن امه ذا رمتة ميا 
| في اتقاي العُلَّماء ء على القَولِ بِحُدِيث الجَيِينِ فِي وية الجُيِينِ دلي عَلى لَرْدم 
القَولٍ بِحَدِيثِ المُصَرَاة اتباعاً لِلسَة» وَنَسْليماً لَّهاء ًالله التّوفيق . 
۰ الث ايق مهم بو حَيبفةء اا لا يَجُورٌ اقول بِحَدِيثِ المُصرَاق 
وَادَعوا أ مَنْسوحَ بالحَدِيثِ الوّارد في أن الخراجَ بالضمانِ» والغلة بالضان 
قلوا: وَمَعْلُومْ أن اللْبَنَ المَحْلُوبَ فِي المَرُء الأولى E‏ وَقَد 
خالطة جُزْءٌ من اللَْنٍ الَاوثِ في ملك المْبتاع» وَكَدَلِكٌ المَرَهٌ النَانية . 
وَكَذَلِك لو حَلَبَها تَالِتَةَ مل َلك عَلَة طارئة في ملك المشتَري» فَكَيْفَ يرد لَه 
e TS ۰‏ 1 
المُشتري في أل حلبةء َه ِلك البايم في جين اليم¿ TT‏ 


o۳٦‏ كتاب البيوع 


قات عِند المُشْكَري» أو لَمْ يمت وَهُوّ مما قد وَقَعَّث عَلِيه الصَفْمَة» كَمَا وَقٌعث عَلى 
المُصراة نها 

وال E‏ أن الحَدِيت في المُصراة مسح كَمَا ثيحب العقُوبَاتُ في 
غَرَامَة ملي الشَيْءِ» e‏ 
وجلدات TE A NIE ESE AN ES‏ ادوا َيه بقل ما اَعَد لک 4 
[البقرة: .]۱۹٤‏ 

َكَذلِكٌ قول : وصَاعاً مِنْ تَمْرٍ مَنْسُوحٌ أيضاً بكَخريم الرَبا؛ لأن رَسولَ الله بلا 
ل ا و إلا اء وَهَاءء وَجَعَلَ فِيمَنِ اسَعَهْلَكَ طعَاماً طَعَاماً مِْلَهُ 
قال : 


Gn 


ن فات»› فاه ادان أو وَرقاً. 

قَالُوا: وَهَدَّا كله يدل عَلى أ حَدِيت المُصرَاة مَنْسُوحَ . 

قال أبو عمر: حَدِيتٌ المُصراة خَدِيتٌ صَجِيح» لا دة خد مِن أل العم 
بالحديث» وَمَعَْاهُ صَجِيح فِي أصُولِ السلَةَ وَذَلِكْ ا ن لبن التَصريّة لا اخْبَلَطّ باللْبَنِ 
الطًارِىءِ في يِلْكِ المُشْتَريء لَمْ يهي يتهًاً تقد تفدير ما لِلباِع مِن دَلِكء a‏ 
قيمَنّه ؛ لان قفوي ما لا غرف قير نن ولا گان لل وَاحڍ مهما ي مِنَ اللبّنء 
واا جَمِيعاً عَاجِرَيْنِ عَنْ تَخڍِيڍِو حَكمَ الي ئة لِلَائع صاع مِن تَهْرٍ؛ لأ ذلك كان 
العَالِبَ فِي قوتِهم يَومِيِذٍ. 

في الأول ما يشهدُ لِذَلِكَ مْلْ حُكَيه في الجَبِينِ وَفِي الأصابع» سان 
جَعَّل الصَْغْيرَ مِنها كالكبير . 

وَكَذَلِكٌ المُوضحةء حَكَمَ في صَفِيرها وکيرها پځکم وَاجاٍ؛ لالا برقت غا 

صِحة تَمُضِيل بَعْضِها على بَعْض في الجُمال» والمنفعَة. 

e‏ ومَطرف بن عَبْدِ الله المزنيء وَعَبْدٌ الأعلى بن حَمَادٍ المزنيٰ» 
وغَيرُم» الوا خد بن خالِدٍ الزنجيٰء عن هِشام بن عرو عن أيه عَنْ 
عَائِشَةَ أن رَجُلاً اث شتری عیتا اشتق فم غر ينه على عَيْب» فحاصم فيه إلى رَسُولٍ 
ال ا فَقَضى لَه بردو فال البائ : یا رَسُول اللّهِ! إِنهُ ق أحَذّ حراجه RN‏ 
الله ية : «الخراج بالضمَان». 
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(1) لفظ حديث لا قطع في حريسة الجبل: أن رسول الله ية قال: لا قطع في ثمر معلق» ولا في حريسة 
جبل» فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. 


أخرجه مالك فی الحدود حدیث ۰۲۲ والنسائی فی السارق باب .٠١ ۱١‏ 


ھک 
عله بالصّمانِ». 
۰ وحدنِي عَبْد الوَارثِ بن سُمْيَانء قال ٠‏ حَدثنا قاسم بن أصبغء قال : ا 
بکر بن حَمَاوِ» قال : دا مد فال ددا یی عن ابن آي ونب عن 
مخلدٍِ بن خفاف بن إيماءء عن عروة» عَنْ عَائِشَة عَن النبيّ بي قال: «الخُراج 
بالصّمَانِ»*. 
قال أبو عمر: لم يَحَْلِف العْلَمَاء ۾ أن المْصرَاة دا رَذهَا م مُشْتَّريها بعَيْب التَصرية» 
أو ِعَْب عَيرَ التَصرِيَةء لَمْ يرد اللبَنَ الحَاوك في ملَكه؛ لاله غلةٌ طْرَأث فِي ملكهء 
وَكَان ضَامِنًا لأضلِهًاء ولا عل سول الل اة فِي لَبَنِ النَصريَةء الي وَقَعَت عليه 
الصَمقةٌ مََ الشَاو ن 


ولا كان لبن الشاة تلف وَكَذَلِك لبن البَمَروء وَالاقَةء وَلْمْ يَجَْلْ ا 
الله 4ة في لَبَن المُصراة: : يَف كائث إلا الصا الكو عم أ ذلك عبادة؛ ِا 
وصَفنًا ِن فطع شعب الحْصْومَةء أو ما شا الله 

إا كان ذلك كَذَلك» قَينبَِي آلا يجب فِي لَبنِ شاق غرة ار 
وق غرة إلا الصاع عبادة» وتَسَليمًاء کون ذلك خارٍجًا عَنْ سار البُيوع» الله 
أغلَمٌ. 
وَيَشْهَدٌ لِمَا وَصَمنا قوله كله : «لا َصَرُوا الإبلًء ولا العْنَمَء فُمَنِ اث ر مھا ت 
يني من اليل والح وروَاية مَن رَوَى عَنِ الي ڳا فِي حَدِيت بي هُرَيْرَة: مَن 
اث شتَرّى عنما مُصراةء وَرِواية مَنْ روی شَاة مُصراةٌ ذَكَرَهُ البْخْاري» وا فهر 
بالخَيار ناء قَإِنْ رَضِيها أَمْسَكها وَإِن سَخَطّها رَذهاء وصَاعًا مِن تَهْر»» فَلَمْ يَجْعَل في 
العم المُصراة إلا ما جَعَلَ ِي الشَاءٍ لاف وَلمْ َخْص المُصراة مِنّ ن العم ولا 
البقّرٍ» ولا الإبل مَعَ عِلْمه بان ذَلِكَ بَخَْلِفُ وَيَبَايَنٌ» وَباللَهِ الَوفيق . 


a‏ باب جامع البيوع 


-_ مالك عَنْ عَبْدِ الله بن ديتار» عَنْ عَبْدِ الله ن عَمَرَ؛ ا 


)۱( أخرجه أبو داود في البيوع باب ¥1 والترمذي في البيوع باب ۵۴ » والنسائی فی البيوع باب ٥‏ 
وابن ماجه في التجارات باب ۳٤ء‏ وأحمد في المسند »٤٩۹/٦‏ ۲۰۸ ۲۳۷. 
4۱ الحديث في الموطأاً برقم ۸ من کتاب البيوع› باب ٤٦‏ (جامع البيوع)» وقد أخرجه البخاري = 


o۸‏ اا ا ت کک کات الیوع 


ِرَسُولِ الله ي ائه يُخْتَعٌ في البيْوع. قال رَسُول الله ا : «إدَا بَايَعْتَ فمل لا 
خلابَةً) قال : فَکانَّ الرّجُل إذا بای ر ية قول لا خلابة . 
قال أب مر يقّال؛ ِد الرَجُلَ اذكو في هدا الحَڍِيثِ هو مُنقذٌ بن عَنرو 


ror 


الأْصَارِيّ المازني جد واس بن حبان. وذَلِكٌ فط في حَډيثِ ابن عَيَيَْةَء عن 


e oS 


سر سے 


E‏ أت بالَيارِ لائ من ْمك 
قال أبو عمر: سين ْول إا باب : لا خلابة لا خلابة 


وران ان في جو ا مدا اة اخ زرا عن مح ن بین 


ت 


حبانً» عن عم رامع بن حبانً آنه قدا كان فد اى عله اة وَئَلاتُونَ سََة 
کان إذا باع غبنَء فَذَكَرَ َلك لِلئبىٰ ية فقَال: «إذا بعْتَ فَقُلْ لا خلابَةّء فَأَنْتَ 


بالحْيّار» . 
وقد ذَكَرْنا فِي الكَمْهِيدِ الإسَْادَيْن عَن ابن إسْحَاق في هَدًا الحَدِيثِ. 
َقَذ قيل : إن حبانٌ بن مقا هُوَ الذي کان يختع في اليوعء فيه جَاءَ الحدِيتُ› 


الول 0 واب ا إن االله تخالی: 


قال نهم قانلود: و خصوص في كلك الول خدةء وَجَعَل ا لَه رَسُول 
الله ية الخيَارَ ذ فِي البْيُوع ثلا ثُلائَةَ َة يام فِي كَل سِلمَةٍ اشَْرَاما شَرَط الجِيَارَء اك 
يرط ؛ a‏ يقُولُود في 
علو وَلِسَابِهِء وَكَانَ يخدعٌ كَِيرًاء فَجْعَلَ لَه رَسُول الله َة الجِيَارَ تلاا يما باع أو 
اناع قان ری أنه خْدعَّ كان لَه ارد وَإِن لَمْ جذ عَيَا إلا الغبنَّ وَخدَه حَصَه رَسُولْ 
ا 

وقيل : لما جَعَل لَه يشرط لتفسة الخبَار ET E‏ 
خلابَةء ول لن بهتة: : إا با لي في الللاة ة الأيام ئي حُِعتُ فَلِي الردُ ِن 
شِفْتٌ» أو الإمْسَاك . وَإِن لَمْ جذ عَيبَا كَسَائر مُشترطي الجِيار. 


= في البيوع» باب ٤۸‏ (ما يكره من الخداع في البيع) حديث »۲٠٠۱۷‏ ومسلم في البيوع» باب ٠١‏ (من 
یخلع في البيع) حدیث ۰٤۸‏ وأبو داود فی البيوع حدیث ۳۰۰۰ والنسائي في البيوع حدیث ۰1٤1۸۲‏ 
والبيهقي في السنن الکبری .۲۷۳/٣١‏ 


کتاب البيوع ا و ج ج جرا > > 


وَعَلى هَذًا القَولِ يَكَونُ هَذًا الحُدِيتُ ا فاا > مَْتَاهُ في کل مَنِ اد شَرّى وَبَاعَّ إا 
شََرَط الخْيَارَ تلاا وَظْهَرّ إليه فيها أله عبن وَخلِعٌ. 
وذ مَضَى ما لِلْعلَّمَاءِ في اشْيَرَاط الجْيّار وَمُدَتِهِ فِيمَا مَضّى مِنْ كًابئاء فلا وجه 


ا 

واتقق اهل هَل المِلم د فما عمف - أن الوكيلء والمَأمُود بيع شَيْءِء E‏ 
باع أو اشْتّری ما لا يغاب الاس في مله أن فِعْلَهُ دَلِكَ بَاطِلّ مَردُودٌ. 

| َكَدَلِك فِعْل الوَصِيّ في مَالِ َيه إِذّا فعلّ في الب لَهء أو الشرَاءِ ما لا يَغابَنُ 
الئاس بمْلِه؛ لأ دَلِكَ إِفْسَادٌ لِمَالِ عَيْرو وَاسَيَهْلاك» كَمَا لو وهب مال عَيْرو» أو 


تَصَدقَ به بعير إِذْبهِ . 

وَكان أبُو بكر الأبهريٰء وَاَضحَابة يَذَْبُونَ إلى أ ما لا يَعَابَنُ الاس لِه هو 
الل فما فر ن تمن السَلْعةء أو قيمَيهاء وما كان ُو ذلك ل برذ فيو الع إل 
لم يقصذ يقصد إليه» ويَمْضِي فيه اجْيِهاد الوصيٰ» والوكيل» وَمَنْ جُّرى مَجُرَاهُما. 

رئا من لم بذ يشرط في بَبمهء وَشِرائه أله إن عبن غبْئا بيا فيمًا باع أو بتاع 
فهو ٻالحُيَارِ تلاا وَهُّ مَالِك لِنَفْسِهِء جَائِر الأمر في مَالِهِء فَقَالَ ابنُ الاسم في سَمَاع 
عیسی مه في كناب الرهُونِ مِنَ «المُسَْخْرَجَةِ» اب سَماع ابن القاِم عَنْ مَالِكِ» قال 
مالك : ولو باع رَجُلُ مِنْ عَيرِ آهل السَمَه جارِبَة بحُمْسِينَّ تارا قَيمعُهَا أل دينار 
باعَها بالف ديار » وَقِيمَنُها حَمْسود ڊيتارَا جار دَلِكَ لَهُ. 

قال پو عمر: لا أغلّمْ جلاف في بنع الماِكِ إِتفيه الجايز الآنر في ماله ما لم 
يكن مُتسئلاً مُستنصحًا لِلَدِي عَامَلَة أنه خلال لَه لَه ان بيع بيغا ٻأكَٿَرَ مَا يساوي ضعَافا 
ا لم يدلس لَه بْب إلا أن يبع مث أو شري عَيْئا من السَلَم > قد جَّهلها 
مبْتَاعُهاء أو بَاعَها من مِنهُ على آنها عَير َلك العَينِء > كرَجُل باع قضدِيرًاء أو اشَْرَاءٌ على 


و 


أو و ا أ تحوه على 1 يَاقُوتٌ› اوغا اة من تخو لف ِن هذا 
لا يَجل. 

ولا يجو عند أَهْلٍ العم وَللمُشْتَري َلك رَد وَلبائِيه الرْجُوعٌ فيه إذًا باع لؤلؤا 
على أنه عظمٌ» اوق غل اه فد أو حو ذلك . 

و امان السَلْم قي الرَخصِ» والغلاءِء وازتِمَاع الأسعَارء وَالْخقَاضهاء جار 
الان في ڏَلِك كله ٳڏا گان كل وَاجدِ من المُتَبَاپعَيْن مَالکًا لارو وكان ذلك غر 
راض مله ا. 


o٤ ۰‏ کتاب البيوع 


e 


ال الله تَعالى: للا تآ ڪلوا موک بتڪم بالطل ل ن ترت ره عن 
ان 7اا 

َكل بع کان عن تَرَاض يِن المَُبايعَيِنِ لَمْ ينه الله عر وجل عَئه ولا رَ ول 
ولا انَقُقَ العُلّماءُ عليه فُجَائِرّ بظاهر هَلِْهِ الايَةء وَظاهر قولِهِ تعالى: وال 1 ألْسَيعَ 
0 أ 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

وليل دَلِك مِنَ السلّة هبه ية عن أن يَبِيعَ حَاضِر لادء وَقَولةٌ: «دَعُوا الاس 
ررق الله بَعْضَهُمْ م مِنْ بَعْض»"' . 

e 
الل وده باع في السُوق» «لا يَشْتره» وان اكه و‎ 

ری اا رت ي ااك ار اة «بيعُوها» ولو بضفِير» - يعني - 
حبل الشعر. 

ولا خلاف عَنْ مَالِك» وَأضحَابه أن المُقَاسَمَة إذّا وَقَعَّث عَلى المرْصَاة بعَيْرٍ 
تة ویم » فلا جيار في الغبنِ لها كَثرَء أو قَلّء وَكَدَلِك المُعاوضة وَالبَيْم› ا 
والخلابةء فَخَرَام» وكَذَلِك حَدِيعَةٌ المُستسئل المُستنصح حرام وهو في مَعْنى حَدِيثِ 

وَقَولَةٌ: «لا خلابَةً» كَأَنْ يَقُول: الصخ لِي» ولا تَخْدَغنِي. فن EE‏ 
بالخْيّارِ إِذا بَا ذلك لي . 

Sa 

وَسَيأتِي القول في َلك في مَوْضعِه مِنْ هَذَا الكِتاب إن شَاءَ الله عر وجل . 

وروی سَعِيدٌ بن أي عروبةًء عن فمَادة» عَنْ آنس: أ رَجُلاً كان فِي عقديِه 
صغف» وَكَان ايع وان أَهْلَهُ أتوا الي ا۰ فقًالوا: يا رول الله : اجر عليه› 
فَدَعَاه نبي م الله ار فََهاه» فَقَال: 5 ال اللَه! إِنّي ل اضر ء على الي قال : «إِذا 
بيعت » مَل : لا خلابَة) . 


e‏ ول 
ارقا ن وفر ن اکال والميزا أل امقام باء وَإِدَا ‏ ك ا 
ایال وَالميران» فَأفلِل الْمُمَامَ بها 


۲ - الحديث في الموطأً برقم ۰۹۹ من الكتاب والباب السابقين . 


كتاب البيوع ۱ه 


ر ET‏ رأ الام الموضح اأري تفر فيه لحن والعذلء ت 
وَالنَهْيْ عَن المُنكر فِي الأغْلّب مَخمُود مَرْعُوبٌ فيه إا وُجدَ. 

واا لا وا ِن الحَرَام ايء والمُنكر. 

قال اللاغ ر وجل # ولا سوا | اگاس انا ۂ هُمٌ 4 [الأعراف: .]٥‏ وَقَّال: 
و عو ا ا8ا گی تس ار تي4 [المطففين: ١‏ 
[r‏ 

قال فَتادَةٌ في تأويل هَذِِ الأَيَة: ابن آدم! آوف كَمَّا جب أن يُوفّى لَك واغدل 
کو ۰ عَليك . 

فلكم هذا الالء هذا ll‏ 
وَمَرّ ابن عُمَرَ برَڄُل ييل كَيْلاً يَعْتَدِي فيه فَمَالَ لَهُ: وَيلَكَ! ما هَدَا؟ فمَال: أَمَرَ 
الله تعالى بالوّفاءء قَقَال ابن عُمَرَ؛ ونَهّى عَن العدوانِ. 

وال المُضَيْلُ بْنْ عياض» بحس المكَيّال» وَالمِيرانِ سَوَادُ الوه عدا في القِيَامَة . 
حدايي عبد الوَارث e‏ وا کک ا e‏ بن 


1 


فی عن عند ال را بے م ف ایز ی ید ی را کن ای 
عن جدو» ل ية إلى البَقيع» فُقَال: «يا مَعْشَرَ الثَّجًار! إن النَجُارَ 
يُحْشَرُود يوم القَيامَة فُجَارًَا إلا مَنْ بر وَصَدَقَ»“. 
وري عَندُ الرَارثِ. قال : sS‏ 
الما فالوا: e‏ أ ق عل فل ج وحم الاب قال : i‏ 
وَلَكنَهُم يَخلِمُودًء فاون ونون ویکدبون 


وَحدٿبي عبد الوارثِ قال : حدئني قاسِي٬‏ قال دبي مطلبُ بن شعيب» قال : 


(۱) أخرجه الترمذي ف في البيوع باب ٠٤‏ وابن ماجه في التجارات باب ۳» وأحمد في المسند cEA/Y‏ 
٤‏ 
(۲) أخرجه الدارمي في البيوع باب ۷. 


۔ کاب البیوع 


لي قال حدٿني يونس عن ابنِ شهاب› 
قال رَسول الله ية : «الحلف منْفقَةٌ 


وَرّوى العَلاء بُ عَبْدِ الرحمْنِء عَنْ أي هُرَبْرَةَء عَن الي ك : «اليَمينُ الكاذبة 
فة للركة َة i UE‏ 


روَا عن العَلاءِ جُمَاعَة مِنْ أيِمة أل الحَِيث. 


٣ 


حَدَنَيِي عَبْدُ الوَارثِ بن سُفْيَانء فال حَلَنَنِي قَاصِمُ بن أصبغ» فال دكي 
الخد بن رُهير» قال حَدَنَِي مُوسی بن إشْمَاعِيل؛ ال حَدئَنِي أبن بن ريده قا 
حَدنَنِي E‏ عَن أي وَائِل» عَنْ قَيْس» عن أي غرزة» عَنٍ النَبِيْ اة قال : «يا 
مسر الْجُارٍ! إن الشَبْطَانَء والإنْمَ ټخضران بعکم فشوبوهُ بالصَدَة» ۳ 

حَدٿنِي عَبْد الوَارثِ٬‏ قال: حَدتَنِي قَاسِمُ٬‏ قالَ: حدَنِي امد ِن هير قال 
حَدتَنِي مُوسی ښّ إسْمَاعِيل» قال حَدَئَنِي عبد ن يا قال حَدئَنِي 
عَنْ شقيق» عَنْ فَيْس» عَنْ أي غرزةء ٣‏ نرج عَلَينا ابي بيا قال : «يا مَعْشرَ 
الَجار! إن لبي يَحضرهُ الحلف واللْعْوء فشو و ال5 0 

۴ _ مَالِكٌ» عَنْ یی بن سید ؛ e‏ ن الْمُنْكدر يمُولٌ: أَحَبّ 
الله عَبدَاء سَمْحًا إن باع سَمْحًا إن ابتاع» سَمْحًا إن قَصّى» سَمْحًا إِنِ افنَضّى . 

هد هذ اللَفْظٌ فذ روي مَرْفُوعًا إلى اللي ل مِنْ طرق صالح؛ قَذ كذ ذَكَرْنَاهُ فِي 

ا وَلَبْسَ فيه ما يَختَاجٌ إلى تفسير. 

a GG 
وجوو:‎ 

نها مَا رَوَاهُ مَنْصُورُ بن المُعْكَمرِ» عَنْ رَبيع بِنِ خداش» عَنْ حُدَيْقَةً» عَنِ 


C\ 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب ٠۲١‏ ومسلم في الإيمان حديث ١١ء‏ والمساقاة حديث ٠١١‏ وأبو 
داود في البيوع باب ٦‏ والنسائي في الزكاة باب 14 والبيوع باب .١‏ 

(۲) آخرجه آحمد في المسند ۲/ ۲۳۵ .٤١۳١ ۲٤۲‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في البيوع باب »١‏ والترمذي في البيوع باب ٠٤‏ والنسائي في الإيمان باب ۲۲» 
۳ والبيوع باب ۷» وابن ماجه في التجارات باب ۳» وأحمد في المسند »٦/٤‏ ۲۸۰. 

)٤(‏ تقدم» انظر الحاشية السابقة 

۴۳ _ الحديث في الموطأً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبد الله مرفوعاًء البخاري في البيوعء باب ٠١‏ (السهولة والسماحة في الشراء 
والبیعم) حدیث .۲۰۷١‏ 


کتاب البيوع of‏ 


الي با قال : «وَتَلقًتِ الملایكة روح رَجُلِ يمن كان قبْلّكم» فقاو لة: َل عَملتَ 
مِنَ الحَيْرٍ شَيًا؟ فَمّال: تا كر آي عَملْتُ من البرِ شيا قط فقيل له E‏ فَقَالَ : 
ا كر إا ئي كُنْتُ رَجُلاً دان الئاس» فحنت آمُرٌ فياني أن يَنْظّروا المُعْسَرٍء 


ت 


0 


‌ 


وَيتجَاوَزُوا عَن المُعْسِر» فال الله عر وَجَلَ : «نَجَاوَرُوا عه اه اح انجاوز 

قال مالك" في الرَجُلٍ ا العم ارال ار الى او شا د 
الْعْرُوض جرَافا: َه لا کون الْجرَافُ في شَيءِ مما َد عَدَا. 

قال أبو عمر: إِنّمَا كَرةَ الجرَاف في المَعْذودَاتِ؛ لاله عِنْدَهُ مِنَ العْرَر المَقَصْودِ 
إليهء کالعَبيدِ» الات وسَائِرٍ الخَيَوانٍ. 

وَعَلى هذا جُمُهُور العْلَمَاء ء في العَبيِ» وَالدوابٌ» والأنعام» وَالثيّاب» ا 
لِك ائه لا يَجُوڙ فى شيء مله الجرَافُ؛ فر ا ر ود اف ار 
وتقليبة » وَالتَظرُ إلب إن ل يكن َلك فيه کان من المُلامَسَةء وَكَانَ اشد فَسَادا. 

َقذ قَالّث طَابِفَةٌ مِنْ أَهْلٍ العِلْم: ما لا يَجُوز فيه السَلَمُء لَمْ يَجُز فيه الجرَافُ؛ 
غر بین. ۰ 

وَقَدِ ائَمَقَ مَالِكٌ» وَالأوْرّاعئ» وَأبُو حَيِيقَة» وَأضْحَابُهم عَلى جُوازِ السَلّم في 
الحَيَوانِ» والبيَْض عداء وصَغْيرُ ذَلِكٌ» وَكَبيرُهُ سَوَاءٌ. 

وَرّوى الحَسنُ بُ ياء عَنْ رُفَرَء قال: لا يَجُورٌ السَلَمْ في الجُوزِء وَالبيّضٍ. 

وال الئُورِيٌ: الرْمادُء وَالبَيض» لا يَجُور السَلَمْ فيهما؛ لأنهُ لا يضبط وَاجِدٌ 
منهما نصف» فَإِنْ ضبط بِكيْلٍ أو وَزْنٍ جًاز فيه السَلَمُ. 

کک لا يَجُورٌ السَلَمْ ذ في الجوزِء ولا في البّيض» ولا فِي الرُمانِ إلا 
أن يُضبط بكَيْلٍ» أو وَرْنِ. 

قال مَالِكٌ: يَجُورٌ السَلَمُ في السُمَكِ الطرِيٰ ذا سَمُى جنْسًا مِنَ الجِينَانِء 

يشرط الظرل» کون ونا . 
وَقال الشافِي: يَجُوڙ السَلَمُ في السَمَكِ وَزٽاء ويَصفُ صَغِيرًاء و کڀيرًا. 
واخْٿَلِف عَنْ أي حَييفة: اشير غه أله وز الل في السك الطري» 


4 


US الالح‎ 


)۱( أخرجه البخاري في البيوع باب 1¥ والاستقراض باب ۰0 ومسلم في المساقاة حدیث . 
(۲) الموطأء بعد الحديث رقم ١٠٠٠ء‏ من كتاب البيوع» باب ٤١‏ (جامع البيوع)» ص٦1۸.‏ 


ا ص و ےی ج ل ا 


O PY‏ «الإملاء؛ عَنْ أبي يُوسُفَ» عَنْ أي حَيِيَة أنه لا حَيْرَ في السُلّم 
في السَمَكٍ الطَرِيّء وَلا المَالح. 

E 

وَاخْتَلِفَ عَنْ أضحَاب مالك في بيع اعدو والجرَاف صَمقَةَ وَاجِدَةً. 

1وی أصيعٌ عَنٍ ابن اقام آنه لا َع مَعَ الجرَاف شَيْء من الأشَيَاءِء لا کل 
ولا وزد ولا عَرض» ولا غيرهً]. 

وَقَالَ صب : وَأَجَارَهُ لا شهب . 

وَذّكر بُ حبيب أ ابن القَاسِم گان يُجيز ذلك . 

قال ابن حبیب : لا يَجُور أن باع مَعَ الجرافي [عَدد» E EEN‏ 
اع فع الجراف] ى ين الكيْلٍ» 

قال أبو عمر: سار ير الُلَّماءِ يُجيرود بَبْعَ كَل ما ينظ إليه المَُبَايعَانِ» وَيَفِفُودَ 
على مبلَِهِ راا كان أو عَددَاء ولا يضر الجِرَاف الائ بيع عِندَهُم أن ضاف إل ما 
يَجُورٌ بَيعُه أيضصًا مِنْ عَيْروِء وَبالله التَْفِيق . 

قال مالك فِي الرَجُل يُغْطي الرَجُل السْلعَةَ يها لَه وَقَّذ فُوَمَهَا صَاجِبُهَا 
قَيمَةَّء فَقَال : إن بعْتَهَا بهذا التَمَن الي منك بهي َلك دِيئارُء او 
يتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِء وإ لم تَبغْهاء ليس لك شَيْء: E N)‏ 
يها به» وسَمّى أَجرًا مَعْلُومَاء دا باع أخذّمُ NE‏ 

َال مالك : : ومِْلٌ لِك أن مول الرَجْلُ للوَجُلٍ: إن قَدَزت عَلَى عُلامِي الآبتي 
اؤ جت ٻِجَمَلِي الشاردء فَلَك كداء ڌا مِنْ باب ت الجغل. ليس مِنْ باب الإْجَارَةٍى 
ولو کان مِنْ باب الإَجَارَةِء َم يَصلّح . 

قال أبو عمر: الأصْل في جُوَاز الجُغْل فول الله عر وَجَل: لولس جاه يوه حل 
بير € [يوسف : .[¥Y‏ 

وَمَا أجْمَعَ عَليه الجُمْهُورُ مِنْ جُوَازٍ الجُعْل في الإثيانِ بالآباقِ وَالضوال. 

وَكَڌَلِك ٳدا قال لَهُ: إن بغت لِي سِلعَتي هَذِه بَكدّاء فلك كذاء أو إلاء فلا شَيْء 
لَك ؛ لآل عَمَلَه» ونَصَبَهُ وََعَبَهُ ِي طلَّب ذَلِكَ الئَمَن في سِلَمَةٍ كَتَصَبه فِي [طلَب] 


(۱)( الموطاًء بعد الحديث رقم ,من کتاب البيوع› باب ٤1‏ (جامع الجوع) ص۰1۸1 
(۲) الجعل: يقال: جعلت كذا جَعْلاً وجْعْلاًء وهو الأجر على كل شيء› فعلاً أو قولاً. 


كتاب البيوع 2 ا O0 E‏ 


0 و ل عل ا ج الفا 

ل ا يقال له: بغها ولك ذا ودا في 
الالء بسنو فن ديت لا باع ا ¿ السَلْعَةَء 
قال پو مب : هذا كما قال مالك نة جُمهور الغلاء؛ إا قا :لك مئ 
ا أو حو هَذاء ولا يَذْرِي كم مَبْلّعُ الدنانير مِن تَمَنِ يِلْكَ السَلْعَةَ فلك 
ا رة مهو جل مَجهُول. 

| وَمَنْ جَعَلَ الإجَارَةَ بَيْعاً مِنَ البيُوع» وَاغتَلٌ بأنها بَيْعْ مََافِعَ لَّمْ يُجز فيها البدل 
المخهولء كما لا يزه ابيع في رع الأغيان. 

ا e‏ مالك 2 

دل أجازوا أن عطي الج جحازة حن شتفي عليه الغاهء رَتثتقل» ا 
e Es‏ 

اي كل ذلك على الفراض» 

وَكذلِك الأزض يُجيرود إِجَارَنها ببَغْض ما يحرج مِنها. 

وَكڌلِك لَفظُ الرَيُونِ بجُزءِ ميا يجمع مئه في وء وما شه هذا كله ِا يطول 
دکره. 

eS e 
ا ا‎ SS us اترام‎ 


والكلام في هَذًا البّاب بَيّن المختلفين يَطّول› وَفيمًا جلا به مله كفايةٌ إن شَاءَ الله 
عز وجل . 


ot‏ سوال عن ابن ا آنا عن الرٌجل یتکاری الذابةء 
یکریھا بار مِمّا تاراما به« قَقَالَ : ا ذلك 


0( الموطأء بعد الحديث رقم ٠٠١‏ من كتاب البيوع باب ٤١‏ (جامع البيوع) ص1۸1. 
٠١١٠‏ - الحديث في الموطأ برقم ٠١١‏ من الكتاب والباب السابقين. 


°4 ا ا کڪ ت ا > ا کات الببوع 


قال أبو عمر: هَذَّا مَوْضعْ اَلَف فيه الخْلَّفٌ وَالسَلَّفٌ فيمَنْ أجَارَ ذَلِك: 

قال مَالِكٌ: فَذ ملك المُكَتَري بالعَفْدِ مََافعَ الأضل الَذِي اكَتّرى» قله الَصَرْفُ 
فيه كيف شاءَ. وَيملك المُكَتَري تمن SS‏ 
بلا اختلاف في ذلك . 

فَكَدَلِك المُكَتَري» وَالمُسْمَأجرُ؛ لِمَا يَستأجرَهُ يَنَّصَرَفُ فِيهِ» وَيْكريهِ ما شَاءَ مِنْ 


ال الشَاعِي: الإجَارات صِنف مِنَ الْوع يَمْلِك كل واج مهما ما يَجِبُ لَه 
بالإجَارَة مِنْ غير مَْفَعَةَ في الدّارِء وَالعَبْدِء والدًابّة إلى المُدةٍ ي اشترط› وَيَكونُ حن 
بها من مَلَكَ أضْلَهاء هي كَالعَينٍ المَيعَة المَفْبُوضًة إذا قبض الأضل الي تَطرأً مه 
المَلفَعَهء وَلّو كان حكّمُها حالف العَيْنَ كَائّث في حُكم الدَيْنء لے یر ان نکتری 
ٻالدَيْن؛ لائهُ گا يَکُونُ جييِ ٻَيْن» وقد نهى رَسُول الله ي عَنِ الدّينِ بالدينِ. 

قال آہو عمر: وما مَنْ كر أن يَسَْأجرَ الرَجُْلُّ الذَارَء أو الدَابةء ثُمٌ يُوّاجرها 
SS‏ لأنُ ضما الأصْل 

مِنَ المُواجرِ صَاجب الأْضْل» لا مِنّ ن المُسْتًأجر . 

قال بُو حَنِيفَة» وَأصحَابُة: مَنِ استاج دارا أو دَابةًء قَلَيْسَ لَه أن يُوّاجرّها حى 
َقَبضهاء وَل ی لَه بعد قَنْضه إِياَا آنْ يُوَاجرَمًا بار مما استَاجرَهًا به فإ َل دَلِكَ 
N NEC E‏ رها به . 


وَذَكَرَ عَبْدُ الرراقي» قَال: سَجْعْتُ التَوْريّ يمول لمغمر: ما گان ابن سَيرِينَ يمول 
في رَجُل اكُتَرَی شَيئاًء د تم ربح فيه؟ قال مَعمرٌ: أخْبّرني أَيُوبٌ أنه سَمِعَ ابن سيرينْ 
يسال عَنْ دَلِك؟ قَقَال: کان ٳِخوانئا مِنَ الكويينَ يَكرَهُونةُ. 

قال : وَاخبَرنا معمر٬‏ عَنْ يَخْيّى بن آبي كثير» عَنْ سَعيدِ بن المُسَيّبٍ٬‏ » وي 
E‏ وَسَالِم بن عَبدِ الله وَعروةٌ بن ن الزبير» قال : ھام اثتَانِ» 
وَرَحْص فيه اننَانِء ُلْتُ: مَنْ قال لا أذري؟ . 

ا وسَألْتٌ التُوْري عَنْهُ قال : أخْبَرني عُبيدةء عَن راهيم 
وَحُصَينُ» عَنِ الشُعبيٰ» وَرَجُل عَنْ مُجاهِڊ أَنْهُم گائوا يَكَرَهُونَةُ إلا أن يُحدِتٌ فيه 
عملا. 

ال وغم مل ان کے فن الد ای اناوت ھا پری ہے جرا او ا 
القذوم» أو بصَقْل السَيْفِ» أو يُصلح الإكات»› أو نحو ذلك فَيَجُورٌ لَه ما راد په مِنْ 
الكرَاءِ فيه . 


ت 
0 


َو قول آپي جَعفَرِ؛ مُحَمُدِ بن عَلِيٰ» وَغيره. 
e i‏ 
الرَجُلِ يتاج السَيْءَ. فيُوَاجرهُ ٻأتر؟ قال : لا باس ٻه. 
1 قال: وَأخبَرني [ابْنْ النّيميٌ» عَنْ أبيه]ء عن الحسّن› قال : اباس 
وره ابن يرين وَإنراهيمْ وَشريځٌ› وَحَمَادٌ. 
قال آبو عمر: القول ندا قول م أخارة. 
قال ابْنْ شهاب : الله التي وَصَفنا. 
وَباللّهِ افق . 
م ناب البيوع َنْب اله وَعَؤنه 


کتاں الطلاق 
١‏ باب ما جاء في البتة ee Sa ASAS e e‏ 
۲ باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك EAR e‏ 
اتا ن ناكف O sSani‏ 
٤‏ باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك Aes e‏ 
٥ه‏ _ باب ما لا يبين من التمليك N Ee E RSS‏ 
٦‏ - باب الإيلاء O geet‏ 
۷باب إيلاء العبد EAR EES Sass‏ 
۸ باب ظهار الحر E SEA Raa‏ 
بات ظهاو اليك O N O‏ 
٠-_باب‏ ما جاء في الخيار Ses Sa ees‏ 
١باب‏ ما جاء في الحْلْع E‏ 
١‏ _ باب طلاق المختلعة E DE‏ 
۳ باب ما جاء في اللعان AS Sa‏ 
٤١‏ _ باب ميراث ولد الملاعنة SASSER SSAA Sa‏ 
٥‏ _ باب طلاق البکر EAs saeta‏ 
٦‏ _ باب طلاق المريض ITS Daa‏ 
۷ _ باب ما جاء في متعة الطلاق SAO‏ 
۸ _ باب ما جاء في طلاق العبد Teele‏ 
۹ _ باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل TVS ES TAA‏ 
_-٠‏ باب عدة التي تفقد زوجها TE eR EDS‏ 
۱باب ما جاء في الاأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض TAs oe Eases‏ 
۲ _ باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه VON ee A‏ 
۳ _ باب ما جاء في نفقة المطلقة Ee Eo E SS e‏ 


٤باب‏ ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها RS‏ 
۵باب جامع عدة الطلاق irse‏ 


٢باب‏ ما جاء في الحکمین E O‏ 
۷- باب یمین الرجل بطلاق مالم ینکح as‏ 
بات جل لدی بی ارا rs eS‏ 
۹باب جامع الطلاق EARNS‏ 
ا ری ا ر وا کا ا o‏ 
۱باب مقام المتوفی عنها زوجها في بیتها حتی تحل RS‏ 
۲باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها Ae‏ 
ا ا إا توفي زوجها أو سيدها E‏ 
٤-باب‏ ما جاء في العزل A EES E RR‏ 
SSS EE‏ 


E E باب رضاعة الصغير‎ - ١ 
ee SESE e باب ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر‎ ۲ 


۳باب جامع ما جاء في الرضاعة Ra‏ 


A eA OR باب ما جاء في بيع العُربان‎ ١ 


NT داب ما يفعل ف الولدة إذا معت و ارط فيا‎ ١ 
Ro SaaS ۔ باب النهي عن أن يطأً الرجل وليدة ولها زوج‎ ٦ 
E باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله‎ ۷ 
EEE ORTE TENE باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها‎ ۸ 
ERA باب الجائحة في بيع الثمار والزرع‎ ٩ 
eS RESEDA ما جاء في بيع العرية‎ باب٠١‎ 
OES ما يجوز فى استشناء الثمر‎ باب١‎ 


00۰ فهرس المحتويات 
۲باب ما یکره من بیع الثمر EES EA Aa AS‏ 
۳ باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة EER‏ 
اا ر FEV sss es‏ 
٥‏ -باب بيع الفاكهة ENS SS ARSS‏ 
١‏ - باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا FEV Se‏ 
۷ باب ما جاء في الصرف e e SASS‏ 
نات المراطة NOE OSES ASAR SA Doel‏ 
۹-_ باب العينة وما يشبهها EA es ela‏ 
۰باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل i‏ 
١باب‏ السلفة في الطعام TACs‏ 
۲باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما FAV sass‏ 
۳باب جامع بيع الطعام OE Eo ERS eS‏ 
٤١‏ - باب الحكرة والتربص CA Ses eos E‏ 
_-٥‏ باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه CE nea‏ 
٦-باب‏ ما لا يجوز من بيع الحيوان CTR ARNE SNe‏ 
۷-باب بيع الحيوان باللحم TESS SA OSS‏ 
۸- باب بيع اللحم باللحم CTV aaa‏ 
۹-باب ما جاء في ثمن الكلب ETAR o‏ 
١-باب‏ السلف وبيع العروض بعضها ببعض DE‏ 
١-باب‏ السلفة في العروض CEA AT‏ 
۲-باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن CEES‏ 
-٣‏ باب النهي عن بيعتين في بيعة CEA SR REA‏ 
‰-باب بيع الغرر COS ESS ORS e‏ 
٥‏ باب الملامسة والمنابذة a‏ 
١-باب‏ بيع المرابحة CVSS TS eR ADS‏ 
۷-باب البيع على البرنامج Veena‏ 
۸-باب بيع الخيار EVN Sails a‏ 
۹-باب ما جاء في الربا في الدين EAVES‏ 
٤٠٠‏ -باب جامع الدين والحول o ES‏ 


فهرس المحتويات 3 
٤١‏ باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة AOE‏ 
۲ باب ما جاء في إفلاس الغريم E‏ 
اتا ف ا E‏ 
١‏ ات ا رورمو اا O E‏ 
6 باپ شا نهن غه من الاومة وألا BS IEE‏ 
٦‏ باب جامع البيوع O EERE‏ 


